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 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 

 هولا تطيب اللحظات إلا بذكر ..هولا يطيب النهار إلا بطاعت  همن لا يطيب الليل إلا بشكر 
 . هولا تطيب الجنة إلا برؤيت.. هولا تطيب الآخرة إلا بعفو ..

 الله جل جلاله
 إلى نبي الرحمة ونور العالمين..ونصح الأمة  ..الأمانة  إلى من بلغ الرسالة وأدى  

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
إلى من أحمل  ..إلى من علمني العطاء بدون انتظار  ..إلى من كلله الله بالهيبة والوقـار  

 .أرجو من الله أن يمد في عمره  ..اسمه بكل افتخار  
 والدي العزيز

إلى بسمة الحياة  ..لحب وإلى معنى الحنان والتفـاني  إلى معنى ا..إلى ملاكي في الحياة  
 وسر الوجود  ومن كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي

 الحبيبة  والدتي
إنصاف  ) وأبنائي   إلى من رافقوني في الحياة ودرب النجاح خطة بخطوة ،زوجتي الغالية

 .وإخوتي وأخواتي  ( روى  أو 
 أضيعهم    إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن لا

 .أصدقـائي  
 
 
 
 

 
 

                                         
     



 شكـــــــــــــــــــــــــر وعرفــــــــــــــــان
 

 ".ومن يشكر فـإنما يشكر لنفسه    ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله"تعالى  قـال
 من سورة لقمان 21الآية  

 .    بقـــــــــــــــــوة وإرادة  لإنجاز هذا العمـــــــــــــــلالحمد لله على توفيقه وامتنانه بأن وفقنا  
الحمد لله الذي حقق لنا أكبر طموح في الحياة وهو نيل المراتب العليا في درجات  و 

 العلم
       ة في  وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الذين حملوا أقدس رسال

 .الحيـــــــــــــــــــــاة  
 ...إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة  

 .إلى أساتذتي الأفـاضل وعلى وجه الخصوص أساتذة كلية الحقوق بجامعة باتنـــــــــــة  
وأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذة المشرفة رحاب شادية ،والتي تفضلت  

ولم تدخر وقتا ولا جهدا فجزاها الله على كل خير ولها مني    بالإشراف على هذا البحث
 .كل التقدير والاحترام

كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين جهدوا في  
 .قراءة هذا البحث من أجل تقويمه وتثمينه

 
                                                                                          

 
 
 
 

 
 
 



 قـائمة المختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 
 

 ق إ ج    جراءات الجزائية                                                              قانون الإ
 ق ع     قانون العقـــــــــــــــــــوبات                                                                  

                               ق ت س  قانون تنظيم السجون  وإعادة الإدماج الإجتماعي                                      
 ق إ م إ      دارية                                                    جراءات المدنية والإقانون الإ
 ق إ ج ف      جراءات الجزائية الفرنسي                                                   قانون الإ

 ق ع ف                    قانون العقوبات الفرنســــــــــــــــــــــــــي                                        
 ق إ ج م        جراءات الجزائية المصري                                                  قانون الإ

 ق ع م       قانون العقوبات المصـــــــــــــــــــــــــري                                                      
 م         ـــــــــــــــــــــــــــادة                                                                     المـــــــــــــــــ

                                                                                ص                                                                             الصفحـــــــــــــــــــــــــــة 
 ف                                                                                  الفــــــــــــــــــقرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 Les abbreviations 

 

Article  

Code de procédure pénale 

Code de l’organisation judiciaire                                                                                            

Code pénal 

Chronique (étude parue dans une revue) 

Cour de cassation ; chambre criminelle 

Edition 

Fascicule 

Au même endroit 

Jurisclasseur 

Jurisclasseur périodique (Semaine juridique) 

Librairie générale de droit et de Jurisprudence 

Loi 

Numéro 

Observation 

Ouvrage précédemment cité    

Page 

Revue 

Revue de science criminelle et de droit comparé 

Volume 
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 ة ــــــــــــــمقدم
أثمن ما يمتلك الإنسان كان الدفاع عنها واجبا لكل النظم القانونية و على  من لما كانت الحرية 

ونتيجة لهذا ، هكل من يمارس مهنة العمل بالقانون طريقهم إلى ذلك هو العمل على التطبيق السليم ل
في القانون سواء   نصوص عليهالمالنضال عرفت دولة القانون التي ترتبط بمبدأ هام وهو مبدأ الشرعية 

تحت عنوان لا جريمة ولا  العقوباتالمادة الأولى من قانون  من خلالكانت موضوعية أو إجرائية 
والغـاية منها حماية الحرية سواء عن طريق التجريم أو العقاب ،وفي ولا تدابير أمن بغير قانون ،عقوبة 

  .جراء إلا بنصإنه لا أجراءات الجزائية مجال الإ
المحددة كونها تتصل بحرية الإنسان  لضوابطجراءات تقتضي عدم تجاوز الحدود واوشرعية الإ

الذي يمكن أن يحبس أو يفتش أو يتخذ في حقه أي إجراء ما ،وبالتالي الإجراءات الجزائية ومدى 
انطلاقا من وقت وقوع الجريمة إلى غاية صدور  جرائيةاحترامها وحمايتها يشكل أحد أوجه الشرعية الإ

ي يعتبر دستورا للحريات الفردية وهي محور قانون الإجراءات الجزائية والذ،الجزائي وتنفيذه  الحكم
ومصدر الضمانات والحماية للفرد ،باعتبار القانون يسمح في الكثير من الأحيان بتقييد الحرية 

انون الذي الشخصية سواء كانت بدنية أو معنوية بعد الموازنة بين مصالح المجتمع ومصلحة الفرد والق
جرائية و لا إيختص بهذا التوازن هو قانون الإجراءات الجزائية ،والذي فيه ضوابط موضوعية وشكلية 

 .يعتبر الإجراء صحيحا إلا إذا كان مطابقا للقانون 
وتقوم الشرعية على مبادئ من بينها مبدأ الأصل في المتهم البراءة ،وأن القانون هو مصدر 

وهذا من شأنه أن ،ئية وأن القضاء يشرف على التطبيق السليم لهذه القواعد جرائية الجزاالقواعد الإ
 .جرائية يضمن أكبر قدر ممكن من حماية الحقوق والحريات الفردية في إطار عناصر الشرعية الإ

وقد ،ملازمة للدعوى في جميع مراحلها إلى غاية انقضائها إن شرعية الإجراءات الجزائية 
الجزائية هذه الإجراءات ووضع ضوابط ومعايير من أجل القيام بها في إطارها  تضمن قانون الإجراءات

،وتستمد صحة مباشرة الدعوى والتحقيق والحكم  القانوني سواء من طرف القضاء أو أطراف الدعوى
فيها من صحة وسلامة وشرعية الإجراءات التي تمت بشأنها ،كون هناك إجراءات أصبغ عليها المشرع 

بغة هامة ووصفها بالإجراءات الجوهرية نظرا لأهميتها وتعلقها بحسن سير العدالة وحماية أو القضاء ص
حقوق الدفاع أو أي طرف آخر في الدعوى ،فالأساس في الإجراءات الصحة والسلامة وإتمامها 



حسب النموذج القانوني لها ،فإن شاب عيب إجراء من الإجراءات أبطل مفعوله ولم ينتج الأثر الذي 
 .    ف إليه مما يترتب عنه بطلان الإجراءيهد

فمرحلة جمع الاستدلالات تختص بها الضبطية القضائية وتحتوي على مجموعة من المهام 
ما يتعلق بحريته كالوقف تحت النظر  خصوصاويخضع المشتبه فيه إلى جملة من الإجراءات ،والأعمال 

ومنها ما يتعلق بحرمة مسكنه كتفتيشه لمدد زمنية معينة قد تطول أو تقصر حسب نوع الجريمة ،
 نصتوالمعاينة وما تثيرهما النصوص المنظمة لهما من نقاش ،ومنها ما يتعلق بحرمة حياته الخاصة كالت

له أو اعتراض مراسلاته ،ومرحلة النيابة  اعلى مكالماته الهاتفية أو تسجيل الأصوات أو التقاط صور 
وتحوي أيضا جملة من الإجراءات ،ومية وتوجيه الاتهام للجاني العامة إذ فيها يتم تحريك الدعوى العم

ومرحلة ،أو إصدار أمر بالقبض عليه  المثول الفوريالماسة بالحرية كإيداع المتهم الحبس المؤقت في إطار 
المباشر بين قاضي التحقيق وأطراف الدعوى سواء  تصالللاالتحقيق والتي فيها إجراءات خطيرة لما 

وتهدف إلى الكشف عن الحقيقة وفيها جملة من الإجراءات الماسة بالحرية ،المتهم أو الضحية 
الشخصية وتسهر على احترامها جهة التحقيق كضبط الأشياء بعد التفتيش أو إجراء التسرب أو 

ل جريمة ،بينما المرحلة ومدة الحبس حسب نوع كيداعه الحبس المؤقت إاستجواب المتهم أو إجراء 
وهي كذلك تمتاز ،هي مرحلة المحاكمة التي فيها يحاكم مرتكب الجريمة ويفصل في الدعوى الأخيرة 

بمجموعة من الإجراءات منها يتعلق بالمحاكمة ومبادئها وحق الدفاع والاستجواب والجهة القضائية 
ية واستقلالية سلطة الحكم عن التحقيق واختصاصها وقواعد الاختصاص وتشكيل الجهات القضائ
 .                                                                          وتشكيلة المحكمة وهي كلها من النظام العام  

 الموضوع  اختيارأسباب 
ة حاطة الإإلى البحث في الموضوع أكثر ومحاول تنادفعكانت هناك أسباب موضوعية وذاتية 

من خلال التطرق إلى أهم الإجراءات الجزائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة ،بجوانبه التطبيقية والإجرائية 
وهي   ،المحاكمةو وما يتبعها من مراحل بحث وتحري وجمع الاستدلالات إلى مرحلة المتابعة ثم التحقيق 

ومعرفة الحماية المقررة قانونا لهذه كلها تحتوي جملة من الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية للفرد 
الإجراءات من خلال الضمانات المقررة قانونا والتي تجد أساسها في الشروط والقيود والشكليات 

 .المتخذة عند تطبيق أي إجراء جزائي خلال مسار الدعوى 
 



  الموضوعية سبابالأ* 
 .مدى أهمية الموضوع لمساسه بحرية الإنسان وحقه  -
 .كثرة الدفوع الإجرائية المقدمة من الدفاع بسبب خرق الإجراءات وعدم احترامها  -
  .عدم وعي الفرد مرتكب الجريمة بضوابط الإجراءات وعدم تذكيرها له من قبل من يتولى تطبيقها -
 .الشرعية الإجرائية لها علاقة بضمانات المتهم وحماية الشرعية هي حماية لتلك الضمانات  -
 .تعزيز قرينة البراءة إلى غاية إثبات العكس  -
 .ضمان الرقابة القانونية على مدى انتهاك شرعية الإجراءات لدى اتخاذها  -
  .للفردو من شأنها أن تحدث أثارا خطيرة جراءات والتي تتطلب الفورية في التطبيق الإخطورة بعض -
  ذاتـــــيةال الأسباب* 
في بعض الأحيان سواء عن قصد أو سوء فهم القانون دفعني الأمر إلى التطبيق الفادح للإجراءات -

 .محاولة إيضاح جوانب من الموضوع والأخطاء الشائعة التي تقع 
من خلال الممارسة العملية للإجراءات حاولت إيجاد اسقاط بين المبدأ والتطبيق في نصوص -

بيق بعض الإجراءات بدل تطبيق الإجراءات ،ومحاولة معرفة مدى سيطرة العرف القضائي في تط
 .نصوص القانون الواضحة 

محاولة توضيح عدم التوازن للمعادلة الجزائية بين أطراف الدعوى العمومية سواء من حيث نصوص  -
 .القانون أو التطبيق القضائي

عدم الصبر على الظلم الإجرائي إن صح التعبير الذي يتعرض له أطراف الدعوى العمومية في -
 . سة القضائيةالممار 

 أهداف الموضوع 
العمل على دراسة حقوق وحريات الأفراد ومدى تقييد الحرية خلال مراحل الدعوى الجزائية  -
 .ترسيخ مبدأ سيادة القانون في ظل دولة القانون و 
  ،انتهاكهاالجزاء المترتب حال لضمـانات المقــررة قانــــونا و معرفة الإجراءات في كــافة مراحل الدعوى وا -
ة وضرورة البحث عن البحث عن مدى شرعية بعض الإجراءات المستحدثة والإشكالات المطروح و

  .ضوابط الحماية
 



 الدراسات السابقة 
سبقت دراسة موضوع البحث بعض الدراسات الجزئية والتي تمت الاشارة إليها في  

كل منها جزء من الموضوع قائمة المصادر والمراجع ،وهي أطروحات دكتوراه والتي تناولت  
 :وأهم عناوين هذه الدراسات 

 .حماية الشرعية الإجرائية أثناء التحقيق القضائي لزواوي أمال -
 . ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي لعبد الله أوهايبية-
 .السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية لعلي شملال -
 .الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة لأحمد محمد عبد اللطيف الفقيالحماية -
 .ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة لعبد الستار الكبيسي-
 .قرينة البراءة خلال قانون الإجراءات الجنائية الجزائري لمالكي محمد الأخضر -
 .نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجزائية لأحمد فتحي سرور -
 .المركز القانوني للنيابة العامة لمحمد عبد الغريب -
 .نطاق سلطات قاضي التحقيق والرقابة عليها لدرياد مليكة -
وتجدر الإشارة أن هذه الدراسات وغيرها تناولت الموضوع جزئيا ،في حين نود من  

ذ خلال دراستنا الإحاطة بموضوع ضمانات الشرعية الإجرائية خلال الدعوى العمومية من
 .لحظة ارتكاب الجريمة إلى غاية صدور الحكم 

 إشكالية الموضوع 
خلال  الشرعية الإجرائيةالضمانات القانونية لحماية وكفاية تكمن أساسا في مدى فعالية 

  ؟ العموميةالدعوى 
 :وتندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية تتمثل في 

  ية للإجراءات عند التطبيق ؟هل ساهم الاجتهاد القضائي في توفير الحما -
هل ما تتعرض له الإجراءات من انتهاك لشرعيتها يوجب تحميل المشرع جزءا من المسؤولية ؟ -  
 



 ع ــــالمنهج المتب
إن دراسة هذا الموضوع تقتضي إتباع الأسلوب الوصفي التحليلي لنصوص المواد القانونية 

لى غاية إمنذ لحظة توقيفه  الفردالواردة في قانون الإجراءات الجزائية وفهم أهم الإجراءات الماسة بحرية 
جراءات الجزائية من محاكمته ،وكذا تحليل الاجتهاد القضائي الجزائري وكيفية تعزيزه لضمانات حماية الإ

خلال الأحكام القضائية الصادرة في هذا الموضوع ،ثم نستعمل المنهج المقارن بسبب تواضع 
وكذلك بدراسة الأحكام التي تتطرق للإجراءات الجزائية ،الدراسات الجزائية الجزائرية في هذا المجال 

وانين التي تشابه هذا الأخير أو التي على مختلف أنواعها أو لها صلة بالقانون الجزائري ومقارنتها بالق
القضائي  جتهادالابما توصل إليه  ستعانةوالا،استمد منها أحكامه والمقصود بها القانون الفرنسي 

 .والفقهي الفرنسي والمصري
 تقسيم الدراسة 

بناء على ما تقدم ستكون خطة دراستنا لهذا الموضوع مقسمة إلى بابين ،نتناول في  كل واحد 
 .الضمانات المقررة للإجراءات وآليات الحماية منهما 

مرحلة التحريات الأولية ،مرحلة ) الضمانات خلال التحقيق التمهيدي  الباب الأوليتضمن 
،فبالنسبة للتحريات وقت ارتكاب الجريمة نعالج أهم الإجراءات المتخذة حيال المشتبه فيه ( المتابعة 

 .وحيال الجريمة ذاتها ونبين أوجه الحماية التي أعطاها المشرع لكل إجراء 
شر النيابة العامة الاتهام ضد المشتبه فيه ويصبح من المحتمل قابلا وخلال مرحلة المتابعة أين تبا

للإيداع في الحبس المؤقت ،وتتم إحالته على المحاكمة بموجب طرق الإحالة حسب طبيعة كل جريمة 
(  أمر الإيداع وأمر الإفراج) أين تكثر الإجراءات المتخذة في حقه والتي أغلبها إجراءات متعلقة بالحرية 

 . الجريمة وحق الدفاع وغيرها لاسيما هي مرحلة مواجهة المتهم بالنيابة وتكييف
مرحلة التحقيق القضائي والمحاكمة ) الضمانات خلال الخصومة الجزائية  الباب الثانيويتضمن 

،ونتطرق بالنسبة لمرحلة التحقيق إلى عناصر الشرعية خلالها وأهم الإجراءات المتخذة وكيف ( الجزائية 
رع الضوابط الإجرائية والموضوعية لحمايتها ،ونبين مظاهر وصور الحماية في القانون سواء حدد المش

 .الإجرائية أو الجزائية أو التأديبية أو المدنية لكل إجراء جزائي 



حق الدفاع، ) وفيما يخص مرحلة المحاكمة نبين مبادئ المحاكمة العادلة وضماناتها الإجرائية 
اضي ،سير الإجراءات ،استقلالية جهة الحكم ،التخصص القضائي، مبدأ كفالة إجراءات التق

 (.التسبيب ، العلنية ،الشفوية ،الوجاهية ،وغيرها 
وفي الأخير سننهي هذا البحث بخاتمة تتضمن جملة من النتائج المتوصل إليها ،وكذا بعض 

 .الاقتراحات والتي نعتقد أنها ستساهم في إثراء موضوع هذا البحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لشرعية الإجرائية خلال التحقيق لحماية االقانونية  ضماناتال :الباب الأول 
 التمهيدي

و الذي ألفرد في المجال القضائي سواء الذي اشتبه في ارتكابه الجريمة ا حمايةعلى  القانونسهر ي
تلك جراءات الجزائية لتحقيق وجد المشرع قانون الإأو من شاهدها وعاينها ،و أوقع عليه ضررها 

جزاءات مختلفة عند عدم وقرر ،جراءات الحماية من خلال جملة الشروط الواجب توفرها عند اتخاذ الإ
 .لا يساء استعماله أجراءات تضمن إذا لم تحطه إفراد قد يهدد حريات الأ لأنه احترامها

كابها وهذه الإجراءات تتخذ خلال مرحلة التحريات الأولية إذ تعتبر الجريمة أقرب إلى وقت ارت
ومازات أدلتها في مسرح الجريمة ،وتتخذ جملة من الإجراءات منها ماهو ماس بحرية المشتبه فيه أو من 

تفتيش المسكن ) عاين الجريمة وشاهدها أو من وقع عليه ضررها ،ومنها ماهو ماس أيضا بحق الملكية 
القبض ،التوقيف للنظر  إجراء) ،ومنها ماهو ماس بحرية التنقل ( إلخ ...ضبط ومصادرة المحجوزات 
،وتسهر على تسيير هذه المرحلة مؤسسة شبه قضائية وهي ( إلخ ...الاستيقاف ،عدم المبارحة 

الضبطية القضائية التي تقوم بالتحري والبحث عن الجريمة والمجرم وجمع أوراق القضية وإرسالها إلى جهة 
دير نشاط الضبط القضائي ،وتعمل النيابة الإدارة عليها وهي النيابة العامة باعتبارها جهاز قضائي ي

 .على دراسة معطيات الجريمة وتقرر إما اتخاذ إجراء المتابعة الجزائية أو عدم المتابعة وفقا لمبدأ الملائمة 
وإذا قررت المتابعة تحرك الدعوى العمومية عن طريق إجرءات تتسم في بعض الأحيان بالسرعة 

  ءات عاديـــــــــــــة،أو بواسطة إجرا( زائي ،التكليف المباشر بالحضورإجراء المثول الفوري ،الأمر الج) 
 (.طلب إفتتاحي لإجراء التحقيق  ،الاستدعاء المباشر

كما نحاول دراسة النظام القانوني للنيابة العامة وأهم الإجراءات التي تتخذها حيال أطراف 
 .و ما قرره الإجتهاد القضائيالدعوى ،وضمانات ذلك سواء من جانب مانص عليه القانون أ

و من خلال دراسة هذا الباب نسعى إلى تبيان أوجه الحماية التي قررها القانون للإجراءت 
المتخذة خلال مرحلة التحريات الأولية في فصل أول ومرحلة المتابعة في فصل ثان ،سواء من حيث 

حيث ترتيب المسؤولية حالة شروط وقواعد تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون أو من 
المسؤولية الجزائية ،المسؤولية التأديبية ،المسؤولية المدنية ) انتهاك هذه الشرعية  من قبل القائمين عليها 

 (.المسؤولية الإجرائية 
 



  ةوليخلال مرحلة التحريات الأالقانونية للإجراءات  ضماناتال :ول الفصل الأ
،وتعد مرحلة اية صدور حكم بات غ لىإ لحظة ارتكابهامن  ابعدة مراحل ابتداءالجريمة تمر 

التحريات بداية الإنطلاق في ممارسة الإجراءات الأولية ضد مرتكب الجريمة سواء من حيث شخصه 
أو مسكنه أو حياته الشخصية أو حريته ،وتسهر على تسييرها جهة شبه قضائية وهي الضبطية 

 .زائية في حدوده وظوابطه القضائية وتعمل وفق قانون الإجراءات الج
وتمتاز المرحلة باتخاذ جملة من الإجراءات في حق المشتبه فيه أو مقدم الشكوى والبلاغ أو من 

 .شاهد الجريمة 
ونظرا لعديد الانتقادات الموجهة إلى هذه المرحلة وإلى القائمين عليها من خلال طبيعة 

يحررونها ،وشكاوى الأفراد وتصريحات عديد المتهمين بتطبيق الأعمال التي يقومون بها أو المحاضر التي 
عليهم إجراءات غير منصوص عليها قانونا أو التعسف في تطبيقها ،نحاول تبيان طبيعة هذه المرحلة 
والبحث في اختصاصاتها القانونية وفي الصلاحيات للأشخاص القائمين عليها وكيفية تحصين المشرع 

 .بيان طبيعة الرقابة عليها لهذه الاجراءات من خلال ت
إن اتصال الضبطية القضائية مباشرة بالمشتبه فيه والشاكي والشاهد والمبلغ ومسرح الجريمة 
وبآثارها ،حذا بنا إلى تبيان حدود العمل والإطار القانوني للصلاحيات وظوابط الرقابة حتى لا 

ترغب سماعه كشاهد ومن ترغب تتصرف كما تشاء وتنجز المحاضر الأولية حسب رغبتها وتسمع من 
سماعه كمشتبه فيه ،أو أنها لا تبلغ عن العدد الحقيقي للمشتبه فيهم وذلك إما لداعي المحاباة أو 

 . الخوف من الانتقام وهذا واقع معاش لتصرفات معزولة لبعض عناصر الضبطية القضائية
 مبحث أول ومظاهر وسنحاول من خلال دراسة هذا الفصل بيان ماهية التحريات الأولية في

 .ومدى فعاليتها في مبحث ثان الحماية للإجراءات
  
 
 

 
 
 



 ولية ماهية التحريات الأ :ول المبحث الأ
قد يسبق تحريك الدعوى العمومية أعمال تمهيدية كون التحقيق ليس وجوبيا في جميع القضايا 

ولتخفيف العبء عن جهات  الجزائية ،ومن ثمة كان ضروريا وجود مرحلة تسبقه لتسهيل عمل النيابة
 (.أمر انتفاء وجه الدعوى ) أو قضائيا ( أمر الحفظ ) التحقيق لكثرة القضايا والتي قد تحفظ إدرايا 

ولهذا نبين مدلول التحري الأولي أو البحث عن الجريمة والمجرم ومعرفة ذلك يدلنا على طبيعة 
هذه المرحلة وخطورة بعض الإجراءات المتخذة  هذا العمل من الناحية القانونية ،وهذا بالنظر إلى أهمية

أو من وقع عليه ( الشاهد ) أو من شاهدها ( المشتبه فيه ) خلالها سواء التي تتعلق بمرتكب الجريمة 
إجراء القبض، ) ،أو التي تتعلق بعدة حقوق أساسية ودستورية كحق التنقل ( الضحية ) ضررها 

المصادرة ) ،أو مايتعلق بحق الملكية ( ة ،التحقق من الهوية التوقيف للنظر ،الاستيقاف ،عدم المبارح
إجراء التفتيش للمسكن ،التنصت ،التسرب ،التقاط الصور ) ،أو بحق الخصوصية  ( وضبط الأشياء 

 (.تسجيل الكلام المتفوه به
إجراءات ) كما نحاول التطرق إلى أهمية الإجراءات التي تعتبر في مفهوم الضبط الإداري 

،ومن ( إجراءات قمع الجريمة ) ،والإجراءات التي تعتبر في مفهوم الضبط القضائي ( ة من الجريمة الوقاي
 .يسهر على تطبيق كل هذا وذاك ومتى يبدأ وينتهي كل واحد منهما 

ونتطرق أيضا إلى محور التحريات الأولية وهو المشتبه فيه ،محاولين إجلاء الغموض حول عدة 
 . لبس بينهم بالنظر إلى الآثار القانونية التي تخص كل مركز قانوني مفاهيم مشابهة تفاديا ل

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 مفهوم التحريات  :المطلب الأول 
 معرفة نظامولية ضروري معرفتها و لة التحريات الأحإذا كانت الإجراءات التي تتخذ خلال مر 

جراءات إيضا من معرفة مدلول التحريات كونها تشكل في مجموعها أنه لابد إالحماية المقرر لها ،ف
ن تعدد المفاهيم جراءات لأجراء في حد ذاته يسهم في حماية الإواجبة التطبيق ،فالتعريف السليم للإ

 .ن يوسع التفسير ومن ثمة اختلاف التطبيق أنه أهو الذي من ش
لمفهوم القانوني والإجرائي لها ،وكذا من خلال انحاول تبيان مدلول التحريات الأولية ولذا 

نتناول النطاق والطبيعة القانونية ثم تمييزها عن أعمال الضبط الإداري والقضائي في فرع أول ،
 .القانون في فرع ثانفي إطار المقررة الضمانات للتحريات و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عن المفاهيم المشابهةتعريفها وتمييزها  :الفرع الأول 
ولكـــل منهـــا لأطـــراف الـــدعوى ،خـــلال ســـير الـــدعوى العموميـــة تكـــون ثمـــة عـــدة مراكـــز قانونيـــة  

وليــة ،وحــتى جــراءات خصوصــا بالنســبة لمرحلـة التحــريات الأثــره بالنسـبة للإأتطبيقـه القــانوني والقضــائي و 
 .قضائيا ضبطا وما يعتبر إداريا طار المفاهيمي لها وتبيان مايعتبر ضبطا نعرف ذلك لابد من تحديد الإ

  التحريات الأولية تعريف :أولا 
 . أو البحث والتحري الأوليةسنتعرض للتعاريف الفقهية للتحريات 

ستدلالات وهو مصطلح يطلق على الإجراءات الجزائية التي ينفذها أعضاء الضبط جمع الإ"يقصد بها 
حقها في العقاب من الدعوى العمومية لاقتضاء الدولة القضائي عند ارتكاب الجريمة تمهيدا لتحريك 

 .1"مرتكب تلك الجريمة
همية خاصة من حيث طبيعتها ومن حيث أجراءات الجزائية في هذه المرحلة تكتسي الإو 

تتخذ في مواجهتهم وهذا بغرض التمييز بين  نشخاص الذيجهزة القائمة عليها ،ومن حيث الأالأ
 . بتدائيالإجراءات وبين التحقيق تلك الإ

وهي مرحلة تكشف عن وقوع الجريمة ،الحقيقة  لىإجراءات تساعد على الوصول وهذه الإ
 .2م شركاء بواسطة الضبطية القضائيةأوتجمع فيها الاستدلالات وعن المساهمين فاعلين 

فإن التحريات الأولية هي أعمال تمهيدية استقصائية عن الجريمة والمجرم ،وتهدف  وحسب رأينا
 . لتحريك الدعوى العمومية جمع الدليل وضبط الفاعل واقتياده أمام النيابة العامةإلى 

 .ق إ ج من خلال تبيان دور الضبطية القضائية 21وتكلم عنها المشرع الجزائري في المادة 
اختصاصات جهاز الشرطة القضائية "بقوله  3من ق إ ج ف 40في المادة وعرفها التشريع الفرنسي 

دلة ة له بجمع الأمللبحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات والقوانين المكبمهمة اتكون 
 ."نها أوالبحث عن مرتكبيها مالم يفتح تحقيق قضائي بش

 
                                                           

الجزائري أحمد غاي ،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ،دراسة مقارنة للضمانات النظرية والتطبيقية المقررة للمشتبه فيه في التشريع -1
ية الجزائري التحري عبد الله أوهايبية ،شرح قانون الإجراءات الجزائ،  21ص ،1442 والتشريعات الأجنبية والشريعة الإسلامية ،دار هومة ،الجزائر ،سنة 

 .282،ص  1442والتحقيق ،دار هومة ،الجزائر ، سنة 
- Madeleine Lobe Fouda ; Procédure pénale ; panorama du droit ; 2007 ; p215. 
2- Jean pradel : Droit penal ;procedure penale ; Tome ӀӀ ;n° 309 ; p219. 

 .1442صدر في سنة  24قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي رقم -3



  داري والقضائيالضبط الإإجراءات تمييزها عن :  ثانيا
والسكينة  تختلف تصرفات الأفراد في المجتمع ،فهناك تصرفات تكون ماسة بالنظام العام 

والصحة العامة والأخلاق والقواعد التي تفرضها الإدارة عليهم وتسهر السلطة المكلفة بحمايتها والوقاية 
منها قبل وقوعها ،وأخرى تشكل طابعا جزائيا وتسهر الجهة المكلفة بردعها بعد وقوعها وتسمى 

 .القضائي الإجراءات الأولى بإجراءات الضبط الإداري والثانية بإجراءات الضبط 
دارة على مجموعة من القواعد التي تفرضها الإ" هوالفقه  حسب: داري الضبط الإمفهوم -1
 ،وتحقيق كل ماهو لازم للقانون يكفل صيانة النظام العام وحمايتهفراد في ممارستهم لحقوقهم بما الأ

 .1"د فرامن والسكينة والصحة العامة للأوذلك بما يكفل توفير الأ
 .من العام والسكينة العامة والصحة العامةيحفظ الأ داري يدور حول ماالإ مفهوم الضبطو 

 .قمعيةمقابل مهام الضبط القضائي  وقائيةداري ومهام الضبط الإ
ولية قمعية مهمتها معاينة الجرائم والقبض على التحريات الأأن ويرى كثير من رجال القانون 

داري الذي يستهدف المحافظة على النظام العام بواسطة اتخاذ على خلاف الضبط الإ،فاعليها 
و الضبط القضائي يمكن أداري ن مهام الضبط الإأبالرغم من ،جراءات وقائية لمنع وقوع الجرائم إ
 .2الشرطة والدرك والقانون يخولهما ذلكجهاز لى إسنادها إ

ويسهر ،بعد وقوعها  ويكونرتكاب الجريمة إوقت به يبدأ العمل :  الضبط القضائيمفهوم -2
  .وليةعلى نشاط مرحلة جد مهمة وهي مرحلة التحريات الأ

و أثباتها إباشرها الشرطة القضائية حين تقع الجريمة بهدف تجراءات التي الإ"بهويقصد 
    لى الجهات إحالتهم إدلتها وتنظيم الضوابط اللازمة و أوالبحث عن مرتكبيها وجمع ،الكشف عنها 

 . 3"ةـــالمختص
وجمع والقبض عليهم وتتبع مرتكبيها ة بحث عن الجريمالتتحدد في  شرطة القضائيةووظيفة ال

  .داري وظيفة الضبط الإ لما تنتهي أتبد،و من مسرح الجريمة والمحافظة على الأثار دلة الأ
                                                           

انون الإداري توفيق شحاتة ،مبادئ الق،   281ص ،دون طبعة ، 2211العربية  ،سنة   سليمان الطماوي ،الوجيز في القانون الإداري ،دار النهضة-1
 . 118،ص  الأولىالطبعة ، 2222دار النشر العربي ،سنة 

 .12ص ،أحمد غاي ،المرجع السابق -2
رح قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ،سنة فوزية عبد الستار ،ش-3

 . 124،ص الثانية ، الطبعة  1444
- Madeleine Lobe Fouda ; Procédure pénale ; Op.cit. ; p 216. 



 نطاق التحريات وطبيعتها القانونية  :الفرع الثاني 
وهو محدد بمجموعة من الضوابط  يمكن تجاوزه للتحريات نطاق قانوني ومجال محدد لا

الإجرائية، ويتحدد هذا النطاق بمجال زمني محدد أي من بداية عمل الضبطية القضائية عند وقوع 
 . الجريمة إلى غاية نهايتها 

ولذا نحاول تحديد النطاق القانوني لعمل الضبطية والذي لايكون إلا بوجود فعل مجرم قانونا 
إجراءات الضبط الإداري ،ولعل الهدف من هذا هو معرفة الطبيعة القانونية وعند عدم فعالية 

 .للتحريات كون القرار القضائي يتخذ بناء على الإجراءات التمهيدية فيها 
  نطاق التحريات:  أولا

ن أك  ، حرمة خاصة هذا كان لإعما  و ببيان طبيعتهمكان الجريمة  ومات عنيجب جمع المعل 
  .ذن قضائيإ بموجبلا إيكون عبارة عن مسكن خاص فلايجوز تفتيشه 

 ،جراءاتعراقيل قد تؤثر على صحة الإلوجود ت آماكن والمنشفي بعض الأأهميته يضا أوتظهر 
 .و البرلمان والسفارات والتي تحتاج لموافقة من السلطات المختصة أمثل الثكنات العسكرية 

رتكاب الجريمة وتستمر مدة معينة من الزمن إمنذ لحظة  أدن هذه المرحلة تبأوسبق القول 
لى مكان الجريمة إمن خلال التنقل ،عمال الضبطية القضائية أجراءات اللازمة من لضرورة مباشرة الإ

بلاغ النيابة وتدوين المحاضر وتقديم إو الفاعلين و أجراء المعاينة وسماع الشهود والبحث عن الفاعل إو 
 .تهي هذه المرحلة تنبة العامة وهنا نيااللى إطراف الأ

 للتحريات القانونية ةطبيعال:  ثانيا
ن أكون ،داة التي يتم بمقتضاها تحريك الدعوى العمومية ن محاضر البحث والتحري هي الأإ 
عطى قيمتها أعطى للنيابة العامة الحق في رفع الدعوى العمومية بناء على المحاضر والتي أالقانون 

يا من أن يتخذوا أيجوز لضباط الشرطة القضائية  نه لاأويترتب على ذلك ،1ستدلالالإالقانونية في 
 .لا في حالات استثنائيةإجراءات التي تدخل في نطاق مرحلتي التحقيق والمحاكمة الإ

                                                           
سليمان بارش شرح قانون ،  21،ص  الثامن،البند  الثانيةنشر ،الطبعة سنة لل،دون دار مصر الجديدة الله قايد ،ضمانات المشتبه فيه ،أسامة عبد -1

 . 201،ص  2281سنة الجزائية الجزائري ،دار الشهاب ،الإجراءات 



ن إف،البحث عن الجريمة وفاعلها وجمع الدليل المادي  شرطة القضائيةذا كانت مهمة الإو 
ابع المشروعية من حيث العمل ومن حيث من يباشرها دون تجاوز ن تتسم بطأالمرحلة يجب 
 . لتوقيف المجرمينبها و استعمال وسائل غير مرخص قانونا أللصلاحيات 

ج إمن ق  01وجب القانون في المادة أولهذا ،1من الضياع والزوال ى الأدلةووجب المحافظة عل
خطار وكيل الجمهورية على إ حالة تلبس يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في"نه أ

شخاص ن يستعين بالأأوله ،" لى مكانها لاتخاذ جميع التحريات اللازمة إنتقال بدون تمهل الفور والإ
وحالة بدون تمهل تقتضي ، و غيرها من طرق التحرياتأطباء لمعاينة الجثة و تسخير الأأالمؤهلين قانونا 

تي في تلك تأ والتي كثيرا ما،ثر المترتب عليها والعبث بالدليل والأثار الجريمة آالسرعة خوفا من طمس 
 .2الوقائع بمعلومات جدية تفيد في كشف الحقيقة

قد  جراءات فيها مساس بالحقوق والحريات وماإهميتها كونها تشمل أوتستمد هذه المرحلة 
التي ليس لها  وتسمح بحفظ الشكاوى والبلاغات،ختصاصات من تجاوزات يرافق ممارسة هذه الإ

 .3فائدة في الحقيقة
كالجنح والمخالفات طبقا خاصة في القضايا التي لايوجب القانون التحقيق فيها   تهاهميأوتبدو 

 .ق إ ج 211للمادة 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
أمال عبد الرحيم ،  14،ص للنشر عالم الكتاب ،مصر ،دون سنة قدري عبد الفتاح الشهاوي ،أصول وأساليب التحقيق والبحث الجنائي ،مطبعة -1

 .201،  202،ص  2282سنة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،شرح قانون الإجراءات الجنائية ،عثمان 
 . 40،بدون طبعة ،ص  1441مصطفى محمد الدغيدي ،التحريات والإثبات الجنائي ،دار الكتب القانونية سنة -2
 .10،صالأولى  ،الطبعةالثاني الجزء ، 2221-2222لأولية  ،دار الهدى  ،سنة محمد محدة ،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات ا-3



 السلطة المختصة بها وصلاحياتها القانونية :المطلب الثاني 
عداد لى الإإوتهدف  عموميةالدعوى المرحلة تسبق تحريك ن تكون ثمة أضروريا  نكا  عرفنا أنه

سناد إلتمكين النيابة العامة من تقدير ملائمة تحريك الدعوى من عدمه ،مع ،لجمع العناصر الضرورية 
صطلح على تسميته أما  ووه،لى جهاز قادر على جمع تلك العناصر والمحافظة عليها إتلك المهمة 

 .والتي تشرف على تسيير وإدارة نشاط مرحلة التحريات  الضبطية القضائية
يقوم بمهمة الشرطة القضائية ،القضاة " بقولهامنه  21في المادة ذلك جراءات قانون الإورد أو 

 ."...والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل 
بتبيان الأساس  ومنه فالمشرع أشرك كل جهاز القضاء في مهمة الشرطة القضائية ،وسنقوم

 .القانوني لها في فرع أول و المهام ومن هم الأشخاص المكلفين بها في فرع ثان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ساس القانوني للضبطية القضائية الأ :ول الفرع الأ
يجد فين ببعض مهام الضبطية القضائية الموظفين المكلو عوان ضباط الشرطة القضائية والأ صفة

، 12 11، 11، 12، 14 1،22 ( 1مكرر 22، 2مكرر  22مكرر ، 22)، 22ساسه في المواد أ
 :هم  بصفة ضباط الشرطة القضائية ونيتمتعفالذين  22المادة  حسبو ، ج إمن ق  18

سلاك الخاصة للمراقبين الموظفون التابعون للأ،ضباط الدرك الوطني ،رؤساء المجالس الشعبية البلدية -
مضوا في سلك أذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين ،من الوطني ومحافظي وضباط الشرطة للأ
قل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدرك ثلاث سنوات على الأ

 .الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة 
مضوا أوطني الذين من العوان الشرطة للأأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ و الموظفون التابعون للأ-

والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ،قل بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأ
 .ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة 

الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار  لمصالح العسكرية للأمناط وضباط الصف التابعين لضب-
 ."مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل 

هو إضافة مراقبي الشرطة وأعطى المشرع صفة ضابط  22ويلاحظ من خلال التعديل للمادة  
قبل  42فقرات بدلا من  41تشمل  22الشرطة القضائية لمراقبي الشرطة ،وبهذا صارت المادة 

دمج محافظي وضباط الشرطة في فقرة واحدة وأضيف إليهم مراقبي الشرطة ،أما عن  التعديل ،فتم
مكرر  22طبقا للمادة -الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن 

انحصرت مهمتها في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص والمعاقب عليها -المضافة إثر التعديل الأخير 
،والتي تمارس مهامها تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشراف النائب العام ورقابة  2قانون العقوبات في

 .غرفة الإتهام المختصة 
وبذلك يكون المشرع قد وضع حدودا فاصلة للمصالح العسكرية للأمن وعدم التدخل إلا في  

 .الجرائم الماسة بأمن الدولة
                                                           

،جريدة رسمية صادرة بتاريخ  12/41/1422المؤرخ في  22/42أضيفت بموجب القانون رقم   41مكرر  22، 42مكرر  22مكرر ، 22المواد -2
. متضمن قانون الإجراءات الجزائية  14،العدد  1422مارس  12  
جرائم الخيانة والتجسس وجرائم التعدي على الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني ،والإعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى : الجرائم ضد أمن الدولة هي* 

وجنايات المساهمة في ،ة ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن ،وجنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبي
.ق ع  24إلى  12حركات التمرد ،وهذا طبقا للمواد من    



يعد من "عوان الضبط القضائي بقولها أخرى وهي أج على فئة  إمن ق  22ونصت المادة 
الوطني ورجال الدرك  كعوان الضبط القضائي موظفوا مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدر أ

ونصت المادة ، "من العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائيةومستخدموا مصالح الأ
عوان ضبط القضائي منهم فئة الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام العلى بعض الموظفين والأ 12

مر ج عدلت بموجب الأ إمن ق  22فالمادة ،راضي واستصلاحها المختصين في الغابات وحماية الأ
فراد الحرس البلدي أوالذي سحب صفة الضبطية القضائية من  12/41/2222المؤرخ في  22/24

نشاء سلك الحرس إالمتضمن  41/48/2221المؤرخ في  21/112وفي المقابل المرسوم التنفيذي رقم 
عضاء الحرس البلدي أيمارس "على مايلي  السادسةالبلدي ويحدد مهامه وتنظيمه ،وقد نص في مادته 

ونصت المادة ،"قليميا إالمؤهلين قانونا الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص 
ارات والمصالح العمومية مختصين ببعض سلطات دعوان الإأن الموظفون و أمن نفس القانون على  12

 ،وضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانينالضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأ
وعوان البريد والمواصلات السلكية أو 1عوان الجماركأصناف المحددين بموجب قوانين خاصة هم ومن الأ

ويعتقد ،3حداثنشاء فرق حماية الطفولة وخلايا الأإني تم وعلى مستوى الدرك الوط،2واللاسلكية
وذلك ماجعل المشرع  نحرافحداث المعرضين للإن عمل فرق حماية الطفولة يقتصر على الأأالبعض 

ختصاص ن مضمون المنشور المؤسس لها يؤكد على الإألا إجراءات الجزائية ،لايتناولها في قانون الإ
 2222وفي سنة  2210وهي موجودة في فرنسا منذ سنة ،نحراف للإحداث المنحرفين والمعرضين للأ
نحراف البسيط والمتوسط في الطرق من العمومي بها فرق حماية مكلفة بالإنشاء وحدات للأإتم 

للولاة صفة الضبطية القضائية ولكن في مجالات ق إ ج  18عطى القانون بموجب المادة أو ،4العمومية
يجوز لكل وال في "نه أونصت المادة على ، من الدولة فقطأتي ترتكب ضد و مقترنة بالجرائم الأمحددة 

لى إذا لم يكن قد وصل إ ،ستعجال فحسبمن الدولة وعند الإأو جنحة ضد أحالة وقوع جناية 
                                                           

 . 21/41/1422مؤرخ في  22/40المعدل بموجب القانون رقم المتعلق بالجمارك  12/42/2222المؤرخ في  22/42من الأمر  02/01 المادتين-1
لقواعد با ،متعلق 08،العدد  41/48/1444رسمية صادرة بتاريخ  ،جريدة 42/48/1444المؤرخ في  1444/41من القانون  212المادة  -2

 .العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
 .المتضمن تأسيس فرق متخصصة لحماية الطفولة  2281مارس  22منشور المديرية العامة للأمن الوطني الصادر بتاريخ -3

4-Christine LAZERGES, Jean-Pierre BALDUYCK; Réponses à la délinquance des mineurs  :  

rapport au Premier Ministre ; Dalloz ; Paris ; 2008 ; p 100- 101. 

 



جراءات الضرورية ن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الإأخطرت بالحادث أن السلطات القضائية قد أعلمه 
و يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين أ،نفا آح الموضحة و الجنأثبات الجنايات لإ
ن يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال أنه يتعين عليه إذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له فإو 

وراق لوكيل ن يتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل الأأو ،جراءات ساعة التالية لبدء هذه الإ 08
مارسة هذا الحق لابد من توافر لمن إوبالتالي ف ،"المضبوطين اصشخويقدم له جميع الأ الجمهورية

 :وهي شروط 
ومايليها  12وهي الجرائم المنصوص عليها في المادة ،من الدولة أو الجنحة ضد أحالة وقوع الجناية -

و أزييف النقود سرار الدفاع الوطني وتأعتداء على مثل التجسس والخيانة والإقانون العقوبات ،من 
 .وراق المصرفيةالأ
بلاغ وكيل الجمهورية خلال إ لابدو  خطار السلطات القضائية بالحادثإعند عدم  ستعجالحالة الإ-

 .ساعة 08
 .شخاص المشتبه فيهم لى وكيل الجمهورية وتقديم جميع الأإوراق رسال الأإ-

يا كان من أجراءات تحقيق و إعمال مع ولية حتى لو تماثلت الأأعمال الضبطية تحريات أوجل 
ستنادا إسلطة التحقيق مادام قد باشرها باعتباره سلطة ضبط قضائي و في حتى لو كان عضوا ،باشرها 

 .لى النصوص التي تجيز ذلكإ
 السلطات القانونية  :الفرع الثاني 

يتمتع عناصر الشرطة القضائية بصلاحيات تخولهم البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها 
لكشف ملابسات الجريمة وإزالة الغموض ومن ثمة تحرير محاضر بأعمالهم ،وتلك الصلاحيات تكون في 
حدود الاختصاص المكاني والنوعي والزماني ،إذ لايجوز لهم مباشرة أعمال الضبط خارج نطاق 

 .الاختصاص المحدد لهم قانونا ،ونحاول تبيان ضوابط الاختصاص ومايترتب عن عدم التقيد بها 
 ختصاص الإوابط ض:  ولاأ 

حدد ، لمكلفين ببعض مهام الضبط القضائيعوان اطار ضبط عمل الشرطة القضائية والأإفي 
لذلك وابط من الضجملة ختصاص و طار المكاني والزماني والموضوعي لهم من حيث ضبط الإالقانون الإ

 .عدة أنواع نذكرها  ختصاص،والإيجب مراعاتها من قبلهم 



ختصاص المكاني وهو يتحدد بحسب الجهة التي ينتمون يسمى بدائرة الإ :ختصاص المكاني الإ-1
قليمية ،ويقصد به تحديد محيط الدائرة الإ و وطنياأفيكون اختصاص محليا ة ليها وبحسب نوع الجريمإ

،وهذا 1لةقليم الدو إأي المكان من الناحية الجغرافية وتلك الدائرة محددة قانونا وتحدد غالبا بجزء من 
 .الاختصاص إما يكون اختصاصا محليا أو وطنيا

قليمي الذي يباشر فيه ضباط الشرطة القضائية يقصد به المجال الإ:  ختصاص المحليالإ-1-1
ختصاص أي التي يباشر فيها ويتحدد عادة بحدود دائرة الإ،في البحث والتحري عن الجريمة  هم مهام

ن يمارس ضباط الشرطة القضائية أج على  إمن ق  42ف  21نصت المادة و ،وظائفه المعتادة 
 .اختصاصهم  المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة 

لى إنهم يمارسون اختصاصهم في كل مجموعة سكنية عمرانية مقسمة أعلى  42 قرةفالنصت و      
حداها إختصاص محافظي وضباط الشرطة الذين يمارسون وظائفهم في إن إف،ومنه دوائر للشرطة 

  .يشمل كافة المجموعة السكنية
     :ضوابطعتماد على عدة ختصاص المحلي لابد من الإولتحديد الإ

يقصد به الدائرة المكانية التي وقعت فيها الجريمة تامة :  مكان ارتكاب الجريمةضابط -1-1-1
 .2ختصاص المحلي بتعدد عناصر السلوك المادي للجريمةالإويتعدد ،حد عناصرها أو أ

هو المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه في مكان دائرة :  قامة المشتبه فيهإمحل ضابط -1-1-2
فيهم في ارتكاب جريمة  قضائية ،وفي حالة وجود عدة مشتبهقليمي لضباط الشرطة الختصاص الإالإ

حدهم متى كانت واقعة في دائرة اختصاص قامة المعتاد لأختصاص ينعقد بمقر الإن الإإواحدة ف
 .الضابط المكانية 

ن المشتبه فيه يتم ضبطه في دائرة أمعناه :  على المشتبه فيه مكان القبضضابط -1-1-3
 .3وبغض النظر عن سبب القبض،اختصاص ضابط الشرطة القضائية 
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لطبيعة بعض الجرائم وصفة بعض الضبطية  لضرورات معينة و:  ختصاص الوطنيالإ-1-2 
 ،ختصاص الوطنيلى الإإقليمي ختصاص الإستعجال وسع القانون ومدد الإو حالة الإأالقضائية 

ن يباشروا أستعجال يجوز لضباط الشرطة القضائية نه في حالة الإأعلى  41ف  21ونص في المادة 
 . داء ذلك من القاضي المختص قانونا أذا طلب منهم إقليم الوطني مهمتهم في كافة الإ

 الاختصاص الوطنيلضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن عطى القانون أو 
قليم الوطني لى كامل الإإوكذا يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية فيما يخص جرائم أمن الدولة ،

نظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأ حالة البحث والمعاينة لجرائم المخدرات والجريمة المنظمة
 .                                                رهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفموال والإلية للمعطيات وجرائم تبييض الأالمعالجة الآ

فعال من حيث ختصاص أي تحديد الأهو العنصر الموضوعي في الإ: ختصاص النوعي الإ-2
معدوما و أمعيبا  هذا تعدى ضابط الشرطة القضائية اختصاصه النوعي كان عملإو موضوعها ،فأنوعها 

وتحدث عنه قانون الإجراءات ويقصد به مجال البحث ، 1المادي ختصاصويطلق عليه بعض الفقه بالإ
 .منه  12،11،12،18في المواد 

 ،جإمن ق  21تصاص العام والخاص طبقا للمادة ختبع نهج التمييز بين الإإوالمشرع الجزائري 
ختصاص العام بالبحث والتحري الإ 21المادة  من 42لى إ 42فيتولى الضباط المحددون في البنود من 

عضاء الضبطية القضائية أما الاختصاص الخاص فيتولاه ،أي نوع منها عن الجرائم دون التقيد بأ
 12،12،18عوان طبقا للمواد ج والموظفون والأ إمن ق  22 المادة نم 41البند رقم المحددون في 

 .دارة الجمارك إعوان أمثل  منه
ن جميع أالقضائية يخوله سلطة مباشرة جميع الصلاحيات بش شرطةختصاص العام لعضو الوالإ

ختصاص خير لايقيد الإن هذا الأختصاص الخاص ،لأنواع الجرائم حتى تلك التي تدخل في نطاق الإأ
نه يمكن لعون الجمارك أمن المقرر قانونا "،وفي ذلك صدر قرار للمحكمة العليا جاء فيه  2العام

ن القضاء بما يخالف هذا إبراز الجرائم الجمركية ومن ثم فإعوان الشرطة القضائية معاينة و أوضباط و 
عاينوا  نالذين محضر رجال الدرك أ–يعد مخالفا للقانون ،ولما كان من الثابت في قضية الحال  أالمبد
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ن قضاة الموضوع بقضائهم ببراءة المتهم إدلة الكافية ،فجريمة حيازة البضائع المهربة قانوني ومتضمن الأ
 .1"يكونوا قد خالفوا القانون 

صفته قبل مباشرته لمهامه  إثباتيتطلب لضابط الشرطة القضائية  :ختصاص الزماني الإ-3
ما خارج هذا أوقات العمل الرسمي أثناء أويمارس وظائفه  نه يتمتع بهذه الصفةأصل والأ، القانونية

  .الوقت فهو شخص عادي
 والإختصاصات المخولة للضبطية القضائية  سلطاتال:  ثانيا

ن تضيع أولى للجريمة ظبطا لها وتسجيلا لمظاهر معالمها قبل بالمواجهة الأالضبطية تختص 
 ثار ويحصر بسرعة ماآختصاصها يتمثل في تحرير محضر يتعلق بواقعة الجريمة وماخلفته من إف،وتتبدد 
و شهادة الشهود أمن شواهد مادية ن شخص الجاني فيها ن يفيد في الكشف عن الحقيقة وعأيمكن 

 .قوالهم أبتسجيل 
ن أدلة وتجميع المادة التي يمكن الأستدلال ويراد به البحث عن ختصاص بالإويسمى هذا الإ

  .2فيها الدليل يتوافر
ختصاص العام لجهاز الضبطية نها حددت الإأج نجد  إمن ق  41ف 21لى المادة إبالرجوع 
مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات  ةالقضائي لشرطةويناط با"القضائية بقولها 

من  21صت المادة ،ون "فيها تحقيق قضائي  أتكبيها مادام لم يبددلة عنها والبحث عن مر وجمع الأ
ن على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات إفتتح التحقيق فاذا ما إ"نهأ هذا القانون على

 ."التحقيق وتلبية طلباتها 
يقوم ضباط الشرطة "ن أمن نفس القانون نجدها تنص على  11وبالرجوع كذلك لنص المادة 

ما إبتدائية لمجرد علمهم بوقوع الجريمة عوان الشرطة القضائية بالتحقيقات الإأالقضائية وتحت رقابتهم 
 ."نفسهم أما من تلقاء إبناء على تعليمات وكيل الجمهورية و 

يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات "نهأ على ج إمن ق  22وردت المادة أكما 
جراء إستدلالات و ويتلقون الشكاوي والبلاغات ويقومون بجمع الإ 21و 21لمادتين الموضحة في ا

نابات القضائية لايجوز لضباط الشرطة بتدائية ،وعند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإالتحقيقات الإ

                                                           
 .120،ص  40عدد ال، 2221سنة  ل  ،مجلة قضائية 41/21/2221المحكمة العليا ،الغرفة الجزائية ،قرار في -1

2- Madeleine Lobe Fouda ; Procédure pénale ; Op.cit. ; p 235. 



لا من الجهة القضائية التي يتبعونها وذلك مع مراعاة إو تعليمات أوامر أو تلقي أالقضائية طلب 
نهم يمارسون السلطات إو جنحة فأكان جناية أوفي حالة الجرم المشهود سواء ، 18المادة  حكامأ

لى طلب مساعدة القوة إن يلجاؤا مباشرة أولهم الحق ،ومايليها  01المخولة لهم بمقتضى المادة 
و شهادات من أنداء للجمهور قصد تلقي معلومات  يمكنهم توجيه كما،العمومية في تنفيذ مهمتهم 

ذن مكتوب من وكيل الجمهورية إيضا بناء على أولية ،ويمكنهم نها مساعدتهم في التحريات الأأش
و صور أوصاف أو أشعارات إعلامي نشر إو سند أو لسان أن يطلبوا من أي عنوان أقليميا إالمختص 

 ."و متابعتهم أشخاصا يجري البحث عنهم أتخص 
ولى تتعلق بتحديد المرجع في ث فقرات ،الأضافت ثلاأن المادة السابقة في التعديل أيلاحظ 

شراك الجمهور إج ،وفي الفقرة الثانية  إق  01ختصاصات في حالة التلبس وهي نص المادة الإ ممارسة
خيرة وسع المشرع من و الشهادات المفيدة ،وفي الفقرة الأأولية بمد المعلومات في سير التحريات الأ

و المسموعة أو المرئية أعلام سواء المكتوبة حث عبر وسائل الإجاز البأنطاق الحصول على المعلومة و 
 .و صورهم أ مهيوصاف المشتبه فأو أشعارات نشر الإمن خلال 

ذن إوجب القانون ضرورة الحصول على أ فرادجراء كونه يمس بالحياة الخاصة للأوحماية لهذا الإ
 .ق إ ج  28نصت المادة  طبقا إقليميامكتوب من وكيل الجمهورية المختص 

 ستثنائية ختصاصات الإالإ:  الثثا
ختصاص العام لهم بعض السلطات لى الإإضافة عطى القانون لضباط الشرطة القضائية بالإأ

التلبس طبقا  منها ماهو مكرس بموجب القانون كحالة،ستثنائي الإطابع الختصاصات ذات والإ
إلى  218القضائية بموجب المواد  نابةمستمد من الإماهو ومنها ،ج  إق  من 11لى إ 02 للمواد
 .من نفس القانون   12لى إ 11لمواد ا حسبومنها ما تكون بموجب البحث التمهيدي ، 201

جراءات إه السلطات وهي ذتولى تحديد ه المشرع:  السلطة المستمدة من القانون مباشرة-1
 :يستدلالية وهإوواجبات الضابط هنا ذات طبيعة ،1تلبس بالجريمةاللى حالة إمحددة سلفا تستند 

نتقال بدون خطار وكيل الجمهورية المختص فورا والإإعلى ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -
 .ج  إمن ق  01وهذا مضمون المادة ،لى مسرح الجريمة إتمهل 
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ثار آومثالها ،ن تختفي أثار التي يخشى القيام بجميع التحريات اللازمة والسهر على المحافظة على الآ-
يع جمويتخذ "،وهو مانص عليه القانون بقوله و البصمة ودراسة مكان الجريمةأو الحذاء أالدم 

 ...."ن تختفي أثار التي يخشى ن يسهر على المحافظة على الآأالتحريات اللازمة وعليه 
 41ف  01المادة حسب  هاضبط كل شيء وجد بمسرحو سماع كل شخص تواجد بمسرح الجريمة -

جراءات المخولة في حالة وفيما يخص الإ،رتكاب الجريمة إجراء المعاينات في مكان وإ،ج  إمن ق 
حيان بالخطورة نظرا لمساسها بحرية الشخص نه يباشرها طبقا للقانون وهي تمتاز في بعض الأإالتلبس ف

 من ق ج 24 م ستيقاف بغرض تحقيق الهويةالإإجراء )ومنها ،و السلامة الجسدية أسواء في التنقل 
و عدم أمر بعدم المبارحة الأ، ج ق إمن  12 للشرطة مقرب مركز ألى إقتياده إضبط المشتبه فيه و 

للمادة  تبعاالقبض ،الأمر  ج إمن ق  22 مالتوقيف للنظر ، ج إمن ق  42ف  24 مالمغادرة 
  .( من ق ج 01 مه فيه تفتيش المشتب،الأمر ب ق إ ج 00 متفتيش المسكن و  214

ن البحث أجراءات الجزائية نجد لى قانون الإإبالرجوع :  السلطة المخولة في البحث التمهيدي-2
 :وفي هذا المجال يقوم الضابط بمايلي ،ج  إمن ق  11،10،12منصوص عليه في المواد  التمهيدي

 .ق إ ج 11المادة  حسب بتدائيةالقيام بالتحقيقات الإ-
ج ،وهذا التفتيش لايتقيد فيه ضابط الشرطة القضائية  إمن ق  10لمادة ل طبقاتفتيش المساكن -

 .ج  إمن ق  00،02،02بالقيود الواردة في المواد 
التوقيف يختلف عن  نإشارة فوللإ،ج  إمن ق  12شخاص تحت النظر طبقا للمادة توقيف الأ-

،لأن بس كون عدم وجود مايبرر هذا التوقيف ماسبق ذكره فيما يخص سلطات الضابط في حالة التل
التلبس عملا ن التوقيف للنظر يكون حالة أ خصوصابتدائي مقتضيات التحقيق الإ المشرع لم يبين

 .1غير واردة فيها 12ج ،وهذه الحالة أي المادة  إق  من 40ف  02،22 ادتينلمبا
 ،لى جهة التحقيقإ التحقيق سند القانون مهمةأ :ية نابة القضائالسلطة المستمدة من الإ-3

ولكن في بعض الحالات ،صل العام ن ضابط الشرطة القضائية غير مخول قانونا بها وهذا الأإوبالتالي ف
للقيام ببعض  2قد يستعين قاضي التحقيق بضباط الشرطة القضائية في مسار التحقيقات وتفويضهم

ذا كان من المتعذر على قاضي إو "ج تنص على  إمن ق  41ف 18ذ نجد المادة إ،جراءات الجزئية الإ
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ن يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام أجراءات التحقيق جاز له إن يقوم بنفسه بجميع أالتحقيق 
 ..." 201لى إ218عمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من أبتنفيذ جميع 

و أي أ... نابة القضائية ن يكلف بطريق الإأقيق التح يجوز لقاضي" نهأعلى  218ونصت المادة 
بالقيام بمايراه لازما من ...رة ــــــــــــــضابط من ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل في تلك الدائ

 ."ماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم جراءات التحقيق في الأإ
ن أحوال ي حال من الأنه لايجوز بأإباجراء ما ف ذا كان يجوز تفويض ضابط الشرطة للقيامإو 

ولايجوز "ج بقولها  إمن ق  41ف 212دعي المدني طبقا للمادة قوال المأويسمع أيستجوب المتهم 
،ويجب "قوال المدعي المدني أو سماع أو القيام بمواجهته ألضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم 

نه له جميع الصلاحيات كما هو الحال لقاضي أغير ،نابة ولايتجاوزها حدود الإ إلتزام ابعلى المن
و ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع أيقوم القضاة "بقولها  212التحقيق طبقا للمادة 

ن أنه ليس لقاضي التحقيق أغير ،نابة القضائية السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإ
 ."بة القضائية تفويضا عاما نايعطي بطريق الإ

وإذا كان ضباط الشرطة القضائية مخولون طبقا للقانون للقيام بهذه المهام والصلاحيات ،إلا  
أن المشرع من خلال التعديل الأخير لقانون الإجراءات اشترط التأهيل لهم من قبل النائب العام 

 42مكرر  22،وذلك حسب ماورد في المادة  1المختص بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها
 .2المضافة باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية

إذن ضباط الشرطة القضائية العادية أو التابعة للمصالح العسكرية للأمن يتحدد إختصاصهم 
،وسواء في الظروف العادية أو في الحالات طبقا للقانون سواء أكان نوعيا أو محليا أو وظيفيا 

 .لإستثنائية ومنها حالات التلبس بالجريمةا
 

 
                                                           

ق إ ج للنائب العام المختص حق منح التأهيل وحق السحب المؤقت أو النهائي له بناء على التقييم السنوي لضباط  41مكرر  22طبقا للمادة *
ل الشرطة القضائية أو متطلبات حسن سير الشرطة القضائية ،ويجوز لضابط الشرطة أن يقدم تظلما ضد قرار سحب التأهيل أمام النائب العام خلا

يوما ،يجوز للمعني أن يطعن في أجل شهر من تبليغه أو من انقضاء ( 14)لة رفض التظلم أو عدم الرد عليه خلال ثلاثينأجل شهر من تبليغه ،وفي حا
أجل آجال الرد في مقرر سحب التأهيل أمام لجنة خاصة تتشكل من ثلاث قضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس الأول ،وتفصل اللجنة خلال 

  .مسبب وبعد سماع المعني شهر من إخطارها بقرار
.من ق إ ج  22فهم أيضا ضباط شرطة قضائية طبقا للمادة؟ يطرح تساؤل مفاده لماذا إستثى المشرع رؤساء المجالس الشعبية البلدية *  



 فاعل خلال التحريات الأولية ال : المطلب الثالث
تدور التحريات على من ارتكب الجريمة أو من اشتبه في ارتكابها والذي قد يكون فاعلا أصليا 

والفاعل ،ولذا لها أو شريكا ،واختلفت التعريفات والتسميات بين المشتبه فيه ومرتكب الجريمة والجاني 
نحاول وضع الإطار المفاهيمي لهذا المصطلح فقها ولغة وقضاءا ،ونبين أوجه الشبه والاختلاف مع 
عدة مفاهيم تبدو للوهلة الأولى مشابهة كالمتهم والشاهد ،لأن التمييز بين ذلك يدلنا على الأثر 

صا وأن هناك إجراءات خطيرة القانوني لكل منها وطريقة الحماية القانونية من قبل المشرع لها خصو 
لبعض منها ،وكون أن المسؤولية الجزائية رتبها القانون على مرتكب الجريمة دون غيره  ومن ثمة يعد 
تحديد المركز القانوني له إجراءا ضروريا جدا ،ولذا نحاول تبيان المدلول القانوني للمشتبه فيه في فرع أول 

 .والمفاهيم المشابهة له في فرع ثان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 المشتبه فيهتعريف :  ولالفرع الأ
لهذا التعريف أهمية بالغة في الإجراءات والتي تطبق حسب وضعية الشخص الإجرائية وحسب  

 .قوة أو ضعف الدليل الموجود ،وحسب طبيعة المرحلة التي هو بصددها أيضا 
الإجراءات خلال مرحلة ولذا ينبغي على كل ضابط شرطة قضائية أو من يتكفل بتطبيق  

 .التحريات أن يعرف المدلول لهذه المركز القانوني 
 التعريف اللغوي :  ولاأ

ويقال الشبهة وجمعها شبهات أي ، مورشباه ويقال المتشابهات من الأأيقال الشبه وجمعه 
 .1سلتبإذا إمر الأ

 التعريف الفقهي :  ثانيا
الشخص الذي تحوم حوله الشبهات  "نه بأاختلفت التعريفات ونورد التعريف الراجح فقها 

و أدلة أنه أكد بشأأي هو الشخص الذي لازالت لم تت،و شارك فيها أنه يكون قد ارتكب الجريمة بأ
 .2"تهامهإدلائل ترجح 

ن بصدد جريمة معناه أشتبه فقط في ارتكابه الجريمة ،ويطلق عليه هذا الإسم حتى ولو كا 
ارتكبت في الحين ومعه أداة الجريمة ،طالما أن المشرع يربط اسم المتهم عند اتهامه من قبل جهة الإتهام 

 .سواء النيابة أو جهة التحقيق 
  ،جراءات التحقيقإجراء من إالشخص الذي لم يتخذ ضده أي "نه وعرفه الفقه الفرنسي بأ

 ،قوالجمع المعلومات والتحريات والتحفظ وسماع الأستيقاف و جراءات الإإكالذي تتخذ في حقه 
 .3"بتدائيجراءات التحقيق الإإجراء من إويظل مكتسبا لصفة المشتبه فيه مالم يتخذ ضده 
والمتتبع ، 4مصطلح المشتبه فيه ومصطلح المتهمهما ويميز المشرع الجزائري بين مصطلحين 

 ،نه ساهمأشخص يشتبه فيه ) وصاف مثل أنه استعمل المصطلح للتعبير عن عدة أيلاحظ  للمشرع
شخاص تهامه الأإنها التدليل على أياها ،ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شإ هرتكابإالمشتبه في 

                                                           
 . 111 112ص ،لعرب بيروت ،المجلد الثاني ،باب الشين ،مادة شبه ن ارب المحيط لإبن منظور ،دار لسالسان الع-1
 .21دة ،المرجع السابق ،ص محمد مح-2

1-Roger Merle , André Vitu ; Traité de droit criminel. Tome 2, Procédure pénale, 3ème éd.; 

1997 ; Cujas ; Paris ; n°1068 ; p314. 
 .،وهي مصطلحات يقصد بها معنى واحد   linculpè -  le prevenu - laccusèيلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل عدة مصطلحات -4



، 00،وهذا حسب المـــــــواد  ( نهم ساهموا في الجنايةأشخاص الذين يظهر الأ،المشتبه في مساهمتهم 
 .ق إ ج  22، 02

خذ يأ لص مجموعة من العناصر تجعل الشخصن نستخأومن خلال التعاريف السابقة يمكن 
 :وصف المشتبه فيه وهي 

 .ارتكابهاو شرع في أن تكون هناك جريمة قد ارتكبت أ-
ن أن الشخص يحتمل أعباء تجعل رجال الضبطية القضائية يشكون في أو أو دلائل أن توجد قرائن أ-

  .و شارك في ارتكابهاأساهم  وأرتكب جريمة إيكون قد 
فصفة المشتبه فيه تنتهي ،تكون الدعوى العمومية قد تم تحريكها بعد ضد هذا الشخص  ن لاأ-

 أن لحظة بدإوبالتالي ف،و حفظ الملف بدون متابعة أبمجرد قيام النيابة بتحريك الدعوى العمومية ضده 
  .شتباه وانتهائها مهمةالإ

 ،يستعمل مصطلح المتهم عبر كافة مراحل الدعوى العموميةن المشرع المصري أويلاحظ 
قوال ن يستمعوا لأأستدلالات ثناء جمع الإأمور الضبط القضائي ألم"ج م  إمن ق  12المادة  تنصو 

كذلك الحال و  ،" لوا المتهم عن ذلكأن يسأمن تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها و 
 88، 80، 10  بالتحقيق والمحاكمة التي تستعمل مصطلح المتهم مثل الموادبالنسبة للنصوص المتعلقة 

  .ج م  إمن ق  102، 112، 141
حدى قراراتها إففي ،نها كذلك سلكت نفس المصطلح إلى محكمة النقض المصرية فإوبالرجوع 

جريمة تهام بارتكاب ليه الإإهو كل من وجه  ق ع م 211ن المتهم في حكم المادة أ"ها تؤكد نجد
موري الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجريمة ومرتكبيها وجمع أمعينة ولو كان ذلك قيام م

 .1"ن له ضلعا في ارتكابها أستدلالات مادامت قد حامت حوله شبهة الإ
استخدم مصطلح المتهم للدلالة على الشخص الذي تتخذ ضده كافة  المشرع الفرنسيو 

 قسم 14/42/2241لمرسوم الصادر في من ا 222المادة وحسب ،جراءات الخصومة الجزائية إ
 linculpèأطلق لفظ قسام ،ففي مرحلة الشخص الخاضع للتحقيق القضائي ألى ثلاث إالمصطلح 

                                                           
 .2212،ص  2211،مجموعة أحكام النقض المصرية ،السنة القضائية  18/22/2211نقض مصري -2



على   l accusèعلى الشخص المحال على محكمة الجنح والمخالفات ولفظ  la prèvenuولفظ 
  .1الشخص المحال على محكمة الجنايات

صدر المشرع أجراءات الجزائية الفرنسي الحالي درج على استخدام هذا التقسيم حتى وقانون الإ
وهذا اللفظ مستمد من المادة ، la soupçonnèمتضمنا لفظ  11/48/2228مرسوما في 

ثناء مرحلة التحريات أستخدام هذا اللفظ إ،ومنه استقر القانون على  2241من مرسوم سنة  142
ن له ضلعا في أ لىإو تشير أن تسوغ اتهامه أحاطت به دلائل يمكن أالذي  ويراد به الشخص،ولية الأ

وهو يعد كذلك حتى ولو في حالة تلبس بالجريمة ،كد هذه الشبهات أن تتأارتكاب الجريمة دون 
ل في هذه الحالة بوصفه شاهدا وليس أويس،ولايطلق عليه متهم بالرغم من قوة الدلائل في حالة تلبس 

الحاضرين من التحرك لحين  عجازت لضباط الشرطة القضائية منأخرى أس قوانين عك،مشتبها فيه 
طلق المشرع أو ،ن الواقعة أيضاحات في شإتحرير محضر بالواقعة واستدعاء من يمكن الحصول منه على 

حيث ،جراءات بواسطة الشرطة القضائية إوصاف على كل من تباشر ضده الفرنسي مجموعة من الأ
شخاص الذين توجد دلائل قوية ن الأأج على  إمن ق  42ف222و  41ف11نص في المادتين 

 .الجريمة رتكابهم إو محاولة أرتكابهم إومتماسكة في 
 la personnes le soupçonneشتباه ويفرق الفقه الفرنسي بين الموضوع تحت الإ

كدت الشبهات ذا ما تأإول مرحلة سابقة على الثاني فذ الأإ، ( le suspect) وبين المشتبه فيه 
  ( suspect) جراء يعد الشخص  ول لدى القائم بالإحاطت بالشخص في التعبير الأأوالدلائل التي 

  .شاهدكن يتمتع بالضمانات ولايسأل  أساس ويجب أي مشتبها فيه ويعامل على هذا الأ
تحديدا ولم يعرفه كما جاء بالفقه  ( suspect ) ن المشرع الفرنسي لم يستخدم لفظأويفهم 

نه ذ عرف المشتبه فيه بأ،إجرائيا إفي محاولة لتحديد المقصود بالمشتبه فيه متخذا في سبيل ذلك معيارا 
ستيقاف وجمع ستدلال بواسطة ضابط الشرطة القضائية كالإجراءات الإإالشخص الذي تتخذ ضده 
جراء إ،ويظل مكتسبا لهذه الصفة مالم يتخذ ضده  قواله في حالة تلبسأالمعلومات والتحريات وسماع 

  .2حتياطي والتفتيش بواسطة جهات التحقيقبتدائي كالقبض والحبس الإجراءات التحقيق الإإمن 
   

                                                           

2-Paul Ravier. La recherche de la vérité judiciaire et l'audition-interrogatoire du suspect ; 

thèse de doctorat ; Droit ; Paris 2 ; 1978 ; p173.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1–Roger Merle , André Vitu ; Traité de droit criminel. Tome 2, Procédure pénale, 3ème éd.; 
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 همية ذلكأالتمييز بين المشتبه فيه وغيره و  :الفرع الثاني 
لى موقع إحيانا التفرقة بينها بالنظر أولية تظهر عدة تسميات ويصعب في مرحلة التحريات الأ

،وضرورة التمييز بينها جد مهمة لأن كل  الشخص من القضية فهناك المتهم والشاهد والمشتبه فيه
،ولذا يتوجب بيان المفهوم القانوني الإجرائي لكل مصطلح كون الآثار القانونية  مصطلح له أثر قانوني

 .تختلف باختلافها
 مفاهيم مشابهة :  ولاأ

  .،وهذا ماسنوضحه فيمايلي هناك عدة مفاهيم مشابهة للمشتبه فيه وهي المتهم والشاهد 
تهام هو الشخص الذي تتوافر ضده دلائل ثابتة وقرائن قوية تكفي لتوجيه الإ"عرف أنه  : المتهم-1
 .1"ليه وتحريك الدعوى الجنائية ضدهإ

جراءات التحقيق سواء بواسطة إجراء من إول ن الشخص يعد متهما بأأويترتب على ذلك 
يعتبر الشخص  ومن ثمة فلا،ستدلال في الحالات الجائزة قانونا و بواسطة جهات الإأجهات التحقيق 

حد أو أمور الضبط القضائي أم ستدلال متهما سواء التي يقوم بهاجراءات الإإالذي تتخذ ضده كافة 
جراءات التحقيق واعتبار ماقام به إبة في فراد جهات التحقيق كما في حالة تخلف الضمانات المتطلأ

كما في حالة عدم حلف الشاهد اليمين وعدم تحرير المحضر بواسطة كاتب ، ستدلالالإ جراءاتإمن 
 .2"و شكوىأ يضا لايعد متهما من قدم ضده بلاغأو ،مختص 

ميز فعلا بين المتهم والمشتبه فيه من خلال النصوص  فإنهلى التشريع الجزائري إلرجوع با
  :يجب توافرها في المتهم وهي ان هناك شروطإوعلى العموم ف،جراءات المتبعة القانونية ومن خلال الإ

ن هناك جريمة وقعت طبقا للقانون ولها تكييف قانوني أومعناه ، من ثبوتها رتكاب جريمة والتأكدإ-
ذا لم توجد جريمة ولم إنه ومن ثمة يمكن المتابعة لأ،و القوانين المكملة له أت صحيح طبقا لقانون العقوبا
حد ،وحالة وقوع أي تهام لأحوال توجيه الإي حال من الأنه لايمكن بأإيوجد لها النموذج القانوني ف

  .و شريكاأصليا أما فاعلا إن المتهم يكون إالجريمة وثبوتها ف

                                                           
1-Gaston Stéfani, et  Georges Levasseur; Droit pénal général et procédure pénale, tome2 ;  

1996 ; Dalloz ; Paris ; p526. 
2-Jean Pradel , La protection des droits de Lhomme au cours de la phase préparatoire du 

processus pénal , précité, p 214 .                                                                                                                                                                   



شتباه حتى يمكن المساس بحرية قل دلائل كافية للإأي على الأ سكةو قرائن قوية ومتماأوجود دلائل -
نها شبهة فقط ،وبالتالي الدليل القوي والقرينة شرط ضروري أشخاص وحتى ولو تبين فيما بعد الأ
وجب المشرع الجزائري وضع أجراء الجزائي ذو شرعية وصحيح قانونا ،و ن وجودها يجعل الإلأساسي أو 

  .للتوقيف للنظر مبررات جدية وقوية
عتبار الظروف والملابسات حتى يمكن التمييز بين خذ بعين الإولمعرفة قوة الدليل لابد من الأ
 .1ما يعتبر من الدلائل وما لايعتبر كذلك

ن أرادة وهو المخاطب بنصوص القانون ولابد يتميز بالعقل والإا موجود نساناإن يكون المتهم أ-
تنقضي الدعوى  هنإميت حتى ولو تم متابعته قبل الممات فإنسان عة بامتإذن فلا يمكن ،2يكون حيا
،لأن هدف تحريكها هو توقيع العقاب على الشخص المجرم وتسمى هذه الحالة في القانون العمومية 

 . بسبب الوفاةبأسباب إنقضاء الدعوى العمومية 
 ،حالة بقاء الفاعل مجهولاوراق الدعوى في أن يكون الشخص معرفا معينا غير مجهول كونه تحفظ أ-

و بقي في حالة فرار ،وفي حالة وجود أن يكون حاضرا فيمكن المتابعة ضد شخص غائب أولايشترط 
ن أن أي نزاع في شخصية المتهم لابد أو ،جراءات التصحيح تبقى قائمة إن إسم المتهم فإفي  أخط

ية ر جراء التحقيقات الضرو إد جلسة و وتحديشكال في التنفيذ ويتم حل الإ،يكون بمعرفة النيابة العامة 
يه المعرف تعريفا دقيقا يسهل لو المتعسف فيه كون المحكوم عأتفاديا للتنفيذ الخاطئ  أللتثبت من الخط

 .عملية التنفيذ الجزائي
 نه قانونا لاجرائية للمتهم وقت ارتكاب الوقائع حتى ولو زالت بعدها ،لأإهلية أن تكون هناك أ-

،ويختلف حكم الجنون بحسب  ن وقت ارتكاب الوقائع وهو مانع من موانع المسؤوليةيمكن معاقبة مجنو 
فالجنون اللاحق للجريمة يوقف المحاكمة حتى يزول ويعود ،و معاصرا لها أذا كان لاحقا للجريمة إ ما

 نه يرفع العقابإما الجنون المعاصر للجريمة فأدراك والرشد مايكفي لدفاعه عن نفسه ،للمتهم من الإ
 .دراك فيه ومسؤوليته الجزائية نعدام الإعن مرتكبها لإ

                                                           
 .222،ص  2221سامي حسني الحسيني ،النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة -1
 . 22فوزية عبد الستار ،المرجع السابق ،ص -2
الجماعي ينبغي التنويه أنه قد يرتكب الجريمة شخص أو عدة أشخاص ثم لايبقى أحد حيا ،فقد يتوفى أو يتوفون لحظة ارتكاب الجريمة كحالة التفجير -

 .أو يتوفى بعد ارتكابها



في إطار محاكمة عادلة تؤمن له دانته إنظامية وكل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية   
لا بحكم إدانة لاتثبت ن الإإومن ثمة ف،من الدستور  21طبقا للمادة الضمانات اللازمة للدفاع عنه 
 .سلطة قضائية مختصة قضائي نهائي وبات صادر من 
رتكابه الجريمة و إن الجاني ثبت لأ،ن كل جاني متهم أن صح القول إوليس كل متهم جاني و 

 .1كبر من المتهمأ تهريلحيكون تقييد 
وهو الشخص الذي حكم عليه بعد ثبوت ارتكاب ،وتبرز التفرقة بين المتهم والمحكوم عليه 

معه مرحلة التحقيق القضائي وهو يواجه تسليط العقوبة عليه ،ومنه فالمركز القانوني  تالجريمة وانته
 .عن بعضهماف لهما يختل

تبدو أهمية التمييز بين الشاهد والمشتبه فيه وبين الشاهد والمتهم ضرورية جدا نظرا  : الشاهد-2
 .لخصوصية كل مركز قانوني منها

ما قد تكون الشهادة شهادة نفي إعن القضية ،و  هو الشخص الذي تتوفر لديه معلومات"و  
 .2" ثبات في الخصومة الجزائيةإثبات للتهمة ،وتعتبر الشهادة وسيلة إو شهادة أ

يمكن تحليف المشتبه فيه وبالتالي تكون صعوبة في التفريق بينه  وفي مرحلة البحث والتحري لا
جاز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مغادرة مسرح أن القانون أوبين الشاهد ،كما 

ن الشاهد فلايتخذ في حقه أالجريمة وتقييد حرية أي شخص دون تفرقة بين المشتبه فيه والشاهد ،غير 
 .3خل بواجبات الشهادةأذا إلا إجراءات التي تمس الحرية الإ

 ،صطلح الشاهد المساعدج نجد م إمن ق  221لى التشريع الفرنسي في المادة إوبالرجوع 
 .ختبار مر بوضعه تحت الإن يأأوهو الشخص الذي تقدم ضده شكوى مما يسوغ للنائب العام 

للتمييز بين المشتبه فيه والشاهد فالمشتبه فيه هو الذي يتحفظ  اوجد القضاء الفرنسي معيار أو 
ي رتكاب الجريمة بأل لإالشاهد بمفهوم المخالفة هو الشخص الذي لاتتوافر عليه الدلائ لذاو ، عليه

شياء من أو حاز أو سمعها أشاهدها أجرامية ،سواء ن له معلومات حول الواقعة الإأصفة كانت ودوره 

                                                           
 . 22،ص   1441ة ،مصر ،سنة أحمد المهدي وأشرف الشافعي ،التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها ،دار الكتب القانوني-1
زائر ،سنة بوحجلة عبد الله ،ضمانات حقوق الإنسان أثناء مرحلة البحث والتحري ،رسالة ماجيستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية ،جامعة الج-2

 . 22،ص  1421/1421
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جراء المقيد للحرية المتخذ ضده وبالرغم من تحديد المشرع الفرنسي لفكرة الشاهد المساعد والإ،1الجريمة
ذ يحمل الشخص صفتي المشتبه فيه إصعوبة التمييز بينه وبين المشتبه فيه لازالت قائمة ، أن لاإ

والشاهد المساعد في نفس الوقت ،مما يتعذر معه وضع معيار دقيق للتفرقة بينهما نظرا للتشابه 
 ن التفاوت في الدلائل والشبهات لايعد معيارا واضحا وثابتا يمكنأوالتداخل بين الصفتين ،كما 

 .2عتماد عليهالإ
قرب أن الشاهد المساعد هو يحتل مركز وسط بين الشاهد والمتهم وهو أويرى كثير من الفقهاء 

 .3ن يكون شخصا مشتبها فيهأ
 :نظمة للشاهد وهي أوجد ثلاث أوالقانون الفرنسي 

ن واقعة ما دون أو الشخص الذي لديه معلومات تفيد في كشف الحقيقة في شه:  الشاهد العادي *
  .ية شبهةأن تدور حوله أ
نه استطاع المساهمة في أحتمال هو الذي تواجدت ضده مؤشرات تدعو للإ : الشاهد المساعد *

  .و كشريكأصلي أارتكاب الجريمة التي يختص بها قاضي التحقيق كفاعل 
في ارتكاب الجريمة التي يختص بها قاضي دلائل هو الذي تواجدت ضده :  ختبارالموضوع تحت الإ *

 .و كشريك أصلي أالتحقيق كفاعل 
ستماع خير مسبقا بجلسات الإذ يخطر هذا الأإستعانة بمحام والشاهد المساعد له حق الإ

وهذا المحامي يختاره الشاهد ، 42ف220،220طلاع على محضر الجلسات طبقا للمادتين والإ
لشاهد لكما يمكن ، ذا قام المعني بطلب ذلكإنقيب المحامين و يعين تلقائيا من طرف أالمساعد 
ن يواجه الشخص أ 41ف81ن يطلب من قاضي التحقيق وفقا للطرق المحددة في المادة  أالمساعد 

والشاهد ، 221ساس المادة ألغاء على إو تقديم عريضة أدخلوه في الخصومة أشخاص الذين و الأأ
ن يوضع تحت الرقابة القضائية أيمكن  نه لاأ،كما  42ف221للمادة يحلف اليمين طبقا  المساعد لا

ف المعدل بموجب القانون رقم ج  إق  42ف221للمادة  تبعاو الحبس المؤقت أقامة الجبرية و الإأ
                                                           

،عبد الكريم الردايدة ،دور أجهزة العدالة   48،ص 2222سنة لإسلام ،مجلة المحاماة المصرية ،حقوق الإنسان أمام القضاء في االبشير محمد الشوريحي ،-1
 ،1421ن ،سنة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة ،دراسة مقارنة مابين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية ،دار الحامد للنشر والتوزيع الأرد

 .ومايليها 82،ص  الأولىبعة الط
 .28بوحجلة عبد الله ،المرجع السابق ،ص -2
 ،1442مجدي أنور حبشي ،ضمانات المتهم في ضوء التعديلات الحديثة في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة -3
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ذا إختبار ن يوضع تحت الإأوالشاهد المساعد يمكن ، 1442نوفمبر  10المؤرخ في  1442-2011
ختبار طبقا تحت الإ هذا ظهرت مؤشرات خطيرة تبرر وضعإو أطلب هو ذلك من قاضي التحقيق 

 .ج ف  إق من   221للمادة  
و شاهد أثبات إن الشاهد هو من تتوفر لديه معلومات وقد يكون شاهد إف وحسب رأينا

لى إنه قد يتحول الشاهد أيجوز خلال مرحلة البحث والتحري تحليفه اليمين القانونية ،غير  نفي ،ولا
ن صفة الشاهد في محاضر الضبطية القضائية هي صفة أكون ،ذا ثبتت ضده الدلائل والقرائن إمتهم 

تهام ويحدد المراكز القانونية هي النيابة العامة وقاضي التحقيق ،وتبعا مؤقتة فقط كون من يوجه الإ
يجوز  ن ضابط الشرطة القضائية يكمن دوره في تسجيل محتوى الشهادة في محاضر رسمية ولاإلذلك ف

  .تقييد حرية الشاهد
ول بفصل سادس عنوانه تمام الباب الثاني من الكتاب الأجراءات الجزائية بإضاف قانون الإأو 

مكرر  12، 14مكرر  12، 22مكرر  12ضمن المواد  "في حماية الشهود والخبراء والضحايا "
 12و 11مكرر  12، 12مكرر  12، 10مكرر  12، 11مكرر  12، 11مكرر  12، 12

فادة الشهود بتدابير الحماية إنه يجوز بأ 22مكرر  12فادت المادة أو ، 18مكرر  12و 12مكرر 
 وأ فراد عائلاتهمأو سلامة أو حياة أو سلامتهم الجسدية أذ كانت حياتهم إجرائية و غير الإأجرائية الإ
ديمها للقضاء تق ساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهمو مصالحهم الأأقاربهم أ

جاز أكما ،و الفساد أرهاب و الإأظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة والتي تكون ضرورية لإ
جراءات سواء بطلب من بير حتى قبل المتابعة الجزائية وفي أي مرحلة من الإاالقانون اتخاذ هذه التد

  .(ج  إ ق 12مكرر  12 م)و من المعني أو ضابط الشرطة أالسلطة القضائية 
جراءات الشهادة في حد ذاتها ناهيك عن حماية الشاهد لإالحقيقة هذه التدابير هي حماية  وفي

 :كما يليج   إق  14مكرر  12وهي حسب المادة 
،كأن يعطى له إسم غير إسمه أو لقب مخالف أو رمز معين 1ة الشاهدخفاء المعلومات المتعلقة بهويإ-

 .ف أو المحادثة عن بعد أو السماع من وراء الستاروسماعه عبر تقينة السكايب أو الهات

                                                           

وية المتسرب ،غير أنه طرح نقاش قضائي بين رجال القانون حول مسألة جهل هوية الشاهد يلاحظ أن هذا التدبير شبيه بإجراء التسرب وإخفاء ه*
وهي من شأنها أن تعيق الممارسة الفعالة لحق الدفاع من خلال صعوبة تجريح الشاهد ومعرفة أدلة الإثبات بوضوح وتحقيق مبدأ الوجاهية ،وعدم معرفتها 

وخلق هذا  1442،وفي اعتقادنا أن هذا الإجراء طبق في بيئة غير مناسبة ،سيما أن فرنسا طبقته منذ سنة والذي يمثل إحدى ضمانات المحاكمة العادلة 
 .جدلا كبيرا بين رجال القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان 



ضمان حماية و ،من تصال لدى مصالح الأإتمكينه من نقطة و  هوضع رقم هاتفي خاص تحت تصرف-
و أتسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها و ،قاربه أفراد عائلته و مكانية توسيعها لأإجسدية مقربة له مع 

  .1يجريها بشرط موافقته الصريحة
 .قامته إتغيير مكان -
  .ضعه بسجن في جناح يتوفر على حماية خاصةو و أ، ةو ماليأمنحه مساعدة اجتماعية -

ئية ممثلة في وكيل الجمهورية قبل فتح التحقيق القضائي بالتشاور مع اويرجع للسلطة القض
ل وكيل الجمهورية ويعم،د ضمان الحماية الفعالة للشاهد السلطات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة قص

ن هذه التدابير أج ،و  إق  11مكرر  12ا مانصت عليه المادة على تنفيذ ومتابعة تدابير الحماية وهذ
 .لى خطورة التهديد إسباب التي بررتها قائمة ويمكن تعديلها بالنظر تتبقى سارية المفعول مادامت الأ

جراءات في حد ذاتها من خلالها تتعلق بالإجرائية هناك تدابير لى هذه التدابير غير الإإضافة إ 
 :ج فيمايلي  إق  11مكرر  12وتتمثل حسب المادة ،يتم حماية الشاهد 

  .جراءاتوراق الإأو ذكر هوية مستعارة في ألى هويته إشارة عدم الإ-
  .جراءاتوراق الإأشارة لعنوانه الصحيح في عدم الإ-
لى الجهة القضائية التي إو أين تم سماعه ألشرطة القضائية لى مقر اإشارة بدلا من عنوانه الحقيقي الإ-

 .ليها النظر في القضية إسيؤول 
 .و الخبير في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية أتحفظ الهوية والعنوان الحقيقيان للشاهد -

 المحمي هو عنوانأتم الكشف عن هوية الشاهد  من خلال أنه إذاالقانون الحماية الجزائية  عززو 
 .دج  244444لى إدج  24444لى خمس سنوات وبغرامة من إشهر أبالحبس من ستة  يعاقب
       همية التمييزأ :ثانيا 

 ،جتماعيةو حتى النفسية والإأو الموضوعية أجرائية و الإأهمية سواء القانونية الأ دتتعد
 :وسنوضح ذلك من خلال 

جملة من  أيجوز التحفظ عليه ومن ثمة تبدن المشتبه فيه أ : جراءات المتخذةمن ناحية الإ-1
سواء ماتعلق منها ،جراءات خلال مرحلة البحث والتحري الضمانات القانونية لحماية شرعية الإ

ام الوسائل العلمية الحديثة كالتسرب والتنصت على المكالمات وتسجيل دو استخأبشكلية المحاضر 

                                                           
 .هذا التدبير هو أيضا مستمد من إجراء تسجيل الكلام المتفوه به لعلاقته بحق الخصوصية  *



مر بعدم المبارحة والتوقيف د والأاقتيتيقاف والإسو من حيث حرية التنقل كالإأ،الكلام المتفوه به 
بينما ، كن وتفتيشها وضبط المحجوزات والسر المهنيا و مايتعلق بالحياة الخاصة كدخول المسأ،للنظر 

من  221وحسب المادة ،جراءات نجد النيابة العامة المتهم فمن حيث الجهة المخولة لمباشرة الإ
،ورئيس الجمهورية ضامن استقلال  طار القانونإفالسلطة القضائية مستقلة وتمارس في "1الدستور

للنيابة  تخضع يجراءات للمشتبه فيه وهالقضائية تباشر الإ شرطةبينما نجد ال،"السلطة القضائية 
 .ج إ  ق منالمعدلة  41ف21العامة حسب المادة 

 المادةتهام حسب للرئيس المباشر وغرفة الإجهاز الضبطية يخضع  : من حيث الخضوع للرقابة-2
 .من نفس القانون 121 للمادة طبقايخضع سوى للقانون  اضي التحقيق لابينما ق، ج إق  141

لى النيابة العامة إتملك سلطة التصرف وتخضع  الضبطية لا : من حيث سلطة التصرف-3
 .ج  إمن ق  11ليها طبقا للمادة إوترسل المحاضر 

بموجب للمتهم و ن حق الدفاع مقرر أفي جميع مراحل الدعوى العمومية نجد :  الدفاعمن حيث -4
 ق إ ج التي أقرت 242المادة  ،وبموجب قانون الإجراءات حسب همن 212طبقا للمادة  لدستورا

 ولية للمشتبه فيهضمانات لحق الدفاع ،بينما القانون لم ينص على هذا الحق في مرحلة التحريات الأ
  .دقيقة بعد تمديد الوقف تحت النظر 14ز حضور المحامي لمدة سوى جوا

ضمانات تكمن في عدم تحليفه اليمين القانونية وكذا عدم تقييد  هناكوفيما يخص الشاهد ف
 .2ختبارجاز القانون وضعه تحت الإأعلى عكس الشاهد المساعد في القانون الفرنسي الذي ، حريته

ن الخلط بين المتهم والمشتبه فيه أمما لاشك فيه  : جتماعيةثار النفسية والإمن ناحية الآ-5
ثناء أوصف الشخص  ،إذ أنعلى الصعيد الشخصي  اثار آن يحدث أنه أوالشاهد المساعد من ش

نه متهم يحدث لديه صدمة نفسية ،كما يفقده هذا الوصف الكثير من اعتباره مرحلة الاستدلال بأ
 .3ن تثبت براءتهأه ولاينفصل عنها حتى بعد وشرفه ويظل هذا الوصف عالقا في ذاكرت

                                                           
 .يتضمن التعديل الدستوري 1421مارس  42،مؤرخة في  20 ددعال، جريدة رسمية، 1421مارس  41مؤرخ في  42-21قانون رقم - 1

2-André Giudicelli ; Le témoin assisté et la personne mise en examen : vers un nouvel 

équilibre ?, R.S. C., 2001, P 46 etc….. 
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ن وصف الشخص بهذه الصفة أي المتهم يفقده شرفه واعتباره إفجتماعي ما على الصعيد الإأ
قاربه حتى ولو قضى ببراءة هذا أسرته و أفراد أثير اجتماعي سيء على ويكون له تأ،داخل المجتمع 

 .1الشخص فيما بعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  28أسامة عبد الله قايد ،المرجع السابق، ص -1



  المبحث خلاصة
إن التحريات الأولية ضرورية ،فعند وقوع الجريمة يشرع في البحث عن فاعلها ومن ثمة جمع 
الدلائل أو القرائن والتنقل إلى مسرح الجريمة ،ويسهر عليها ضباط وأعوان الشرطة القضائية على 

الجريمة ،عكس مختلف رتبهم وتبعا لاختصاصهم المكاني والنوعي والزماني ومهمتهم تبدأ بعد وقوع 
الضبط الإداري الذي تكون مهمته وقائية قبل وقوعها ،وتمتاز هذه المرحلة باتخاذ جملة من الإجراءات 
في حق المشتبه فيه منها ماهو مقيد لحريته كإجراء القبض أو الوقف تحت النظر ،ومنها ماهو ماس 

مسكنه وغيرها من الإجراءات بحق الخصوصية كالتنصت على مكالماته أو التقاط الصور له أو تفتيش 
 .المنصوص عليها قانونا ،وأن يتم العمل بها بالقدر الضروري لطبيعة التحريات الأولية 

كما أن وجود عدة مسميات كالمشتبه فيه والمتهم والشاهد من شأنها أن تخلق اللبس بالنظر 
 .إلى خطورة آثارها ومن ثمة كان لزاما علينا توضيح مدلولاتها القانونية 

إن التحريات الأولية تسهل عمل الجهاز القضائي فبفضلها لا تصله إلا القضايا والمنازعات 
التي تستلزم تدخل القضاء وتتسم بالجدية ،كما أنها تخفف الأعباء الموضوعة على كاهل الجهات 

 .القضائية مما يقلل من حجم القضايا المرفوعة أمامها ويحقق السرعة للفصل فيها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 يةولخلال التحريات الأ ءاتجراالإ مظاهر حماية :المبحث الثاني 
التشريع الإجرائي هو الكفيل لاحترام ما تنص عليه الدساتير ،فهو الذي يرسي لحصانة يعتبر 

الأفراد قواعدها ويحدد قيودها ،فإن كان لزاما على هذا القانون أن يمس حريات الأفراد فيجيز القبض 
توقيفهم للنظر أو غير ذلك من الإجراءات ،غير أن العدل يأبى أن يؤاخذ فرد عن  عليهم وتفتيشهم أو

جرم لم يرتكبه بل إن إدانة بريء تؤذي المجتمع أكثر من براءة مجرم ،وهذا ما يفرض عناية وتدبر أكثر  
كي ينحصر المساس بحريات الأفراد في حدود ضيقة وبالقدر اللازم للوصول إلى الحقيقة فحسب ،لذا 
فإن الإجراءات الجنائية التي يباشرها ضباط الشرطة القضائية والتي يترتب عليها في كثير من الأحوال 
تقييد الحريات ،ينبغي أن تحاط بقيود تكفل تحقيق العدالة على أقوى صورة وبطريقة تنأى بها من  

 .كافة المؤثرات التي قد تعيقها أو تنحرف بها 
تنظم مرحلة البحث والتحري له أهمية كبيرة بالنسبة ولاشك أن وضع هذه الضوابط التي 

لمأموري الضبط القضائي القائمين على هذه المرحلة ،وذلك في بيان الحدود التي لا ينبغي عليهم 
تخطيها عند قيامهم بعملهم حتى لا تتعرض أعمالهم للبطلان ،كما يحول دون تقرير مسؤوليتهم إذا  

 .ن سند قانوني كان في إجراءاتهم مساس بالحرية دو 
ومن خلال دراسة هذا المبحث المتعلق بمظاهر الحماية للإجراءات ،نحاول معرفة مدى قدرة 
المشرع على الموازنة بين ما منحه للضبطية من سلطات وما أضفى عليها من قيود وضوابط حماية 

لنظام للحقوق والحريات وتكريسا للشرعية الإجرائية من جهة ،ومن جهة أخرى مدى فعالية ا
الإجرائي الذي ينظم المساس المشروع بالحرية ،خاصة إذا علمنا أن القائمين على هذه المرحلة لا 
يتمتعون بالاستقلالية كونهم أعضاء في السلطة التنفيذية أو العسكرية ،كما أن سرية الإجراءات التي 

 .تتميز بها هذه المرحلة يقلل من فرص الدفاع عن المشتبه فيه 
جراءات من تصرفات عناصر الضبطية القضائية ،وهذه الإي المرحلة ضمانات تحمتطلب إذن ت

جراءات فيما يخص سرية التحريات وكتابتها حتى الضمانات على العموم تتمحور حول طبيعة الإ
جراء إو أسلوب ألى إن تكون شرعية أي عدم اللجوء أو ،من هو مؤهل قانونا  فيمكن مراقبتها من طر 

 .غير مقرر قانونا 
ونحاول ضمن دراسة هذا المبحث بيان الضمانات القانونية للمشتبه فيه وإجراءات التحري عن الجرائم 

 .ومعاينتها في مطلب أول ،والتنظيم القانوني للإجراءات الماسة بالحرية الشخصية في مطلب ثان



جراءات التحري عن الجرائم إجرائية للمشتبه فيه و الضمانات الإ :ول المطلب الأ
 اينتها ومع

إجرائيا من خلال سرية الإجراءات جراءات المتخذة بين التي تخص المشتبه فيه تتوزع الإ 
،من خلال منع التعذيب بغرض الحصول على الاعتراف أو سلامة جسمه وتدوينها وشرعيتها أو 

استعمال طرق وأساليب تقنية للاستنطاق من جهة ،ومن جهة أخرى الإجراءات الماسة بكيفية 
التحري عن الجرائم ومعاينتها كالتي تتعلق بإجراءات التبليغ والشكوى وسماع الأشخاص والمعاينات 

 . المادية وغيرها
دراسة الضمانات الإجرائية للمشتبه فيه في فرع أول، نه من خلال سنحاول تبيا وهذا ما

 .وضمانات إجراءات التحري عن الجرائم ومعاينتها في فرع ثان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الإجرائية للمشتبه فيهضمانات ال :ول الفرع الأ
 عدة اعتبارات ويحاول قدر الإمكان ضبط حدود الإجراءاتحيان يراعي المشرع في بعض الأ 

سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية وهذا هو المطلوب في كل الإجراءات ،غير أنه أحيانا لا يتقيد 
بالقواعد العامة ويحدث استثناء عندما تقتضي الحاجة الإجرائية ذلك ،ومن هذا تقرير السرية الإجرائية 

 .م وهو الشفوية عكس المبدأ العام وهو العلنية واللجوء إلى التدوين عكس المبدأ العا
غير أنه في بعض الحالات يتجاهل المشرع تماما بعض الإجراءات الخطيرة المطبقة في الممارسة  

القضائية رغم علمه بها ولا نعرف الموقف الحقيقي له منها ،ولا يفهم أيضا من سكوته أنه يجيزها 
لكلاب الحراسة للتعرف صراحة ولكن لا أثر لها في نصوص القانون ،ومثال ذلك استخدام الضبطية 

 .على الجناة وتتبع أثارهم أو استعمال جهاز الكشف عن الكذب أو مصل الحقيقة و غسل المعدة 
ونحاول من خلال هذا الفرع بيان موقف المشرع من بعض الإجراءات والتي تمارس في الواقع  

 .العملي 
 الإجراءات المتخذةسرية :  ولاأ

ية سواء أهمجراءات البحث والتحري لما لها من إضرورة تبني السرية التامة في القانون وجب أ
وهي منصوص ، ثار الجريمةآو حتى بالنسبة للدليل و أو بالنسبة لمجريات التحري أبالنسبة للمشتبه فيه 
جراءات التحريات والتحقيق سرية مالم ينص إتكون "ج بقولها  إمن ق  22عنها بموجب المادة 

 ...."ضرار بحقوق الدفاع إعلى خلاف ذلك ،ودون القانون 
جراءات التوقيف للنظر وعند إج فيما يخص إ من ق  42مكرر  22كما نصت عنها المادة  

 .تصال بالعائلة تمكين الموقوف من حق الإ
تعد مرحلة حقيقية  ان يكتم السر كونهأجراءات التحري إكل شخص يساهم في   وألزم القانون

كتشاف زيفها قبل ا ذ هي في الغالب قادرة على ،إثير البلاغات الكيدية لحماية الحرية الفردية من تأ
وتفيد السرية في ، 1جراءات التحقيق ومن ثمة تكون سريتها ضمانة للمشتبه فيهإجراء من إاتخاذ أي 

ن عدم السرية من أا بالنسبة للجريمة هو ن كان بريئا ،ومبررهإعدم المساس بسمعة وكرامة المشتبه فيه 
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و المشتبه فيهم المحتملين قد تضيع أدلة ن الكثير من الألأ،جراءات ن يؤثر على حسن سير الإأنه أش
 .1بسبب العلانية

ن أنه أن هذا من شأغير ،علام جانبا من قضايا مطروحة للتحري حيان يتناول الإفي بعض الأ
و الخبر المسموع ذو صيت كبير أن المقال المكتوب سير العدالة ،لأيؤثر على سرية التحريات وحسن 

خلاء سبيل المشتبه فيه إنه في حالة أو ، ويكون منشور على نطاق واسع وبالتالي تتوسع دائرة العلانية
  .مثل هذا فيه مساس بقرينة البراءة لأنو الرد أعتبار عادة الاإقد يكون من الصعب 
ورد أ 1444الصادر في سنة  221انون تدعيم البراءة الفرنسي رقم مر كان قوتحسبا لهذا الأ

و من الممكن أي وسيلة كانت صورة لشخص معروف نصا لقانون حرية الصحافة جرم به النشر بأ
يضا جرم النشر الذي أولية ،وهذا النص وهذا في مرحلة التحريات الأ2االتعرف عليه ويكون مقيد

و العقوبة المحتمل أتهام و التعليق سواء بالنسبة للاأي أستطلاع الر ايكون دون موافقة المشتبه فيه في 
خبار التحقيق ومنع نشر أجرم نشر  18ن قانون الصحافة الفرنسي في نص المادة أتطبيقها ،كما 

 ،ية والمخالفات قبل قراءتها في جلسة علنيةجراءات الجنائخرى المرتبطة بالإوامر الأتهام والأوامر الاأ
ستعلامي قام به ضابط الشرطة القضائية وكل محضر او عمل أجراء إلى كل إوهذا المنع يمتد في الواقع 

 .3و نائبه وتعلق بالتحقيقأجراء قام به قاضي التحقيق إو أي أستجواب شهادة الشهود ا
منه  82نجده ينص في المادة  1421سنة  علام الجزائري الصادر فيلى قانون الإإوبالرجوع 

سم المستعار لصاحبه سم أو الايجب أن يتضمن كل خبر تنشره أو تبثه أية وسيلة إعلام الا "أنه على
يسوغ للصحافي حقه  لا" نهأتنص على  همن 22ن المادة أ اكم،"  صليأو تتم الإشارة إلى المصدر الأ

اس بسير التحقيق والتحري نها المسأالمعلومات التي من شفشاء إو ألى مصادر الخبر نشر إفي الوصول 
علام خبر قضية ويروي التفاصيل وينشر صورة ن يتناول الإأ،ومرد ذلك لأهمية النشر ك"القضائي

 .4المشتبه فيه وغيرها من طرق النشر العلنية
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2-Circulaire du 04 décembre 2000 .présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 

renforçant  la protection de la présomption d’innocence , et les droits des victimes concernant 

la garde à vue et l’enquête de police judiciaire droit français, p 35 .                                                                                                                                     
1-Emmanuel Vergé, Georges Ripert ; Nouveau répertoire de droit ; 3eme éd ; Dalloz ; tome I  

1949 ; P513.                
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ظام خلال بالنو لوضع حد للإأو غير صحيحة أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أغير 
ي العام بعناصر موضوعية أيطلع الر  نأجاز القانون صراحة لممثل النيابة العامة فقط أ،العام 

شخاص تهامات المتمسك بها ضد الأن لا تتضمن أي تقييم للاأجراءات على مستخلصة من الإ
 .ج  إمن ق  40ف  22وهو مضمون المادة ،المتورطين 

  ( حجية المحاضر) للإجراءات التدوين : ثانيا 
جراءات في إعمالهم وما قاموا به من أن يثبتوا أعلى ضباط الشرطة القضائية القانون وجب أ

كذا جميع ،و لى وكيل الجمهورية بغير تمهل مصحوبة بنسخ منها مؤشر عليها إمحاضر ويرسلونها 
 ،ج إمن ق  41ف  28شياء المضبوطة وهذا مضمون المادة الأستندات والوثائق المتعلقة بها و الم
ن المحاضر ينبغي تحريرها في الحال من طرف ضابط الشرطة أ 20نصت عليه المادة  كذلك ماو 

ن يكون مستوفي أوالمحضر حتى تكون له الحجية ينبغي ، وراقهاأن يوقع على كل ورقة من أالقضائية و 
 ،و المشتبه فيهأساسية من حيث ما تعلق بالجريمة موضوع البحث كافة العناصر والمعلومات الأل

سم المبلغ اسم ضابط الشرطة القضائية والصفة وتاريخ التحرير وساعته و لى بيانات تتعلق باإضافة بالإ
كذلك الهوية الكاملة للمشتبه فيه والكتابة ،و  لى مكان الحادث ومعاينتهإنتقال عن الجريمة ووقت الا

وق المخولة له بموجب هنا ضمانة للمشتبه فيه حتى يمكن توقيع الجزاء حالة عدم احترام بعض الحق
 .القانون 

ن للنيابة العامة أ،كما 1ن المحضر هو شهادة صامتة في ورقة جامدةفإوفي مرحلة التحريات 
ن ترفع الدعوى العمومية بناء على أستدلالات متى قدرت كفاية المعلومات المدونة في محضر جمع الا

ن المحاضر في بعض الحالات لها أو ، ن تحفظ الدعوىأو أذلك المحضر في مواد الجنح والمخالفات 
ية ر و قيام الدليل العكسي كما هو الحال مثلا في المخالفات المرو أثبات العكس إلى حين إحجيتها 

يكون للمحاضر "أنه  تنص علىالتي المتعلق بالمرور  42/20 من القانون رقم 211طبقا للمادة 
والمخالفات الجمركية طبقا للمادة ،"  يثبت العكسانون قوة الثبوت مالم حكام هذا القالمحررة تطبيقا لأ

واحد تكون صحيحة مالم ن المحاضر الجمركية عندما يحررها عون أ"  ج بقولها إمن ق  41ف  120
من قانون الصيد المعدل في  40ف  112للمادة  حسب،ومخالفات الصيد "يثبت العكس

   .82/21ون رقم من القان 01طبقا للمادة  سعارومخالفات الأ،  22/40/2222
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ذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه إلا إيكون له القوة الثبوتية  والمحضر لا
و عاينه أو سمعه أه آورد فيه موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد ر أو ،عمال وظيفته أثناء مباشرة أ

ي عبارة عن ضمانات وهذه الشكليات المتطلبة قانونا ه،ج  إمن ق  120بنفسه وهو مضمون المادة 
جرائية للمشتبه فيه بواسطة المحضر ومن خلاله تسهل عملية مراقبة عمل الضبطية من قبل الجهات إ

 .المختصة  
خرى كثر حجية من الأألى غاية ثبوت تزويرها وهي إخر من المحاضر لها حجيتها آوهناك نوع 

ولعل السبب في تقرير القوة الثبوتية لها هي ، ذا ثبت تزويرهاإلا إتضمنته  وملزمة للجهات القضائية بما
ق ج  42ف  122نواعها المحاضر الجمركية طبقا للمادة أ،ومن 1عفاء القاضي من التحقيق النهائيإ

تثبت المحاضر الجمركية صحة المعاينات المادية التي تنقلها مالم يقع الطعن فيها "نه أعلى التي تنص 
وكذلك ما يتعلق بمحاضر ،"  دارة عموميةان محلفان تابعان لإبعدم الصحة وذلك عندما يحررها موظف

 .24/41من القانون  41ف 20للمادة مفتشية العمل طبقا 
دانة تحتويه من محاضر تلعب دورا مهما في الإ ن مرحلة البحث والتحري وماويمكن القول بأ

لى نوع إقناع لا يرجعان فالصحة والإ،دلة صحيحة ومقنعة أمن  فيهامادمت العبرة بما يرد  الجزائية
حد أشارت المحكمة العليا في أولذا ،2مورألى حقيقة ما ورد فيه من إولكن يرجعان  المحضر
سباب مستوجبا للنقض القرار المستبعد محضر الضبطية القضائية من يعد قرارا منعدم الأ"نهبأ3قراراتها

القاضي وعنصرا من عناصر الدعوى ثبات خاضعة لتقدير إبالرغم من كونه يعد وسيلة  تهدون مناقش
 ."لما يتضمنه من معاينات مادية 

 (لا إجراء إلا بنص )  شرعية التحريات: لثا ثا
جرائية صول والقواعد الإمع الأ ابقجراءات والتي تتطن شرعية التحريات تنبثق من شرعية الإإ 

جراءات ن تكون كل الإأالقانوني  اومعناه، جهزة والهيئات مع نصوص الدستورالتي تحكم نشاط الأ
 .جرائية عتبارها المرجعية الإباعليها  ساليب المتخذة مطابقة تماما للقانون وبالكيفية التي نصوالأ
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لضمانات القانونية لقانون هي باطلة كونها تهدم الجراءات الغير مطابقة عمال والإكل الأو 
مر ،وسنتناول هذا الأ رض مرتكبها للمسائلة الجزائيةتعجرائية تعتبر انتهاكا للشرعية الإو ،للمشتبه فيه 

 :من خلال
وعرفه ، مكرر من ق ع 111لمادة ل طبقاالتعذيب يكمن في  : 1الايذاء البدني والمعنوي -1

و أو الجسدية أرادة الخاضع بحيث يمس السلامة البدنية إلى إيتجه  امتناعو أكل فعل " نهالفقه بأ
 .2" تحقيقهاعن  و الامتناع ألى تحقيق النتيجة التي يقصد مرتكب الفعل إالمعنوية له ولو لم يؤد 

لحقوق  علان العالميلإمن ا 42والمادة 3تفاقية مناهضة التعذيبامن  42المادة  هو ما أكدتهو 
نصت  41في المادة  2224نوفمبر  40الصادرة بتاريخ نسان وربية لحقوق الإتفاقية الأالاو ،4نسانالإ

علانا عن إتبنت  2222مم المتحدة سنة ن الأأو نسان ومنها التعذيب ،حقوق الإ نتهاكاعلى منع 
ن أكما ،دولة  210علان نضم لهذا الإانسانية وقد و غير الإأتحريم التعذيب وتحريم المعاملة القاسية 

فريقي قد تبنت الميثاق الإ 2282فريقية في قمتها التي عقدت بنيروبي في جويلية منظمة الوحدة الإ
 .5نسانيةعلى تحريم التعذيب والعقوبات غير الإ 42نسان والشعوب والذي نص في مادته قوق الإلح

 ن لاأجراءات الجزائية ،ونصت على وكفل الدستور سلامة الجسم في مواجهة القوانين والإ
ؤه يذاإيجوز  ي قيد ويجب معاملته بما يحفظ له كرامته ،بحيث لانسان بأو تقيد حرية الإأتنتهك حرمة 

 و معنويا ويفترض في هذا الحق عدم جواز تعذيب المتهم ،وتعذيبه يخضع لصور متعددة منها ماأبدنيا 
                                                           

منه التي تنص على أنه تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ويحظر أي عنف  04حرمة الإنسان البدنية والمعنوية محمية بموجب الدستور سيما المادة *
اسية أو ني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة ،وهذه الحماية تعززت بموجب التعديل الدستوري الأخير إذ أضيفت إلى المادة السابقة أن المعاملة القبد

والحريات وعلى  من الدستور تنص على أن القانون يعاقب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق 02اللإنسانية أو المهينة يقمعها القانون ،كما أن المادة 
منه وفرت حماية أكبر لشرعية الإجراءات المتخذة ضد الأشخاص وذلك من حيث أنها  01كل من يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية ،وكذلك المادة 

ثابة رقابة قضائية على اتخاذ قيدت اتخاذ أي إجراء ماس بحرمة الأشخاص وشرفها وسلامة بدنه إلا بوجود أمر معلل من السلطة القضائية ،وهذا الأمر بم
 .  الإجراءات وتكون بالقدر الضروري لسير مجريات التحقيق لا غير دون تعسف 

حسن يوسف مصطفى ،رقابة ،و    22،ص  الثالثةالطبعة ، 1441حسام الدين محمد أحمد ،حق المتهم في الصمت  ،دار النهضة العربية ،سنة  -2
 20،ص  الأولىالطبعة ، 1441 الأردن ،سنة العلمية الدولية للنشر ، ارالشرعية في الإجراءات الجزائية ،د

،وتاريخ بدء  2208ديسمبر  24المؤرخة في  01/12وعرضت للتوقيع والتصديق بالانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -3
 . 2282جوان  18النفاذ يوم 

 . 24/21/2208مم المتحدة المؤرخ في أعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأ-4
إلى حظر استعمال التحايل أو الإكراه أو الضغط للحصول  2221على المستوى الدولي فقد أوصى المؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة *

بأن الأدلة التي تم  2222المنعقد في هامبورغ سنة على اعتراف المتهم ،ومن جانب آخر فقد جاء في توصيات المؤتمر الثاني عشر لقانون العقوبات 
وغير مشروعة ،كما  الحصول عليها مباشرة بوسائل تعتبر في حد ذاتها انتهاكا للحقوق الإنسانية كالتعذيب والقسوة والمعاملات المهينة والمذلة تعتبر باطلة

 .حصل فعلا  نع اللجوء إلى التعذيب والممارسات المشابهة له وهو مادعا المؤتمر إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع معاهدة لم



لم والمعاناة البدنية والنفسية والعقلية التي ،والجامع بينهما هو الأ1دبيأو أو معنوي أكراه مادي إهو 
   . حد وسائل التعذيبأستخدام اتصيب المتهم من جراء 
ساسية وبالتالي يحرم المساس ن الحق في سلامة الجسم من الحريات الأأعتبروا ا 2وعديد الفقهاء
علان إمن  40لى المادة إي أيذاء مهما كانت صوره ،ويستند هذا الر و الإأبها وبالمقابل التعذيب 

نسان على قدرة الإ"نها وفي تحديد لمفهوم الحرية بأ 2282نسان الفرنسي الصادر في سنة حقوق الإ
 ."خرين يضر بالآ مل لاتيان عإ

كراه المادي في العنف الذي ،ويتمثل الإ  و معنوياأ ماديا اكراهإن التعذيب يعتبر إعلى العموم ف
عتراف ونتيجة لذلك جعل القانون الا،3في جسمه ايقع على الشخص المشتبه فيه ويسبب له ضرر 

ن أكما ، ومكرهة رادة غير حرةإنه صدر عن ثر لأأالصادر في هذه الظروف باطلا غير ذي 
وبالتالي ،ضعاف المشتبه فيه عقليا ونفسيا إكراها ومن ثمة تعذيبا وهدفه إستجواب المطول يعد الا

سار  ثر وهو ماأعتراف الصادر في مثل هذه الظروف غير ذي ،ويعتبر الا4يفقد القدرة على التركيز
المتهم باستجواب مطول لابد من رهاق إولضمان عدم "منه بقولها 10عليه التشريع الفرنسي في المادة 

ستجواب ستجواب وفترات الراحة التي تخللت الان يذكروا مدة الاألزام جهات الضبط القضائي إ
وهذا هو النهج الذي سار عليه التشريع الجزائري في المادة ،"ن يتم التوقيع على هذه البيانات أويجب 

ن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف أيجب على ضابط الشرطة القضائية "ج بقولها إمن ق  21
و قدم أطلق سراحه فيهما أللنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخلت ذلك واليوم والساعة الذين 

 ". لى القاضي المختصإ
وبالتالي ، ة الشخصثير المعنوي على نفسيألى التإ يكراه معنويا الذي يؤدكما يعتبر الإ 

كراه كما يعتبر تحليف المشتبه فيه اليمين نوعا من الإ و صوره ، نه التهديد وبكلأرادة وشضعاف الإإ

                                                           
 1422سنة ،الحماية الدستورية للحرية الشخصية خلال مرحلة الاستدلال والتحقيق في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية ،الجزائر وهاب حمزة ،-1

الطبعة ، 1442،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان الأردن ،سنة الدعوى الجزائية ،دراسة مقارنة  محمد الطراونة ،ضمانات حقوق الإنسان في،  10 11ص
 .02ص ، الأولى

 . 018،ص  الثالثة،الطبعة  2221محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة -2
 . 014ص ، 2222لمطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ،سنة لإجراءات الجنائية ،دار اعوض محمد عوض ،المبادئ العامة في قانون ا-3
 .012،ص 2282عبد الستار الكبيسي ،ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،سنة -4



داء أثر إاليمين ومن ثمة الحقيقة التي يدلي بها تعتبر باطلة  هيجيز تحليف المشرع الجزائري لا منهو ، 1دبيالأ
 .اليمين

ماكن تواجدهم أثارهم و أستخدم للتعرف على الجناة وتتبع ت : استخدام كلاب الحراسة -2
في الكشف عن الجريمة بقيام الكلب البوليسي بشم  وتستخدمثار المتبقية من الجريمة ،التقاط الآ ومحاولة

ماكن المتصلة بها ثم بعد و الأأو المتعلقات التي يكون الجاني قد تركها في محل الجريمة أحد المخلفات أ
العرض القانوني  ذلك يعرض المتهم على الكلب وسط مجموعة من الناس ،وهذه العملية تشبه عملية

ذا كان قد إو أثار ذا كان هو صاحب الآإللمتهم على شاهد الرؤية ،فقد يتعرف الكلب على المتهم 
 .2استعملها في الجريمة وقد يحدث العكس

   ن الواقع العملي أغير ،جراء نجده ينص على مثل هذا الإ لا التشريع الجزائريلى إبالرجوع 
عن المخدرات والمتفجرات   البوليسي لاسيما في جرائم الكشفام الكلب دعكس ذلك فيتم استخ

 .والجثث
 .ولذا نظرا لشيوع استخدام هذه الوسيلة في مرحلة التحريات ينبغي وضع الإطار القانوني لها 

يثة لى الحقيقة تعددت الوسائل والتقنيات الحدإبغرض الوصول  : استخدام الوسائل العلمية -3
جهزة الكشف عن الكذب والتنويم المغناطيسي واستخدام العقاقير أمنها ،التي تستعمل مع المشتبه فيه 

    .مصال الحقيقةأو 
شكالات والتساؤلات في مدى ثار عديد الإأومدى استخدام هذه الوسائل من عدمه 

ور الذي تلعبه ومن ثمة وسنوضح هذه الوسائل والد،لى الحقيقة إليها في الوصول ععتماد الاو شرعيتها 
  .مدى مشروعيتها و موقف المشرع الجزائري منها

 يتمقوال المشتبه فيه أفي مجال البحث عن الحقائق في : 3جهاز الكشف عن الكذب-3-1
وذلك لما تحدثه ،على النبض والتنفس  أرادية والتي تطر إنفعالية الفسيولوجية اللاالا ضطراباترصد الا
جهزة نفعال لاشعوري لكونه يثير ذكرى معينة في الشخص ،وهذه الأاقوال الكاذبة من هذه الأ

  . تسجل نتائج فسيولوجية تكون محلا للدراسة
                                                           

 .211،ص 2222الجنائية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،سنة أحمد فتحي سرور ،نظرية البطلان في قانون الإجراءات -1
 . 221،ص2282حسين محمد إبراهيم ،الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي ،دار النهضة العربية ،مصر ،سنة -2
، العاشر،المجلد  2212 سنةنائي ،المجلة الجنائية القومية ،الجوانب العلمية والتاريخية لاستخدام الأساليب الفنية الحديثة في التحقيق الجمحمد إبراهيم زيد ،-3
  24.،ص الثالثعدد ال



،في  1دلةام هذا الجهاز لتقصي الحقيقة وجمع الأدلى جواز استخإوذهب كثير من الفقهاء 
 .فرنسا وكندا م استعمال هذا الجهاز ومن بينها غلب التشريعات تجر أمر فحين عارض الكثير هذا الأ

لى إمر ويحظر القانون اللجوء نجده ينص على هذا الأ لاالتشريع الجزائري لى إوبالرجوع 
 .كراه مهما كان نوعها وسائل الإ 
جراء باطل إنه ينتج عن لأ عتراف الناتج عن هذا الجهاز يعتبر باطلان الافإ يناأر  حسب و
ليها على إقيمة للحقيقة التي يتم الوصول  نه لاأو ، إرادتهنسان وتغير حرية الإ عتداء علىبسبب الا

 .مذبح الحرية 
ثير على أحقن الشخص بعقار مخدر في مجرى الدم وذلك بغرض الت معناه:  2مصل الحقيقة-3-2

فيتال والأ ديومنواع من العقاقير منها الناركوفين والبنتوثال الصوديوم والأأ،وتستخدم عدة  مراكز المخ
شهرها استخداما هو بنتوثال الصوديوم وهو المطلق عليه مصل أويعد ،ونار كون بتيونال والمتريدين والأ

حيان بهستيريا كلامية حيث يتدفق نها تصيب الشخص في غالب الأوتتميز هذه المادة بأ، 3الحقيقة
الخجل والخوف فتزداد القدرة على لى تحرر كامل من عوائق إضافة رادة بالإفيها الكلام دون تحكم الإ

  .سأحباط واليهو مقاوم للشعور بالإ هو مهدئ ومنها ما ومنها ما، الكلام
 ،كراه ماديإنها ورفضت عديد التشريعات والمواثيق الدولية والمؤتمرات الطبية هذه الوسيلة لأ

ز استخدام مصل بعدم جوا 2202وصى المؤتمر الدولي للطب الشرعي المنعقد في لوزان سنة أفقد 
كاديمية الطب الشرعي في أقرت به أالحقيقة لما يترتب عليه من المساس بحرية المشتبه فيه ،وكذا ما 

ن أبحظر استعمال العقار المخدر في البحث الجنائي ،كما  2202مارس  11جماع يوم فرنسا بالإ
عتراف الذي حصل لى الاإد ستنايجوز الا نه لاأقرر  2224د في تولوز الفرنسية سنة قالمؤتمر المنع

                                                           
 . 21محمد إبراهيم زيد ،المرجع السابق  ،ص -1
مادة سكوبلامين كمهدئ في حالة من حالات  2221ترجع قصة استخدام مصل الحقيقة حديثا إلى استخدام الطبيب الأمريكي روبرت هوز سنة  *

استخدامه بمستشفى السجن بولاية دالاس  2211أن هذه المادة تفقد الشخص قدرته على الاختلاق وتغيير الحقيقة وبدأ في سنة الولادة ،ولاحظ 
لجريمتين الأمريكية على أحد المتهمين بارتكاب جريمتي سطو ،وقد تمكن عن طريق استجوابه تحت تأثير المخدر من الحصول على اعترافه بإحدى هاتين ا

اكتشف أن مادة سكوبلامين لها تأثير على بعض مراكز المخ دون غيرها بحيث تظل مراكز الذاكرة والسمع والنطق في  2212،وفي عام  دون الأخرى
 قيقة في مجملنشاطها بما يتيح إجراء الحوار مع الفرد تحت تأثير الحقن بهذه المادة ،لكونها تسهل البوح بهذه المكنونات ،ثم بعد ذلك استخدم مصل الح

 . والتي أطلق عليها إسم مصل الحقيقة  2212الجرائم بمعرفة أطباء منهم لورتز الذي استخدم مادة بنتوثال الصوديوم سنة 
محمود عبد العزيز خليفة ،مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي ،  211آمال عبد الرحمان عثمان ،المرجع السابق ،ص -3

حمود نجاد ،حقوق المتهم في مرحلة الاستدلالات بين الشريعة الإسلامية ،  120،ص  الثاني،العدد  2221ربية المتحدة ،الشارقة  ،سنة الإمارات الع
 . 284،ص 2221والقوانين الوضعية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،القاهرة سنة 



رادة الشخص إنها تشمل أنسانية ،كما نها تتعارض مع الكرامة الإنتيجة استخدام مصل الحقيقة لأ
انتهجته لجنة  ثرها القانوني وهو نفس ماأكراه مما يعيبها ويفقدها إعترافات الناتجة وليدة فتكون الا
 .2211جانفي سنة  42مم المتحدة في نسان بالأحقوق الإ

،غير أنه و الحظر أنجد نصا في هذا المجال سواء بالجواز  لا التشريع الجزائريلى إوبالرجوع 
لى الحقيقة وجمع إساليب للوصول لى مثل هذه الأإيجوز مطلقا اللجوء  نه لافإ رأينا حسبو 

  .رادة وفيها اعتداء على الحريات ومساس بالكرامةنها تصدر من شخص عديم الإلأ، المعلومات
انية تتغير فيها الحالة الجسمافتعال حالة نوم غير طبيعي "نهأعرف  :1التنويم المغناطيسي-3-3

داء العقلي الطبيعي ويتقبل فيها النائم خلالها نوم غير طبيعي ،ويتغير خلالها الأ يعتبروالنفسية للنائم 
يفترض حدوثه في حالة خضاعه للنقد الذي إو أيجاد التبرير المنطقي له ،يحاء دون محاولة طبيعية لإالإ

يحاء فهي تضيق نطاق اليقظة العادية ،وحالة النوم المغناطيسي تتسم باستعداد ظاهر لقبول الإ
 .2" يحائي معهإرتباط تصال الخارجي للقائم وتقصره على شخصية المنوم وتخضعه بالتالي لاالا

ن حالة أ،و  3ئم على تنويمهرادة القالإ ة المنومرادإتطويع  علىوتقوم عملية التنويم المغناطيسي 
 . حداث الماضيةالنوم المغناطيسي لها فاعلية بالنسبة لشحذ الذاكرة على استرجاع الأ

وتتعدد الطرق والوسائل التي يتم استعمالها في عملية التنويم مثل تثبيت العين على عين المنوم 
 .غلاق العينينإو بواسطة أو التعب أسترخاء بالا يحاءو الإأ

ذيان بهو أوهذا النوع خطير جدا على الحالة النفسية للشخص فقد يصاب بفقدان الذاكرة  
لى هذه الوسيلة يهدم حقوق الشخص في حياته إن اللجوء إالخطورة ف هعقلي وعصبي ،ونظرا لهذ

 .عنه نما تكلم بصورة شاملة إالخصوصية وفي تفكيره ،والمشرع الجزائري لم يتناول هذا الموضوع و 
                                                           

ة مصر القديمة ،وكان هناك مايعرف بمعابد النوم ،وقد عثر على ورقة بردى عمرها عرفت ظاهرة التنويم المغناطيسي في الحضارات القديمة مثل حضار  *
لمي حوالي ثلاثة آلاف سنة مسجل عليها إجراءات وخطوات التنويم ،ويعتبر الطبيب النمساوي مسمارز أول من وضع التنويم المغناطيسي في إطار ع

 .جب والثاني سالب وأن الأعراض المرضية تظهر نتيجة اختلال التوازن بين هذين القطبين وكان يعتقد بأن بالجسم البشري سائلا له قطبان أحدهما مو 
مصطفى محمد الدغيدي ،التحريات ،  222،ص 2222قدري عبد الفتاح الشهاوي ،الموسوعة الشرطية القانونية ،عالم الكتب ،القاهرة ،سنة -2

 .182،ص  الأولىطبعة ال، 1440والإثبات الجنائي ،شركة ناس للطباعة مصر ،سنة 
1-Jean Paul Doucet ; l’hypnose et le droit pénal (Note sous Versailles 13 mai 1970, Gazette 

du Palais 1971 I 34) ; disponible sur http//www.le droit criminel. free. f/ la science 1 articles/ 

hypnose et droit pénal. 

 -http : //fr . wikepedia .org .                                                                                                            
                                                                                 



 جراءات التحري عن الجرائم ومعاينتها إضمانات  :الثاني  الفرع
كذا معاينتها والتعرف و بلاغ عن الجريمة تمكن من الإ اساليبأوضع القانون قواعد تتضمن طرقا و 

و أو الشكوى من المتضرر منها ،أمن خلال التبليغ عن الجريمة من العامة ،و الفاعلين أعلى الفاعل 
،وهذا شخاص الذين يضبطون بالقرب من مسرح الجريمة و سماع الأأمن خلال معاينتها عن قرب 

يشكل ضمانات للإجراءات تهدف إلى كفالة التزام الأجهزة المنوط بها مهام التحريات الأولية بحدود 
  .الشرعية الإجرائية و عدم المساس بحقوق وحريات الأفراد إلا بالقدر الضروري 

 التبليغات والشكاوى ضمانات إجراءات : ولا أ
والشكوى إحدى الوسائل القانونية لعلم الضبطية القضائية بوقوع الجريمة وهي من يعد التبليغ 

وسائل الإخبار عن الجريمة ،ونظرا لأن وقوع الجريمة حدث مادي يترتب عليه أثر قانوني وضع المشرع 
 .ضوابط لممارستها حتى لا تكون التبليغات والشكاوى كيدية 

ج نجدها تنص  إمن ق  11لى نص المادة إبالرجوع  : التبليغاتبإجراء ضمانات المتعلقة ال-1
يباشر  نهأعلى  22،كما نصت المادة  المحاضر والشكاوي والبلاغات ىتلقيوكيل الجمهورية  نأعلى 

  .ويتلقون الشكاوي والبلاغات 21و  21ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 
يعرف التبليغات وتتعدد المصطلحات فنجد  ن المشرع لاأومن خلال نص المادتين نلاحظ 

 .و التبليغ وهي ذات معنى واحد أخطار و الإأالبلاغ 
العمل الذي بواسطته يبلغ شخص العدالة عن جريمة لم يتضرر منها "نه وعرفه الفقه الفرنسي بأ

 .1"شخصيا 
بلاغ يقع من العامة ومن غير الشخص المتضرر من ن الأومن خلال هذه التعاريف نستنتج  

 إلى نه بالرجوعأو علم بارتكاب جريمة ،غير أوهو حق مكرس بموجب القانون لكل من شاهد ،الجريمة 
ج نجدها جعلت التبليغ في هذه الحالة وجوبي وهو تبليغ رسمي صادر عن  إمن ق  11نص المادة 

 .ج ف إمن ق  41ف  04وهي تقابلها المادة ، و موظف عمومي أسلطة نظامية 

                                                           
1-Jean Pinatel ; Traité de droit pénal et de criminologie ; page 1171 ; tome II ; 2eme éd. ; 

Paris ; Dalloz ; 1970 ; p 200. 

 



و عن تقدم المبلغ أ،نترنيت و الأأو التلكس أي وسيلة كانت سواء بالفاكس ويكون التبليغ بأ
ن البلاغ  أذا ثبت إلمبلغ ضده ل،وحدا للبلاغ الكيدي وضع القانون ضمانة  1منلى مصالح الأإ

المادة  و  ق عمن  144و  202للمواد هانة موظف طبقا إكيدي وهي جريمة الوشاية الكاذبة و 
حالة في نه ألا إللعامة بكل الوسائل  ان كان البلاغ متاحإنه و أويلاحظ ،من نفس القانون  144

وهذه ضمانة قانونية هامة خلال هذه المرحلة ،ومنه  ن المسؤولية تقوم على المبلغإثبوت عدم صحته ف
الحقوق والحريات الفردية ضد البلاغات الكاذبة ومن تعد مرحلة التحريات وسيلة فعالة في حماية 

ذ من الواجبات الملقاة على ضابط الشرطة القضائية فور تلقيه إها ،صحتخلالها يتم اكتشاف كذبها و 
كد من صحة البلاغ قبل قيامه بالبحث والتحري والتقصي عن حقيقة تأالبلاغ من المبلغ عليه ال

 .2يتهاالوقائع المبلغ عنها والتحقق من جد
جراء يباشره شخص معين وهو المجني عليه في إهي  : الشكوىجراء الضمانات المتعلقة بإ-2

ثبات المسؤولية الجزائية لإ، عموميةرادته الصريحة في تحريك ورفع الدعوى الإجرائم محددة يعبر به عن 
 . القانونية بالنسبة للمشكو في حقهوتوقيع العقوبة 

طرف  الشكوى الصادرة من"ن حد الفقهاء الفرنسيين بأأوعن علاقة الشكوى بالبلاغ يرى 
 .3" المتضرر هي بلاغ ولكنه شخصي

و أهو المجني عليه في الجريمة  بارات التي يتقدم بها شخص بالذاتختلك الإ"نها وعرفت بأ
 .4"المتضرر منها 

 أو ية من قبل المتضرر من الجريمةليغ كونها تكون شخصبن الشكوى تختلف عن التأويلاحظ 
لة جواز تقديم الشكوى من أنه في هذا الصدد طرحت مسأقاربه لحصول المانع ،غير أحد أمن قبل 

لى التشريع إمام وكيل الجمهورية ،وبالرجوع أقبل المحامي لمصالح الضبطية القضائية كما هو الحال 
مام الضبطية أنجد نصا يتيح حضور المحامي  لا جراءات الجزائيةنه قبل تعديل قانون الإإالجزائري ف

                                                           
 ،1444/1442سنة كلية الحقوق بن عكنون ،تاحنوش نادية ،حماية حقوق الإنسان أثناء المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية ،رسالة ماجيستير ،-1

 .22ص 
 .212،دون طبعة ،ص 1442المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،سنة إدريس عبد الجواد عبد الله بريك ،ضمانات -2

3-René Garraud ; Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale ; 

Recueil Sirey ; 1907 ; p70. 
،جامعة ة محمد محدة ،التحريات الأولية وعلاقتها بغيرها من مهام الضبطية القضائية ،رسالة ماجيستير ،غير منشورة ،معهد الحقوق والعلوم الإداري-4

 .21،صالكريم الردايدة ،المرجع السابق عبد ،  21،ص  2280قسنطينة ،سنة 



ن قانون إفحق الدفاع في المسائل الجزائية  ن كان المشرع الدستوري قررإو تقديم شكوى ،و أالقضائية 
 نه ماأعكس مرحلة التحقيق ،غير على هذا الحق خلال هذه المرحلة  جراءات الجزائية لم ينصالإ

هو السماح للمحامي بالاتصال مع موكله 421مكرر  22 يلاحظ حاليا من خلال تعديل نص المادة
نه في أ إلاوقيف للنظر ،تالزيارة خلال مدة الي وسيلة ومن الحضور و لدى الضبطية القضائية بأ

داء عمل نه  قد يرى في حضور المحامي عرقلة لأيبرره من الناحية القانونية لأ اعتقادنا هذا ليس له ما
ن حق الدفاع أن المشتبه فيه لم يكتسب صفة المتهم ،وكذا أكون  وأ كملعلى الوجه الأالضبطية 

ن إ،وعلاوة على ذلك فيكون في مرحلة التحقيق القضائي يكون خلال العمل القضائي الذي 
مام أن حضور المشتبه فيه لوحده إ،وكذا ف 2مام جهة التحقيقأعادتها إولية قد يتم جراءات الأالإ

يمنع المشتبه فيه من  نه ليس هناك ماأن يلقي بالتصريحات التلقائية وطواعية ،كما أنه أالضبطية من ش
 .يدي الضبطية القضائية ألم يقع في  تصال به طالماستعانة بمحام والاالا

لى الضبطية إيتصل بمحام قبل التوجه  ن المشتبه فيه عادة ماأوفي التطبيقات القضائية نجد 
 .ولية توجيهات وقد يرافقه طيلة مرحلة التحريات الأمنه كافة ال تلقىالقضائية وي

كان حق   2221ستعانة بمحام في التشريع الفرنسي وقبل تعديلات سنة لة الاأن مسأغير 
مرا واقعا في دائرة الصمت ،ومن ثمة لم يكن ضباط الشرطة القضائية ملزمين أستعانة المشتبه فيه بمحام ا

   و أستجابة لهذا المطلب تصال بمحام فلضباط الشرطة الخيار في الابالاستجابة لطلب المشتبه فيه الا
مر لم يبق على هذا ستعانة بمدافع لم يجد مكانا له سوى في مرحلة التحقيق ،لكن الأ،فحق الا3رفضه
نتهاكات نسان نتيجة بعض الاوروبية لحقوق الإدانة المشرع الفرنسي من قبل المحكمة الأإذ بعد إالحال 

جراءات الجنائية حتى ينسجم صلاح جدي وحقيقي لنظام الإإ لحريات سعى المشرع نحوللحقوق وا
صلاحات ولقد كانت البداية الحقيقية لهذه الإ، نسانوربية لحقوق الإتفاقية الأتشريعه مع نصوص الا

                                                           

يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء "...على 40مكرر  22 ،وتنص م..." أو الاتصال بمحاميه"...تنص هذه المادة على-2
  ...".نصف المدة القصوى 

 121عدد ال، 2211جويلية الابتدائي ،مجلة مصر المعاصرة ، حسن صادق المرصفاوي ،الاتجاهات المستحدثة لضمانات الحرية الفردية في التحقيق-1
 .12ص 

1-Roger Merle, André Vitu ; Traité de droit criminel. Tome 2, Procédure pénale, 3ème éd. ; 

Op.cit. ; p307. 



نسان حرز المشرع الفرنسي تقدما ملحوظا في سعيه نحو حماية حقوق الإأوبموجبها  2221منذ عام 
 .1حلة البحث والتحريفي مر 

ثر كبر الأأ 2222رتي في عام أهذا وقد كان للجنة التي شكلت برئاسة السيدة ميريال دلماس 
جاء في  هم ماأدخال تعديلات جذرية على حقوق الشخص المشتبه به منذ بدء التحريات ،ولعل بإ

ولى للتحفظ عليه الساعات الأهذه التعديلات التوجيه بتمكين المشتبه فيه من التحدث مع محام منذ 
 .2هم مقترحات الدولة الديمقراطيةأولقد اعتبرت هذه اللجنة هذا الحق من 

ذا لم إما أن الشخص المشتبه فيه يكون له مطلق الحرية في اختيار محاميه ،أويترتب على ذلك 
ي من أب ن يطلب ندأتصال بمحام ،فله و لم يكن في استطاعته الاأ يكن في مقدوره توكيل محام

 .ي وسيلة كانت خير وبأخير وبدون تأذا الأهخطار إبشرط  همالمحامين بواسطة نقيب
جرى المشرع أفقد  1440مارس  24ستعانة بمحام في ضوء تعديلات ما بالنسبة للاأ

وتضمنت هذه التعديلات حق المشتبه فيه ، 1444الصادر في سنة قانون الالفرنسي تعديلات على 
بمدافع وذلك بعد مرور ثلاث ساعات من التحفظ عليه وليس منذ البداية كما كان ستعانة في الا
لزام رجال إليعود من جديد في  جرى تعديلا في ظل هذا القانونأ لكن المشرع سرعان ما، سابقا

ولى في ستعانة بمدافع منذ اللحظة الأبلاغ الشخص المتحفظ عليه بحقه في الاإالشرطة بضرورة 
ن أهو  1440مارس  24ولعل الجديد في قانون ، 1444ا جاء في قانون سنة التحفظ عليه كم

خطار الشخص رهن يلتزم بإ ستثنائية حيث لاطلق يد رجال الشرطة في بعض الجرائم الاأالمشرع 
من التحفظ ،وذلك بالنسبة للتحفظ في  اعةس 08لا بعد مرور إتصال بمحاميه التحفظ عليه في الا

و في الجريمة أو جرائم السرقة المشددة أو القوادة المشددة أالمتعلقة بجرائم النشل  جرائم الجنايات والجنح
ما بالنسبة لجرائم أ،،وهذا راجع إلى طبيعة هذا النوع من الجرائم الذي فيه مساس بالنظام العام المنظمة 

لا بعد إن يتدخل أيستطيع  ن المحامي لاإرهابية فعمال الإشتراك في الأتجار بالمخدرات وجرائم الاالا
مارس  42المؤرخ في  1440/140من القانون رقم  40ف  11ساعة حسب المادة  21مرور 

 .،وطبعا هذا أيضا يرجع إلى طبيعة هذا النوع من الجرائم الذي فيه مساس بأمن الدولة  1440
                                                           

1-Jacques Buisson, « La garde à vue dans la loi du 15 juin 2000 ; renforçant la présomption 

d’innocence et les droits de victimes.  
2-Mme Christine Lazerges ; La garde à vue dans la loi du 15 juin 2000 ; renforçant la 

présomption d’innocence et les droits de victimes ; R.S.C. ; deux ; n° janvier- mars ; 2001 ; 

p118.  



من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائية سيما التعديلات  المشرع الجزائريويلاحظ أن 
سمح للمشتبه فيه بالاتصال بمحاميه بعد  42مكرر  22الأخيرة عليه ،فإنه من خلال نص المادة 

ق إ ج ،بالنسبة لجرائم المتاجرة  22انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 
ود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحد

 . تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد 
ق إ ج فإن تمديد مدة  22فإنه طبقا للمادة  42مكرر  22وفي الجرائم التي ذكرتها المادة 

أيام كاملة ونصفها يكون  48ساعة وهي ما تعادل  221ة التوقيف للنظر تكون ثلاث مرات أي مد
ساعة كاملة ،وهي مدة تستطيع من خلالها الضبطية القضائية جمع  21أيام منها أي بمرور  40بمرور 

أكبر معلومات عن الجريمة والمجرم ومن شأنها أن تسهل عملية السرد التلقائي لأطوار الجريمة والتعرف 
 .يمة على المتهمين وأدلة الجر 

ن المشتكى أثار التي تترتب عن الشكوى ومن الآ،و معلوم أويجوز تقديم الشكوى ضد مجهول 
ما الشخص الذي أمنه يكون طرفا في الخصومة وهو بذلك يكون عرضة لتحمل مصاريف الدعوى ،

ن يكون شاهدا كما يمكنه أيبلغ عن الجريمة ولم يكن ضحية لها فلا يكون طرفا في الخصومة ويمكن 
 .1مام القضاءأجراءات التي تتبع يتدخل نهائيا في الإ حتفاظ بسرية هويته ولالاا

وتشير التطبيقات القضائية إلى أن الضبطية القضائية لا تهتم بالشاكي المتضرر شأنها في ذلك 
شأن سائر أجهزة العدالة ،ولكن يجب عليها دراسة حالات وأسباب عزوف الضحايا عن التبليغ أو 

 .لجرائم التي لحقت بهم الشكوى عن ا
نرى أن أخطر هذه الأسباب في إحجام ضحايا الجريمة عن التبليغ هو  ونحن من جهتنا

الاعتقاد السائد لديهم بعدم الثقة في أجهزة العدالة ،والدليل على ذلك واضح من خلال الأحكام 
 الذي يودع يوميا لدى المحاكم الصادرة عن المحاكم ونسبتها القليلة بالإدانة إذا ما قورنت بحجم القضايا 

 شخاص وسماع الأ ةالمعاينجراءات الضمانات المتعلقة بإ:  ثانيا
هي تعد من وسائل عمل جهة التحقيق سواء المعاينة المادية لمسرح الجريمة وتكوين الاقتناع  

 .الشخصي أو سماع المتهمين أو الشهود أو الضحايا

                                                           
 .211أحمد غاي ،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ،المرجع السابق ،ص -1



همية  أيسمى المكان الذي ترتكب فيه الجريمة بمسرح الجريمة وله :  فيما يخص إجراء المعاينات-1
ه آالنظر والمشاهدة وقد عاينه معاينة وعيانا ور  والمعاينة تعنيها ،ثار آوي تكبيرة لكونه المكان الذي يح

 .1يشك في رؤيته ي لاأعيانا 
ثبات إالجنائية و حرى الوقائع و بالأأنها تعني رؤية مكان ارتكاب الجريمة فإصطلاح وفي الا

مكنة ذات شخاص والأثبات حالة الأإي أحالتها بالشكل الذي تركها به الجاني عقب ارتكابها ،
 .2الصلة بالحادث

 جريت في مكان عام مثلأذا إو خاص ،فأما تجرى في مكان عام إجراء المعاينة إومكان 
نتهاك لحرمة اتنطوي على  نها لاألى إستنادا االشوارع والميادين والمقاهي والمحال العامة فهي صحيحة 

سكن كالمان خاص  جريت في مكأذا إن من حق رجال الضبطية القضائية دخولها ،وبينما أالمكان كما 
لى مسرح الجريمة ويتوجب على ضابط إنتقال والمعاينة تتم عن طريق الا،فلابد من رضا صاحبه 

 :يلي  الشرطة القضائية ما
ق إ ج  11ثار الجريمة حسب المادة وبسرعة بغرض المعاينة الفورية لآ لى مسرح الجريمةإنتقال الا-

ن يخطر وكيل الجمهورية على الفور أبلغ بالحادث أفعلى ضابط الشرطة القضائية الذي "...بقولها 
 ...."ولية لى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الأإوينتقل بغير تمهل 

 .ثار الماديةقتراب منه والتحفظ على كل الآالفضوليين الاحماية مسرح الجريمة من كل عبث ومنع -
ي شخص من مغادرة أج سلطة منع  إمن ق  24بالنسبة للشهود خول القانون حسب المادة -

ي شخص والتحقق من أجازت له التعرف على هوية أمكان الجريمة لحين انتهاءه من تحرياته ،كما 
لتزام وجبت على ذلك الشخص الاأالتحقيقات و  جراءتراءى له ذلك ضروريا لإ ذا ماإشخصيته 

 .متثال له والا
ج   إق  من 02ستعانة بالخبراء في المعاينة المستعجلة طبقا للمادة از القانون حق الاـــــــــجأكما 

ويجب على هؤلاء الخبراء وتقتضي السرعة ،خيرها ن تأـــــــــيمك جراء معاينات لاإمر ذا ما اقتضى الأإ
لى علمه وجود جثة إن يصل أك،يهم بما يمليه عليهم ضميرهم وشرفهم أن يبدوا ر أعلى 3لف اليمينــــــــح
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 . 022،ص  الحادي عشر،المجلد  2281حسن صادق المرصفاوي ،الجوانب العملية في التحقيق الجنائي ،المجلة الجنائية القومية  ،سنة -2
أقسم بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن "بقولها من ق إ ج على صيغة اليمين القانونية  02تنص المادة -3

 ." أبدي رأيي بكل نزاهة واستقلال



مر بندب طبيب شرعي لى مكان وجودها ويأإشخص هامدة في مكان تنزف منها الدماء فينتقل 
  .لمعاينة الجثة قبل رفعها

ذا  إجنبي غة الشخص الأستعانة في المعاينة بمترجم يتقن لجاز القانون لضباط الشرطة حق الاأو 
  .يتكلم العربية كان لا

لتقاط الصور اجهزة التسجيل و أوتستعمل عدة وسائل في المعاينة منها الكلاب البوليسية و 
الحديث  ئلى معرفة بعض الوسائل في حين نرجإورفع البصمات وفحص الدم والبول ،وتطرقنا سابقا 

 .ني فيما بعد في الفرع الثاني من المطلب الثاالآخر عن بعضها 
قوال أبتسجيل وتلقي  ضباط الشرطة القضائية يقوم : شخاصسماع الأإجراءات  فيما يخص-2

و لديه معلومات لها علاقة أو مشتبها فيه أوتصريحات كل شخص كان شاهدا على ارتكاب الجريمة 
قوال المحيطين بالجريمة  ألا عن طريق سماع إجراء مباشرة هذا الإ لهميتسنى  ولا، و بمرتكبيهاأبالجريمة 

و عن أجرامية ن تتوافر لديه معلومات عن الواقعة الإأي شخص يمكن أو أو حارس العقار أكالجيران 
 .1مرتكبها

قوال والبيانات التي يدلى بها المشتبه فيه التي تتعلق بالجريمة وظروف الأ" ويقصد بالتصريح
قوال كذلك ممن لديهم معلومات عن الجريمة  جراء سماع الأإويكون ،رتكابها وكل ماله علاقة بها ا

 .2"و الشهود والسلطات المحلية أكالمبلغ 
لى إيرقى  ستجواب ولاجراء الاإستدلاليا ومن ثمة فهو يختلف عن اجراءا إيعد  والتصريح 

ن يتوافر فيه من حقوق ووسائل الدفاع المحظورة على رجال أيجب  وما،مرتبته لما فيها من خطورة 
يه في أستفسار عن ر ن السؤال هو مجرد الاأذ إو في حال ندب ،أجراءه إالضبطية القضائية من 

قوال الشهود ،ومن ثمة تعد سلطة ضابط الشرطة القضائية مقيدة أالشبهات التي تحيط به خاصة في 
دلاء مامه والإأحد على الحضور أكراه إ ولا،و التصريح أى الكلام جبار المشتبه فيه علإيملك حق  ولا
حضاره باعتبار إو أمر بضبطه صدار الأإيستطيع  ولا،ذا رفض من لديه معلومات عن الجريمة إقواله بأ
ن يسبقه حلف اليمين أيجوز  جراء لان هذا الإأ،وكما 3كراهعمال التحريات تتجرد من القهر والإ أن أ

 .يعد جريمة شهادة الزور  قوال لان الكذب في تلك الأإف عليهو الخبراء و أهود كان للشأسواء 
                                                           

 . 212عبد الله ماجد العكايلة ،المسؤولية الجنائية لمأموري الضبط القضائي ،دراسة مقارنة رسالة دكتوراه ،المرجع السابق ،ص-1
 . 212،ص الثالثة،الطبعة  1441ئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  ،سنة أحمد شوقي الشلقاني ،مباد-2
 . 012، 122، 128،ص  محمود نجيب حسني ،المرجع السابق-3



ي أيلزم  قوال ولايجوز التمييز بين شاهد ومشتبه فيه عند جمع الأ نه لاأويترتب على ذلك 
ومضمون هذه ،دلاء بالتصريحات وهذه الشروط والقيود هي حقوق وضمانات و الإأمتثال منهم بالا

قرب من حيث  ن تحتوي على بيانات عامة حول الجريمة التي تمت مشاهدتها عنأالتصريحات يمكن 
 .وظروفها  اطريقة ارتكابهو عدد الفاعلين 
ن يكون يتمتع بسلامة العقل أن تتوفر في المصرح عن الجريمة جملة من الشروط وهي أولابد 

 .1يعتد بها القانون دة لاراإتكون صادرة عن  وألاوالقدرة على التمييز بما يدور حوله من وقائع ،
ت تقي من ضمانا على أساس أنهاخذ تصريحات المشتبه فيه أولذا وضع القانون ضوابط 

 :وهي فالتعس
  .قتناع القاضي وتقديرهه فيه مجرد معلومات تخضع لاتبقوال المشأاعتبار -
 .و المعنوي أكراه المادي نواع الإ أحظر كل -
 وهذا ما،قواله دلاء بأو الإأعتراف ي شخص على الاأجبار إلى التعذيب بغرض إاللجوء  حظر-

ي عنف أنسان ويحظر نتهاك حرمة الإاة عدم ولتضمن الد" قولهامن الدستور ب 04تنص عليه المادة 
 . " و معنويأبدني 

ن لم إن سماعه يكون بعد مضي ساعتين من بداية التوقيف للنظر حتى و إفالجانح بالنسبة للطفل -
خرا أذن من وكيل الجمهورية ،وفي حالة وصول المحامي متإيحضر محاميه ولكن بشرط الحصول على 

 .من قانون حماية الطفل 41ف  20جراءات السماع في حضوره طبقا للمادة إتستمر 
ليه ذات صلة بجرائم إفعال المنسوبة سنة وكانت الأ 28و 21ذا كان سن الطفل المشتبه فيه مابين إ-
وكان من ،جرامية منظمة إطار جماعة إو بجرائم مرتكبة في أو المتاجرة بالمخدرات أهاب والتخريب ر الإ

 ،شخاصعتداء وشيك على الأاو للوقاية من وقوع أو الحفاظ عليها أدلة أعه فورا لجمع االضروري سم
ذن إعلى  دون حضور محام وبعد الحصول2من هذا القانون 22حكام المادة يمكن سماع الطفل وفقا لأ

 .وكيل الجمهورية 
 
 

                                                           
 .بعدها  وما 124-281أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،ص - 1
يتضمن حماية الطفل ،وتنص المادة  1422جويلية  22،صادرة بتاريخ  12،جريدة رسمية ،العدد  1422جويلية  22مؤرخ في  22/21قانون رقم -2

 ".لا يمكن ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بسماع الطفل إلا بحضور ممثله الشرعي إذا كان معروفا "على أنه منه  22



  التنظيم القانوني للإجراءات الماسة بالحرية الشخصية :المطلب الثاني 
ســتتجلى لنــا المعــالم الأساســية لهــذه ،في ضــوء البحــث عــن الحمايــة القانونيــة للحريــة الشخصــية  

الخاصــة مــن حيــث حرمــة تتعلــق بحريــة الفــرد في تنقلاتــه وحياتــه الــتي الحريــة والمتمثلــة في مجموعــة الحقــوق 
،وقد حرصت القوانين وبمختلف درجاتها على تحديد  مسكنه وجسمه وأسراره ومراسلاته وصورته واسمه

يتخـذ  ،ولذا نبين أهم ماالمضامين المندرجة ضمن نطاق كل حق من هذه الحقوق وهي بصدد حمايتها 
 .من إجراءات وتبيان مدى تعزيز المشرع لشرعيتها

وإذا ما أردنا الوقوف على مدى تمتع الأفراد بحقهم في الأمـن الشخصـي مـن الناحيـة الفعليـة في 
 .  ظل نظامنا القانوني ،فإننا ملزمون بالوقوف على القيود القانونية الواردة على ممارسة هذا الحق
كفالتهـا، ونحاول شرح الإجراءات السابقة مع تحديد النظـام القـانوني الموضـوع مـن قبـل المشـرع ل

فنبـــين في الفـــرع الأول الإجـــراءات الماســـة بالأمـــن الشخصـــي للمشـــتبه فيـــه وفي الفـــرع الثـــاني الإجـــراءات 
 .الماسة بحق الخصوصية وفي الثالث تلك الماسة بسلامة الجسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الإجراءات الماسة بالأمن الشخصي :ول الفرع الأ
و أج  إمن ق  11لى إ 02ند لحالة التلبس بالجريمة في المواد تجراءات محددة بالقانون تسإ هي

ونص القانون على حالات التلبس ،من نفس القانون  12لى إ 11المواد  حسبالبحث التمهيدي 
 02جراءات تنص عليها المواد من ضابط الشرطة القضائية وتلك الإلجراءات التي يخولها القانون والإ

 .المشتبه فيه ق إ ج وهي تمس بأمن  11لى إ
 .ونحاول بيان هذه الإجراءات وطبيعة الحماية المقررة للمشتبه فيه خلالها 

  جراء التلبسإ:  أولا
 .سنتعرض إلى مدلوله القانوني وحالات تطبيقه والضوابط القانونية

 .1وصف يلحق الجريمة وليس المجرم التلبس:  مفهوم الإجراء-1
و المقاربة بين لحظتي ارتكاب الجريمة واكتشافها وقد حدد المشرع واقعة التلبس أوهو المعاصرة  

جراءات التي يمكن المبادرة بها متى لى تحديده للإإضافة ج ،بالإ إمن ق  02تحديدا دقيقا في المادة 
من جانب  أن ينفي مظنة التعسف والخطأنه أن وضوح التلبس من شتوافرت صورة من صوره ،لأ

دعى ألى الصحة والمشروعية و إقرب أجراءات التي يقوم بها طة القضائية فتجعل من الإضابط الشر 
 .2للثقة

جراءات قسرية إتتضمن ،سلوب التلبس يخول ضابط الشرطة القضائية سلطات استثنائية أو 
 .خفائها ومواجهة المشتبه فيه إدلة قبل طمسها و وجمع الأنه من المعاينة الفورية للجريمة تمك
ت نص وحالات هي ضمانة للحرية في هذه المرحلة القانون للن حصر إ:  التلبس حالات-2

 .،ونحاول شرح هذه الحالات حسب ترتيب ورودها في المادة  ج إمن ق  02المادة  عليها
تم تبليغ  ذاإو ،ي رؤية الجريمة وهي ترتكب في الحين أ:  مشاهدة الجريمة حال ارتكابها-2-1

وهو ما ،ثارها ألى مسرح الجريمة لمعاينته والوقوف على إنتقال فيجب عليه الاضابط الشرطة القضائية 
 .ج  إمن ق  01تنص عليه المادة 

ي بعد ارتكاب الجريمة مباشرة وفي القانون المصري أ: مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها -2-2
 .ج م عبارة برهة يسيرة  إمن ق  144استعمل المشرع في المادة 

                                                           
 ".لا تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي يرتكبها الطفل "  ن حماية الطفل على أنهمن قانو  41ف  10تنص المادة  *
 . 110عبد الله أوهايبية ،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،المرجع السابق ،ص-2



وهي حالة تعتمد على عنصر المتابعة المادية :  العامة للمشتبه فيه بالصياحمتابعة -2-3 
مر متروك للسلطة التقديرية لضابط الشرطة أوهو ، فيه ومطاردته من طرف عامة الناس للمشتبه

 .1القضائية يخضع في تقديره للرقابة القضائية
ن أوالمشرع لم يحدد المدة الزمنية الفاصلة بين لحظة ارتكاب الجريمة ومطاردة العامة ،ولكن يفهم 

ن أويرى كثير من الفقهاء ، " في وقت قريب جدا"ع استعمل عبارة ن المشر أالزمن قصير جدا سيما 
 .2ساعة 08ي حوال المدة المقررة للتوقيف للنظر وهالأ أسو أساعة وفي  10ن لا تتجاوز أالمدة يجب 

 .ي ضبط وسيلة الجريمة لدى الفاعل أ : و محلها مع المشتبه فيهأداة الجريمة أضبط -2-4
كأن يكتشف ضابط الشرطة القضائية : و علامات تفيد ارتكاب الجريمةأثار آوجود -2-5

و أثار يكون اكتشاف هذه الآ أن و دماء بملابسه ،ويشترطأشخص توجد خدوش في جسمه 
لة أن المسإوقت قريب جدا من ارتكاب الجريمة ولم يبين القانون المدة الزمنية ،وبالتالي فالخدوش في 

 .متروكة للسلطة التقديرية للقاضي لتحديد الوقت الذي تقوم به حالة التلبس 
هذه الحالة تعد تلبسا اعتباريا  : اكتشاف الجريمة في مسكن والتبليغ عنها في الحال-2-6
تتسم بصفة "بقولها ج  إمن ق  02نص المادة عبارة التي وردت في من خلال ال اي حكميأ

لكونها ليست حالة تلبس حقيقية وإنما  وضمانات لتطبيق هذه الحالة  ا،ووضع القانون شروط"التلبس
 : 3هيحكمية و 

  .و الجنحة داخل المنزلأن ترتكب الجناية أ-
عبرة بما مر من الزمن  ي لاأيهم متى اكتشفها  ولا ن يكتشف صاحب المنزل الجريمة بعد وقوعهاأ-

سنوات  24جل تحريك الدعوى العمومية قد انقضى وهو أيكون  ن لاأشريطة ،على ارتكابها 
ن يبادر أ،و  ج إمن ق  48،42 ادتينحسب الم ةسنوات بالنسبة للجنح 41و نايةبالنسبة للج

 .بلاغ ضابط الشرطة القضائية فور اكتشافها صاحب المسكن بإ
ن أيلاحظ ق إ ج ،و  11ة المنصوص عليها في المادة وهي الحال : حالة اكتشاف جثة-2-7

نه يمكن اعتبارها من حالات إو الجنحة المتلبس بها ،فأهذه المادة وردت في الفصل المتعلق في الجناية 

                                                           
 . 111عبد الله أوهايبية ،المرجع السابق ،ص -1
 . 112عبد الله أوهايبية ،نفس المرجع ،ص-2
 .202ي ،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ،المرجع السابق ،صأحمد غا-3



التلبس  السالفة الذكر لا نجدها من حالات 02لى نص المادة إالتلبس على هذا المجال ،لكن بالرجوع 
تدخل ضمن حالات التلبس لعدم  نه في اعتقادنا لاإف1جراءاتالحصرية ،ونظرا لحظر القياس في الإ

ن هذه الحالة كثيرة في الواقع العملي ،ويتوجب على ضابط الشرطة القضائية أالنص عليها صراحة رغم 
ذا لم ينتقل وكيل إ،و  نةنتقال لمكان الجثة والمعايي وسيلة كانت والاخطار وكيل الجمهورية فورا بأإ

تصال بالحماية المدنية ويصطحب معه طبيبا يتم تسخيره من قبل وكيل الجمهورية فعلى الضابط الا
م ألى وكيل الجمهورية لتشريح الجثة إجراء التحريات اللازمة عليه تحرير محضر يرسله إوبعد ،الجمهورية 

                                                                      .يقمر بفتح تحقيأ فيها ن الوفاة مشكوكأذا تبين له إلا و 
تضمن عدم انتهاك  اوقيود اجراء التلبس وضع القانون شروطلإ ومن أجل التطبيق السليم 

 :الحرية الفردية للمشتبه فيه من خلال 
  .الخارجيةدراك ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس من خلال المظاهر إضرورة -
 .و القياس عليها أيجوز استحداث حالة  ن حالات التلبس حصرية ولاأ-
و عدم أجراء سابقا على التلبس ن اتخاذ الإجراء لا لاحقا له ،لأن يكون التلبس سابقا على الإأ-

جراء سابق له إثر ،والتلبس الذي يكتشف عقب صلا يعتبر عمل غير مشروع وعديم الأأقيام التلبس 
 .ثر قانوني أي أيرتب  ئم ولاغير قا

 .والجنح المعاقب عليها بالحبس فقطن يكون التلبس بالنسبة لجرائم الجنايات أ-
و الجرائم التي أو الجنح ذات الصبغة السياسية أجراءات التلبس في جنح الصحافة إتخاذ ايجوز  لا-

شخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة ذا كان الأإو أجراءات تحقيق خاصة ،تخضع المتابعة فيها لإ
من قانون حماية  10ج وطبقا للمادة  إمن ق  40ف  22قصرا لم يكملوا الثامنة عشرة طبقا للمادة 

 .الطفل
طار التلبس وكيل الجمهورية بصفته مدير الضبطية القضائية بموجب المادة إيقوم بمهمة التحريات في -

نصت عليه  ضائي يقوم بها رجال القضاء وحسب مان مهمة الضبط القأكون ،ج  إق  من 21
،وفيما يخص ضابط الشرطة  22ن قاضي التحقيق يجوز له ذلك طبقا للمادة أ،كما  22و 21المواد 

و قاضي أالقضائية فهو مختص طبقا للقانون والذي عليه التخلي حالة حضور كل من وكيل الجمهورية 
  .له بمواصلة التحريات التحقيق مالم يأذنا

                                                           
1-Charles Parra, Jean Montreuil ; Traité de procédure pénale policière ; Edité par  la librairie 

Aristide Quillet, 1974 ; Paris ; mis à jour jusqu’au 01 janvier 1981 ; p168.  



شخاص المكلفين بتنفيذ التحريات في حالة التلبس هدفه ضمان حقوق ن حصر الأإومنه ف
 .وحريات المشتبه فيه 

 .حالة التلبس من طرف الضابطمن لتحقق لن يتم معاينة مظاهر ماديات الجريمة أ-
 .سرح الجريمةن يتم تبليغ وكيل الجمهورية فورا والتنقل لمأ-
يقوم في سبيل ضبط المشتبه فيه  فلا،تباع طرق ووسائل مشروعة التلبس بإن يتم اكتشاف حالة أ-

قليميا في غير الحالات إو أيدخل في اختصاصه نوعيا  جراء لايقوم بإ أن وأمتلبسا بعمل غير مشروع 
 مسكن يتم تفتيشه سلحة نارية فيأو أمثل اكتشاف كمية من المخدرات ، التي يسمح له بها القانون

ن يتم التحريض على أيعتد بحالة التلبس ك ذا استعملت طريقة غير مشروعة فلاإ ،ومنهاطبقا للقانون 
نه أو اكتشافها نتيجة استعمال السلطة ،غير أعضاء الشرطة القضائية أحد أارتكاب جريمة من طرف 

فالمعاينات التي ينفذها ،1و التنكر والتخفي لضبط الجانيأيمنع ضابط الشرطة من انتحال الصفة  لا
ي أجراءات شرعية الإ أطار مبدإن تكون في أدلة التي يحصل عليها يجب الشرطة القضائية والأضابط 

 .يضا أن تكون الوسيلة مشروعة أفلا تكفي مشروعية الغاية بل يجب ،بالطريقة التي حددها المشرع 
جراءات تتميز من القيام بمجموعة من الإ ضابط الشرطة القضائية يتوجب عليهن إوعليه ف

 :وتتمثل هذه الواجبات في تدلالية نها ذات طبيعة اسأقوتها الثبوتية حيث 
لى مكان ارتكاب الجريمة والوقوف بنفسه على إنتقال بدون تمهل خطار وكيل الجمهورية حالا والاإ-

 .ج  إمن ق  42ف  01لمادة ل طبقاالتلبس بالجريمة 
قدام والبصمات ثار الأآن تختفي كأثار التي يخشى القيام بجميع التحريات اللازمة والمحافظة على الآ-
عن الحقيقة حسب المادة يفيد في الكشف  ماكن وكل ماشخاص والأو الدماء مثلا ،وتثبيت حالة الأأ

 ."ن تختفي أثار التي يخشى ن يسهر على المحافظة على الآأوعليه "قولها ب 41ف  01
ن أو  ضبط كل شيء،و  جبار على الكلامإو أمين دون تحليف الي بمسرح الجريمةقوال من كان أسماع -

 .يعرضه على المشتبه فيه 
 .ستعانة بمن هو مؤهل قانونا جراء معاينات في مسرح الجريمة والاإ-
 

                                                           
 .12،ص 20عدد ال، 2222ة يالملأ ،استعمال الحيل لضبط الجناة وحجيتها أمام القضاء ،مجلة الأمن العام  ،جويلسامي صادق - 1

-Blondet (Maurice). Les ruses et les artifices de la police au cours de l'enquête préliminaire, 

J.C.P. ; 1985 ; p 1419. 



  ستيقافالاإجراء :  ثانيا
وهو باعتباره ، ليه عن اسمه وعنوانه ووجهتهإسئلة يقاف شخص لتوجيه بعض الأإ"نهأعرف 

 .1"مر المارأمن بصفة عامة القيام به عند الشك في السلطة العامة ورجال الأ داريا يحق لرجالإجراءا إ
، سم والعنوان والوجهةسبيل للسؤال عن الاالن يكون لعابر أيمكن  ابوليسي اجراءإويعتبر 

 .حترازياجراء إ وهون يضع هذا الشخص نفسه موضع الشك والريبة أمر ويقتضي الأ
عوان الجمارك مراقبة هوية يمكن لأ" أنه تنص علىفإنها 2ق جمن  24 لى المادةإبالرجوع و 

ج التي  إمن ق  41ف  24،والمادة " و يخرجون منهأقليم الجمركي شخاص الذين يدخلون الإالأ
وعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته "أنه تنص على 

جاز أ،وبالتالي " جراءات في هذا الخصوصإيطلب من  ما ن يمتثل له في كلأو التحقق من شخصيته أ
القانون استيقاف الشخص الذي يضع نفسه موضع الريبة والشك والشبهة من قبل رجل السلطة 

يتطلب وقوع  جراء لاعضاء الضبطية القضائية بغرض التحقق من الهوية ،ومنه هذا الإأو أالعامة 
  .جريمة

 2281يونيو  24المؤرخ في  81/011بالقانون رقم ستيقاف والقانون الفرنسي نظم الا
جاز القانون أشخاص الذين ن الأأذ إ، 42ف 28و  42ف28واد المتعلق بتحقيق الهوية في الم

،وفي  هملمركز الشرطة للتحقق من هويت مواقتياده ميقافهإالتحقق من هويتهم فيجوز لضابط الشرطة 
وحدد القانون مدة ، 3ي نظام السيركأالبصمات والصور الواقع العملي يتم التحقق من الهوية بواسطة 

  .ربع ساعاتأمكوث الشخص 
و تضييقها وضع القانون أو المساس بها أوضمانا لعدم التعرض لحرية الشخص المستوقف 

فراد على حرية الأ انالقانون ينصو 4ن الدستورأكون ،جراء قواعد ومبررات تشكل ضمانات لهذا الإ
 :فيما يلي في التنقل وتكمن 

                                                           
 .122،ص الحادية عشرالمرجع السابق ،الطبعة الإجراءات الجنائية ،،شرح قانون محمد محمود مصطفى -1
،معدل بموجب القانون رقم  2228أوت  11مؤرخ في  28/24معدل ومتمم بموجب القانون رقم  2222يوليو  12مؤرخ في  22/42قانون رقم -2

 .تضمن قانون الجماركي،  1422مارس  12،صادرة بتاريخ  22،جريدة رسمية ،عدد  21/41/1422مؤرخ في  22/40
 .وهو عبارة عن بنك وألبوم صور ومزود بالبصمة لكل صورة ،هو نظام فرنسي يشمل صور جميع الأشخاص المسبوقين قضائيا  *
من السلطة التي بينت أنه لا يمكن الأمر بأي تقييد لحق التنقل إلا لمدة محددة وبموجب قرار مبرر  22أوجد الدستور حماية لحق التنقل من خلال م  *

الهوية أو  القضائية ،وفي رأينا هذا يوسع أيضا من رقابة القضاء على شرعية الإجراءات المتخذة ضد الأشخاص سواء في حالة الاستيقاف أو التعرف على
 .الأمر بعدم المبارحة أو الاقتياد أو القبض أوفي حالة الوقف للنظر وغيرها من الإجراءات المقيدة لحرية الفرد



 .من ن يضع الشخص نفسه طواعية في موضع الشك والريبة عند رؤيته لرجل الأأ-
 .ن له علاقة بجريمة مرتكبة أوجود علامات على الشخص تدل -
 .و معلومات لها علاقة بالجريمةأشياء أن هناك دلائل ترجح احتمال حيازة أذا تبين لرجل الشرطة إ-
 .والملاحظ في التطبيقات القضائية أن هناك مبالغة في اتخاذ هذا الإجراء ودون مبررات تذكر 

لى التحقق من إيهدف ،لأنه  1رشيففي الألا يسجل ستيقاف جراء الاإن فإ وحسب رأينا
ن ينفذه في أمن شكال استعمال القوة لذلك يجب على رجل الأأي شكل من أولا يخول  ةهنالمو  ةوياله
و ألى مركز الشرطة إلى اقتياده إ أاحترام شخصية المستوقف وعدم المساس بحريته وكرامته ،ولا يلجطار إ

مني وهو من قبيل ن مقتضيات الحال والأمن العام تحتم التفتيش الأ،لأ لا عند الضرورةإالدرك 
شرطة قرب ضابط ألى إشخاص واقتيادهم ن ضبط الأأدارية وليس القضائية ،كما جراءات الإالإ

جراءات التحقيق للمشتبه فيه سيما إوالذي ليس هو من  ماديا اعتبر قبضا قانونيا بل تعرضي قضائية لا
 .ن المشرع الجزائري استعمل لفظ ضبط واقتياد الفاعل أ

 مر بعدم المبارحة الأإجراء :  ثالثا
 ،جراءاتمن الإن يتخذ جملة أليها إلضابط الشرطة القضائية فور علمه بوقوع الجريمة والتنقل 

نتهاء من لى غاية الاإي شخص حاضر في مسرح الجريمة من مغادرة ومبارحة المكان أن يمنع أومنها 
 .عمال التحريات أ

قوال ي شخص حاضر من مغادرة مكان الجريمة بغرض سماع الأأمنع "نه مر بأويعرف هذا الأ
 .2"ها جلأقرار النظام في هذا المكان حتى يتم المهمة التي حضر من إو 

يشترط فيه القانون  لا هنإوبالتالي ف،ج  إمن ق  24جراء منصوص عليه طبقا للمادة وهذا الإ
و شاهد أفقد يكون هو الذي وقع عليه الجرم ،جراء و الشبهة في الشخص محل الإأن يقوم الدليل أ

جراء فيه إكما يوجهه للمشتبه فيه وهو ، 3خر يقوم بسلوكات غير عادية في مسرح الجريمةآشخص 
مرهم بعدم مبارحة و صورة من صوره ،يأأاف قستيذ يعتبر درجة متقدمة من الاإقيد على الحرية الفردية 

                                                           

ص هذا الأمر فإن الأرشيف الموجود لدى الضبطية القضائية في الجزائر لا يخلو من عدة ملاحظات على الشخص فيتم تسجيل أي شيء يذكر بخصو -2
  .عليه ولو كان ضحية وتقدم بشكوى ،وفي كثير من الأحيان هذا الأمر يعرقل الإجراءات سيما في حالة إجراء تحقيق إداري 

 . 10،ص  2222في قانون الإجراءات الجزائية ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،سنة عبد العزيز سعد ،مذكرات -2
دار النهضة ،القاهرة ،سنة تدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمع الاستدلالات في ضوء تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي ،مدحت رمضان ،-3

 . 11ص ، 1442



مكان الجريمة لبرهة ولو يسيرة لحين يتمكن ضابط الشرطة من القيام بمهمته في عين المكان لتحقيق 
 . صشخاالوقائع للكشف عن الحقيقة وتحقيق هوية الأ

  :هيوجد القانون ضمانات لتطبيقه أشخاص ساس بحرية الأمء فيه جراونظرا لكون الإ
 .يطبق على كل من كان حاضرا بمسرح الجريمة و صداره إيجوز لغير ضابط الشرطة  مر لاهذا الأ-
  .لشخصلكراه جبار والإ يستعمل القوة والإ ن لاأ-

ج عقوبة للشخص الذي يقرر عدم المثول وهي  إمن ق  41ف  24ووضع القانون في المادة 
  .دج 244يام وبغرامة أ 24الحبس مدة لا تتجاوز 

مر بأمر ضابط الشرطة القضائية متثال لأمتناع وعدم الاوالقانون الفرنسي لم يقرر عقوبة الا
الجريمة مر المخول للشرطة القضائية مقصور فقط على الفترة الفاصلة بين وقوع عدم المبارحة ،وهذا الأ

ذا تمت التحريات منع ضابط الشرطة القضائية من احتجاز إف،جراء التحريات إوالانتهاء من 
 .1الحاضرين

 التعرف على الهوية إجراء :  رابعا
شخاص تحديد هوية المشتبه فيه سمح القانون لضباط الشرطة القضائية مراقبة هوية الأل 

شخاص مراقبة الأ بهشخاص في التنقل ،ويقصد جراء فيه مساس بحرية الأإوالتحقق منها وهو 
و البطاقة أو رخصة السياقة أ2و بطاقة التعريفأوالتعرف عليهم بواسطة وثائق الهوية سواء جواز السفر 

خذ الصورة ورفع البصمة أو البطاقة المهنية ،وقد يتم استعمال بعض التقنيات من بينها أالرمادية 
 .وفحص السوابق القضائية 

من المرسوم رقم  22ج و المادة  إمن ق  41ف  24ساسه في المادة أجراء الإ ويجد هذا
ثناء أ"يلي ذ نصت على ماإ،المتضمن خدمة الدرك الوطني  42/41/2284المؤرخ في  240/284

جانب وهوية كل شخص ينتقل تنفيذ خدماتهم يقوم عسكريو الدرك الوطني بالتحقق من هوية الأ
ي كان التملص من ذلك يمكن لأ بطلب استظهار بالوثائق اللازمة ولاداخل التراب الوطني ،وذلك 

 ."و يستظهرون بصفتهم أن يكون عسكريو الدرك مرتدين لزيهم الرسمي أو 

                                                           

. 124عبد الله أو هايبية ،شرح قانون الإجراءات الجزائية ،المرجع السابق ،ص - 1  
شريع يلاحظ أن حيازة بطاقة التعريف الوطنية ليس إجباري على الأشخاص وأنه لا يوجد نص يلزم الأفراد باستخراج الوثيقة أو حيازتها ،وفي الت*

المتعلق بتنظيم بطاقة التعريف التي لا تجبر الأشخاص على  11/24/2228ؤرخ في الم 22/2222من المرسوم رقم  42الفرنسي وطبقا للمادة 
 .الاستخراج أو الحيازة 



لى منع وقوع الجريمة من خلال تنفيذ جملة من المهام إجراء وعلى العموم يهدف هذا الإ
 .ماكن ومراقبة الأ ثناء القيام بالدورياتأ شخاصتقتضي التعرف على هوية الأ

 :وابط يتعين احترامها كضمانة عامة ومن بينها ضضع القانون قواعد و و و 
لابد من ،و عضاء الشرطة القضائية والموظفين المؤهلين قانونا مثل الجمارك أجراء ن يقوم بهذا الإأ-
 .لاء ؤ رتداء الزي الرسمي لها

ن أنه أسلوب من شأي أعدم اتخاذ ،و  القانونن يكون في الحالات التي يجيزها أجراء لابد تنفيذ الإل-
  .شخاصيمس بالأ
 قتياد الاإجراء :  خامسا

يقصد منه  جراء الذي يكون بواسطة عامة الناس ورجال السلطة العامة ولاالإ"هـــنأعرف 
قرب ضابط شرطة ألى إنما الغرض منه هو التعرض المادي لشخص المشتبه فيه واقتياده إو ، تحقيق الهوية
 .1"في الجنايات والجنح المتلبس بها لاإيجوز  قضائية ولا
يحق لكل شخص في "ج بقولها  إمن ق  12ساسه في نص المادة أجراء يجد هذا الإ و

قرب ألى إو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس ضبط الفاعل واقتياده أحالات الجناية 
 ."مركز للشرطة القضائية 

جراء متاح لكافة الناس وضبط واقتياد الفاعل يشمل جميع حالات التلبس مع ومنه هذا الإ
ج لطبيعتها الخاصة  إمن ق  02خيرة من المادة مكان استثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأإ

المتعلقة باكتشاف جريمة وقعت في مسكن واستدعاء الضابط للمعاينة  ،في حين المشرع المصري فرق 
نصت عليه  ن يشهدوا حالة التلبس وهو ماأذ اشترط فيهم إالشرطة والعامة من الناس بين ضابط 

و جنحة يجوز فيها قانونا الحبس أكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية "ج م بقولهاإمن ق  12المادة 
،كما نصت المادة "مر بضبطهألى إقرب رجال السلطة العامة دون احتجاج ألى إن يسلمه أ حتياطيالا

لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها "نهأمن نفس القانون على  88
 ."مور الضبط القضائي أقرب مألى إن يحضروا المتهم ويسلمونه أبالحبس 

،ويكون بغرض 2لى الشرطة لغرض فحص الهوية والتحقق منهاإقتياد هدفه تقديم الشخص والا
م لا وتحرر ضدهم محاضر تسمى محاضر أذا كان الشخص مسبوق قضائيا إوالكشف ما التحري 

                                                           
 . 222عبد الله أوهايبية ،المرجع السابق ،ص-1
 . 024إدريس عبد الجواد عبد الله بريك ،ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال ،المرجع السابق ،ص -2



ذا ضبط إنه أويترتب على ذلك ، ومن ثمة يكون التعرض المادي له بقدر ضئيل فقط، 1التحري
 يجوز تفتيشه ولا لى ضابط الشرطة القضائية القريب لاإشخص من طرف عامة الناس وتم اقتياده 

  .له التفتيش الوقائي نه يجوز أمسكنه سوى 
وابط تضيق ضشخاص في التنقل فقد وضع القانون قواعد و جراء بحرية الأونظرا لمساس هذا الإ

 :جراء وهي من نطاق هذا الإ
  .و الجنحة في حالة تلبس معاقبا عليها بالحبسأن يكون الضبط في الجناية أ-
  .لا تفتيشا وقائياإ هيتم تفتيش ن لاأو  قرب ضابط شرطة قضائيةألى إن يتم اقتياد الشخص أ-

 فرادالقبض على الأإجراء :  سادسا
،وهما  الشخصية وخاصة التنقل والتجوالجراءات التي تمس بالحرية خطر الإأمن  هذايعد  

ضمن الشروط لا إو يحتجز أيوقف  حد ولاأيتابع  لا"نهأمن الدستور  22للمادة  حق دستوري طبقا
 ."شكال التي نص عليها المحددة بالقانون وطبقا للأ

مر بالقبض هو الأ"ن أج نجد المشرع ينص على  إمن ق   42ف  222لى المادة إوبالرجوع 
لى المؤسسة العقابية المنوه عنها إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إمر الذي يصدر ذلك الأ

 ."مر حيث يجري تسليمه وحبسه في الأ
نجدها جميعا  منه 214و12و 22ءات الجزائية سيما المواد جراوالمتتبع لنصوص قانون الإ

ي قبضه أتتعلق بحق العامة في اقتياد المتلبس بالجريمة  12المادة ،ففراد تنص على حق القبض على الأ
وردت في القسم السادس  214قرب ضابط للشرطة القضائية ،بينما المادة ألى إقبضا ماديا وسوقه 

ساس القانوني هو نص ن الأأ 2وامر قاضي التحقيق ،ويرى كثير من الفقهاءبأول المتعلق من الفصل الأ
نها أذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شإو "ج بقولها إمن ق  42ف  22المادة 

ن يوقفه ألى وكيل الجمهورية دون إن يقتاده أفيتعين على ضابط الشرطة القضائية ،التدليل على اتهامه 
 ".ربعين ساعة أثمان و كثر من أللنظر 

 ،فرادبط الشرطة القضائية القبض على الأايقرر لض اصريح انجد نص وفي القانون الفرنسي لا
،ويرى الكثير من على ذلك ج ف نجدها تنص  إمن ق  41ف  11لى نص المادة إنه بالرجوع ألا إ

يتصور وجود القبض في غياب التوقيف ويبقى  ن القبض مرتبط بالتوقيف للنظر فلاأالفقهاء في فرنسا 
                                                           

 . 211،دون طبعة ،ص 1440س وعلى عليان محمد ،حقوق الإنسان وحرياته  ،دار الثقافة ،سنة على محمد صالح الدبا-1
 .142عبد الله أوهايبية ،ضمانات الحرية الشخصية ،المرجع السابق ،ص -2



ويجوز لضابط الشرطة القضائية القبض كلما كانت هناك جريمة متلبس بها توصف ،1القبض مستحيلا
  .ج ف إمن ق  12و الجنحة معاقبا عليها بالحبس حسب المادة أبالجناية 
ينطوي على  لاإجراء من إجراءات التحري خير ستيقاف كون هذا الأويختلف القبض عن الا 

جراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من إجراء من إبينما القبض هو ،تقييد الحرية في التنقل 
لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطة الضبطية والتحقيق حتى يتضح مدى لزوم  حرية التجول ولو

 لافتيقاف سثار ففي حالة القبض يجوز التفتيش على عكس الاحبسه  ،كما يختلفان من حيث الآ
ماكن يجوز مباشرته في الأ ماكن العامة مثل الشوارع والساحات العامة وغيرها ولالا في الأإيحق اتخاذه 

 .2ذن بالتفتيشذا توافر سند مشروع وهو الإإلا إالخاصة 
قتياد كون القبض يملكه ضابط الشرطة القضائية في حالة مر الاأكما يختلف القبض عن 

جراء تقتضيه الضرورة نظرا لعدم وجود من لهم سلطة إقتياد فهو ما الاأالقضائية ،نابة التلبس والإ
   .3القبض في مكان الجريمة

 :مر بالقبض يصدر عن القضاء في حالات محددة وهي من قبيل الضمانات القانونية والأ
ف  242 حسب المادة( يداع مر بالإمر بالقبض ،الأحضار ،الأمر بالإالأ )مر قضائي تنفيذا لأ-

 .ج  إق  من  42
يجوز  نه لاعليها بالحبس ،لأ معاقباو جنحة أج بجناية  إمن ق  02في حالة التلبس طبقا للمادة -

 .لضابط الشرطة القبض في غير هذه الحالة 
 .ج عند التوقيف للنظر إمن ق  12تنص عليه المادة  ماولي حسبالأطار التحقيق إفي -
  .ج مع مراعاة شروطه وحالاتهإ من ق  122لى إ 222كراه البدني طبقا للمواد في حالة الإ -
 .الدستور  حسبتبيان الحالات التي يكون فيها القبض -
بقولها ج  إمن ق  42ف  22ن يتم القبض بواسطة ضابط الشرطة القضائية حسب نص المادة أ-

ن يقوم بتنفيذ القبض عون الشرطة أع يمن ن هذا لاأغير ،" يتعين على ضابط الشرطة القضائية "...
 .شرافه إمر الضابط وفي حضوره و أبناء على 

                                                           
1-Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, procédure pénale ; Op.Cit. p 364. 

- Lucien Langlois ; enquête de flagrant délit ou enquête de flagrance ; J.C.P ; 1961 ; p 1611. 

 . 241،المرجع السابق  ،ص   ةآمال عثمان عبد الرحيم ،شرح قانون الإجراءات الجزائي-2
 .  102،ص  الثانية،الطبعة  2224سنة اءات الجنائية  ،مطبعة القاهرة ،إدوار غالي الذهبي ،الإجر -3



 .بلاغه بكل حالات القبض إجراء القبض فوكيل الجمهورية يتم إوجود جهة قضائية تراقب -
عليها بالحبس وهو ما  او جناية معاقبأعلى الجرائم ذات وصف جنحة  اجراء يكون مقصور هذا الإ-

  .يخرج الجرائم ذات وصف مخالفة
 .ثبات العكسإلى غاية إ ن يعامل معاملة حسنة فهو بريءأالشخص محل القبض لابد -
 .القانونيةسباب ن تتوفر الأأن يكون بعد أي أن يكون القبض لاحقا بمبرراته أ-

ن الحماية إايتهم ،فيقلل من حم حداث لاالأذا كان تطبيق تلك القواعد العامة على إو 
لى شرطة قضائية مختصة إجراءات سناد القيام بتلك الإإهتمام بها تكمن في ساسية التي يجب الاالأ

  .1القصر بالبحث والتحري في قضايا
  التوقيف للنظرإجراء :  سابعا

شخاص وتوقيفهم للنظر لمدة معينة تسمح له بفحص لى القبض على الأإ رجل الأمن رطيض 
  .للموقوفلذا وضع المشرع نصوصا تكفل ضمانات ،و هويتهم وعلاقتهم بالجريمة والمجرم 

حكامه القانونية من خلال الحالات التي أجراء التوقيف للنظر ووضع إنظم المشرع الجزائري  و 
 .لهالمقررة مدد الوضع والضمانات  هي جراء ومن يقوم به ومايمكن اللجوء فيها لهذا الإ

 08تحت تصرف الشرطة القضائية لمدة  هو احتجاز شخص ما"نهأ عرف: تعريف الإجراء -1
و غيرها ريثما تتم عملية التحقيق مع أو طمس معالم الجريمة أر بقصد منعه من الفرار ثكساعة على الأ

 .2" لى سلطات التحقيقإدلة تمهيدا لتقديمه عند اللزوم الأ
 .3" دةحراسة الشخص دون مفارقته بالعين المجر "نه عرف بأفي الفقه الفرنسي و 

كذلك عرف من حيث الغاية المرجوة منه ومن يخضع له ومن يقوم به أي السلطة المكلفة و 
حتجاز شخص من طرف رجال الضبط القضائي ووضعه تحت مراقبتهم وتصرفهم ا"نه بالإجراء بأ

                                                           
 .84،ص 1442يدومة ،حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،سنة درياس ز -1
طاهري حسين ،اختصاصات النيابة العامة أثناء مرحلة ، 01المرجع السابق ،ص ت في قانون الإجراءات الجزائية ،عبد العزيز سعد ،مذكرا-2

 .12،ص  1422العامة أثناء مرحلة الاستدلالات دراسة مقارنة ،دار الخلدونية ،الجزائر ،سنة  الاستدلالات ،دور النيابة
3-Jurisclasseur de procédure pénale ; La garde à vue ; vol 2 ; art 53à 73 ; fasc 20 ; 2007 ; p 

123. 

- Madeleine Lobe Fouda ; Procédure pénale ; Op.cit. ; 2007 ; p263. 



و طمس معالم الجريمة ريثما تنتهي التحريات أقانونا قصد منعه من الفرار بمركز تابع لهم ولمدة محددة 
 .1" ةيولالأ

جراءان خطيران على الحرية إتفاق وفيما يخص التفرقة بين التوقيف والقبض فهما من حيث الا
هما يكون سوى في مراكز ذن تنفيأيجوز اتخاذهما سوى من قبل ضابط الشرطة القضائية و  الفردية ولا

س لا في الجرائم المتلبس بها عكإيكون  يختلفان من حيث طبيعة الجريمة فالقبض لا أنهما لاإ، منالأ
ن تتوفر في الشخص محل القبض أ،ومن حيث الدلائل القوية لابد التوقيف يكون لكافة الجرائم 

عكس التوقيف الذي يشترط ضرورة التوقيف ،كما يختلفان من حيث التفتيش فالقبض يجيز تفتيش 
يجيز سوى التفتيش الوقائي مما يكون قد يحمله  المقبوض عليه تفتيشا قانونيا في حين التوقيف للنظر لا

 .الشخص 
جراء وضع القانون ضوابط من قبيل الضمانات نظرا لطبيعة هذا الإ : رظحالات التوقيف للن-2

 : وهيعلى سبيل الحصر 
ن أكانه إملى مسرح الجريمة فبإتنقل الضابط  دعن :و الجنحة المتلبس بها أحالة الجناية -2-1

 .ج إق  42ف  22وهو مضمون المادة ، معهم كثر يرى فائدة في التحقيقأو أ ايوقف للنظر شخص
توجد  الذين لاشخاص ن الأأغير " التي تنصمن نفس المادة  40و  41 قرتينفالوحسب 

خذ يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأ ،لا و محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحاأية دلائل تجعل ارتكابهم أ
نها التدليل على اتهامه فيتعين على أذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شإقوالهم ،و أ

 ".ساعة 08كثر من أن يوقفه للنظر ألى وكيل الجمهورية دون إن يقتاده أضابط الشرطة القضائية 
ويمكن منعهم ،الذين يتواجدون بمسرح الجريمة شخاص هم ن الأأنجد  24لى المادة إوبالرجوع 
 .ي وجود علامات وقرائن ثابتة أذا ما توافر الدليل القوي المتماسك إمن مغادرة المكان 

ن يكون محل التوقيف للنظر الطفل أيمكن  لا" أنهمن قانون حماية الطفل  08ونصت المادة 
 .2" و محاولة ارتكابه جريمةأسنة المشتبه في ارتكابه  21الذي يقل سنه عن ثلاث عشرة 
                                                           

1-Hélène Henry ; Des mesures attentatoires à la liberté individuelle prises avant tout jugement 

pénal ; thèse de doctorat ; Droit, Montpellier 1 ; 1976 ; p100. 

يعزز كثيرا حماية الطفل ،غير أنه وهو مالم يكن موجودا سابقا وهذا ،يلاحظ أن المشرع استبدل مصطلح الحدث بالطفل وحدد سن الوضع تحت النظر *
والقانون الصادر في  42/42/1441من قانون حماية الطفولة الجانحة المعدل بموجب القانون الصادر في  40بالرجوع إلى القانون الفرنسي في م 

وات ،وإذا أتم العاشرة من عمره ولم سن 24لا يجوز اتخاذ أي تدبير بتوقيف الحدث للنظر أو حبسه إذا كان عمره أقل من "التي تنص  42/41/1440



ي في الحالات أهذه الحالة غير حالة التلبس  : وليحالة التوقيف للنظر في التحقيق الأ-2-2
 . جإ من ق  202و 12 تيننصت عليه الماد وهو ما،العادية 

جراء بمجموعة من الشكليات والقيود وهي عبارة عن ضمانات المشرع هذا الإحاط أو 
من حيث طريقة السماع  هيتعلق بالمكان والزمان ومدة التوقيف وحقوق ل منها ما،للموقوف 

 .تصالوالا
الرقابة هي قيود على التطبيق وجعل  : ( الضمانات القانونية )مظاهر الحماية القانونية -3

 . من قبل القانون والقضاء عليه
 202و 12و 22هو مستمد من نصوص المواد  هذا ما:  من يجب توقيفهممن حيث -3-1

 :ج وهم  إق  من 
مرا بعدم مبارحة مكان ارتكاب الجريمة أنهم ضابط الشرطة القضائية أشخاص الذين يتخذ بشالأ-

  .ج إمن ق  24نتهاء من التحريات حسب المادة لحين الا
و التحقق من شخصيتهم أشخاص الذين يرى الضابط في مجرى استدلالاته التعرف على هويتهم الأ-

 .ج  إمن ق  24طبقا لنص المادة 
و جنحة طبقا للفقرة أجناية  مشتباه في ارتكابهشخاص الذين توجد ضدهم دلائل تحمل على الاالأ-

 .ج  إق  22دة امن الم 40
مهما كان نوع الجريمة طبقا لمعاهدة فينا للعلاقات يجوز توقيفهم للنظر  لا اشخاصأوهناك 

 :وهم  12حسب البند 1الدبلوماسية
وكذا ،سرهم وحواشيهم أفراد أجنبية و وتشمل رؤساء الدول الأ المتمتعون بالحصانة الدبلوماسية-

عضاء السلك القنصلي أسرهم المقيمين معهم ،والقناصل و أعضاء البعثات السياسية و أالدبلوماسيون و 

                                                                                                                                                                                     

لذي يتم سن الثالثة عشر من عمره  لا يمكن إخضاعه للتوقيف للنظر ومع ذلك يجوز بصفة استثنائية لضابط الشرطة القضائية التحفظ على الحدث ا
ضي على أن تكون الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة بلغ سن العاشرة ولم يتجاوز سن الثالثة عشر في محل الشرطة وهذا لضرورة التحقيق بعد موافقة من القا

،عكس المشرع الجزائري الذي لا يشترط قبل اتخاذ " ساعة قابلة للتجديد لمرة واحدة  21معاقبا عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وهذا لمدة 
 .التوقيف الموافقة المسبقة للنيابة أو قاضي التحقيق المختص بالأحداث 

المؤرخ في  00/12اتفاقية حقوق الطفل والتي اعتمدت وعرضت للتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم نصت 
لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو "فقرة ب على أنه 18وأشارت في المادة  14/42/2224والتي بدأ نفاذها في  14/22/2282

 ".وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ... ي اعتقال الطفل أو احتجازه أو تعسفية ويجب أن يجر 
 .2212تفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة إ-1



عمالهم ،كما تشمل البعثات الخاصة وقادة الطائرات والسفن الحربية وقوات الطوارئ ثناء قيامهم بأأ
 .الدولية 

  .قليمية والمتمتعون بالحصانة البرلمانية المنظمات الدولية والمنظمات الإ موظفو-
كون وجد مشكلا  أن الواقع العملي إوفيما يخص السكران ف،مر بالنسبة للمجنون ن الأأكما 

     من 22ن المادة لأ،و شهادة أدلة مادية أقوال لعدم وجود خذ الأتسمح بأ هذا الشخص حالته لا
لا بعد إقواله أتسمع  نه لاإدلة قبل الحجز ،وفي الواقع العملي فدنى من الأأ اج تشترط حد إق 

 .سكر لصحوه من ا
وهو ضابط الشرطة القضائية دون سواه : من حيث الجهة المختصة بالتوقيف للنظر -3-2

 .ج  إمن ق 202، 12،  22 وادالم حسب
قرت أعن محكمة النقض الفرنسية  2811فريلأ 22قرار صادر في صدروفي القضاء الفرنسي 

وذلك ،ستخلاف عمالهم القضائية في حالات الاأبشرعية  موظفين المعينين لرئاسة البلدياتفيه لل
 .1ن رئيس المجلس البلديأنهم في ذلك شأالتحقيقات الجنائية شجراء إمكانيتهم بإ

 شرطةجراءات الإجاز لهما القانون مباشرة أن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق أويلاحظ 
 .ج  إمن ق  14، 21، 21 وادالقضائية طبقا للم

ويجوز ، بصفة الضبطية ولها جميع الصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطةالنيابة ومنه تتمتع 
  .فتتاحيلا بعد الطلب الاإيقوم بالتحقيق  ن قاضي التحقيق لاألها التوقيف للنظر و 

خبار وكيل الجمهورية فورا إوجب القانون ضرورة أ:  طلاع وكيل الجمهوريةإمن حيث -3-3
كيل و ن يطلع فورا أفعليه "... ج بقولها  إمن ق  42ف  22بكل توقيف للنظر حسب المادة 

 .من قانون حماية الطفل  02حداث نصت عليه المادة وبالنسبة للأ،..."بذلك  الجمهورية
بي يخضع لتقييم وكيل هو تقرير كتا: سبابه أمن حيث تحرير تقرير بدواعي التوقيف و -3-4

،ويعتبر هذا التسبيب من قبل الرقابة على عمل الضبطية  42ف  22حسب المادة الجمهورية 
 . التوقيف للنظر وأن لا يخضع لأهواء ضباط الشرطة القضائية القضائية والمنع من التعسف في

وأنه إجراء تعسفي إذا لم تحدد  جراءذا الإــــــــــــــــــــــعلى هالدستور نص  : جالمن حيث الآ-3-5
عن الجريمة جراء البحث والتحري لضابط الشرطة القضائية بإالمحددة للتوقيف وتسمح المدة ، المدة

                                                           
 . 022،ص  42،المجلد  ون سنة للنشرزائية  ،في المتابعة القضائية ،دعلي جروة ،الموسوعة في الإجراءات الجمشار إليه لدى -1



ثار آنه يساعد على زوال أمن ش لـــــــــيسهل عملية التصدي لكل عم وهو ما،ظروف جيدة في والمجرم 
وكذا نص  2ساعة قابلة للتجديد 08 وهيمن الدستور  14المدة طبقا للمادة  توحدد، 1الجريمة

ومن خلال تحديد المدة بموجب هذه النصوص هو رغبة المشرع في ،ج  إمن ق  12و  22المادتين 
رية ممثلة في جهاز الضبطية ـــــــــــة السلطة التنفيذية والعسكهالحريات الفردية بضمانات في مواجحاطة إ

 .3دـــــــــــــيقع منها من تجاوزات بالتعرض للحريات الفردية بالتقيي تجنبا لما
فحص  ساعة بعد 08لى إللنظر جاز القانون لوكيل الجمهورية دون غيره تمديد مدة التوقيف أو 

خرى تتمثل في وجود جهة قضائية وهي النيابة العامة التي تراقب مدى أوهي ضمانة ،لف التحقيق م
وتختلف مدد  هذن كتابي ممضي من قبلإن يكون بموجب أن التمديد لابد أو ،ترام مدة التوقيف ــــاح

وتكون على النحو ،ولي نجاز التحقيق الأتتطلبه من وقت لإ التوقيف حسب طبيعة الجريمة المرتكبة وما
 :ج  إمن ق  41ف  12التالي طبقا للمادة 

  .من الدولةأعتداء على مر بالاذا تعلق الأإ( 1)مرتين -
والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 4مر بجرائم المتاجرة بالمخدراتذا تعلق الأإمرات ( 1)ثلاث -

 .رف والفساد موال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصوجرائم تبيض الأ
  .و تخريبيةأرهابية إفعال مر بجرائم موصوفة بأذا تعلق الأإمرات ( 2)خمس -

ويلاحظ من خلال عرض المادتين السابقتين اختلاف المدد القانونية فيما يخص التوقيف 
 المادة الثانيةلى نص إبالرجوع ق إ ج ،إذ  42ف  22والمادة  41ف  12للنظر بين نصي المادة 

 :ذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص جال التوقيف للنظر بإآيمكن تمديد " أنه نجدها تنص على
  .لية للمعطياتنظمة المعالجة الآأعتداء على مر بجرائم الاعندما يتعلق الأ(2 )مرة واحدة-
  .من الدولةأعتداء على مر بالاذا تعلق الأإ( 1)مرتين -
 

                                                           
1-Pierre Bouzat et Jean Pinatel ; Traité de droit pénal et de criminologie ; tome II ; 1248 ;p 

1179. 

معقولة ساعة ،وهي غير  10ساعة مدة زمنية مبالغ فيها في التشريع الجزائري بالمقارنة مع القانونية الفرنسي والمصري الذين يحددانها ب  08تعتبر مدة  *
 .بالنسبة للحدث 

3-Philippe Bretton ; L'autorité judiciaire gardienne des libertés essentielles et de la propriété 

privée ; L.G.D.J. ; éd. 1964 ; p05. 
 .ق إ ج 22يلاحظ أن المشرع أضاف جريمة المتاجرة بالمخدرات وحدد لها هذه المدة وهي موجودة في نص المادة  *



ض يوالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبي1بجرائم المخدرات مرذا تعلق الأإمرات ( 1)ثلاث -
 .موال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف الأ
 .و تخريبية أرهابية إفعال مر بجرائم موصوفة بأذا تعلق الأإمرات ( 2)خمس -

يام أ 41نظر هي للن مدة التوقيف إفالموقوفين للنظر فراد العسكريين نه بالنسبة للأأويلاحظ 
ذن كتابي من وكيل الجمهورية إبموجب ،أي لمدة يومين كاملين ساعة  08قابلة للتمديد مدة 

من  22و 28و 22ليها العسكري الموقوف للنظر طبقا للمواد إو من السلطة التي سلم أالعسكري 
 .2قانون القضاء العسكري

طبقا للمادة 3ساعة 10ربعا وعشرين أتتجاوز  ن مدة التوقيف للنظر هي لاإوبالنسبة للطفل ف
جراءات إوابط و ضمن خلال المدة وضع المشرع جراء قانون حماية الطفل ،وحماية لهذا الإ 41ف  02

 :تكمن في 
 .قلسنة على الأ 21ن يوقف للنظر الطفل الذي يبلغ سنه ثلاث عشرة أ-
 .الجريمة التي تحمل وصف المخالفة،ويخرج من هذا رتكابه جريمة او محاولة أن يشتبه فيه ارتكابه أ-
قصى خلالا ظاهرا بالنظام العام والتي يكون الحد الأإلا في الجنح التي تشكل إيكون  جراء لاهذا الإ-

  .للعقوبة المقررة فيها يفوق خمس سنوات حبسا وفي الجنايات
 .ساعة في كل مرة (10)ربعا وعشرين أن يتجاوز أيمكن  كل تمديد لا-
 .بكل الوسائل 4خطار الممثل الشرعيإط الشرطة ابضيجب على -
سرته ومحاميه وتلقي الزيارة والحق في تصال فورا بأوضع تحت التصرف كل وسيلة تمكن الطفل من الا-

 .ص الطبي في بداية ونهاية التوقيفالفح

                                                           
متعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال ، 81،جريدة رسمية ،عدد  1440ديسمبر 12المؤرخ في  28-40قانون رقم -1

يجوز لضابط الشرطة القضائية إذا دعت ضرورات التحقيق الابتدائي المتعلق بالبحث عن "على أنه منه  12المادة  وتنصوالاتجار الغير مشروعين بها  
ساعة ،ويتعين عليهم تقديم الشخص الموقوف للنظر  08الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها أن يوقفوا للنظر أي شخص مشتبه فيه لمدة 

ل انقضاء هذا الأجل ،وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز له بإذن كتابي أن يمدد حجزه الى مدة إلى وكيل الجمهورية قب
 ".ابة لا تتجاوز ثلاث مرات المدة الأصلية بعد فحص ملف التحقيق ،ويجوز بصفة استثنائية منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى الني

،متضمن قانون القضاء  2221جانفي  42المؤرخ في  21/40م بموجب الأمر رق ،معدل 2222أفريل  11مؤرخ في  22/18قم قانون ر -2
 .العسكري 

 .ساعة وهو إجراء جديد لحماية الطفل  10ساعة إلى  08يلاحظ أن المشرع قلص مدة التوقيف من *
 .من قانون حماية الطفل 41قدم أو حاضنه طبقا للمادة يقصد بالممثل الشرعي للطفل هو وليه أو وصيه أو كافله أو الم*



نها تختلف عن الجزائر إن المتتبع لمدة التوقيف للنظر في كل من فرنسا ومصر والمغرب فأغير 
ج م  إمن ق  11 ادةنصت عليه الم وهو ما،خرى أساعة  10ساعة قابلة للتمديد مدة  10فهي 

مر الصادر بتاريخ حداث فحسب الأبينما الأ،بالنسبة للبالغين ج ف  إمن ق  22و 11 والمادتين
لتوقيف للنظر حسب منه على مدة ا 40الجانحة فنص في المادة المتعلق بالطفولة  2202فيفري  41

ليتخذ قرار بتقديمه ساعة  21تتجاوز  المدة لاتكون سنة  21لى إ سنوات 24السن وهي من 
و لمركز يستقبل فيه الحدث وسواء قام بارتكاب جرائم أو لوصيه أو تسليمه لوالديه أحداث لقاضي الأ

 .ساعة 10سنة تكون المدة  28لى إ 21ومن و جرائم منظمة أالقانون العام 
شكال فيما يخص حضور المسؤول المدني مع الحدث حالة توقيفه والمدة التي إوفي الجزائر يطرح 

 .والمشرع لم يتطرق إلى هذه المسألةيبقاها معه 
فقد ،لى اختلاف حالات التوقيف إن القانون لم يبينها بالنظر إوبالنسبة لبداية حساب المدة ف 

و الشخص كان أمر عدم المبارحة أو أالشرطة القضائية مام ضابط أمتثال المشتبه فيه اتكون بسبب 
يعبر  حيان لان بداية حساب المدة في محاضر الضبطية القضائية في كثير من الأأو ،عنه قضائيا  مبحوثا

س بأ لا هنأغير ا يصعب عملية المراقبة الدقيقة ،عن المدة الحقيقية التي قضاها الموقوف تحت النظر مم
الفرنسي الذي حدد كيفية حساب المدة من خلال مرسوم ن نهتدي بما هو موجود في القانون أ

نظرا لتشابه النظام  2218وت أ 11منه المعدل بموجب المرسوم الصادر في  210في المادة 1خاص
  :ويكون ذلك على النحو التالي،الجزائري والفرنسي في هذا المجال 

لحظة الأمر بعدم المبارحة أو لحظة  ذالشخص المتلبس ،ومنلحظة ضبط  ذيبدأ حساب المدة من-
ط بالنسبة لمن يقتادون طبقا لحظة المثول أمام الضاب ذتوقيف الشخص المراد التحقق من هويته ،ومن

  .ى ضرورة لتوقيفهأمام الضابط ور أقوال من يحضر اختياريا أوقت سماع  ذج ،ومن إمن ق  12للمادة 
و قاضي أضفى القانون عليها رقابة من سلطة النيابة العامة أقد وبالنسبة لمدة التوقيف ف

وهي ضمانة للموقوف تحت النظر قبل انقضاء المهلة وعرضه على وكيل الجمهورية للموافقة ،التحقيق 
 202و  12ن المادتين أخلاء سبيل الموقوف ،غير إم لا وفي حالة الرفض وجب أعلى تمديد المدة 

 .حوال و قاضي التحقيق حسب الأأ يم المعني لوكيل الجمهوريةجازتا التمديد دون تقدأ

                                                           
 .2218أوت  11،المعدل بموجب المرسوم الصادر في  2214ماي سنة  14يتعلق بتنظيم الجندرمة الفرنسية الصادر في -1



وتمديد التوقيف هو استثناء فقط بشروط حددها القانون ونص على ذلك الدستور في المادة 
يكون  ن لاوأوهذا كله رغبة من المشرع في عدم توسيع صلاحية الضابط في التمديد ، 40ف  08

  .1التحريلا للضرورة والضرورة هنا هي استكمال إ
غير ،و القضاء أوفي الواقع العملي توجد بعض الحالات من التوقيف ولم يتكلم عنها المشرع  

  .ليه القضاء الفرنسي في هذا المجالإتوصل  لى ماإهتداء نه يمكن الاأ
ول واللاحق عتمد القضاء على المدة الفاصلة بين الحجز الأا : حالة الحجز لعدة فترات-أ

عطاءه إطلاق سراح الشخص إذا كانت المدة الفاصلة قصيرة والغرض من إ،ف والغرض من الحجز
، ولحضار وثائق كانت هذه الفترة تدخل في الحجز الأو لإأو البحث عن شريك أنصيب من الراحة 

ن الحجز تحت أساس أ طلاق سراح الشخص المحتجز علىكانت فترة التحقيق قد انتهت بإ ذاإما أ
ن الحجز الجديد إخرى فأو مستندات تستوجب حجزه مرة أدلة أي ثم ظهرت صبح غير ضرور أالمراقبة 

 .2يسري عليه مدة الحجز الكامل بغض النظر عن فترات الحجز السابقة
ذا كان الشخص الهارب من التوقيف للنظر مشتبها فيه بصفته إ : حالة الهروب بعد الحجز-ب

تهامه ولم يقبض عليه ،وجب على ضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة امساهما في الجريمة يحتمل 
ما أجراءات المناسبة ،لى وكيل الجمهورية الذي يتولى اتخاذ الإإبتدائي جراءات التحقيق الاإرسال ملف إ
ت المراقبة تحل على ن مشكلة الحجز تحإذا تم العثور على الشخص الهارب والقبض عليه لاحقا فإ

نه يمكن للضابط إنتهاء مدة الحجز القانونية فاذا ضبط الشخص الهارب في الحال قبل إف :ليالنحو التا
لقي عليه القبض لاحقا بعد انتهاء مدة أذا إما أساعة ، 08مدة  لى حين انتهاءإستمرار في الحجز الا

لى وكيل الجمهورية للحصول على إى الضابط ضرورة حجزه ثانية وجب عليه تقديمه أولى ور الحجز الأ
 .3ذن بتمديد الحجزإ

                                                           
،فسلطة النيابة العامة تكاد تكون مقيدة في الميدان العملي فإن التمديد يكاد يكون بصورة تلقائية وأن قرارات الرفض للتمديد تكاد تكون شبه منعدمة *

ت التحقيق بما يقرره الضابط من تمديد وتقديم مبررات التمديد بعبارات موجودة في المحضر تطبق على جميع حالات التمديد ،وهي ضرورة استكمال مجريا
هذا الأمر ،ومن ثمة صعوبة تقدير مدى انتهاك الحرية  وهذا لا يعطي بصورة دقيقة المبررات الحقيقة وهو ما يشكل صعوبة في الرقابة القضائية على

 .الفردية
 . 002-008على جروة ،في التحقيق الابتدائي ،المرجع السابق ،ص -2
 . 024ص جروة ،نفس المرجع ، علي-3



 هيقوم ضابط الشرطة بسماع: قوال المشتبه فيه أمن حيث تنظيم فترات سماع -3-6
، 1عليها ل على المعلومات من كل شخص يتوفرشخاص والحصو كثر على الجريمة وباقي الأأطلاع للإ

ولعل الهدف من تنظيم فترات ، ذلكج على  إمن ق  41و 41و  42 قراتف 21المادة   تونص
من  21وبالنسبة للطفل نصت على ذلك المادة ،رهاق الشخص معنويا وماديا إالسماع هو عدم 
  .قانون حماية الطفل

ماكن للشرطة وللدرك الوطني وهي مقرات أيتم التوقيف في  : من حيث مكان التوقيف-3-7
لا في إيتم التوقيف للنظر  لا" نهأنص على المعدلة  40ف  21ن القانون في المادة أغير ،العمل 

  ،"نسانماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة ومخصصة لهذا الغرض تضمن احترام كرامة الإأ
رهابية نه في بعض الجرائم كالإأنسان مدة زمنية سيما ي جيدة تصلح لمكوث الإأويقصد بعبارة لائقة 
  ،ناكمس بها يقضيها الموقوف في هذه الأبأ زمنية لاوهي مدة  ساعة 104لى إتصل مدة التوقيف 

كون هذا   فوق بعضهم البعض2حداثلا يكدس الأأحداث و كما تكون غرفة البالغين منفصلة عن الأ
،وغرف خاصة 3جراء التحفظيو الإأجراء فيه من العناية والرعاية القدر الكبير لهم وليس بالجزاء الإ

وكضمانة من المشرع لمراعاة حقوق الموقوف في هذا ، 4وزارية المشتركةالتعليمة الكدته أ للنساء وهذا ما
وقت طبقا لنص المادة  يأماكن في قليميا بزيارة هذه الأإجاز لوكيل الجمهورية المختص أالخصوص 

 . ج إق   من 42ف  21
ن أسيما ،ن الجواز هذا ضمانة ناقصة في حق الموقوف فيما يخص المكان أنرى  من جهتناو 

ي أماكن التوقيف للنظر بصفة دورية في التعليمة السابقة نصت على ضرورة تفقد وكيل الجمهورية لأ
   ارةــــــــــــــــــــــواستبدال عب 42ف  21وفي هذا الصدد حبذا تعديل المادة ، وقت لمعاينة ظروف التوقيف

اية الطفل ونص على وجوبية من قانون حم 42ف  21كما فعل في المادة ،( يجب ) بعبارة  ( يجوز) 

                                                           
 . 214،ص  214- 222محمود نجيب حسني ،شرح قانون الإجراءات الجنائية ،المرجع السابق ،بند -1
التوقيف للنظر هناك غرفة واحدة للذكور وغرفة واحدة للإناث ،مما يضطر الضابط إلى عزل الأحداث في الليل في مكاتب ،على الرغم في بعض مراكز *

اية من أنها لا تتوفر على شروط الإقامة وذلك ما يفقد الحدث أبسط الحقوق وهو توقيفه في مكان لائق ،وهو ما حذا بالمشرع من خلال قانون حم
منه على أنه يجب أن تكون الأماكن لائقة وأن تكون مستقلة عن أماكن البالغين ،ويلاحظ أن المشرع حمل المسؤولية  40ف  21المادة الطفل في 

 .لضابط الشرطة القضائية 
 . 240ص ،الأولى طبعة ال، 1441أحمد عبد اللطيف الفقي ،الشرطة وحقوق ضحايا الجريمة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة  ،سنة -3
صدرت تعليمة مشتركة من وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية بضرورة مراقبة وكيل  12/42/1444بتاريخ -4

 .والإطلاع على سجل التوقيف للنظر الجمهورية



يرجى كثر أقل ،وضمان للمراقبة حداث مرة واحدة كل شهر على الأزيارة وكيل الجمهورية وقاضي الأ
لى نهايتها إوضع كاميرات داخل غرف التوقيف للنظر وتتضمن تسجيلا لساعات التوقيف من بدايتها 

تكون فجائية وعلم ضابط  الجمهورية لا ن زيارة وكيلإوفي الواقع العملي   حياننه في كثير من الألأ
 . هاالشرطة بوقت

وجب القانون على كل ضابط للشرطة القضائية أ:  من حيث سجل التوقيف للنظر-3-8
ستجواب مدة الاو 1ن يضمنه محضر سماع كل موقوفأبمسك سجل يسمى سجل التوقيف للنظر و 

ن يدون في ألى قاضي التحقيق ،و إدم و قأطلق سراحه فيها أوفترات الراحة واليوم والساعة اللذين 
ه المذكورة في خطار الموقوف بكل حقوقإلى رفض التوقيع ،و إو يشار أهامش المحضر توقيع الشخص 

سباب أوبيان تحت تصرفه وحقه في الفحص الطبي  ن يضع كل وسيلة اتصالأو ، 42مكرر  22المادة 
مرقما وتختم صفحاته ويوقع  اخاص ادفتر لى ضرورة مسك الضابط إضاف القانون أو ،ودواعي التوقيف 

لزم القانون أن يوضع السجل لدى كل مراكز الشرطة والدرك ،و أعليها من قبل وكيل الجمهورية و 
وراقه ،والسجل يعتبر دليل مادي يشعر من أن يوقع على كل ورقة من أبضرورة تحرير المحضر في الحال و 

 .نه مراقبأخلاله ضابط الشرطة 
ن يوقع الموقوف على هامش المحضر وفي أيجب :  يع الموقوف تحت النظرمن حيث توق-3-9

و أمتناع  ،وبالنسبة للحدث وجوبية توقيع الطفل وممثله الشرعي حالة الرفض يؤشر الضابط على الا
 .من قانون حماية الطفل 41ف  21متناعهما عن ذلك طبقا للمادة الى إيشار فيه 

 :وتكمن في تضمن عدم انتهاك الحقوق والحريات  : من حيث حقوق الموقوف للنظر-3-11
والحق تصال بمحاميه والاتصال بعائلته وزيارتها له حق الموقوف في الا المتمثلة فيذه الحقوق بهخبار الإ-

     مكرر من  22ستجواب طبقا للمادة خبار بمحضر الالى هذا الإإن يشار أو ، في الفحص الطبي
  .في بداية التوقيف وليس في نهايته ن التبليغ يكونأويلاحظ ، ج إق 

                                                           
الموقوفين استحدث تقنية التسجيل السمعي البصري بموجب القانون  تحرير المحضر يعد من قبيل أوجه الحماية ،غير أن المشرع الفرنسي في سماع الأحداث*

،وفي التشـريع الجزائـري يـتم تصـوير الحـدث وأخـذ بصـماته وينشـئ لـه بطاقيـة دون تمييـز تحسـبا للجـرائم الـتي قـد ترتكـب مـن الحـدث في  1444-221رقم 
 .بصمات إلا للحدث الهارب من أسرته والذي رفض الإفصاح عن شخصيته المستقبل ،أما بالنسبة للحدث المعرض للانحراف فإنه لا تلتقط الصور وال
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des mineurs en garde à vue                                                                                                             .  



خر وهو تبليغ آضاف حقا أ 42ف  11لى القانون الفرنسي نجده في المادة إوبالرجوع 
 .لقضائيةسئلة ضابط الشرطة اأمتناع عن الجواب على مكانية الاإالشخص بالجريمة ومدى 

و ترجمة الحقوق أقواله أ جنبيا فلابد من ترجمةأذا كان الموقوف إلة اللغة فأوفي التبليغ تثار مس
 .وتعليقها

أو و زوجه أخوته إو أو فروعه أصوله أحد تصال بأالاالموقوف في حق -3-11-1
 .ج  إق  من 42ف 42مكرر  22طبقا للمادة :  1له موزيارته محاميه

وقوف بالمحامي وحق تلقي الزيارة له وبذلك يكون قد ن المشرع كرس حق اتصال المأيلاحظ 
جاز له أولية ،و يجوز حضور المحامي في مرحلة التحريات الأ نه لاللنقاش الفقهي السائد بأوضع حدا 

دقيقة ،كما  14تتجاوز مدة المحادثة ثلاثين  ن لاأذا تم تمديد التوقيف للنظر على إحق زيارة الموقوف 
ارتكاب ن المشرع نص على ذلك من خلال وجوبية حضور المحامي لمساعدة الطفل المشتبه فيه في أ

ورا وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ فذا لم يكن له محام يعلم ضابط الشرطة إ،و ا و محاولة ارتكابهأالجريمة 
 .من قانون حماية الطفل 20جراءات المناسبة لتعيين محام له طبقا للمادة الإ

 اطرق خيرة فيما يخص الموقوف من غير الجنسية الجزائرية وحدد القانونضيفت الفقرة الأأهنا 
  .مر لم يكن منصوص عليه في القانون السابقأ وهو،تصال للا

م أم البريد أتصال هل الهاتف نها لم تبين طبيعة وسيلة الاأيلاحظ من خلال قراءة هذه المادة 
 . تهتصال ومع من يتم ومن يدفع تكلفنترنيت ؟ وكذا مدة الاو الأأالفاكس 

و من خلال نصوص ألم يجب القانون صراحة على هذه التساؤلات من خلال نص المادة 
تصال وهم ج حدد مع من يتم الا إمن ق  41ف 11ن القانون الفرنسي في المادة أغير ،توضيحية 

و من أخوات حدى الأإو أخوة حد الإأو أصول والفروع والشخص الذي يعيش معه عادة الأ
 .يستخدمه 

 ،تصال بعائلتهرفض الموقوف الا في حالةع من ومدته في محضر ولكن ل ومتصاويسجل الا
خبار وكيل الجمهورية إلى هذه الحالة ولكن على ضابط الشرطة تسجيل الرفض و إهنا لم يشر القانون 

 .مربالأ
                                                           

قبل التعديل تكلمت عن الاتصال بالعائلة ،لكن نظرا لسوء الفهم الذي كانت تثيره من هم أفراد العائلة فقد جاء التعديل  42مكرر  22المادة *
من الدستور حق  14لاسيما وأنه أصبح بموجب المادة ،تعززت به الإجراءات وهو أيضا ضمانة للمتهم وحق الزيارة من قبل المحامي ، بالتوضيح المطلوب

 .دستوري 



ج بقولها  إمن ق  42مكرر 22نصت عليه المادة : الحق في الفحص الطبي -3-11-2
سواء أكان جراء فحص طبي للشخص الموقوف إوعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر يتم وجوبا "...

ويجري الفحص الطبي من طرف و عائلته ،أو بواسطة محاميه أذا ما طلب ذلك مباشرة إ1بالغا أو قاصرا
ذا تعذر ذلك إو ،طباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأ

 ،" جراءاتيعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإ
  .من الدستور 42ف  14المادة  و،  على ذلك من ذات القانون 41ف  01ونصت المادة 

 22/120ول رقم لى التنظيم نجد مرسومين تنفيذيين الأإبالرجوع  : في الغذاءالحق -3-11-3
جراءات القضائية يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإ 14/42/2222المؤرخ في 

لا إمة مصاريف القضاء الجنائي سلفا ،تقدم الخزينة العا" منه على 21وتنص المادة ،وكيفيات دفعها 
كما نصت ،"اتق الدولة تكون على ع ف التي لان تواصل تحصيل تلك المصاريأنه يتعين على الخزينة أ

جراء جزائي مصاريف غير عادية وغير إذا استلزم التحقيق في إ"نهأمن هذا المرسوم على  14المادة 
تتجاوز  ن لاأذن من وكيل الجمهورية بشرط إجراؤها بمجرد حصول إمنصوص عليها في القانون يمكن 

يتضمن تحديد  42/42/2221 المؤرخ في 21/41والثاني يتمثل في المرسوم رقم ،" دج 1444مبلغ 
الذي  28/42/2212المؤرخ في  12/22مر رقم لى الأإالمصاريف القضائية العسكرية ويحيل بدوره 

 .2يحدد تعريفات المصاريف القضائية
يحدد كيفيات التكفل بمصاريف التغذية 3صدر قرار وزاري مشترك بين الداخلية والمالية لقدو        

من الوطني ،وتم تحديد قيمة الوجبة الموقوفين تحت النظر داخل مقرات الأ شخاصوالنظافة البدنية للأ
                                                           

إجباريا   سواء طلبه أم لم يطلبه ،بينما بالنسبة للبالغ فحتى يطلبه ويصبح  14وجوبية الفحص الطبي أصبحت مبدأ دستوري بالنسبة للقصر بموجب المادة *
 .قانون حماية الطفل بالنسبة للقاصر 22وكذا المادة ،للشخص الموقوف  امن ق إ ج جعلت الفحص الطبي وجوبي 42مكرر  22كما أن المادة 

للمجلس  في إطار قيام أعوان الدرك الوطني بقيامهم بتنفيذ أوامر القبض ،ونظرا لمسألة مصاريف النقل عند القبض خارج دائرة الاختصاص الإقليمي*
ة عملا بأحكام القضائي الذي تتبعه الجهة القضائية التي أصدرت الأمر ،وذلك عندما يأمر وكيل الجمهورية لمكان القبض بنقلهم وتقديمه إلى الجهة الآمر 

أن تكاليف ونصت على  28/41/1442ق إ ج  ،ومن أجل التكفل بهذا الانشغال صدرت مراسلة وزارية من وزارة العدل بتاريخ  212م  42ف 
المتعلق   12/22من الأمر  02،02،22و 41ف  00ق إ ج تعتبر من المصاريف القضائية بموجب المواد  212نقل المتهمين في إطار تطبيق المادة 

التأكد من  ق إ ج قصد 42ف   212استنفاد الإجراء المنصوص عليه بالمادة :بالمصاريف القضائية ،ونصت التعليمة على جملة من الضوابط تتمثل في 
ضابط وضعية المعني في القضية محل الأمر بالقبض وبمدى مطالبة الجهة القضائية الآمرة بنقل المقبوض عليه إليها ،ووجوب تقديم الطلب من طرف 

فقة ،ويتم تحرير تكليف الشرطة يتضمن تسخير وسيلة النقل والتأكد من وجود رغبة للمقبوض عليه في نقله على نفقته مع إبجاد مسؤول الدرك رأيه بالموا
لملف ،وتحرر بالنقل يعين فيه اسم الناقل مع اختيار وسيلة النقل المناسبة ،ويحرر التكليف في نسختين تسلم إحداها للمكلف بالنقل والأخرى تضم في ا

  .تذكرة النقل ويؤشر قاضي النيابة على التكليف بالنقل ويتولى تقدير وتسديد تكلفة النقل 
 . 12،ص  11،عدد ريدة رسمية ،ج 1422جوان  12ي مشترك بتاريخ ر قرار وزا- 3



ناطق الشمال وجميع المناطق في فصل الشتاء وهي مم الواحد للموقوف على حسب و الغذائية للي
دج لجميع المناطق  044دج لمناطق الجنوب ومبلغ  124دج بالنسبة لمناطق الشمال ومبلغ  112

 .صباح و وجبة الغذاء ووجبة العشاءوالتي تتمثل في فطور ال
التوقيف  لإجراءستفادة كل شخص يخضع امن القرار التي تنص على  41وبموجب المادة  

ن تقتطع أدج فيها مواد النظافة ،ونص القرار على  014ساعة من محفظة بقيمة  08لمدة تزيد عن 
بواب حسب الأمن الوطني سيير للأالنفقات المتعلقة بمصاريف التغذية والنظافة من جدول ميزانية الت

 .بعنوان اللوازم  42-10بعنوان التغذية ورقم  21-10ورقم  41-10رقم 
هنا هو التوقيف للنظر  اتجراءالإهم أ: جراءات الحماية القانونية للإمن حيث -3-11

القانون بجملة  احاطهأعلى الحريات الفردية للشخص ،وبالتالي  ةجراءات خطير إ يوالقبض والتلبس وه
غير ،من الضمانات وعزز الحماية القانونية له ورتب القانون جزاء على مخالفة القواعد المحددة قانونا 

 .1ف تحت النظر وحتى في فرنسايوقتن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة قواعد الأ
 الإجراءات الماسة بالحق في الخصوصية :الفرع الثاني  
واتصالاته 2وقانونا من خلاله شخصه ومسكنه االحياة الخاصة للفرد محمية دستور  إن  

 .. بكل صورهالخصوصية حق عتداء على ،وجرم القانون الا 3ومراسلاته
لى مراسلاته وسره ،وكل هذا قد يتم إواه و ألى مإنسان تنتقل من شخصه وخصوصية الإ
وتخضع تلك ،جراءات البحث والتحري من قبل ضابط الشرطة القضائية إالتعرض له خلال 

 ذهخلال بهلى ضوابط قانونية وعدم مراعاتها قد يشكل جريمة معاقبا عليها كجزاء للإإجراءات الإ
 .الضمانات 

  وتفتيشه كندخول المس:  أولا
وحياته الخاصة نسان الموجود داخل المكان نما هو الإإالمكان و  بالمسكنالمقصود  ليس 

 .سرارهاأو 

                                                           
1-P-radesh : Droit pénal  ,PR ,pan ,Tome  ӀӀ ;n 317 ; p348-349.  

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن ،فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون ،وفي إطار احترامه ،ولا تفتيش إلا "من الدستور على أنه  02تنص المادة -2
 ".بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة 

،ويحميها القانون ،وسرية المراسلات والاتصالات الخاصة  لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه"من الدستور أنه  01تنص المادة -3
 ". بكل أشكالها مضمونة



ماكن المخصصة بطبيعتها للسكن لمدة يعد المكان مسكونا جميع الأ"نه أوعرفه الفقه الفرنسي 
 .1"و قصيرة أطويلة 

ويكون وضوابطه حكام التفتيش للمسكن أج على  إمن ق  10و 02لى إ 00ونصت المواد         
   :في حالات وهي 

يخرج من هذا  : عليها بالحبس او جنحة معاقبأفي الجرائم المتلبس بها جناية -ولىالحالة الأ
وحماية ج  إمن ق  00النطاق الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط وكذا المخالفات ،وطبقا لنص المادة 

 :يلي  وجب المشرع ماأللحياة الشخصية 
ن تكون جريمة متلبس بها ومعلومات بمساهمة الشخص أابط الشرطة القضائية و ضن يجري التفتيش أ-

ذن بالتفتيش إن يتم الحصول على أو ،شياء تتعلق بالجريمة أو أ اوراقأو يحوز أو الجنحة أفي الجناية 
احترام ذن قبل الدخول مع ستظهار بالإو قاضي التحقيق والاأمكتوب من قبل وكيل الجمهورية 

،وسنشرح كل هذه الضمانات القانونية بقليل من  سكنفي حضور صاحب الم المواقيت القانونية
 .التحليل 

مر وهو المعبر عنه بالأ،و قاضي التحقيق أذن كتابي من قبل وكيل الجمهورية إضرورة الحصول على -
ويعد هذا من قبيل الرقابة ،2لا بهإتتم عملية التفتيش  المكتوب حسب ما ينص عليه الدستور و لا

يمكن  مر القضائي ولالى حالة التلبس لابد من الأإضافة ،فبالإعمال ضباط الشرطة أالقضائية على 
ذن عند الدخول ويشترط القانون ضرورة استظهار الإ،نتهاك حرمة المسكن اتخاذ الجريمة ذريعة لا

ن يكون هذا أ،ولابد طلاع عليه و من ينوبه الإأللمسكن وقبل التفتيش حتى يمكن صاحب المسكن 
ن أن يكون صريحا في الدلالة على تخويل سلطة التفتيش ،و أصدره و أخا وموقعا عليه ممن ذن مؤر الإ

 .3يتضمن البيانات التي تحدد نوع الجريمة وتحديد المحل المراد تفتيشه
 ،لى الثامنة ليلاإج من الخامسة صباحا  إمن ق  02حسب المادة  التقيد بالزمن المحدد قانونا ضرورة-

نسان للراحة والنوم لحاجة الإ4التي يحمي القانون من خلالها المسكن طوال الليل وهي القاعدة العامة
                                                           

1
-Jean Larguier et Philippe Conte ; Procédure pénale ; 19eme ; édit ; Dalloz ; p58.  

 .في القانون الفرنسي لا يشترط القانون الإذن المسبق من القضاء للتفتيش بمناسبة الجرائم المتلبس بها  *
من ذات القانون ذكرت شروط الإذن بالتفتيش في حالة الإنابة  218ج جاء خاليا من شروط الإذن ،ولكن نص المادة  من ق إ 00نص المادة *
 .قضائية مما يجوز القياس عليها في هذه المسألة ال
الساعة التاسعة يقصد بالليل هو الوقت الزمني من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا ،بينما في التشريع الفرنسي فإن الليل يبدأ من *

 .ليلا إلى غاية  الساعة السادسة صباحا 



خلال الساعة الرابعة مساءا  أ،والعبرة بالميقات في بداية التفتيش وليس نهايته فقد يبد1وخصوصيته
للقانون من و فيه خرق أ يعد تجاوز لشرط الزمن ستمرار ،ولابعد الثامنة ليلا لضرورة الا لى ماإوينتهي 

 . 2حيث الميقات
مذكورة  في حالات محددة حصراجاز القانون الخروج عن الميقات أواستثناءا على القاعدة العامة       

 : ج وهي  إمن ق  02في المادة 
ي يجوز التفتيش ليلا بغير توفر أوهو شرط معفي لضمانات التفتيش  :طلب صاحب المنزل -أ

 .ت لمصلحة صاحب المسكن ذن وحالة التلبس كونها قرر الإ
و أهي حالة النجدة كمثل الحريق والغريق وهو المعبر عنه بالنداءات من الداخل  :حالة الضرورة -ب
 .3ن هذه الحالة غير محددة ومحصورة قانوناأستثنائية ،ويلاحظ حوال الاالأ
 .مثل الفنادق والمساكن المفروشة والمحلات وتفتيشها :ماكن العامة في الأ-ج
نظمة المعالجة و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأأالمتعلقة بالمخدرات  في الجرائم-د

 .رهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف موال والإلية للمعطيات وجرائم تبيض الأالآ
ج وتقرر سلطة لقاضي التحقيق  إمن ق  02من م  41 فحسب  :مر قضائي أعلى  ابناء-ه

 .و التخريبيأرهابي جراء التفتيش ليلا ونهارا في الجرائم ذات الوصف الإإفي 
يل ودون احترام الميقات وبنفسه وبحضور وك ضي التحقيقيجيز القانون لقا:  في مواد الجنايات-و

ة خاصة لمسكن ج وهي ضمان إمن ق  81وهو مضمون نص المادة ،الجمهورية تفتيش مسكن المتهم 
 .المتهم فقط دون مسكن غير المتهم 

      من 02نصت عليه المادة  وهو ما: و شاهدين أو من ينوب عنه أضرورة حضور المشتبه فيه -
الحضور يجب على  دموعند عهمة في الجناية فيجب حضور الشخص المسا عندفالمشتبه فيه ،ج  إق 

و كان هاربا يستدعي ضابط الشرطة أمتناع لة الاضابط الشرطة تكليفه بتعيين ممثل له ،وفي حا
ثير الضابط على الشهود وضمانا خرى تمنع من تأأوهي ضمانة ه شاهدين غير خاضعين لسلطت

                                                           
1-Faustin Hélie ; Traité de l'instruction criminelle, ou Théorie du Code d'instruction 

criminelle ; Tome III ; n°1312 ; p354. 

2-René Garraud ; Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale ; 

Recueil Sirey ; 1907 ; Op.cit. ; n°906 ; p 214. 
 . 102،ص  السابعة،الطبعة  الأول،الجزء  2221ور ،الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية  دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة أحمد فتحي سر -3



ي تعسف من جانب أعمال الضبطية لتفادي ألحيدتهما ،ويعتبر هذا كله نوعا من الرقابة على 
 .1جراءلى سلامة الإإطمئنان و لى الاإالقائمين به ،وكذا يؤدي 

يجوز  لا"نهج بأ إمن ق  10هو المعبر عليه في المادة و  : في البحث التمهيدي-الحالة الثانية
لا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ إشياء المثبتة للتهمة تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأ

ن  إن ، فأن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأجراءات ،ويجب لديه هذه الإ
شارة ويذكر ذلك في المحضر مع الإستعانة بشخص يختاره بنفسه ،مكانه الاإيعرف الكتابة فب كان لا

وعليه لابد ،..." من هذا القانون  02لى إ 00حكام المواد من أوتطبق فضلا عن ذلك لى رضاه ،إ
بصاحب وهو المعبر عنه 2من الشخص المقيم في المسكن بصفة مستمرة ان يكون الرضا هذا صادر أ

خر ويوقع على آيعرف الكتابة اختار شخصا  ذا كان لاإو  همن قبلن يكون صريحا مكتوبا أن ،و أالش
ن الدخول بغير لى الرضا ،وفيما يخص الوقت الذي يحرر فيه يكون قبل التفتيش لأإشارة المحضر مع الإ

  .ذلك يعتبر جريمة
مر قضائي ما أو أحب المسكن ن ضابط الشرطة لابد له من رضا صاإوفي القانون الفرنسي ف

  .ج ف إمن ق  21جل التفتيش للمسكن طبقا لنص المادة أعدا حالة التلبس من 
   .شخاص لأاتعزيز حماية المسكن والحفاظ على حريات لوتعتبر كل هذه الشكليات ضمانات 

القانونية  بطواضحكام واليلتزم الشخص المناب بمراعاة الأ : ضائيةقالنابة الإ في-الحالة الثالثة
التي عرفناها سابقا ،غير أنه بالنسبة للتفتيش فإن قاضي التحقيق لا يجوز له إنابة ضابط الشرطة 
القضائية للقيام به إذا تعلق الأمر بمسكن المتهم خارج حدود الميقات القانوني ،لأن القانون يقرر 

 .وجوب إجرائه من القاضي المحقق بنفسه
  تفتيش المشتبه فيه:  ثانيا

ن المشرع لم ينظمه بل تكلم عنه في أويعني ذلك تفتيشه جسديا من خلال ملابسه ،غير 
ن يقوموا أعوان الجمارك طار التحقيق الجمركي يجوز لأإوفي "بقوله  01قانون الجمارك في المادة 

                                                           
،سامي حسيني الحسن ،النظرية العامة   122محمد عوض محمد ،الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية ،دون سنة للطبع ،ص -1

 . 121،ص 2221في القانون المصري والمقارن ،رسالة دكتوراه عين شمس ،دار النهضة العربية ، سنة  للتفتيش
 282،ص  الحادية عشر،الطبعة  2221ي ،سنة محمود محمود مصطفى ،شرح قانون الإجراءات الجنائية  ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامع-2

 . 240ص ، ،الجزء الثاني 2228وتحليلا ،منشأة المعارف بالإسكندرية ،سنة الإجراءات الجنائية أصلا رمسيس بهنام ،



وسائل للدفع عند و أن الشخص يخفي بنية الغش بضائع أذا ظن إشخاص في حالة ما بتفتيش الأ
 ."لحدود اجتياز ا

 ،ي في حالة التلبسأ 40ف  22القبض عليه طبقا للمادة  وتفتيش المشتبه فيه يكون حالة
  ،منيأج وهدفه وقائي  إمن ق  202، 12و  42ف  22وفي كل حالة توقيف للنظر حسب المواد 

م لا ، أي المتواجدين فيه سواء مشتبه فيهم أشخاص حالة تفتيش المساكن كما قد يكون تفتيش الأ
عمال الرقابة التي يخضع لها عمال بعض المصانع عند انصرافهم من أطار إهناك تفتيش يندرج في  و

 ،ويتم ذلك برضاهم المستفاد من مضمون عقد العمل الذي يربطهم بالمؤسسة المستخدمة،العمل 
سعاف الذي يهدف يضا تفتيش جيوب المصاب من طرف رجال الإأومثل هذا النوع من التفتيش 

وكذا ، و خلال حدوث كارثة طبيعيةأو المصاب في الحادث أعرف على هوية الشخص الميت لى التإ
 .1التفتيش الذي يجرى طبقا للوائح السجن وعلى بوابات السجون

 فإن تفتيشهاولكن في القانون المصري ،لة أن القانون لم ينظم هذه المسإنثى فوبخصوص الأ
ن تفتيش إ،وفي التطبيقات القضائية في الجزائر ف  م ج إمن ق  01نثى طبقا للمادة أيكون بواسطة 

نثى المنتدبة للتفتيش سم الأاثبات إويجب على ضابط الشرطة القضائية ، نثىأنثى يكون بواسطة الأ
خلاق سلامي وللأوهذا مطابق للدين الإ،2داء اليمينأدلاء بشهادتها دون ستدعائها للإتمهيدا لا

ة عورة لما فيه من ألا ترتب عليه البطلان كون المر إالشرطة تفتيشها و يجوز لضابط  ،ولا 3والنظام العام
نثى التي تقوم بالتفتيش فهي يتم لة الأأ،وتطرح مس و المشاهدةأمن خلال اللمس مساس بالجسم 

ن أيشترط  نثى ولاأي أو أمن أو عون أو ضابط أو عون جمركي أانتدابها لهذا الغرض وتكون ضابط 
 .4تكون موظفة

                                                           
  ، 248،ص  1441،دار هومة  ،الجزائر ،سنة  1440نوفمبر  24في ضوء قانون قيق القضائي ،طبعة جديدة ومنقحة أحسن بوسقيعة ،التح-1

ص  1424قضائية والنيابة العامة والتحقيق وغرفة الاتهام ،دار الخلدونية ،سنة شرح قانون الإجراءات الجزائية ،الضبطية ال،فريجة محمد هشام وفريجة حسين 
 . 144أحمد غاي ،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ، المرجع السابق ،ص،  20

 .122عبد الله أوهايبية ،ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي ،المرجع السابق ،ص -2
 الاستدلالفي الدعوى الجنائية والمدنية وإجراءات علام ،قانون الإجراءات الجنائية ،حسن   182ني الحسيني ،المرجع السابق ،ص سامي حس-3

مجيد خضر السبعاوي ،الحماية الجنائية والدستورية لحرمة المسكن ،دار العتب ،   221 ،ص الأول،الجزء  الأولالمجلد  2281سنة والتحقيق والمحاكمة ،
 .02،بدون طبعة ،ص 1422القانونية  سنة 

سنة ، باتنة سلطان محمد شاكر ،ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق الابتدائي ،رسالة ماجيستير في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة-4
 . 201،ص  1421



عمال مثل الهيئات الدبلوماسية والبرلمانية وحق يضفي القانون حصانة معينة على بعض الأوقد 
 :،ونحاول شرح ذلك كما يلي الدفاع 

ذن من رئيس بإ لاإو تفتيشه أيجوز دخوله  وتشمل مقر البعثة ولا:  الحصانة الدبلوماسية-1
والتي  28/40/2212ية فينا في وتم تقنين هذا العرف باتفاق،شخاص ومقر العمل تشمل الأو 1البعثة

  .10/41/2210عمل بها بتاريخ 
عنهم،  يجوز تفتيشها قبل رفع الحصانة عضاء البرلمان ولاألى مساكن إتمتد  : الحصانة البرلمانية-2

وأعضاء البرلمان هم نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة المعينين من قبل رئيس الجمهورية 
  .أو المنتخبين

،ولذا 2ومبدأ دستوري من عناصر العدالةهاما حق الدفاع عنصر  يعد :حصانة حق الدفاع -3
 و من يمثلهأنقيب المحامين حضور  ضرورةتفتيش ال عندكتب المحامي اشترط القانون بالنسبة لم

 جراء يدعمجراء باطل كون الإوكل تفتيش بغير هذا الإ، 4قانون المحاماة من 84طبقا للمادة 3قانونا
 .5سرية المراسلات بين المتهم ومحاميه وامتداد الحصانة لكل ملف الدعوى

زيادة على الضمانات المقررة للتفتيش وضع القانون  : جراء التفتيشمظاهر الحماية القانونية لإ*
نه أج التي تنص على  إمن ق  08وهو نص المادة ، جراء التفتيشإخرى تتمثل في بطلان أحماية 

و أوهي الحضور والميقات ،من ق ج  02و 02يجب مراعاة الشكليات المنصوص عليها في المادتين 
والتفتيش الذي يجريه الضابط ،لا ترتب البطلان المطلق إم به ضابط الشرطة القضائية و و يق وأنذن الإ

العمل  ذن مكتوب مع استظهاره يعدإذا تم التفتيش دون إو ،6ختصاص النوعي يقع باطلاخارج الا

                                                           
 . 214،ص الثانية ،الطبعة   2212 سنة العام  ،دار النهضة ،القاهرة ،حافظ غانم ،مبادئ القانون الدولي-1

2-Jacques Buisson, André Decocq, jean Montreuil; Traité de droit de la police ;  2ème éd. 

1998 (Traités) ; p337. 
3
-Aissa Daoudi ; Le juge d’instruction ; Office national des travaux éducatifs ; Alger ; 1983 ; 

p 60.  
 22،عدد ريدة رسمية ج، 1421أكتوبر  12صادر في  21/42معدل بموجب القانون رقم  ، 2222جانفي  48مؤرخ في  22/40قانون رقم -4

 .متضمن قانون المحاماة   1421أكتوبر  14مؤرخة في 
 .  112،ص 2282أحمد كامل سلامة ،الحماية الجنائية لأسرار المهنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة -5
 . 142-141،ص 2221مولاي ملياني بغدادي ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،سنة -6



عمال التحقيق في وجهين هما رقابة ملائمة أتهام تقوم عند ممارستها الرقابة على ن غرفة الاأكما   باطلا
  .1جراءاتورقابة صحة الإ

ن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها لعدم أيجوز لمحكمة الموضوع  ذا كان التفتيش باطلا فلاإو 
من وقع عليه التفتيش ،ويترتب عن بطلان التفتيش تعلقه بالنظام العام كون البطلان تقرر لمصلحة 

 :نتائج منها 
ن ويجوز التنازل ألا من صاحب الشإ هيجوز الدفع ب ن الرضا بالتفتيش الباطل يسقط البطلان ولاأ-

   من  242مام المحكمة العليا طبقا للمادة أول مرة يجوز التمسك به لأ و ضمنا ،ولاأعن الدفع صراحة 
جراء نفسه الذي لا الإإنما يلحق إجراءات المتابعة و إيؤثر على صحة  ن التفتيش لان بطلاأج ،و  إق 

  .ج إمن ق  214يترتب عنه استبعاد الدليل المستمد منه طبقا للمادة 
ووضع القانون ضوابط وهي ضمانات ، 2يفيد في الكشف عن الحقيقة ما لضبط المحجوزات وك-

 : تكمن فيللمشتبه فيه 
شياء المتعلقة بالجريمة الجاري التحقيق التفتيش الغرض الذي شرع له وهو البحث عن الألا يتعدى أ-
  .ج إق  82، 41ف  01  ادتينظهار الحقيقة طبقا لنص المإيكون اكتشافها مفيدا في ،و نها أبش
ن يعرض على هذا أو صاحب المسكن وجب على القائم بالتفتيش أر المتهم و ذا وقع التفتيش بحضإ-
بداء ملاحظاته عليها التي تدون في محضر التفتيش حسب إويطلب منه ،شياء المضبوطة الأ خيرالأ

 .ج  إق  40ف  01المادة 
ن أشياء تفيد في كشف الحقيقة و أو أثار آماكن التي بها ختام على الأن يضع الأأالشرطة  لضابط-

 .ج  إق  41ف  01يعين من يحرسها حسب المادة 
شياء والمستندات المضبوطة ،وتوضع في حرز مغلق وتربط كلما محضرا بجرد الأيحرر القائم بالتفتيش -
لى رقم القضية التي إشارة مكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ الحجز مع الإأ

 .ج  إق  41ف  02طارها طبقا للمادة إحصل الحجز في 
ضبوطة مع محضر التحقيق شياء المك الأمام وكيل الجمهورية يجب تقديم معه تلأعند تقديم الشخص -

 .التمهيدي
                                                           

زرالدة عبد العزيز سعد ،دور غرفة الاتهام كجهة قضائية للتحقيق وعلاقتها بمحكمة الجنايات ،محاضرة قدمت في الندوة الوطنية للقضاء الجنائي ،-1
 . 2221نوفمبر  10/12الجزائر ،يومي 

 . 20،دون طبعة ،ص 2224سنة ،حسن صادق المرصفاوي ،المحقق الجنائي  ،منشأة المعارف بالإسكندرية -2



و أشياء لا بحضور المتهم ودفاعه ومن ضبطت عنده هذه الأإختام على المحجوزات يجوز فتح الأ لا-
 .ج  إق  41ف  80بعد دعوتهم لذلك لدى قاضي التحقيق حسب المادة 

فشاء سره لضابط ه فيه لإن يتعرض المشتبأمن خلال التفتيش يمكن ف سر المهنيالمحافظة على ال-
لزم الضابط باتخاذ تدابير للمحافظة عليه أالشرطة القضائية ،ومن ثمة وضع له القانون ضمانات لسره و 

 02،كما نصت المادة  01باعتبار السر من الحياة الخاصة للفرد وهو محمي دستوريا من خلال المادة 
 بكتمان السر ناشخص ملزم قانو ماكن يشغلها أنه يجب عند تفتيش أغير "علىج  إق  41ف 

 22كدتها المادة أ،وهذه السرية " اللازمة لضمان احترام ذلك السرن تتخذ مقدما جميع التدابيرأالمهني 
شخاص للنظر وزيارة عائلاتهم لهم ونصت على تمكين المشتبه ج  عند توقيف الأ إق من  42مكرر 

والسرية هنا هي السرية اعاة سرية التحريات ،ا له مع مر تصال فورا بعائلته ومن زيارتهفيه من الا
مر وضع القانون ضمانات للمشتبه فيه ،ونظرا لخطورة هذا الأ 1ي عدم العلانية للجمهورأالخارجية 

 :لحماية سره ومنها 
و أحراز مغلقة وترقيم كل شيء ألتزام بالشكليات في جرد المحجوزات من خلال وضعها في الا-

طلاع على لى محتواه ورقم المحضر ومكان اكتشافه ،ولحق الضابط الإإ مستند مضبوط في حرز يشار
رقامها وبيان مكان أحراز و لى تلك الأإمحتوى المحجوزات والمعلومات ويشار في محضر التحريات 

  .العثور
ج على  إمن ق  22نصت المادة  : حترام السر المهنيامظاهر الحماية القانونية لقاعدة -2
ضرار بحقوق إذلك ،ودون  فالتحري والتحقيق سرية مالم ينص القانون على خلاجراءات إتكون "ن أ

ة في قانون نجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبيوكل شخص يساهم في هذه الإالدفاع 
   08لمادة ل طبقاومنه يترتب البطلان ،..." العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه 

 . ومن بينها السر المهني 02جراءات المنصوص عليها في المادة  تحترم الإذا لمإ ق إ ج
اط ــــــة والتقـــــــــــــــتصالات الخاصمراقبة المكالمات الهاتفية والاأي  : لكترونيةالمراقبة الإإجراء :  ثالثا

  .الصور

                                                           
 .022أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية ،المرجع السابق ،ص -1



تصالاته ومراسلاته وتضمن الدولة طبقا للدستور الحماية انسان سرية من حق الخصوصية للإف
شكالها أتصالات الخاصة بكل سرية المراسلات والا" التي تنص 41ف  01القانونية لها حسب المادة 

 . لا في حدودإطلاع عليها و الإأ،ومن ثمة كان لزاما ضمان سريتها وعدم مراقبتها  1"مضمونة 
لات ــــــــعتراض المراساوسماها اءات ماسة بحق الخصوصية جر إعلى  المشرعخرى نص أومن جهة 

 ـــــــــــــةراقبالم،وتحت 2القضائي لتقاط الصور وهي تكون في مرحلة التحري والتحقيقاصوات و وتسجيل الأ
و أق ــــــــــــذا استدعت ضرورة التحقيإ3في القانون باشرة في حالة فتح تحقيق قضائي حول الجرائم المحددةالم

كل " نهابأ41/ 1444من القانون رقم  22ف  48 المادة حسبتصالات التحري والمراسلات والا
ق ــــــــــــــــعن طري ةو معلومات مختلفأو كتابات صور أشارات إو أو استقبال علامات أرسال إو أتراسل 

 ."خرى الكهربائية جهزة الأو الأأو اللاسلكي الكهربائي أسلاك والبصريات الأ
ال ــــــلكترونية الوسائل العلمية الحديثة ذات الطابع التقني التي تستخدم في مجيقصد بالمراقبة الإ

ساليب هي اعتراض هم هذه الأأو ،التحريات الجنائية بغية التحقيق في الجرائم الخطيرة وكشف مرتكبيها 
  .صواتلتقاط الصور وتسجيل الأاالمراسلات و 

ان ــــــــــــــــــــشـخاص سـواء كأو عـدة أهو الذي ينطق بـه شـخص "بهيقصد بتسجيل الكلام المتفوه 
و أى ــــــــــــو الملهأو من خلال جهاز الهاتف وسواء في مكان عمومي كالمقهى أالكلام في شكل حديث 

يعـــبر عـــن دلالـــة  في مكـــان خـــاص كالمســـكن ويطلـــق علـــى هـــذه المراقبـــة التنصـــت ،والحـــديث الـــذي لا
يعتــبر حــديثا صــالحا للتجــريم يجــب  نــه لاإو الضوضــاء فأو الموســيقى أو الصــيحات أمفهومــة كالهمهمــة 

 .4" اده من المراقبةــــــــــــــاستبع

                                                           
تفية فكثيرا ما يتم التنصت على المكالمات الصادرة والواردة للأشخاص من قبل أجهزة الأمن دون تعليقا على هذه المادة فإن الحماية ناقصة للمكالمة الها*

نون أو سبب قانوني ودون إذن من القضاء ،كما أن الأفراد كذلك يقومون بتسجيل الكلام المتفوه به عبر أجهزة التسجيل ودون حماية فعالة من القا
 .القضاء 

من قانون حماية الطفل على  01الطفل الإجراءات التي يجب إتباعها لدى الطفل ضحية الاعتداء الجنسي حسب نص المادة بين المشرع في قانون حماية *
يتم خلال التحري والتحقيق ،التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية ،ويمكن حضور أخصائي نفساني خلال سماع "أنه 

رية أو قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق أو المعين في إطار إنابة قضائية تكليف أي شخص الطفل ،ويمكن لوكيل الجمهو 
جيل مؤهل لإجراء هذا التسجيل الذي يودع في أحراز مختومة، وتتم كتابة مضمون التسجيل ويرفق بملف الإجراءات ،ويتم إعداد نسخة من هذا التس

 ...".خلال سير الإجراءات وتودع في الملف بغرض تسهيل الإطلاع عليه
3-Bernard Bouloc et Haritini Matsopoulou ; Droit pénal général et procédure pénale ; 2006 ; 

p446. 
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و طريقة لذلك والغرض هو سماع المكالمة الهاتفية حال أولم يحدد القانون وسيلة معينة للتنصت 
جراءات خاصة في الوظائف لإخضع بعض أ،والتشريع الفرنسي 1ي وسيلة تقنية في ذلكحدوثها بأ

ولي قبل أجراء إج ف يتعين اتخاذ  إق  42مكرر  244حكام المادة فوفقا لأ، تسجيل المحادثات
ذن المسبق تحت طائلة البطلان من و المحامي تحت المراقبة وهي الإأو القاضي أوضع خط البرلماني 

  .الهيئة المختصة
عن  2التسجيلات من خلال تحرير محضرت من خلال وصف ونسخ وترجمة نصتتم عملية الت

ثناء قيامه بالمهمة وذكر أكل عملية مع ذكر الساعة والتاريخ وذكر الترتيبات التقنية التي انتهجها 
شرطة ضمن حرز الترتيبات الخاصة بالتثبيت والتسجيل الصوتي والسمعي البصري المنجزة ،وتوضع الأ

 .جنبية  بمساعدة مترجمت الأوتنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغامغلق 
دق حياته ومالها أجراءات كونها تتم دون علم المشتبه فيه وتتيح تسجيل ونظرا لخطورة هذه الإ

 هاجرائية وموضوعية للحماية ومن قبيلإوجد القانون ضمانات أ،من مساس مباشر بحق الخصوصية 
 :نجد 

مكرر  12ت يكون بعد وقوعها وقد نص القانون في المادة نصن بالتذن الإأي أوقوع جريمة فعلا -
 . 42مكرر  12 المادةج وكذا  إق  42

و قاضي التحقيق حسب أذن كتابي مسبب صادر عن سلطة قضائية وهي وكيل الجمهورية إوجود -
ذن يتضمن العناصر ،وهذا الإ..."ذن المسلم يسمح الإ"...ج بقولها  إق  42مكرر  12 المادة

لى إتصال والمكان المقصود وطبيعة الشخص وطبيعة الجريمة التي تبرر اللجوء للتعرف على الا الضرورية
 .42مكرر  12هذه التدابير ومدتها طبقا للمادة 

و التحقيق ضمن أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أ 40المدة المحددة قانونا وهي -
 .ج إق  41ف  42مكرر  12 المادةنفس الشروط الشكلية والزمنية طبقا لنص 

ج وهي جريمة المخدرات والجريمة المنظمة  إق  42مكرر  12 المادةجرائم محصورة قانونا حسب -
موال و جرائم تبيض الأألية للمعطيات نظمة المعالجة الآالعابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأ

 .الفسادشريع الخاص بالصرف وجرائم رهاب والجرائم المتعلقة بالتوالإ

                                                           
1-jean Pradel ; droit pénal – procédure pénale ; 12eme éd. ; Cujas ; p417.

 

 .المشرع الجزائري لم يحدد حجية المحاضر المتضمنة الأدلة المادية المتحصل عليها من خلال هذه الإجراءات  *



جراءات معمول بها في الحياة العملية فيما يخص تسجيل السب والقذف إن هناك أويلاحظ 
 .وفي رأينا هذا مخالف للقانون لجهات القضائيةاهل معه استبواسطة الهاتف النقال وت

شكال الخداع والغش  أت وتسجيل الكلام من كل نصي خلو التأساليب الغش والخداع أاستبعاد -
و مدلول أو تغيير نبرة الصوت أو الزيادة في الكلام المسجل أو الكذب أو التهديد أكالتحريض 

 .1العبارة
كون   ،ج إق  40مكرر ف  12عتراض حسب المادة جراء عملية الاإوضع الترتيبات التقنية بغرض -
و غيرها ولو خارج ألى المحلات السكنية إذن المسلم يسمح بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول الإ

شخاص الذين لهم حق على تلك و رضا الأأوبغير علم ،ج  إق  02المواعيد المحددة في المادة 
و تحت رقابة قاضي أوتتم هذه العملية تحت مراقبة مباشرة لوكيل الجمهورية المختص ، ماكنالأ

هل لدى مصلحة جهزة تسجيل ويسخر لهذا الغرض عون مؤ أعتراض بتركيب ،وتتم عملية الا التحقيق
و خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ويتكفل العون المسخر أو هيئة عمومية أو وحدة أ

 .42مكرر  12بالجوانب التقنية وعمليات التسجيل الصوتي المذكورة في المادة 
يكون  ج فهذا لا إق  41ف  41مكرر  12 المادةخرى فحسب أذا تم اكتشاف جريمة إو      
  .جراءات العارضةلبطلان الإسببا 

 :هي شرع قيد المراقبة بشروط وضمانات وفيما يخص المراسلات فالم
  .المختصةذن من السلطة القضائية بإلا إلكترونية يجوز مصادرة المراسلات البريدية والإ لا-
 .و جنحةأن تكون الجريمة جناية أ-
 .ج إق  42مكرر  12ن بين الجرائم المنصوص عليها في المادة من تكون أ-
لى إظهار الحقيقة ويعاد الباقي هو مفيد لإ حتفاظ بالرسائل والمراسلات في حدود مان يكون الاأ-

 .ليهإلى المرسل إو أصاحبه 
 .2و وكيلهأن يتم ضبط وحجز المراسلات من طرف ضابط الشرطة القضائية بحضور المشتبه فيه أ-
  .تصةخطلاع عليها من قبل الجهة المن يتم الإأ-
مكرر  12 المادةشكال المحددة قانونا فحسب جراءات لعدم احترام الأضمانات تتمثل في بطلان الإ-

دون المساس بالسر المهني  42مكرر  12ن تتم العمليات المحددة في المادة أفلابد ،ج  إق  41
                                                           

 . 241،ص  ع السابقالمبادئ العامة في قانون الاجراءات الجزائية ،المرجعوض محمد عوض ،-1
 . 242محمد طراونة ،ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية ،دراسة مقارنة ،دار وائل للنشر ،عمان ،الأردن ،دون سنة للنشر ،ص -2



   41ف  41مكرر  12 المادةج ،والملاحظ من خلال نص  إمن ق  02المنصوص عليه في المادة 
 .خرى أن المشرع لم يقرر حالة البطلان حالة اكتشاف جرائم أ

عتداد بالدليل الحاصل عن طريق المساس بحرمة الحياة الخاصة وحظر بعدم الا1وقضي في فرنسا
المحادثات نسان كالتصنت التليفوني وتسجيل استعمال الوسائل غير المشرعة لكشف خصوصيات الإ

 .الهاتفية
ذن بالتصنت حق عتبر المشرع الإاج ف  إق  40ف  84 المادةوحسب التشريع الفرنسي في 

كثر من أو أفي الجناية والجنحة التي تكون العقوبة تساوي  نابةو عن طريق الإألقاضي التحقيق وحده 
  .سنتين حبس

ت نصا التففي فرنسا هذا محظور ،بينم ت على المحادثة بين المحامي والمتهمنصوفيما يخص الت
   من  41ف  244حد الغرف البرلمانية طبقا للمادة أذن رئيس إالتيليفوني لنائب البرلمان لابد من 

ت على خط هاتف محامي يستوجب علم نقيب المحامين من طرف نصج ف ،وكذا بالنسبة للت إق 
للمشتبه فيه لزم ضابط الشرطة بالسماح أ 1444لسنة  221ن القانون رقم أ،كما  قاضي التحقيق

ج ف والتزام المحامي  إق  40ف  10دقيقة طبقا لنص المادة  14جتماع بالمحامي في سرية لمدة بالا
لة ألى هذه المسإن المشرع الجزائري لم يتطرق أغير ، 2لا قامت المسؤولية المدنية والجزائيةإبالسر المهني و 

 .وجعل النص عاما 
شهر قابلة للتجديد وشهرين بالنسبة لحالات أ 40سي هي وفيما يخص المدة في القانون الفرن     

 التشريع المصري نص القانون على ضرورة تفتيش المراسلات بحضور المشتبه فيه ،غير أنه في 3ختفاءالا
   .4ليهإو بحضور المرسل أ

لزم ضابط أحيث الضمانات المتعلقة بالعقوبة فقد جرم القانون انتهاك السر المهني و  ومن
حراز مع ترقيم  أشياء ووضعها في جراءات للمحافظة على السر من خلال جرد الأباتخاذ الإالشرطة 

 .ج إق  42ف  02،وهذا حسب المادة  1لى مكان التفتيش ورقم المحضرإشارة كل مستند والإ
                                                           

من محكمة ليون الفرنسية مشار إليه لدى محمد علي السالم الحلبي ،ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري  2221أكتوبر  24حكم صادر في *
 . 212،ص  الثانيةوالاستدلال في القانون المقارن منشورات ذات السلاسل ،الكويت ،بدون سنة للنشر ،الطبعة 

 . 11في مرحلة جمع الاستدلالات ،المرجع السابق ،ص مدحت رمضان ،تدعيم قرينة البراءة -2
3-Jean Larguier et Philippe Conte; Procédure pénale ; Op.cit. ; p150. 

 1442ة عبد الحميد الدسوقي ،الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ماقبل المحاكمة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية  ،سن أحمد-4
 . 181،ص الأولىالطبعة 



شخاص غير ألى إسرار الغير أ فشاءن قام الموظف المكلف بالتحريات بإأن حدث و إنه و أكما 
و المراسلات أالات التي نص عليها القانون ،ويتعرض الشخص الذي يتلف الرسائل مؤهلين وخارج الح

دج  244444لى إ 12444لى سنة ومن إلى عقوبة من شهر واحد إلى الغير بسوء نية إالموجهة 
ذا كان الشخص موظفا إق ع ،و  من 141 المادةحدى هاتين العقوبتين حسب و بإأغرامة مالية 

  من  212حكام المادة أشد وتطبق عليه أن العقوبة تكون إخدمي البريد فعوان الدولة كمستأومن 
و مندوب عن مصلحة البريد أكل موظف من موظفي الدولة وكل مستخدم "أنه ق ع التي تنص على

تلافها إو أو اختلاسها أو يسهل فضها ألى البريد إتلاف رسائل مسلمة إو أو اختلاس أيقوم بفض 
 . "دج 244444لى إ 14444لى خمس سنوات وبغرامة من إشهر أيعاقب بالحبس من ثلاثة 

مكرر ق ع كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة  141كما جرم القانون في المادة 
و أحاديث خاصة أو أو نقل مكالمات أو تسجيل ألتقاط اية تقنية كانت من خلال شخاص بأللأ

و نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير أجيل و تسألتقاط او أو رضاه ،أذن صاحبها إسرية بغير 
 24444سنوات وبغرامة من  41لى إشهر أ 41رضاه ويعاقب الجاني بالحبس من  وأذن صاحبها إ

 .دج  144444لى إدج 
نه يعاقب كل من يقوم ببث من قانون حماية الطفل بأ 211نصت عليه المادة  وهو ما

و نسخة عنه بالحبس من سنة أعتداءات الجنسية التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الا
  .دج 24444لى إ دج  12444لى ثلاث سنوات وبغرامة من إ

مكانية تسخير  جاز لوكيل الجمهورية وضابط الشرطة بإأن المشرع الجزائري إزيادة على ذلك ف
و خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية أو مؤسسة عامة أكل عون يراه مناسبا سواء من هيئة 

ي توسع أج  إق  42مكرر  12اللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمل المنوه عنه في المادة و 
 .نطاق المحافظة على السر

شخاص عموما وللمشتبه فيه خرى لحرمة الحياة الخاصة للأأن هذه النصوص هي ضمانة إ
  .خصوصا
 
 

                                                                                                                                                                                     
 . 21أحسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،المرجع السابق ،ص -1



 جرام شياء وعائدات الإموال والأشخاص وحركة الأالمراقبة المادية للأإجراءات :  رابعا
قد تحوم حول الشخص شبهات تدل على ارتكابه جريمة أو بصدد ارتكابها ،ومن ثمة يخضع  

،وكذلك ( مراقبة الأشخاص ) وذلك بإتباع أساليب خاصة  منللمراقبة السرية من قبل عناصر الأ
،وهذا ما نحاول شرحه مع ( مراقبة حركة الأموال )  الحال بالنسبة لحركة الأموال ومتحصلات الجريمة

تقديم كيفية الحماية التي أقرها المشرع لهذا النوع من الإجراءات ومدى تقدير كفاية الضمانات 
  .وفعاليتها 

و مكان معين تحت الملاحظة لتسجيل  أويقصد به وضع شخص  : شخاصمراقبة الأإجراء -1
و الحصول على دليل ما أسرية التامة بهدف منع وقوع الجريمة المن يحدث من تصرفات في جو  كل ما

 .1"ن يكون هو الجانيأنحو شخص يشتبه في 
ساليب متبعة في نطاق الشرعية تخرج عن كونها طريقة من طرق البحث والتحري بأ وهي لا

 .القانونية
 ،2ج إق  42مكرر  12و مكرر21شخاص في جرائم محددة في المادتين وتكون المراقبة للأ
مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المعتمدة تفاقية الأاوهي منصوص عليها في 

 .22/22/14443من قبل الجمعية العامة يوم 
بتدائية دون ليها الضبطية القضائية عند القيام بالتحقيقات الاإتلجأ  وهذه العملية كثيرا ما

شخاص المشتبه فيهم ن القانون لم يعارض مراقبة الأضاء بأقعتبر الاطار قانوني ،وقد إي ألى إستناد الا
جرائية ويقصد بها تتبع المشتبه فيهم في جميع إينتج عنها مساس بمسائل  ن هذه المراقبة لاأطالما 

ه خبار إويمكن لضابط الشرطة القضائية في حال عدم اعتراض وكيل الجمهورية المختص بعد ،تحركاتهم 
كثر أو أيوجد ضدهم مبرر مقبول  نشخاص الذين يمدد عبر كامل التراب الوطني عمليات مراقبة الأأ

                                                           
 .180،ص الثانية ،الطبعة  1448لواء أحمد بسيوني أبو الروس ،التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية  ،سنة -1
الوطنية ،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ،جرائم تبيض الأموال ،جرائم جرائم المخدرات ،الجريمة المنظمة العابرة للحدود :هذه الجرائم هي  *

 .الإرهاب ،الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ،جرائم الفساد 
  ظمة غير الوطنية ،يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المن 42/41/1441مؤرخ في  41/22مرسوم رئاسي رقم -3

 .22ص ، 24/41/1441،صادرة في  42،عدد جريدة رسمية 



موال أو أشياء أو نقل أو مراقبة وجهة أ 21رتكابهم الجرائم المبينة في المادة شتباه فيهم لايحمل على الا
 . 1و قد تستعمل في ارتكابهاأو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أ

وهو ،جرام شياء وعائدات الإموال والأتكون المراقبة لحركة الأ :موال مراقبة حركة الأء إجرا-2
ن أن على كل دولة مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأتفاقية الأامن  42 المادةمضمون 

شراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ،ويتعين تنشئ نظاما داخليا شاملا للوقاية والإ
نشاء إتم  ةتفاقيثر الاإوعلى ، ن تنفذ تدابير كشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداولأعليها 

 . 2ستعلام المالي وتنظيمها وعملهاخلية معالجة الا
على مراقبة منه  24 المادةفي 3تعلق بمكافحة التهريبالمقانون الشياء نص وعن مجال مراقبة الأ

ثرية دلانية والتحف الفنية والممتلكات الأيتهريب بعض المواد الغذائية والمواشي والمحروقات والمواد الص
 .خرى أية بضاعة أو أوالمفرقعات 

يمكن "جراء التسليم المراقب بقولها إمنه على  04 المادةونص قانون مكافحة التهريب في 
و أن ترخص بعملها وتحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أكافحة التهريب السلطات المختصة بم

فعال التهريب ومحاربتها أقليم الجزائري بغرض البحث عن لى الإإو الدخول أو المرور أالمشبوهة للخروج 
مم المتحدة تفاقية الأامن  41 المادةوهو التعريف الموافق لنص ،"ذن من وكيل الجمهورية إبناء على 

 .لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في الفقرة ط 
خبار وكيل الجمهورية مع تسجيل عدم إسلوب جراءات المتبعة يتطلب تنفيذ هذا الأوعن الإ
ختصاص ن تنطلق من الاأخير ،وتمتد هذه المراقبة عبر جميع التراب الوطني شريطة اعتراض هذا الأ

 .ها سابقا عنن يتقيد تنفيذها بالجرائم المعلن أة القضائية و و عون الشرطأقليمي لضابط الإ
 المادةحالة الجرائم المرتكبة حسب  : جرامتجميد وحجز ومصادرة عائدات الإإجراءات -3

وتمتد ،موال غير مشروعة أرصدة و أشياء و أموال و أجراءات لعائدات الجريمة من ج وتكمن الإ إق  21
 .لى خارج التراب الوطني إجراءات التجميد والحجز والمصادرة حتى إ

                                                           
،ص 41،العدد   1442مصطفاي عبد القادر ،مقال بعنوان أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها ،المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة -1

22.  
يتضمن إنشاء خلية معالجة ، 42/40/1441صادرة في ، 11،عدد ريدة رسمية ،ج 42/40/1441صادر في  41/12رقم مرسوم تنفيذي -2

 .الاستعلام المالي
 .يتعلق بمكافحة التهريب 18/48/1442،صادرة في  22،عدد   ريدة رسمية، ج 1442أوت  11مؤرخ في ، 42/41أمر -3



ضمانات ية قيدها المشرع بقيود عبارة عن على الحريات الفرد اتجراءالإ هونظرا لخطورة هذ
  :وهي

دلة حول شخص أو جمع أما منع وقوع الجريمة إسباب جدية هدفها أن تكون المراقبة مبنية على أ-
  .لجانينه اأمشتبه فيه محتمل 

  .عمال الشاقة والدقيقة فهي تتطلب التحلي من الضابط بصفات معينةتعتبر المراقبة من الأ-
  .خبار وكيل الجمهورية بعملية تمديد المراقبة عبر كامل التراب الوطنيإ-
  .جراءوكيل الجمهورية المختص على القيام بهذا الإ اعتراض عدم-
شتباه بارتكاب وجد ضدهم مبرر مقبول يحمل على الايشخاص أن تكون المراقبة منصبة على أ-

 .ج   إمن ق  42مكرر  12و  21 المادتينالجرائم المنصوص عليها في 
 .مر من السلطة المختصة و بأأيكون التجميد والحجز والمصادرة بقرار قضائي -
 .ذن من وكيل الجمهورية المختص إيكون التسليم المراقب بموجب -

  ربجراء التسإ:  خامسا
ج ويقصد  إق  22مكرر  12منصوص عليه في المادة  صطلاحا،وا 1الدخول خفية لغة هو

و عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق أقيام ضابط "به
و شريك لهم أنه فاعل معهم أيهامهم و جنحة بإأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية العملية بمراقبة الأ

 ."خاف  وأ
جراء على الحريات الفردية قيده المشرع بجملة من الشروط وهي حماية ونظرا لخطورة هذا الإ

  : تكمن فيوضمانات قانونية 
 .2ج إق من مكرر  12و التحقيق في الجرائم المحددة حصرا في المادة أوجود ضرورة للتحري -
حسب نوع الجريمة والوقائع باختصار ويتضمن أسماء المشتبه فيهم  ذن مكتوب و مسببإوجود -

وهي أما وكيل الجمهورية أو  من قبل السلطة المختصة والاسم المستعار للمتسرب ،ويكون صادرا
شهر ويمكن أ 40تتجاوز  لا مدة التسرب،ويتم الإشارة إلى  3قاضي التحقيق المختصين

                                                           
 . 220،ص  السابعةالطبعة ، 2222،سنة نية للكتاب ،الجزائر على بن هادية و بلحسن البليش ،القاموس المدرسي  ،المؤسسة الوط-1
 .من قانون مكافحة التهريب على جواز اللجوء إلى إجراءات التحري الخاصة طبقا لقانون الإجراءات الجزائية ومنها التسرب  11تنص المادة  *
،درياد مليكة ،نطاق سلطات  214،ص  الأول الجزء، 2221زائية  ،طبعة محمد علي سالم العياد الحلبي ،الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الج-3

 .     22-21،ص 1422سنة  الحقوق ،فرع القانون الجنائي ،قاضي التحقيق والرقابة عليها ،أطروحة دكتوراه في



ية لحظة قبل أيقافها في مر بإن يأألقاضي الذي رخص بها ويجوز ل،حسب ضرورات التحقيق 1تمديدها
 12ولكن المادة ،ذن في ملف القضية بعد انتهاء عملية التسرب انتهاء المدة المحددة لها ويدرج الإ

خولت للعون المتسرب في حالة وقف عملية التسرب من طرف القاضي الذي رخص بها  22مكرر 
  .جزائيا ن يكون مسؤولأمواصلة نشاطه دون  جلهاأو عند حلول أقبل انتهاء مدتها 

شراف الضابط ويتم استعمال هوية مستعارة إو عون الشرطة تحت أيقوم به ضابط الشرطة القضائية -
كدت أن المتسرب يتعامل مع مجرمين وحماية لها و أيبرر ذلك هو  وما،شخاص المجرمين للتعامل مع الأ

 .2الفرنسية مر محكمة النقضهذا الأ
  .و الجنحة فقطأجراء في حالة الجناية الإ يكون-
لى تلك التي إتحرير تقرير مفصل عن العملية يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم دون التطرق -

جل أوهذا من ،شخاص المسخرين من قبلهما للخطر و الأأو العون المتسرب أمن الضابط أتعرض 
 .ج  إمن ق  20و 21مكرر  12ادة جراء طبقا لنص المالرقابة القضائية على الإ

 .نتهاء من العملية جراءات بعد الاتودع الرخصة في ملف الإ-
      21مكرر  12يسمح عند تنفيذ عملية التسرب التحريض على ارتكاب الجرائم طبقا لنص المادة  لا-

 .ج إق 
جراء محفوف بالمخاطر لابد من توفير الوسائل المادية والقانونية وتتمثل إونظرا لكون التسرب 

 :فيق إ ج  20مكرر  12 المادةالوسائل المادية حسب 
 من و معلومات متحصل عليهاأو وثائق أو منتوجات أعطاء مواد إو أو تسليم أو حيازة أقتناء ا-

 .و مستعملة في ارتكابها أارتكاب الجرائم 
و المالي وكذا أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أاستعمال -

 .تصال و الاأو الحفظ أيواء و الإأو التخزين أوسائل النقل 

                                                                                                                                                                                     

-Pierre Chambon ; le juge d'instruction; théorie et pratique de la procédure ; 4ème édition 

1997 ; p03.  
1-Guillaume –Bornar :  procédure pénal .panorama du droit ; sons nombre d’édition et sans 

année d’édition –Madeline lobe fouda ; p 444-445 . 
2-Cass crim ;23 novembre 1999 (bull ,crim ;n 269 p 840 :La participation simulée d’un 

fonctionnaire de police a une action illicite ne vicie pas la procédure lorsqu’ elle na pas 

déterminé  la personne intéressée a commettre le délit.   



،وتكمن الوسائل القانونية 1جراميةن يعمل على تقديم الدعم المادي للخلية الإأالمتسرب  فعلى 
ي أو تمكينهم من أجرامية كبطاقة هوية فراد الجماعة الإالوثائق لأفي تولي المتسرب استخراج مختلف 

  .الوثائق الرسمية رجهاز يستعمل في تزوي
  21مكرر  21ه جزائيا حسب المادة وجد القانون ضمانة قانونية للمتسرب تتعلق بحمايتأو 

سرب الذي و العون المتأي شخص يكشف عن الهوية الحقيقية لضابط الشرطة القضائية أق إ ج من 
دج  24444من الغرامة النافذة لى خمس سنوات و إوحدد العقوبة بالحبس من سنتين ،خفى هويته أ
حد أو ضرب وجرح على أعمال عنف أذا تسبب الكشف عن الهوية في إدج ،و  144444لى إ

لى إصولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس أو أبنائهم أو أزواجهم أو أشخاص هؤلاء الأ
حد أذا تسبب هذا الكشف في وفاة إدج ،و  244444الى  144444عشر سنوات والغرامة من 

لى إدج  244444لى عشرين سنة والغرامة من إشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر هؤلاء الأ
ول من الباب الثاني من حكام الفصل الأأقتضاء بتطبيق خلال عند الادج دون الإ 244444

 120شخاص حسب المادة ون العقوبات التي تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأالكتاب الثالث من قان
 . التي تتعلق بجرائم القتل العمد يليها وما

و العون أشخاص المسخرين خرى تتمثل في عدم جواز سماع الأأوجد القانون له ضمانة أكما 
 ،ته دون سواهالمتسرب ماعدا ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤولي

ج ف جعلت سماع العون المتسرب  إق  241،81 تيننه طبقا للمادإوبالمقارنة مع التشريع الفرنسي ف
ين أ،ج ف  إق  241،12 تينو المحاكمة شريطة مراعاة مقتضيات المادأثناء التحقيق أممكنة 

غير متعرف ن يتم هذا السماع عن طريق وسيلة تقنية تستعمل عن بعد وتجعل الصوت أاشترطت 
نسان وكذا محكمة النقض الفرنسية اللتين قبلتا وربية لحقوق الإعليه ،وجاء هذا بعد اجتهاد المحكمة الأ

ثناء التحقيق ولكن تم التحفظ عنها عند المحاكمة ،ثم أخفاء الهوية إمر بشهادة تحت غطاء في بداية الأ
 : 2ر بتوفر شروط وهيمبعد ذلك تشددت المحكمة العليا في سماع الشهادة وبررت الأ

  .خفاء الهويةإسباب جدية وكافية تبرر أوجود -

                                                           
1-Bernard Bouloc et Haritini Matsopoulou ; Droit pénal général et procédure pénale ; Op.cit.  

P444 et  Jean Larguier et Philippe Conte; Procédure pénale ; Op.cit. ; p73.  
 .12مصطفاي عبد القادر ،المقال السابق ،ص - 2



لا تكون أحتجاج عليها و ن يكون الدفاع محيطا بكل جوانب الشهادة حتى يتمكن من الاأيجب -
  .دانةهذه الشهادات الدليل الوحيد الذي تبنى عليه الإ

ثناء أللمتهم  جازتاأ السابقتين تينن المادإالوجاهية ومراعاة لحقوق الدفاع ف أواحتراما لمبد
سئلة محاميه ضمن الشروط السالفة ن يخضع لأأو ،شاهد الن يطلب المواجهة مع أالمحاكمة  أو التحقيق

  .الذكر وهو بقاء هويته طي الكتمان
  الإجراءات الماسة بالحق في سلامة الجسم :الفرع الثالث 

المعروف أن الإجراءات الماسة بالحق في سلامة الجسم كثيرة ومتنوعة وهي تتنوع من حيث  من 
، 1طبيعتها ،فهي إما أن تكون إجراءات ذات مصدر علمي وإما أن تكون إجراءات ذات مصدر فني

وأيا كانت الطبيعة الغالبة على هذه الإجراءات فهي تنقسم بحكم المحل الذي ترد عليه ،وتكون 
ت ماسة بالجانب المادي لجسم الإنسان وتتمثل هذه الإجراءات عادة في الفحوص الطبيــــــــــــــــــة إجراءا

التي تتم لأغراض تحقيقية ،ومن أكثر هذه الإجراءات استخداما إجراء فحص الدم الذي يستعان به 
تحديد نوع السم  لتحديد نسبة الكحول في الدم وكذا إجراء غسل المعدة للتعرف على سبب الوفاة أو

وأيضا إجراء أخذ البصمات لمضاهاتها بالآثار المتحصلة من الجريمة ،وهناك إجراءات ماسة بالجانب 
النفسي لجسم الإنسان ومن صورها العقاقير المخدرة وجهاز كشف الكذب والتنويم المغناطيسي 

 .2وغسيل المخ
و نزع الدم أل العنف الجسدية عماتعلق بأ يتعلق بجسد الشخص سواء ما والمقصود بها كل ما

 .أو غسل المعدة وغيرهاجراء رفع بصماته إو أ
 الفحص الطبي إجراء :  أولا

رفاق إوجب أذلك ل ثباتاإو ، لى الفحص الطبيإوجب القانون بضرورة خضوع الموقوف للنظر أ
مراقبتها وصحة  أجل جراءات بشهادة الفحص الطبي وهي تخضع للسلطة القضائية منملف الإ

و الماسة بالسلامة الجسدية أهمية الفحص كونه يكشف عن الممارسات التعذيبية أوتبدو ، جراءاتالا
 .3عتراف بوسائل التعذيب وهذا ضمانا للحرية الفرديةويمنع الحصول على الا

                                                           

.2221فاضل زيدان ،سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ،مطبعة الشرطة ،بغداد ،سنة - 1  
استبعدها من التنظيم ،ولكن نقوم بدراستها  بسبب الأثر الذي ترتبه إجراءات الجانب النفسي على حرية وإرادة الفرد فإن قانون الإجراءات الجزائية*

  .وتحليلها من أجل معرفتها وتقديم رأينا فيها وتنبيه المشرع في أي تعديل يلحق قانون الإجراءات الجزائية 
 .221حسيبة محي الدين ،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ،المرجع السابق ،ص-3



 فحص الدم إجراء :  ثانيا
خذ جزء من الدم من المشتبه فيه في بعض الجرائم مثل السياقة في حالة سكر بغرض أومعناه 

ويرى  ،و الزمرة الدموية أجل تحديد الفصيلة أو في بعض الحالات من أتحديد نسبة الكحول في الدم 
رادة المتهم من إن الهدف منه ليس الضغط على أجراء يعد مشروعا طالما ن هذا الإأكثير من الفقهاء 

هي وسيلة ذات و غير  دلة المادية لانما التحقق من بعض الأإو جمع المعلومات و أجل قول الحقيقة أ
 .1فائدة علمية

خذ عينة من دم السائق الذي يكون يقود السيارة أيجيز 2قانون المرورفإن وفي القانون الجزائري 
 :مرين هما بأ لى هذا الاجراءإيد القانون اللجوء قو ،ثير مخدر و تحت تأأفي حالة سكر 

 .لا وثبوت الكحول في الدمو أجراء عملية الزفير إ-
 .رفض الخضوع لعملية الزفير -

خذ عينة من الدم أجراء إلى إهما ضمانة للمشتبه فيه قبل اللجوء  الإجراءينويعتبر هذين 
   .للفحص 

 غسيل المعدة إجراء : ثالثا 
تلع شيئا كان في يده يعد يكون قد ابن الشخص أشتباه ومعناه غسل محتوى المعدة حالة الا

وبالتالي هو ،من مثل ابتلاع شخص سيجارة المخدرات التي كانت في يده عند رؤية مصالح الأ،جريمة 
 مأ مشروعا اجراءإبتلع يعد ا فهل غسل معدته لمعرفة ما،ومن ثمة يكون قد ابتلع الدليل المادي للجريمة 

 ؟  غير مشروع
ولعل هذا ما ،ثبات صعبة حالة المتابعة المعدة تصبح عملية الإبدون غسل فإنه  وفي رأينا

يفسر الدور الإيجابي للقضاء الذي أضفى الشرعية على هذا الإجراء باعتباره صورة من صور التفتيش 
ع قرص نو  1444يقارب  وفي داخل بطنه مامطار الجزائر تم ضبط رعية مالي  في 1421ففي سنة 

                                                           
1-Georges Levasseur ; Les méthodes scientifiques de recherche de la vérité ; p 328 / M, 

Watling la protection de la liberté individuelle….p335. 
، 1440نوفمبر  24،مؤرخ في  40/21،معدل بموجب القانون رقم  01،جريدة رسمية ،عدد  1442أوت  22مؤرخ في  42/20قانون رقم -2

،جريدة رسمية  1422فيفري  21مؤرخ في  22/42،معدل بموجب القانون رقم  1442جويلية  11مؤرخ في  42/41معدل بموجب الأمر رقم 
والذي حدد نسبة الكحول في الدم حتى تقوم رور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المتعلق بتنظيم حركة الم، 21،عدد  1422فيفري  11صادرة بتاريخ 

 .منه 12طبقا للمادة غ في اللتر  4،24حالة سكر بنسبة جريمة السياقة في 



،وهناك من يرى حكام ة بإألية غسل المعدة لاستخراجها والتي كانت مخبجراء عمإوتم ريفوتريل مخدر 
 .1كراه الماديرادة المشتبه فيه لحصوله عن طريق الإ إليه كونه يكون ضد إبعدم جواز اللجوء 

قيل  وما،طبيبا ن يكون أن من يقوم به لابد أجراء من قبيل الخبرة الطبية كون واعتبر هذا الإ
 .يضاأعن فحص الدم وغسل المعدة يقال عن فحص البول 

والمحاكم الفرنسية اتفقت على شرعية اللجوء إلى إجراء فحص المعدة متى تطلبت وقائع 
الدعوى ذلك ،وللقاضي في هذا المجال أن يصدر حكما بإجبار المتهم للخضوع لمثل هذا الإجراء وإلا 

 .2فسر امتناعه دليلا ضده
  3البصماتء رفع إجرا:  رابعا

لن نجمع عظامه بلى قادرين أن نسان يحسب الإأ"ن الكريم بقوله تعالى آوقد ورد ذكرها في القر 
 .4" ن نسوي بنانهأعلى 

ويتكون الإنسان من ملايين الخلايا المتراصة بعضها فوق بعض وفي كل خلية توجد نسختين 
 .الآباء من المورث إحداها تتضمن الكروموسوم الذي يورث من 

، همها الثبات وعدم التغير أساسية لتحقيق الشخصية بعدة مميزات أداة أوتتميز البصمة ك
ويمكن تطبيق هذه التقنية على جميع العينات البيولوجية السائلة كالدم والمني واللعاب والأنسجة  

تطابق بصمتين ز بعدم انطباق بصمتين لشخصين مختلفين وعدم يوكذلك تتمكالشعر والجلد والعظم ،
 .صل و الأأو الجنس أثر بالوراثة أوالبصمة لا تت،صبعين لشخص واحد لأ

ويمكن تخزين الحمض النووي بعد استخلاصه من العينات ولفترات طويلة جدا ،وتمكن من 
معرفة الجنس للعينات هل تعود لرجل أو أنثى ،ويمكن بواسطة تلك التقنيات معرفة العينات 

خاصة الآثار المنوية المختلطة بالإفرازات المهبلية في جرائم الاغتصاب وإرجاع كل عينة إلى  المختلـــــــــــطة
 . 5مصدرها

                                                           
 .112محمد زكي أبو عامر ،المرجع السابق ،ص -1

2-PH .D.H.LECH : Police power in englande and walés ;London ;butter Worth ;1975 ;p :112. 
 .11،ص 1442فرحات ،البصمات ،منشأة المعارف بالإسكندرية ،سنة ضياء الدين حسن -3
  .من سورة القيامة  0-1الآية -4
.     22،ص الأولى،الطبعة  1424حسام الأحمد ،البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات الجنائي والنسب ،منشورات الحلبي الحقوقية ،سنة  -0  

-Jacques Buisson ; contrôles et vérifications d'identité ; droit pénal ; procédure pénale ; art 78- 

1a, 78- 5.  



متعلق باستعمال البصمة الوراثية في 1أخذ بهذه التقنية من خلال قانون والمشرع الجزائري
لمشفرة من الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص ،وعرفها بأنها التسلسل في المنطقة غير ا

الحمض النووي ،ويرمي القانون إلى تحديد قواعد استعمال هذه التقنية استنادا إلى عدة مبادئ أهمها 
حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من 

وزعة على خمسة فصول مادة م 14الإجرام بمختلف أشكاله ،كما يسمح هذا القانون الذي جاء في 
باستعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء ،غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده 
سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها وذلك تلقائيا أو بناء على طلب الشرطة 

قانون من خلال الفصل الثاني له القضائية في إطار التحريات الأولية التي يقومون بها ،ويحدد هذا ال
شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية سيما ما تعلق بالفئات التي يمكن إخضاعها لتحليل البصمة 
الوراثية والأشخاص المؤهلون لأخذ العينات من أجل إجراء التحاليل والأجهزة المعتمدة لإجراء 

ينص القانون على إنشاء مصلحة مركزية التحاليل وشروط وجود استعمال البصمة الوراثية ،كما 
للبصمات الوراثية يديرها قاض تساعده خلية تقنية تتكلف هذه المصلحة بتشكيل وإدارة وحفظ 
القاعدة الوطنية للبصمات المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية وللإشارة أن العينات ترسل 

 . 2بالجزائر العاصمةإلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام 
مواد قانونية  41و في الفصل الثاني وضع شروط وكيفيات استعمال البصمة من خلال  

 :نوجزها فيما يلي 
عند أخذ العينات البيولوجية لابد من احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية -

 .معطياتهم الشخصية 
الجمهورية وقاضي التحقيق وقاضي الحكم وضابط الشرطة لا يسمح بهذا الإجراء إلا بالنسبة لوكيل -

 .القضائية بعد الحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة 

                                                           

تعلق باستعمال البصمة الوراثية في ي 1421 جوان 11،صادرة بتاريخ  12،عدد ريدة رسمية ،ج 1421جوان  22مؤرخ في  21/41م قانون رق-2
 .الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص

إجراء :للأدلة الجنائية وعلم الإجرام مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحت الوصاية المباشرة لوزير الدفاع الوطني مكلف بالمهام التالية  المعهد الوطني* 
والجنح  اياتالخبرات والفحوص العلمية في إطار التحريات الأولية والتحقيقات القضائية وهذا بغرض إقامة الأدلة التي تسمح بالتعرف على مرتكبي الجن

صلحة وضمان المساعدة العلمية أثناء القيام بالتحريات المعقدة باستخدام مناهج الشرطة العلمية ،ويتكون من عدة مصالح وهي مصلحة البصمات ،م
الإنسان ،قسم الوثائق ،مصلحة الإعلام الآلي ،مصلحة البيئة ،قسم الباليستيك ،قسم التحليل الدقيق قسم السيارات ،قسم الطب الشرعي ،قسم علم 
             .علم البواعث المؤدية للموت ،قسم البيولوجيا الشرعية ،مصلحة علم الإدمان ،مصلحة بصمة الأصبع ،مصلحة الإشارة والصورة والصوت 



تؤخذ العينات من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد -
نصوص عليها في قانون الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو في النظام العمومي ،أو الجرائم الم

مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة 
القضائية المختصة ضرورة لذلك ،أو الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو 

خرين المتواجدين بمكان المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال وضحايا الجرائم والأشخاص الآ
الجريمة لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيهم ،وكذا المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية 
لمدة تتجاوز ثلاث سنوات لارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب 

لمنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم ا
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية 
المختصة ضرورة ذلك ،كما يمكن أخذ العينات من الأشخاص الذي لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات 

زمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض م
قواهم العقلية والمتوفين مجهولي الهوية والمفقودين أو أصولهم وفروعهم والمتطوعين ،ويمكن أخذ العينات 

 .من مكان ارتكاب الجريمة 
باستثناء المتطوعين لا يجوز أخذ العينات البيولوجية في الحالات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي أو -

 .من القاضي المختص  رخصة
بالنسبة للطفل لا تؤخذ العينات البيولوجية إلا بحضور أحد والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى -

 .حضانته أو من ينوب عنهم قانونا وفي حالة عدم إمكان ذلك بحضور ممثل النيابة المختصة 
من النيابة العامة التي توجد بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا لابد من الحصول على إذن -

 .المؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها
تؤخذ العينات من قبل مختص إما من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية ذوي الاختصاص ،أو من -

قبل الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض تحت إشراف ضباط الشرطة ،أو من قبل الأشخاص المسخرين 
 .من طرف السلطة القضائية 

 .جود مخابر وخبراء معتمدين قانوناو -
 .يمنع استعمال العينات المتحصل عليها لأغراض غير المنصوص عليها في أحكام هذا القانون -
تسجل بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية الموجودة لدى وزارة العدل والتي يدرها قاض بسعي من -

هم ،ويتولى القاضي التأشير على المعطيات النيابة المختصة البصمات الخاصة بالأشخاص السالف ذكر 



الوراثية قبل تسجيلها مع إرفاق هوية صاحب البصمة إذا كان معروفا وتاريخ ومكان الوقائع وطبيعة 
الجريمة المرتكبة ورقم القضية أو ملف الإجراءات والبيانات التي تتعلق بالحرز الذي يحتوي على العينات 

 .أو الآثار البيولوجية 
سنة بالنسبة للأصول  12علم من تؤخذ بصمته بشروط التسجيل وبمدة الحفظ التي تكون ضرورة -

سنة للأشخاص المشتبه فيهم المتابعين المستفيدين من أمر بانتفاء  12وفروع الأشخاص المفقودين و
سنة للأشخاص المحكوم عليهم من تاريخ صيرورة  04وجه الدعوى أو حكم بالبراءة نهائي ولمدة 

ائيا والمفقودين والأشخاص المتوفين مجهولي الهوية ،وتلغى البصمة من القاعدة الوطنية الحكم نه
للبصمات الوراثية بأمر من القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية تلقائيا أو بطلب من 

بها غير مجد ،  النيابة العامة أو من الأشخاص المعنيين بانتهاء المدد السابقة أو إذا أصبح الاحتفاظ 
كما أنه تتلف العينات بأمر من القضاء المختص أو بطلب من مصالح الأمن المختصة إذا لم يعد 

 .الاحتفاظ بها ضروريا وفي كل الأحوال عند صدور حكم نهائي في الدعوى 
وحماية لهذا الإجراء أكثر وضعت أحكام جزائية والعقوبة بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة  

دج كل شخص ممن سبق ذكرهم ماعدا ضحايا الجرائم والمتوفين  244444إلى  14444من 
ومجهولي الهوية والمفقودين أو أصولهم وفروعهم والمتطوعين يرفض الخضوع للتحليلات البيولوجية التي 
تسمح بالتعرف على بصمته الوراثية ،كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

دج كل من يستعمل العينات البيولوجية أو البصمات لغير الأغراض  144444 دج إلى 244444
سنوات كل من يفشي  41أشهر إلى  41المنصوص عليها قانونا ،ويعاقب أيضا بالحبس من 

 .المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية 
يؤكدون أنه لا مجال للتردد فيما  فإذا توفرت هذه الشروط والضوابط فإن خبراء البصمة الوراثية 

 . يظهر من مشروعية العمل بها واعتبارها طريقا من الطرق العلمية للإثبات 
وفي التشريع الفرنسي فإن القانون وضع ضمانات عديدة تخضع لها البصمة الوراثية ،وتتمثل في 

ات الوراثية التي تم الذين يخضعون لهذه الاختبارات وحماية المعلوم1الحصول على موافقة الأشخاص
 .الحصول عليها نتيجة الاختبارات وعدم إفشائها 

                                                           
ف  21المشرع ليعدل المادة لا يثور التساؤل بالنسبة للشخص الحي غير أنه تكون الإشكالية في حالة الوفاة ،فوقع جدل فقهي كبير في فرنسا وتدخل *

نع إجراء من القانون المدني أنه إذا عارض الشخص صراحة أثناء حياته في إجراء الخبرة الوراثية لتحديد البصمات الوراثية ،فإن ذلك يشكل عائقا يم 41
ة الوفاة بصورة واضحة في قضية الممثل ،وثارت مشكل 2220مثل هذه الخبرة بعد وفاته ،وبعد ذلك صدر قانون متعلق بأخلاقيات علم الأحياء سنة 



فإن البصمة الوراثية دليل حاسم وطريقة من الطرق الفنية المعتمدة في مجال  وحسب رأينا
التحقق من الشخصية ،إذ أثبتت التجارب العلمية فعاليتها ودلت النتائج المؤكدة والفوائد المحسومة 

 .ا والاستفادة منها في أمور التحقيق الجنائيعلى ضرورة استخدامه
مام أوتعتبر دليل قاطع ،وهي دليل علمي ووسيلة مؤكدة وجازمة للتحقق من شخصية الفرد 

 .همية في التعرف على الجناة والجثث المجهولة أالمحاكم في القضايا المختلفة  لما لها من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

دعوى على المغني تدعى فيها البنوة ،ولكن المدعى عليه رفض  أقامت فتاة إسمها أورور دروسار 2222والمغني الفرنسي إيف مونتان إذ في عام 
يف قبل صدور الحكم وتم استئنافه وقامت واستخلصت المحكمة من خلال الرفض والتشابه الكبير بين الفتاة والمدعى عليه وحكمت بالبنوة، وتوفي إ

 تقريره أنه لا يمكن المحكمة باللجوء إلى خبرة  بناء على طلب الورثة لإبن الممثل وزوجة المدعى عليه وأخته والمدعية ووالدتها الطبيعية واستخلص الخبير في
تمل ،وانتهى الخبير إلى أن الدليل القاطع لا يكمن إلا من خلال الجزم بأبوة إيف مونتان من هذه الخبرة ولا سبب في ذلك غياب عينة دم الأب المح

نة ،ولكن دراسة خلايا أو نسيج مأخوذة من جثة إيف لتحديد بصماته الوراثية للمدعية ووالدته وقرر المحكمة الاستئنافية استخراج الجثة وأخذ العي
دني وعللت قرارها بأنه في هذه الحالة لا يمكن تطبيق نص المادة السابقة لأنها لا من القانون الم 21المشكلة للمحكمة كانت مسألة الرضا طبقا للمادة 

كمة أنه من تطبق إلا على الأحياء ولا يمكن الحصول على الموافقة المسبقة واستندت على عدم معارضة ورثة إيف مونتان في إجراء خبرة وراثية ورأت المح
 . إجراء خبرة مكلمة على البصمات مصلحة الأطراف الوصول إلى الحقيقة وبالتالي



 جرائية لشرعية الإصور ومظاهر حماية ا:  المطلب الثالث
نظرا لأن السلطة القضائية هي الحامية للحريات والحقوق الفردية فإن ممارستها لوظيفة الرقابة  

 ،على أعمال الضبطية القضائية من الضمانات الأساسية لتفادي أي انتهاك لمبدأ الشرعية الإجرائية
لجمهورية وإشراف النائب العام ورقابة وتمارس هذه الرقابة في التشريع الجزائري من خلال إدارة وكيل ا

 .غرفة الاتهام وتقرير المسؤولية بكل أنواعها 
ونظرا لأهمية هذا المبدأ وحرصا على أن تكون الإجراءات خلال مرحلة التحريات الأولية  

شرعية وتنفذ طبقا للضوابط والشكليات التي نص عليها القانون ،فإننا نحاول من خلال هذا المطلب 
 .على كيفية ممارسة الرقابة القضائية في فرع أول ورقابة القانون في فرع ثان الوقوف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الرقابة القضائية :ول الفرع الأ
ج  إق  41ف  21ا في توجيهاتها وهو نص المادة الضبطية تتبع النيابة العامة وتخضع له

عوان أدارة نشاط ضباط و بإيقوم وكيل الجمهورية "أنه من نفس القانون على  41ف  11المادة و 
والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط  اختصاص المحكمة وله جميع السلطاتالشرطة القضائية في دائرة 

المشتركة المحددة للعلاقات السابقة ،كما عزز ذلك بموجب التعليمة الوزارية ..."الشرطة القضائية 
على أنه شراف عليها ونصت دارتها والإإرطة القضائية في مجال التدرجية بين السلطة القضائية والش

عمال الشرطة أعضاء الشرطة القضائية للسلطة التدرجية للمصالح التي يتبعونها ويمارسون أيخضع "
،ونصت "تهام شراف النائب العام وتحت رقابة غرفة الاإدارة وكيل الجمهورية وتحت إالقضائية تحت 

خير دارة وكيل الجمهورية ويخبرونه دون تأإالشرطة القضائية تحت  طبايعمل ض"نه أيضا على أ
ن يطلب أن الوقائع التي تكتسي طابعا جزائيا ويتلقون تعليماته ،كما له أبالتحريات التي يباشرونها بش

 ."ن أية معلومات في هذا الشأمنهم 
ن الضبطية القضائية تبقى نص على أج م  إمن ق  21ن التشريع المصري في المادة إشارة فوللإ      

 .عمال وظيفتهاشرافه فيما يتعلق بأتابعة للنائب العام وخاضعة لإ
 رقابة النيابة العامة :  أولا

لى وكيل الجمهورية لما له من إضباط الشرطة القضائية يخضعون في بعض الواجبات  نإ
 .صلاحيات وسلطات عليهم 

 :فيما يلي  الإدارةهذه تكمن و  دارةإوكيل الجمهورية كجهة -1
 .إدارة نشاط أعضاء الضبطية القضائية وتوزيع المهام عليهم-
 .مراقبة مدى احترام النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوقيف للنظر -
عمال التحري والشكاوي والبلاغات ويرسلون خبار وكيل الجمهورية بأإيتوجب على ضباط الشرطة -
فورا حالة الجريمة المتلبس بها وحالة العثور على جثة  هخطار إ و، 1ق المرفقة بهاليه المحاضر وكل الوثائإ

                                                           
1-Roger Merle , André Vitu ; Traité de droit criminel. Tome 2, Procédure pénale, 3ème éd ; 

Op.cit. ; p304. 

- Philippe Quarré ; le droit- la justice ; édition de la Chambre de Commerce et d'Industrie SA, 

Esplanada de l'Europe, 2 à 4020, Liège ; Belgique  2002. 



خطار وكيل الجمهورية لدائرة إكما يتوجب ،فيه  او مشكوكأ سبب الوفاة مجهولاكان شخص و 
 .ختصاص حالة تمديده الا
الشكليات  صرف في نتائجها من خلال استيفاءالتعمال البحث والتحري و أه توجيالمحاضر و  مراقبة-

التاريخ والتوقيع وصفة المحرر والختم وضرورة توجيه ضابط الشرطة خلال سير ،ك نهالمطلوبة م
جراء من جراءات خاصة تلك التي تمس بالحرية الفردية مثل التوقيف تحت النظر ومراقبة هذا الإالإ

 .و التسرب وغيرها أو التفتيش أ، 1ماكن بصفة دوريةخلال التوقيع على السجل الخاص به و زيارة الأ
  .ذن التفتيش للمساكن من قبل وكيل الجمهوريةإوجوب حصول الضابط على -
 11 للمادةراه مناسبا طبقا يلوكيل الجمهورية سلطة ملائمة لمحاضر الشرطة والتصرف فيها حسب ما-

 .ج  إق 
،كما يشرف على  ضباط الشرطة القضائية2يقوم بمسك ملفات : شراف النائب العامإ-2

عدة سلفا وتوضع نسخة منها في الملف الشخصي الممن خلال مسك بطاقات التنقيط  همتنقيط
جانفي من كل سنة ،وتكمن  12دارية التي يتبعها المعني قبل لى السلطة الإإوترسل نسخة من الملف 

 .وامر نضباط والمسؤولية وتنفيذ الأجراءات والامعايير التنقيط في مدى التحكم في الإ
ق إ ج فإن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر  41مكرر ف 28طبقا للمادة  غير أنه 

يمسك ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية للمصالح العسكرية للأمن ،الذين يتم تنقيطهم من طرفه 
 .بناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة إقامتهم المهنية

 تهام غرفة الا:  ثانيا
ج وتختص بمراقبة  إق من  122لى إ 221قل طبقا للمواد من الأتوجد في كل مجلس على 

عمال الضبط القضائي أ،وتراقب 3وتطهرهافي الإجراءات جراءات التحقيق وتصحح العيوب إ
                                                           

كلما رأى ضرورة   الاحتجازمن ق إ ج ف التي تم تعديلها وإضافة فقرة جديدة تنص على أن مدعي الجمهورية يزور أماكن  02في فرنسا طبقا للمادة * 
  .لذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر ويمسك سجلا يوضح فيه عدد مرات الزيارة

ر التعيين ومحضر أداء اليمين ومحضر التنصيب وكشف الخدمات لضباط الشرطة القضائية واستمارات التنقيط السنوي وصورة شمسية تتكون من قرا *
عمليا يتم إرسال الاستمارات إلى وكيل الجمهورية المختص في  باستثناء ضباط الشرطة العسكريين ،وتتضمن الملفات المسار المهني والمؤهلات العلمية و

دائرة يسمبر من كل سنة الذي يبدي مقترحاته المتعلقة بالنقاط التي تتضمنها الاستمارة الخاصة بكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية العاملين بأول د
ة حول ديسمبر إلى النائب العام بعد تبلغيها للمعني ،ولضابط الشرطة القضائية أن يبدي ملاحظاته كتاب 12اختصاص ثم يعيدها في أجل لا يتجاوز 

التي يتبعها ضابط تنقيطه يوجهها إلى النائب العام الذي تعود له سلطة التقييم والتقدير النهائي للنقطة وترسل نسخة من الاستمارة إلى السلطة الإدارية 
 .في المسار المهني الشرطة القضائية لتودع في ملفه الشخصي،ونصت التعليمة الوزارية السابقة على أن التنقيط السنوي يؤخذ يعين الاعتبار
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سنوات بقرار من وزير العدل  41حدهم رئيسا ويعينون لمدة أمستشارين  41عوان وتتشكل من والأ
 .ج  إق  221 المادةحسب 

 1444جوان  22الصادر في  221-1444صبحت بموجب القانون رقم أوفي فرنسا 
  .بغرفة التحقيقتدعى منه  81 المادةفي  المتعلق بتدعيم قرينة البراءة وحقوق الضحايا

ولهذه الجهة القضائية دور كبير في الرقابة على أعمال الضبطية القضائية وتعتبر هيئة تأديبية لهم 
 .ونحاول بيان ذلك كما يلي 

طار تقوم كجهة في هذا الإ : عمال الضبط القضائيأتهام للرقابة على خطار غرفة الاإ-1
خطاء الأ يأ،1خلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية فيما يتجاوز القانونديبية فيما يخص الاتأ

 :والتي حددتها التعليمة الوزارية السابقة وهي  المهنية
النيابة التي تصدرها لضباط الشرطة القضائية عند التحري عن متثال دون مبرر لتعليمات عدم الا-

 .و مسوغ مقبول أيقافهم دون مبرر إالجرائم والبحث عن مرتكبيها و 
و تلك التي يتولى ألى علم ضابط الشرطة إخطار وكيل الجمهورية عن الجرائم التي تصل إالتهاون في -

  .ج إمن ق  28لمادة لنها مخالفة أالتحري بش
تخاذ اقليميا بذلك وقت إخطار وكيل الجمهورية المختص إشخاص للنظر دون أو أشخص  توقيف-

 .ج  إق  22 طبقا للمادةجراء هذا الإ
  .شخاص غير مؤهلين لذلكسرية التحقيق بالبوح للغير بمعلومات يعرفها بمناسبة مهامه لأ أخرق مبد-
و تفتيشه دون أساعات القانونية جراءات الخاصة بالتحري كتفتيش منزل خارج الخرق قواعد الإ-
 .ذن ذن مكتوب من القاضي المختص في الحالات التي يستوجب فيها القانون هذا الإإ

  ج إق  142تهام طبقا للمادة ديبية والتي تفصل فيها غرفة الاأذا ثبتت تقوم المسؤولية التإو 
ف  142ه طبقا للمادة نأو من تلقاء نفسها ،غير أو من رئيسها أبناء على طلب من النائب العام 

ختصاص فيما يتعلق بضباط تهام بمجلس قضاء الجزائر تعتبر صاحبة الاغرفة الا المعدلة فإن 41
القضائية للمصالح العسكرية للأمن والتي تحال عليها القضية من طرف النائب العام لدى الشرطة 

 .2نفس المجلس القضائي
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وجه دفاع ضابط الشرطة أجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام و مر بإن تأأتهام ولغرفة الا
ضابط طلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات ن يكون قد مكن مقدما من الإأويتعين ،القضائية 

ن يستحضر محاميا للدفاع عنه وهو أالمتهم الشرطة لدى النيابة العامة ،ويجوز لضابط الشرطة القضائية 
جراء تحقيق مر بإنها تأإتهام فمر على غرفة الاطرح الأ ذا ماإ"نهأ1قراراتها أحدالعليا في  كدته المحكمةأما 

ن غرفة أوالحاصل في قضية الحال جه دفاع ضباط الشرطة القضائية ،و أوتسمع طلبات النائب العام و 
صوص جراءات التحقيق المنإمام وكيل الجمهورية واستبعدت أتهام اعتمدت على تصريحات مسجلة الا

 ".عليها قانونا مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع 
 2كدته المحكمة العلياألا ترتب عنها البطلان وهذا ما إجراءات و ولابد من مراعاة هذه الإ

حد ضباط أن المتابعة تخص شخصا يمارس مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي وهو أحيث "بقولها
ن أجراءات المتابعة وتعيين جهة التحقيق ،وحيث إشكالا خاصة تسير أالقانون  أنشأالشرطة القضائية 

حد ضباط الشرطة القضائية أتباعها عندما يكون إجراءات التي يجب ج حددت الإ إق  222المادة 
رسال خطاره بالدعوى لإإن يعرض وكيل الجمهورية بمجرد و جنحة بأأتهام بارتكاب جناية قابلا للا
مر على رئيس ذلك ن ثمة محلا للمتابعة عرض الأأى أذا ر إف،لدى المجلس  لى النائب العامإالملف 

ختصاص حد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاأمر بالتحقيق في القضية بمعرفة المجلس الذي يأ
حكام جراءات التي تتم دون مراعاة هذه الأن كل الإأعمال وظيفته ،وحيث أا بهالقضائي التي يباشر 

ختصاص التي هي دائما من النظام نها صادرة من جهة غير مختصة ولتعلقها بقواعد الالأ تعتبر باطلة
 ...."العام ومخالفتها ينجر عنها البطلان 

 ،سقاط صفة الضبطية القضائية على ارتكاب جريمة من جرائم قانون العقوباتإيتوقف  نه لاأكما -
نه أحيث "فيهصرحت 3ااتهقرار أحد عليا في خلال في مباشرة الوظيفة ولذلك المحكمة البل يكفي الإ

فيه الكفاية معتمدين  تهام قد عللوا قرارهم بمان قضاة غرفة الاألى القرار المطعون فيه يتبين و إبالرجوع 
طراف والشهود المذكورين في ملف القضية معتبرين لى معطيات التحقيق وعلى تصريحات الأإفي ذلك 

ين يمارس أابط للشرطة القضائية الذي تنقل من مدينة العبادلة ضن تصرفات المدعي في الطعن كأ
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ي خارج دائرة اختصاص مكان عمله وقام ألى مدينة بشار إمن لدائرة العبادلة أمهامه رسميا كرئيس 
و رضاه ونصب كمين تم أدون علمه ( ق-ب)لى منزل المواطن إعوان الشرطة بالدخول أرفقة بعض 

ابط شرطة بحوزتهم ضلى المسكن وضبطهم من طرفه كإومن معه ( م -س)ثره استدراج المتهمين إعلى 
من الولاية التي حضرت وحجزت خبر مصلحة الشرطة القضائية لأأكلغ من المخدرات ثم   41حوالي 

خطار السيد وكيل الجمهورية بدائرة اختصاص إن هذه العملية قد تمت دون أالموقوفين والمخدرات ،و 
قليميا إذن من طرف وكيل الجمهورية المختص إات ودون الحصول على مكان القيام بهذه التصرف

بالمخدرات شخاص المشتبه فيهم بالمتاجرة لنصب كمين للأ (ق -ب) لاستعمال مسكن المدعو 
ن أعتبروا اتهام حسب سلطتهم التقديرية للوقائع ن قضاة غرفة الاأوحيث ،ودون علم صاحب المنزل 

خلالات في إشرطة قضائية تكون  ضابطا المدعي في الطعن بصفته فعال والتصرفات التي قام بهالأ
 .ج  إمن ق  142والمادة  142حكام المادة أمباشرة وظائفه طبقا لما نصت عليه 

ج تطبيقا سليما بعد اقتناعها  إمن ق  142حكام المادة أتهام قد طبقت ن غرفة الاأوحيث 
بطية ضسقاط صفة الفي الطعن وقرارها بإ خلالات في مباشرة وظائفه في حق المدعيبثبوت الإ

عمال ضباط الشرطة أالقضائية من المدعي في الطعن يعتبر قانوني ويدخل ضمن صلاحياتها في مراقبة 
 ن في حالة ماأوبغض النظر ،ج  إيليها من ق  وما 141حكام المواد أنصت عليه  القضائية طبقا لما

 انونرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قاقد ن ضابط الشرطة القضائية أتهام ترى غرفة الا
جراء اللازم في تخاذ الإلى السيد النائب العام لاإرسال الملف فيجوز لها فضلا عما تقدم بإ قوباتعال
تهام القاضي ن قرار غرفة الاإ،وبالتالي ف 1ج إمن ق  124حكام المادة أنصت عليه  نه طبقا لماأش
وظائفه غير خلالات في مباشرة إرتكابه لاعي في الطعن ئية من المدصفة الضبطية القضا سقاطبإ

حكام أنصت عليه  دانته بجريمة يعاقب عليها القانون وهذا ماإمرتبط حتما على متابعة المعني قضائيا و 
ساءة في استعمال من جنحة الإ بريءن دفع المدعي في الطعن كونه إولهذا ف،صراحة  124المادة 

دانته بهذه إمن ق ع مادام لم تثبت  212فعال المنصوص عليها في المادة فراد الأالسلطة ضد الأ
جراء إتهام ضد المدعي في الطعن هو جراء الذي قامت به غرفة الان الإلأ،الجريمة هو دفع غير مؤسس 

عمال ضباط الشرطة القضائية وفقا لمانصت عليه أيدخل ضمن صلاحياتها المخولة لها قانونا لمراقبة 
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دانة إتشترط مسبقا وبالضرورة  وهذه المواد القانونية لا،ج  إومايليها من ق  141حكام المواد أ
 ...."رتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المدعي في الطعن لا

 أتقدر جسامة الخط:  تهام ومدى جواز الطعن فيهاالعقوبات التي تقررها غرفة الا-2
و أنذار الشفوي تتمثل في الإ1ن تصدر ملاحظاتأالتي يمكن المنسوب للمتهم وتقرر العقوبة المناسبة 

سقاط تلك و بإأعمال وظيفته أيقاف ضابط الشرطة مؤقتا عن مباشرة إو تقرر أو التوبيخ ،أالكتابي 
في حالة ارتكاب تهام ج ،كما تقوم غرفة الا إق  من 142الصفة عنه نهائيا وذلك طبقا لنص المادة 

للمصالح العسكرية بضابط الشرطة القضائية مر ذا تعلق الأإلى النائب العام و إرسال الملف جريمة بإ
 .نهأجراء اللازم في شتخاذ الإلى وزير الدفاع الوطني لاإمر يرفع الأ للأمن

لقضائي جراءات الجزائية الفرنسي تقرر عقوبة الحرمان من ممارسة وظيفة الضبط اوفي قانون الإ
صدرت أو على كامل التراب الوطني ،وقد أستئناف ما في دائرة اختصاص محكمة الاإبصفة نهائية 

بحرمان ضابط الشرطة القضائية من ممارسة وظيفة ضابط الشرطة القضائية حرمانا  اغرفة التحقيق قرار 
 .2ثناء احتجازهاأالفتيات  ىحدإنهائيا بسبب طلبه وحصوله على علاقات جنسية مع 

تهام ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على طلب النائب وتبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الا
 .ج  إمن ق  122لى السلطات التي يتبعونها طبقا للمادة إالعام 

لى نصوص القانون إبالرجوع  : تهاممدى جواز الطعن في المقررات التي تصدرها غرفة الا-3
ديبية التي أنجدها تقرر حق الطعن في القرارات الت ج لا إ من ق 122لى إ 221سيما المواد من 
من المقرر قانونا "جاء فيه 3قراراتها أحدنصت عليه المحكمة العليا في  وهو ما،تهام تصدرها غرفة الا

عوان المنوطة بهم بعض عمال ضباط الشرطة القضائية والموظفون ،والأأتهام ن تراقب غرفة الاأوقضاء 
ج ولغرفة  إومايليها من ق  12في المواد  يمارسونها حسب الشروط المحددة القضائي التيمهام الضبط 

ن أدارية دون جواز الطعن فيها قانونا ،ولما كان ثابتا في قضية الحال إديبية ن تصدر قرارات تأأتهام الا
تاريخ صدور  من ابتداءإديبية تتضمن توقيف صفة الطاعن لمدة سنتين صدرت قرارات تأأتهام غرفة الا

ستعمال طرق الطعن فيه ما يتعين رفض ايجوز  حكام الجزائية لان هذا القرار على خلاف الأإار فر الق
 ."الطعن الحالي لعدم جوازه قانونا 
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ديبية لغرفة أمكانية الطعن بالنقض في القرارات التإلى عدم إ1ويذهب عديد الفقهاء الفرنسيين
  .كونه لا يتوافق مع المبدأ الدستوري الذي مفاده التقاضي على درجتين   نؤيده ي لاأوهذا الر ،تهام الا

حكام القضائية الصادرة مكانية الطعن في الأإي الذي يرى أيدت محكمة النقض الفرنسية الر أو 
  . 2288ماي  40تهام في قرار صادر لها بتاريخ عن غرفة الا

يز الطعن بالنقض في القرارات تج ج نجدها لا إمن ق  022 المادةحكام ألى إوبالرجوع 
تذكر القرارات  ذا كانت تتعلق بالحبس المؤقت والرقابة القضائية ومنه لاإتهام الصادرة عن غرفة الا

 . ديبية فهذا تناقض أالت
وبالنسبة للنظام القانوني الفرنسي فإن المشرع يسند الرقابة إلى جهتين قضائيتين وذلك بنصه 

،كما "الضبط القضائي يباشر أعماله تحت إدارة مدعي الجمهورية "أن  ق إ ج ف على 21في المادة 
تخضع الضبطية القضائية في دائرة كل محكمة استئنافية لمتابعة النائب العام "على أن  21نصت المادة 

جاء لتدعيم قرينة البراءة وقد أضاف  1444لسنة  221،وأن القانون رقم " ورقابة غرفة التحقيق 
ي لقانون الإجراءات الجزائية نصا عاما يخضع رجال الضبط القضائي لرقابة وزارة العدل المشرع الفرنس

عن إجراء تحقيق إداري معهم يتعلق بسلوكهم أثناء مباشرة أعمال الضبط القضائي ،حيث تتعاون 
الإدارة العامة لتفتيش الإدارة القضائية مع جهة التحقيق المختصة ويمكن لوزير العدل أن يأمر 

 .2من ق إ ج ف 22تحقيقات التي يديرها أحد رجال القضاء حسب المادة بال
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 عمال التحري القائمين بأ علىالجزاءات الشخصية توقيع :  نيالفرع الثا
داري يستوجب إبسيط  أخطاء المرتكبة من قبل ضباط الشرطة القضائية مابين خطتختلف الأ

ن يحدث عنها ضرر مادي أفعال خطيرة تستوجب المسؤولية الجنائية ويمكن أديبية ،وبين أالمسؤولية الت
ثر البالغ في نفس وتقرير المسؤولية الشخصية لها من الأ،لى قيام المسؤولية المدنية إو معنوي مما يؤدي أ

 .سنتعرض له تباعا  وهذا ما، 1جرائية وشروطهالى احترام القواعد الإإالمخالف فيدفعه ذلك 
  ديبيةأالمسؤولية الت:  ولاأ

و يظهر بمظهر أعمال وظيفة أالموظف الذي يخرج من مقتضى الواجب في " نهاأتعرف على و 
 .2"ديبيا خلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأنه الإأمن ش

والموظفين 3عضاء الدرك الوطنيألكل فئة من ضباط الشرطة القضائية قانون خاص ،مثل و 
ديبية توقعها السلطات الرئاسية التي يتبعها الموظف ،ومن فيها جزاءات تأوالتي 4من الوطنيالتابعين للأ

نذار والتوبيخ البسيط والتوقيف عن العمل وتغيير نوعية المنصب ديبية المقررة نجد الإأبين الجزاءات الت
 .خر آدماج في سلك و الإأوالفصل النهائي 

رائية متى اتخذت الإجراءات من طرف وعالج المشرع الجزائري الحماية التأديبية للشرعية الإج
 21ضابط الشرطة القضائية في إطار الإنابة القضائية الصادرة عن جهة التحقيق ،إذ جاء نص المادة 

توضع الشرطة القضائية بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي،تحت إشراف "ق إ ج على أنه 41ف 
محكمة ،وذلك تحت رقابة غرفة  النائب العام ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل

،بمعنى أي إخلال يمكن أن يصدر عن ضابط الشرطة القضائية يخضع إلى رقابة وإدارة " تهــــــــــــــــــــــــــامالا
 .5مسؤوله المباشر المتمثل في النيابة العامة تحت رقابة غرفة الاتهام

                                                           

. 2411ص،عبد الستار سالم الكبيسي ،المرجع السابق - 1  
سليمان محمد الطماوي ، 224،ص  الثانية،الطبعة  2222أحمد ماجد ياقوت ،الإجراءات والضمانات في تأديب ضباط الشرطة القضائية  ،سنة -2
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طبقا للمواد لضباط الشرطة القضائية ديبية تهام تعتبر جهة تأن غرفة الاإوللتذكير كما سبق ف
 . ق إ ج كما سبق شرحه 122إلى  141

وفي فرنسا ورد النص في قانون الإجراءات الجزائية على خضوع رجال الضبطية القضائية 
للمساءلة الإدارية في حالة الخروج عن إرشادات وكيل الجمهورية وإشراف النائب العام ،إذ يخضعون 

الاتهام بوصفها محكمة تأديبية وذلك لتأديبهم أو منعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة إداريا لرقابة غرفة 
 . 1واجبهم القضائي

  المسؤولية الجزائية:  ثانيا
التي تجاوز  يقررها قانون العقوبات نتيجة لتصرفات غير قانونية ويقصد بها توقيع الجزاءات التي

ذا نتج عنها جريمة طبقا لقانون العقوبات إبمناسبتها ،و أثناء ممارسة وظيفته أفيها حدود صلاحياته 
 .2ئيةزاوتوافرت شروط قيام المسؤولية الج

تتعدد صور المسائلة الجزائية لضباط الشرطة القضائية عند القيام :  لمسؤولية الجزائيةاصور *
ور ذلك  بمهامهم ،وتتنوع حسب طبيعة الخطأ الإجرائي المرتكب والذي يشكل وصفا جزائيا ونذكر ص

  : كما يلي
فراد ق ع حالة المساس بحرية الأ 242المادة حسب :  عتداء على الحرياتجريمة الا-1

 .سنوات وهي ذات وصف جناية  24لى إ  42السجن من هي والعقوبة ،وحقوقهم الوطنية 
 . عترافجريمة التعذيب بغرض الحصول على الا-2
 24لى إ 42يعاقب بالسجن من :   حقفراد والتوقيف دون وجه جريمة القبض على الأ-3

و الضبط القضائي بالتبليغ عن أدارية و المكلفون بالشرطة الإأالموظفون ورجال القوة العمومية  سنوات
و في أماكن المخصصة بحجز المقبوض عليهم في الأ أو ي واقعة حجز غير قانوني وقع في المؤسساتأ
يمكن  لاو ق ع  242 المادةطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك حسب أنهم أيثبتون  خر ،ولاآي مكان أ

  .مر من الرئيسأن يدفع بعذر تلقيه أللموظف 
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متناع عن تقديم السجل مكرر  ق ع حالة الا 224 للمادةطبقا :  جريمة الحجز التحكمي-4
صدر أو أجرى متابعة أذا إوتقوم الجريمة لضابط الشرطة ، ج  إق  41ف  21الخاص طبقا لنص م 

مرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس أصدر أو أو وقع عليه أمرا أ
 . وضاع القانونية بالجريمة دون الحصول على رفع الحصانة وفقا للأ

و انتهائه ويعاقب أخلال تنفيذ التوقيف :  اعتراض ضابط الشرطة على الفحص يمةجر -5
و أدج  244444لى إدج  14444شهر وبغرامة من ألى ثلاثة إر هذا الضابط بالحبس من شه

ج ،ولعل السبب في تجريم  إمن ق  41مكرر ف  224حدى هاتين العقوبتين فقط طبقا للمادة بإ
 .قرار على التعرض للسلامة الجسدية للموقوف تحت النظر إيعتبر  عتراضالان أمر هو هذا الأ

 .ج  إمن ق  202 ، 22 تيننص المادمن خلال :  التعسف في التوقيف جريمة-6
عند مخالفة قواعد  ةالقانون بعض الجزاءات الجنائي أوجد جراء وتدعيما للضماناتوحماية للإ

 :جراء ونلاحظ في هذا المجال الإ
و قاضي أديد مدة التوقيف من قبل وكيل الجمهورية يوجد في القانون نص على ضرورة تح نه لاأ-

 .تقديرية فقط لة أن المسأو التحقيق 
ن من ينتهك إف،جال التوقيف للنظر وحسب حالات الجريمة فيما يخص الحماية القانونية المقررة لآ-

 .خيرة الفقرة الأ 22هذه المدد القانونية يعاقب بعقوبة من حبس شخصا تعسفيا طبقا للمادة 
عدم انتهاك حرمة ن الدولة تضمن أفيما يخص السلامة الجسدية للوقوف فقد نص الدستور على -
جرم القانون و ،منه  10طبقا للمادة امة ي مساس بالكر أو أو معنوي أي عنف بدني أنسان ويحظر الإ

ي و لأأو معلومات أعترافات اعليه بقصد الحصول على  1شكال التعدي والضرب والتعذيبأكل 
لى عشر سنوات إيعاقب بالسجن المؤقت من خمس "مكرر بقولها  111خر طبقا للمادة آسبب 

مر بممارسة التعذيب و يأأو يحرض أدج كل من يمارس  2444444لى إ 244444وبغرامة من 
لى عشرين سنة وبغرامة من إويعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشرة سنوات ،على شخص 

جل أمر بممارسة التعذيب من و يأأو يحرض أدج كل موظف يمارس  214444لى إدج  224444
من قانون  121ن المادة أ،كما ..."خر آي سبب و لأأو معلومات أعترافات الى الحصول ع
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و المحبوس أو المقبوض عليه أذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف إ" هنأالعقوبات نصت على 
 ."و المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد أ

مكرر من ق ع على  004فيما يخص الحماية المقررة لشرف وكرامة الموقوف نص القانون في المادة -
لفاظ ماسة يعاقب بالحبس أية هانته بأإو أو شتم مواطن أدية مهامه بسب ثناء تأأكل موظف يقوم "

" حدى هاتين العقوبتين و بإأدج  14444لى إدج  24444لى شهرين وبغرامة من إمن شهر 
 .و يشتم الموقوف أيسب  قدط الشرطة باعتباره موظف وضاب

ي دخول المسكن بغير رضا صاحبه وخارج أ:  فرادستعمال السلطة ضد الأاساءة إجريمة -7
جراءات الواردة فيه بالنسبة لضابط الشرطة الحالات المنصوص عليها في القانون دون مراعاة الإ

من ق ع  هي الحبس من  212فالعقوبة طبقا لنص م ،حد رجال القوة العمومية أو أالقضائية 
  .242حكام المادة أخلال بتطبيق دج دون الإ 244444لىإ 14444لى سنة وبغرامة من إشهرين 

لى إيعاقب بالحبس من سنة  : واطنلممنزل اقتحام و أو خدعة أة أفج جريمة الدخول-8
 .دج  244444لى إدج  14444خمس سنوات وبغرامة من 

لى إقل و بالعنف تكون العقوبة من خمس سنوات على الأأرتكبت الجنحة بالتهديد اذا إو 
  .دج 244444لى إدج  14444كثر  وبغرامة من عشر سنوات على الأ

و أو بمناسبة ممارسة وظيفته أثناء أمين يعرفه الأ والسر هو كل ما:  فشاء السر المهنيإجريمة -9
فشاء المعلومات والدلائل إن المشرع جرم إق ع ف 142 المادةوحسب ،1فشاؤه حرج لغيرهإمهنته وكان 

 .نه يقع عليهم واجب الكتمان وهي تقع على عاتق كل موظف بما فيهم ضباط الشرطة القضائية لأ
تدابير  تخاذاج نص على ضرورة  إق  42ف  02 المادةوفي هذا السياق فالمشرع في نص  

 . لزم قانونا بكتمان السر المهني ماكن يشغلها شخص مأواحتياطات حالة تفتيش 
و أق ع فيما يخص من يفض  141 المادةطبقا لنص :  جريمة الاعتداء على الخصوصية-11

لى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص عليها في إو مراسلات موجهة أيتلف رسائل 
و أدج  244444لى إ 12444لى سنة وبغرامة من إويعاقب بالحبس من شهر ، 212 المادة

 .حدى هاتين العقوبتين بإ
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ية تقنية من خلال بأ: شخاص شكال المساس العمدي بالحياة الخاصة للأأكل   تجريم-11
و أو رضاه ،أذن صاحبها إو سرية بغير أحاديث خاصة أو أو نقل مكالمات أو تسجيل ألتقاط ا
و برضاه ويعاقب أذن صاحبها إو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير أو تسجيل ألتقاط ا

 .دج  144444لى إدج  24444لى ثلاث سنوات وبغرامة من إشهر أ 41الفاعل بالحبس من 
ن توضع في متناول الجمهور و سمح بأأو وضع أكما يعاقب بنفس العقوبات كل من احتفظ 

حد أا بواسطة و الوثائق المتحصل عليهأو الصور أية وسيلة كانت التسجيلات و استخدم بأأو الغير أ
 .مكرر ق ع  141 المادةفعال المنصوص عليها في الأ

ظهار الهوية إيجوز  حاطة هوية المتسرب بالسرية من خلال الهوية المستعارة ولاإولابد من 
لى خمس سنوات وبغرامة من إويعاقب كل من يكشف الهوية بالحبس من سنتين ،خلال جميع المراحل 

و جرح أو ضرب أعمال عنف أذا تسبب الكشف عن الهوية في إو ،دج  144444دج  24444
صولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من أو أبنائهم أو أزواجهم أو أشخاص حد هؤلاء الأأعلى 
ذا تسبب الكشف في وفاة إو ،دج  244444لى إ 144444لى عشر سنوات والغرامة من إخمس 

 .دج  244444لى إ 244444لغرامة من لى عشرين سنة واإحد هؤلاء فالعقوبة من عشر أ
قرر القانون قواعد خاصة لمساءلة ضباط الشرطة :  جراءات متابعة عضو الشرطة القضائيةإ*

القضائية ومتابعتهم ،وهي القواعد المقررة للمتابعة على الجنايات والجنح المرتكبة من طرف القضاة 
خطار وكيل إج ،وبمجرد  إق  282 لىإ 221وبعض الموظفين السامين في الدولة طبقا للمواد 

ن ثمة محلا للمتابعة أى أذا ر إلى النائب العام لدى المجلس فإرسال الملف الجمهورية بالدعوى يقوم بإ
حد قضاة التحقيق يختار من خارج أمر بتحقيق القضية بمعرفة مر على رئيس المجلس الذي يأعرض الأ
نتهى التحقيق يصدر القاضي اذا إعمال وظيفته ،فأختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم دائرة الا

مر يتعلق بجنحة ذا كان الأإو يرسل الملف أمرا بعدم المتابعة أالمكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال 
يمارس المتهم  مام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق باستثناء تلك التي كانأيحول المتهم 

تهام بدائرة المجلس لى غرفة الاإيتعلق بجناية حول الملف  مرذا كان الأإما أمهامه في دائرة اختصاصها ،
 .1القضائي والتي تصدر في القضية قرارا مناسبا
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  المسؤولية المدنية:  ثالثا
صاب المشتبه أصلاح الضرر الذي يقصد بالحماية المدنية تلك التعويضات المدنية المناسبة لإ

 . 1ستدلال لتلك الضمانات والحقوق بالمخالفة لحكم القانونفيه نتيجة انتهاك جهات الا
كان المسؤولية من ر أوتكون حالة توفر :  قيام المسؤولية المدنية لعناصر الضبطية القضائية-1

من  42ف  41، 42ف  41 ،ق م 210تطبيقا لنصوص المواد وضرر وعلاقة سببية بينهم  أخط
  .ج إق 

 1444لى القانون الفرنسي نجد المادة التمهيدية من قانون تدعيم قرينة البراءة لسنة إوبالرجوع 
عتداء على قرينة دانته والاإو متهم طالما لم تثبت أتفترض براءة كل مشتبه فيه "في الشطر الثالث منها 

 . " وفقا للشروط التي يقررها القانونالبراءة سيتم ملاحقتها والتعويض عنها والمعاقبة عليها 
و أصبح لكل شخص سواء مشتبها فيه أق م ف تم تعديلها و  42ف  42 المادةن أكما 

 .2جراء جنائي الحق في التعويض استنادا لقرينة البراءةإي لأمتهما يتعرض 
 تقرر : جراءات القانونية التي تحكم المسؤولية المدنية لعناصر الضبطية القضائيةالإ-2

جراءات الجزائية لقواعد قانون الإ وتبعا امنه 210المادة العامة في القانون المدني حسب  دطبقا للقواع
طرح تساؤل مفاده تعمال الضبطية القضائية أ علىمسؤولية الدولة ،و ختار المضرور الطريق الجزائي ا إذا

دارية للمطالبة الدولة المحكمة الإ لىإ ألة الدولة حسب قواعد المرفق العام ومن ثمة يلجءيمكن مساهل 
 ؟ 3بالتعويض

عمال السلطة أمن الدستور والتي تقر بمسؤولية الدولة عن  12 المادةنص  وهذا يجد جوابه في     
القضائي ،كما هو الحال في التعويض عن الحبس المؤقت غير  أالقضائية ووجوب التعويض عن الخط

حيث "جاء فيه الذي وكذا في  قرار للمحكمة العليا ج  ، إمكرر ق  212المبرر طبقا لنصوص المادة 
لحاق عجز إخطيرة تمثلت في  اضرار ألحقت به ألى عملية ضرب إتعرض المضرور في محافظة الشرطة 

دارية مام الغرفة الإأى و ثرها المضرور بدعإوتقدم على ،في عينه اليسرى ة بالمئ 24دائم يقدر بنسبة 
نه ولما كان جهاز الشرطة مرفق من أ،ختصاص قرارها فيما يخص الاسست أفمنحته تعويضات و 
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ن الغرفة تكون مختصة في النظر في دعوى إفإ م  إق  من 42ة للدولة وطبقا لنص المادة المرافق العمومي
المرتكب نتيجة للممارسة الوظيفية وداخل المرفق العمومي وباعتبار  أنه ولما كان الخطأوحيث ،الحال 

لى طلب إلذي لحق بالضحية نتيجة عملية ضرب جسيم فتكون بذلك دعواه الرامية ن الضرر اأ
 ."التعويض مؤسسة 

كدت حق أ–مجلس الدولة حاليا –دارية بالمحكمة العليا مام الغرفة الإأاستئناف الحكم  ندوع
 .1ضرارأالمضرور في التعويض لما لحقه من 

 242 المادةن مرتكب الجنايات المنصوص عليها في ق ع بأ 248المادة  أوجسدت هذا المبد
 .ن يكون لها حق الرجوع على الفاعل أمسؤول شخصيا مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على 
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  المبحث خلاصة
أقر القانون ضمانات للمشتبه فيه وللإجراءات التي تتخذ خلال التحريات الأولية ،سواء في 

تعلق منها بشخصه أو ما تعلق بطبيعة الإجراء المتخذ ،ولاحظنا تنوع الضمانات حق المشتبه فيه ما 
العقوبات المقررة عند التعسف في تطبيق الإجراء أو ) أو الجزائية ( ما يتطلبه القانون ) سواء الإجرائية 

الأحيان ،وفي بعض ( المتابعة والعقوبات التأديبية ) ،أو الضمانات الإدارية ( المخالفة في تطبيقه 
 ( .تتعلق بالتعويض لمن أصابه ضرر خلال تطبيق الإجراء الجزائي الغير صحيح ) ضمانات مدنية 

ونخلص أيضا أن نظام الحماية خلال هذه المرحلة في التطبيقات القضائية غير كاف بالنظر إلى 
يد الأسباب بعض الخروقات الجسيمة التي تحدث والتي يتم التغافل عنها أحيانا ،ومرد ذلك إلى عد

منها ما يتعلق بجهل القانون أو الانتقام أو التظاهر بجدية العمل وتقديم الاحصائيات عن الجريمة 
والمجرم إلى الجهات الوصية والتي تعطي مكافئات عن ذلك ،وليس العبرة بحجم الضمانات إنما 

 .بفعاليتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 خلاصة الفصل الأول     
هذا الفصل دراسة أهم النقاط التي تثيرها الأعمال الإجرائية خلال لقد حاولنا من خلال  

مرحلة التحريات الأولية بداية من الوقوف على ماهية المرحلة بتحديد مفهومها وأهميتها ،والتعرف 
على القائمين بها مرورا بتحديد مختلف الضوابط والقيود التي تحكم  عملهم خلالها سواء تعقلت 

 .جراءات و تلك الماسة بشرعية كافة الإأبالحرية  جراءات الماسةبالإ
ضوابط هذه بعمال الضبطية والجزاء المترتب على عدم التقيد وتناولنا الجهات المراقبة لأ

عمال الضبطية والتي تستمد أ من تحديد الضوابط القانونية التي تنظأكيد على أمحاولين الت ،المرحلة
دود لحتتجاوز  ي لا،أجرائية والشخصية ب المسؤولية الإيرترقابة السلطة القضائية وتمن شرعيتها 
 .                                                                 كبر للحقوق والحريات وتكريس دولة القانون ألحماية و مر ضروري لتوفير الضمانات أالشرعية 

جملة من الإجراءات الأكثر خطورة مرحلة التحريات كما سبق مرحلة مهمة جدا وتمتاز باتخاذ 
وأنه يتمتع بقرينة البراءة  بعدتهام إذا عرفنا أنه مازال لم يوجه إليه الا خصوصاعلى حرية المشتبه فيه ،

ومن هذا المنطلق فإنه في رأينا فإن التي يظل المجال الزمني لها إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي ،
ثيرا ما تطبق الإجراءات القسرية كالوضع تحت النظر والتوقيف غير كاف لأنه ك رنظام الحماية المقر 

ويصعب الأمر أكثر في نفسية المشتبه فيه لما يتحصل شتباه فقط ،الا ض دون مبرر قانوني ولمجردبوالق
على البراءة فيما بعد ،أو يتم تقرير في مرحلة لاحقة بإطلاق سراحه أو تكييف القضية المتابع بها على 

 .    الفة أو جنحة بسيطةأساس أنها مخ
كما أنه تبين من خلال الدراسة أن بعض الإجراءات معقدة وتأهيل ضباط الشرطة غير كاف 
للتعامل معها ،وتكثر الاستشارات والآراء في بعض المسائل خصوصا حساب مدة التوقيف تحت 

اط الشرطة القضائية النظر وغيرها من المسائل الإجرائية ،ومن ثمة يلاحظ تباين كبير بين مختلف ضب
                                                                                                                                                           .على مستوى الوطن في تطبيق بعض الإجراءات التي لها أهمية كبيرة 

 
 
 
 
 



 ( النيابة )المتابعة خلال مرحلة  الضمانات القانونية للإجراءات :الفصل الثاني 
 ،سواء من حيث الهياكل أو الصلاحيات عن فرنسا نظام النيابة العامةالقانون الجزائري أخذ 

تقوم عليها النيابة العامة ،كما حدد  التيق إ ج تكلمت عن المبادئ من  12إلى  11المواد من ف
 من خلال صلاحياتها في الدعوى العمومية 11إلى  12العامة في المواد  ختصاصاتالاالقانون 

بأن النيابة تباشر الدعوى "بقولها  11اختصاصاته في المادة  توحدد،والمتابعة ودور وكيل الجمهورية 
العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائية وتحضر المرافعات 

 . " الأحكام في حضورها كما تعمل على تنفيذ الأحكام القضائيةوتصدر 
والنظام  جتماعيةالاهيئة قضائية خاصة ينحصر دورها في الدفاع عن مصالح الهيئة  والنيابة

وبصفة عامة في الإشراف على مراعاة إتباع القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا دون أن تشترك في ،العام 
 . في صياغة تلك القرارات وتطبيقها ائية وإن كانت تشارك بصفة فعليةالمداولات والقرارات القض

 ،من نفس القانون 12و 14 تينوفي التنظيم الهيكلي يرأس وزير العدل النيابة حسب الماد
ليهم ،وهي وحدة لا تتجزأ تقوم على الوحدة والتدرجية إللتعليمات التي ترد  هاويخضع أعضاء

له سلطة إصدار تعليمات مخالفة لما قام به و م ويتلقون منه التعليمات ،ائب العانإلى سلطة ال والخضوع
تتجزأ  كما أن النيابة لا  ، لتماساتالاويمكن أن يحل محل أي عضو من النيابة ويقدم ،وكيل الجمهورية 

أي كل عضو منها يمكن أن يحل محل العضو الآخر ،وهي جهة مستقلة عن قضاء الحكم وجهة 
 .التحقيق 

بأنه يحدد النائب العام التوجيهات العامة  40ق إ ج ف  21تعديل الأخير للمادة وأضاف ال
 .اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي 

ومنه فالنيابة نظام قانوني وقضائي قائم على هيئة قضائية مستقلة تخضع للنظام الرئاسي 
 . مهمتها ممارسة الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع والمطالبة بتطبيق القانون

طرق )ونحاول من خلال دراسة هذا  الفصل التطرق إلى سلطة النيابة العامة في المتابعة الجزائية 
في مبحث أول ،وسلطتها في عدم المتابعة وإنهاء الدعوى بغير متابعة      ( العمومية  تحريك الدعوى

 .والأثر القانوني المترتب على ذلك في مبحث ثان( إجراء الملائمة ،التجنيح القضائي )  
 
 



 سلطة النيابة في المتابعة الجزائية  :المبحث الأول 
ويشاركها في امة الدعوى العمومية أي تحريكها قالنيابة العامة هي السلطة المختصة أصلا بإإن 

هذا الحق جهات أخرى استثنائية ،لكنها هي الوحيدة المختصة بمباشرة الدعوى لأنها بوصفها ممثلة 
 .للمجتمع وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى العمومية 

 تراه ،ولا عن تحريكها طبقا لما متناعالا وللنيابة مطلق الحرية في تحريك الدعوى العمومية أو
تقيد حريتها في هذا النطاق المحاكمات الإدارية والتأديبية ولا تنازل المجني عليه عن حقوقه وصفحه عن 

تملك التنازل عن الدعوى العمومية في أية مرحلة كانت ،وإذا تنازلت عنها أو وعدت  الجاني ،وهي لا
تملك التنازل عن حقها في  يدها أيا كانت أسبابه ،كما لايق بذلك شفاهة أو كتابة فهذا التنازل لا

يزال ممتدا أمامها ،ومثل  الطعن في حكم من الأحكام ولو وافقت عليه كتابة مادام أن ميعاد الطعن لا
 . هذا التنازل يعد مخالفا للنظام العام

عنها من المجني ويكون تحريك الدعوى نتيجة علم النيابة بالجريمة مباشرة أو عن طريق الإبلاغ 
عليه أو من ضباط الشرطة القضائية أو من أي فرد من الأفراد ولو كان مجهولا ،إلا أن حرية النيابة 

 .مقيدة في أحوال معينة 
إن النيابة تتصرف في نتائج مرحلة التحريات الأولية سواء بإجراء المتابعة وتقديم المتهم إلى 

لمطلب أول ،أو بإجراء عدم المتابعة نظرا لوجود عدة قيود المحاكمة بعدة طرق قانونية وهذا موضوع ا
قانونية مانعة للمتابعة وذلك راجع لعدة اعتبارات راعاها المشرع ،وأجاز لغير النيابة من تحريك 

 .الدعوى دون إذنها وهذا ماسنعرفه في المطلب الثاني
 
 
 
 
 
 
 

 



 تابعة التصرف في نتائج البحث والتحري بإجراء الم :المطلب الأول 
بعد ورود محاضر البحث والتحري إلى النيابة العامة تقوم بدراسة ملف القضية من تصريحات 

إذا ما تراءى لها نقصان  وللأطراف والشهود ومعاينة المحجوزات أو الوسائل التي ارتكبت بها الجريمة ،
في سماع أحد الشهود أو أحد الأطراف تعيد الملف إلى الضبطية القضائية مع ضرورة تحديد المطلوب 

 االسلطة التقديرية للنيابة في تقديم الأطراف من عدمه ،فإذا ما قدم إليهفمنها ،وعند اكتمال الملف 
رك تحالحق في أن  ارتكبة في حالة تلبس لهخطورة الوقائع وأنها كانت م اأطراف القضية وتبين له

أن القضية متشعبة أو ذات وصف  ا،وإذا تبين له الدعوى العمومية بتطبيق إجراءات المثول الفوري
لإجراء  فتتاحياقوم بإحالتها إلى جهة التحقيق بواسطة طلب تجناية أو جريمة ارتكبها حدث ف

في حالة الجنحة البسيطة والتي لا تتطلب  انهالتحقيق أو عريضة افتتاحية لقاضي الأحداث،كما أ
يل المتهم على محكمة الجنح أو محكمة المخالفات إذا كانت ذات وصف مخالفة أو تحتحقيقا أن 

بتطبيق إجراءات الأمر الجزائي ،كما أن النيابة في بعض الجرائم التي تكون مرتكبة من قبل بعض 
باط الشرطة أو نواب البرلمان أن تقوم ببعض القضاة أو ضو الموظفين سواء أعضاء الحكومة أ

 تهاماالمحاكمة ،وفي كل هذا النيابة تتصرف في الملف باعتبارها سلطة  متيازلاالإجراءات كونها تخضع 
 .وسلطة تحقيق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اتهامسلطتها كجهة  :الفرع الأول 
جراءات تحريك الدعوى واتهام إفي سبيل ذلك تقوم بمباشرة  هلما تتخذ النيابة سلطة الاتهام فإن 

لى غاية تنفيذ الحكم مستعملة في ذلك عدة إشخاص المشتبه فيهم ،ومتابعة الدعوى ومباشرتها الأ
ة وتقديم الطلبات والطعن في القرارات ميجراوسائل قانونية كتكييف نوع الجريمة وتحديد عائلتها الإ

 :ما يلي كسنحاول تبيانه   وهذا ما، وغيرها
  1تحريك الدعوى العمومية: أولا

  .جراءاتمجموعة من الإ تخاذاتحريك الدعوى العمومية ويتم ذلك من خلال إن أول إجراء هو 
أول إجراء يتخذ من أجل تحريك الدعوى  هو : للواقعة الإجرامية2التكييف القانونيإجراء -1

ف من يالعمومية إذ لا يستطيع القضاء أن يتابع المتهم إلا بعد تكييف أفعاله طبقا للقانون ،لأن التكي
نوعان فيه تكييف للواقعة أي السلوك هو المسائل الأساسية التي تخضع لرقابة المحكمة العليا ،و 

الذي تباشره النيابة وإخضاع الوقائع لنصوص القانون  امتهالا،وتكييف الواقعة هو أساس 3جراميالإ
والنوع الثاني هو تكييف الجريمة أي ،للمال العام  ختلاسالافمثلا سرقة مال عام فهو واقعة وتكييفها 

 ،ج ق إ 118 المادةق ع و  42 بمعنى جناية أو جنحة أو مخالفة حسب جسامة العقوبة في المادة
تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات ،وتطبق " ق ع بقولها 12 المادة تونص

 .4خر الفصيلة الإجراميةآ،وبمعنى "للجنايات أو الجنح أو المخالفات عليها العقوبات المقررة
كون الأول يهدف إلى تحديد الوصف القانوني ،وتكييف الواقعة يختلف عن تكييف الجريمة 

 .( جنحة أو مخالفة ،جناية )  نوع الجريمةإلى تحديد للفعل المرتكب أما الثاني يهدف 
ة منصوص ـــوالتكييف لابد أن يخضع لمبدأ الشرعية أي المتابعة تكون قانونية وبشأن جريم

،ولكن خلافا للقانون نجد في بعض الأحيان 5ا قانونا فلا اتهام إلا بنص ولا متابعة إلا بقانونــعليه
                                                           

القضاء الجنائي بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة  ،وهي ملك للمجتمع و تحرك الدعوى ضد لجماعة بواسطة النيابة الدعوى العمومية هي مطالبة ا *
غير أنه لا يجوز إحالة غير معلوم على المحاكمة ولا يجوز تحريكها ضد الورثة ،كما تحرك ضد ،الفاعل الأصلي أو الشريك ويجوز تحريكها ضد مجهول 

 . ق إ ج 41مكرر  12الشخص المعنوي ويمكن تمثيل الشخص المعنوي من طرف الممثل القانوني حسب المادة 
صوص كل فعل أو واقعة إجرامية من أجل بيان النص القانوني التكييف الجزائي هو عمل قانوني ملزم يتم من خلال عملية ذهنية يقوم بها القاضي بخ *

 .واجب التطبيق وفق السلطة التقديرية وفي إطار احترام مبدأ الشرعية 
   . 142،ص  2221عصام أحمد عطية البهجي ،الحكم الجنائي وأثره في الحد من حرية القاضي المدني ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر ،سنة -3

-Philippe Quarré ; le droit- la justice ; Op.Cit. ; p127. 
 . 41ص، 1441دار الفكر الجامعي ،مصر ،سنة -دراسة مقارنة–محمود عبد ربه القبلاوي ،التكييف في المواد الجنائية -4
 . 222ص ، 1441،مصر ،سنة  أحمد حامد البدري محمد ،الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية ،منشأة المعارف-5



ذلك المخالفة المرتكبة من قبل الشخص المعنوي ولكن النيابة تقوم متابعات قضائية بدون نص ،ومثال 
بالمتابعة بعد تكييف الواقعة والجريمة على أنها مخالفة وتحيل الشخص المعنوي على قسم المخالفات ،أو 

  .ق ع 118المادة  حسبمتابعة السرقات بين الأقارب والحواشي والأصهار إلى غاية الدراجة الرابعة 
يق القضائي يدرس وكيل الجمهورية محضر الضبطية القضائية ويعطى الوصف القانوني وفي التطب

مثل تكوين جمعية 1للواقعة ويحرك الدعوى العمومية ،والواقع أن النيابة العامة تعطي عدة تكييفات
انتهاك حرمة مسكن والتحطيم العمدي لملك و ف الليل والتعدد واستعمال مركبة و أشرار والسرقة بظر 
بقى منها تكييف واحد وهو السرقة يلكن ،ق ع  042، 120، 121، 221الغير طبقا للمواد 

 .بظروفها
خارجة  لاعتباراتلأشد في التكييف وأحيانا للوصف اوالملاحظ واقعيا أن النيابة تلجأ دوما 

تكيف على أساس الحيازة  رامغ 42نها ة شخص كمية من المخدرات وز فمثلا حياز ،عن القانون 
من قانون المخدرات ،ولكن في الحقيقة هي حيازة  22بغرض المتاجرة في المخدرات طبقا لنص المادة 

،والتكييف يتضمن بعض الخطورة على حريات  21 ستهلاك طبقا لنص المادةالمخدرات بغرض الا
إجراءات المثول الفوري أمام محكمة الأشخاص فتكيف جنحة في حالة تلبس يتم من خلالها تطبيق 

مكرر ق إ ج ،ويظهر من بعد أن حالة التلبس غير متوفرة على  112و  111الجنح طبقا للمادة 
 .الإطلاق 

والقانون الجزائري أعطى السلطة التقديرية لعضو النيابة في التكييف من خلال خاصيتي 
 ينص على إجراء التكييف بصورة صريحة ق إ ج ،لكن لم 11الملائمة والتلقائية طبقا لنص المادة 

خاصة حالة التلبس ،سيما إذا ارتكبت الجريمة منذ ما يزيد عن عام وبعد تقديم الأطراف يقرر حالة 
عليها  التي يبنى،كما أن المشرع لم يحدد أسس التكييف 2يستقيم منطقا وقانونا التلبس فهذا لا

وفق مبدأ  الباب مفتوحاالعقوبات أنواع التكييفات بل ترك ولم يحدد في قانون ،من قبل النيابة  وإتباعها
 أثناءلة عدم توحيد التكييفات القانونية ،كما لوحظ أوتطرح مس،الملائمة إلا في جرائم محددة 

                                                           

ت في الهدف المتوخى من قبل النيابة عند تركيب جملة من التكييفات القانونية على جرم واحد هو محاولة إعطاء حجم أكبر للقضية خصوصا إذا كان* 
  .ق أو الحكم حالة تلبس أو محالة للتحقيق فيها أو تعدد المتهمون ،ومحاولة الضغط بصورة غير مباشرة إما على جهة التحقي

ة الجزائر ،سنة محمد شنوفي ،التجنيح القضائي في القضاء الجزائري المقارن ،مذكرة ماجيستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية ،كلية الحقوق ،جامع-2
 . 201،ص 1444



كما أن ،و التخفيف التطبيقات القضائية أنه يوجد خلط في التكييف عند وجود ظروف التشديد أ
 .المتهم بإعادة التكييف الجديد يشير إلى تنبيه  القانون لا

مثلا سرقة هاتف نقال هو سرقة بسيطة 1وتلحق الجريمة بعض الظروف فتعدل من التكييف
ق ع ،لكن إذا كان الجاني يحمل سلاحا فهنا يعدل التكييف ويصبح جناية  124طبقا لنص المادة 

 .ق ع  122السرقة المقترنة بحمل سلاح حسب المادة 
إما قبل تحريك الدعوى أو أثنائها أو بعدها كإلغاء نص التجريم أو سبب والتكييف قد يلغى 

بعض الحالات تتم متابعة أشخاص متوفين من قبل النيابة في ،و 2باحة أو مانع مسؤولية أو غيرهاإ
وذلك راجع في بعض الحالات إلى عدم تقيد الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية أو عدم طلب شهادة 

وكذا عدم انتباه النيابة إلى النصوص القانونية الملغاة فتتم المتابعة على أساس ،علومات الميلاد وكافة الم
 .النص الملغى أو الذي حصل سبب إباحة له أو عفو شامل للجريمة 

 أو تهامالاوللإشارة فإن التكييف المعطى من قبل النيابة غير ملزم سواء لجهة التحقيق أو غرفة 
 .     3يير مع التقيد بالوقائع و مراعاة العائلة الإجرامية الواحدةجهات الحكم فهو قابل للتغ

النوعي والعقوبة والشريك والعود ووقف التنفيذ  ختصاصلااوالتكييف الجزائي له آثار على 
 . وعلى مدة التقادم للدعوى والعقوبة

 ( قسم الجنح والمخالفات)إحالة الدعوى العمومية على المحاكمة إجراء -2
 : هما بطريقين ذلك ويتم ، الجنح بالنسبة لقسم-2-1
إذا تبين للنيابة بعد دراسة محضر التحري  :الإخطار إجراء رفع الدعوى عن طريق -2-1-1

نها جنحة أجاز لها القانون تحريك الدعوى العمومية بطريق الإحالة على محكمة بأأن الواقعة توصف 
                                                           

2–Michèle Laure Rassat ; droit pénal spécial : infractions des et contre les particulier ; 

Dalloz ; Paris 1997 ; p92. 
ية ،جامعة الجزائر شطيبي عبد السلام ،التكييف القانوني في المواد الجزائية ضمن التشريع الجزائري ،مذكرة ماجيستير فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائ-2

 .02إلى  01،ص  1421سنة 
-Gaston Stéfani, et  Georges Levasseur ; Droit pénal général et procédure pénale; Op.cit. ; 

p104. 

- Philippe Quarré ; le droit- la justice ; Op.cit. ; p 127 à 130. 

- Madeleine Lobe Fouda ; Procédure pénale Op.cit. ; p 135 
شياء مسروقة أإخفاء ،جريمة ق ع   121خيانة الأمانة طبقا لنص المادة ،جريمة ق ع  124يمة السرقة طبقا للمادة تعتبر من نفس العائلة مثلا جر  *

 .ق ع  110يعتبر من نفس العائلة جنحة السرقة والضرب والجرح العمدي طبقا لنص م  ق ع ،ولا 182طبقا لنص المادة 



 41ف  11، 42ف  11حسب نص المواد 1الجنح طبقا لإجراء الإخطار بالتكليف بالحضور
 .ق إ ج من  112،110

 سماو خطار المتهم بتاريخ الجلسة إعن إجراء تقوم به النيابة العامة يتم خطار هذا عبارة والإ
 ار الموجه منــــــــــــويعد هذا الإخط،فه بالحضور إن كان غائبا ـــــــــــــــــــــتكل وأ2المحكمة التي تفصل في القضية

 .3تحريكا للدعوى العمومية واتهاما للشخص الموجه إليهللمتهم بهذا الشكل قانونيا هو النيابة العامة 
تهام هي وتتحول صفة المشتبه فيه إلى متهم وتدخل الدعوى العمومية مرحلة أخرى بعد الا

 .5،ويختلف الإخطار عن التكليف بالحضور كون الأول يكون من النيابة فقط 4مرحلة المحاكمة
لابد من توافر جملة من الشروط لصحة هذا الإجراء وهي عبارة عن ضمانات نصت عليها و 

أو محبوسا ( طليق  )السابقة ،وتتعلق بحالة المتهم المخطر فيما إذا كان غير محبوس  110المادة 
 :ونوضح هذه المسألة فيما يلي ،احتياطيا 

توجيه الإخطار أن يكون متضمنا الجريمة والنص المعاقب عليها تحسبا  دلابد عن : المتهم الطليق*
 .لتحضير وسائل الدفاع

بأن يحاكم بغير تكليف سابق  المتهميتعين أن يثبت القاضي في الحكم رضاء  : المتهم المحبوس*
بقصور التسبيب وهو أحد أوجه  ابالحضور ،وهذا الإثبات يكون في الحيثيات وإلا عد حكمه معيب

،غير أنه إذا تمسك المتهم بحقه في أن يحاكم بموجب تكليف  الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا
،وإذا حدث وأن لم يمثل المتهم 6تهام في الجلسةبالحضور لابد من تأجيل القضية ولا يجوز له توجيه الا

 .7ضور لهإجراء التكليف بالحتطبيق أمام المحكمة بمحض إرادته فإن وكيل الجمهورية يلجأ إلى 
من  112، 110، 111والمواد  002لى إ 012والتكليف بالحضور نظمه القانون في المواد 

الإجراء الذي يمارسه ممثل النيابة بشأن تمكين المتهم الطليق أو المحبوس من "نفس القانون ويقصد به 
                                                           

1 Jean Claude Soyer ; droit pénal et procédure pénale ; 12 eme éd ; L.G.D.J. 1995 ; p 275. 
 . 21،ص  الثانية،الطبعة  1444عبد العزيز سعد ،إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية ،دار هومة ،الجزائر ،سنة -2
 . 12،ص الأولى،الطبعة  الثاني،الجزء  2222،2221محمد محدة ،ضمانات المشتبه فيه في التحريات الأولية ،دار الهدى عين أمليلة  ،سنة -3
سنة ة ،دار هومة ،،علي شملال ،السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية ،دراسة مقارن  142د شوقي الشلقاني ،المرجع السابق ،صأحم-4

 .20،ص 1442
5  - Corinne Renault Brahinsky ; procédure pénale ; Galiano ; 17eme éd ; p67. 

 .نفس الصفحة عبد العزيز سعد ،نفس المرجع ،،  141،المرجع السابق  ،ص  أحمد شوقي الشلقاني-6
7-Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, procédure pénale; Dalloz ; 6eme éd ; 

Op.cit. ; p122. 



دفاعه ضمن  خلال الوقت المناسب وتمكينه من تحضير وسائللى الجلسة المعدة لمحاكمته الحضور إ
 ". مراعاة الآجال وكيفية التسليم ومضمون ورقة التكليف بالحضور

،إما تكليف بالحضور ...بنظرهاترفع إلى المحكمة الجرائم الخاصة "ق إ ج  111وتنص المادة 
ق إ ج على  112،كما نصت المادة "مدنيا عن الجريمة  ينؤولالمسيسلم إلى المتهم وإلى الأشخاص 

والمادة ،ومايليها  012ف بالحضور في المواعيد والأوضاع المنصوص عليها في المواد يسلم التكلي"أنه
وكذا  004يليها من نفس القانون خاصة المادة  وما 012ق إ ج التي أحالتها إلى نص المواد  112

ون تطبق أحكام قان"التي تنص على أنه 012قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي أحالت إليه المادة 
نين الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور والتبليغات مالم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوا

البيانات الواجب توفرها في التكليف بالحضور ،وبالرجوع إلى قانون ،ومنه يمكن تحديد "واللوائح
 :الإجراءات المدنية والإدارية نجده يميز بين 

 :يتضمنق إ م إ  28 المادةج و  ق إ 004 المادةحسب : بالحضورمحضر التكليف  -أ
 . سم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعتها-
 (.متهم ،مسؤول مدني ،شاهد )اسم ولقب المكلف بالحضور وموطنه مع تحديد صفته -
مع تحديد صفة الشخص ) تفاقي لإوصفة ممثله أو ا جتماعيالااسم وطبيعة الشخص المعنوي ومقره -

 (.المعنوي أيضا بالنظر إلى الدعوى 
 . الوقائع محل المتابعة والنص القانوني المعاقب عليها-
 .والتاريخالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى والزمان والمكان -
هادة الزور يعاقب أن يتضمن في حالة وجود شاهد وعدم الحضور ورفض الإدلاء بالشهادة أو ش-

 .لقانونعليها ا
 :ولابد أن يتضمن مايلي ق إ م إ  22 المادةورد في :  محضر تسليم التكليف بالحضور-ب
 . سم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه توقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعتها-
 . سم ولقب المدعي وموطنها-
سم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه ،وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ا-

 .سم ولقب وصفة الشخص المبلغ له او  جتماعيالاومقره 
 .يته مع بيان رقمها وتاريخ صدورهالى طبيعة الوثيقة المثبتة لهو إتوقيع المبلغ له على المحضر والإشارة -



مؤشر عليها من أمين  فتتاحيةالا المبلغ له مرفقا بنسخة من العريضة تسليم التكليف بالحضور إلى-
 . الضبط

 . أو رفض التوقيع عليهو استحالة تسليمه الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور أ-
 . وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر-
 امتثاله للتكليف بالحضور سيصدر حكم ضده بناء على ماتنبيه المدعي عليه بأنه في حالة عدم -

 .قدمه المدعي من عناصر
على الأقل تحسب بدءا من  ايوم 14وبالإضافة إلى الشروط السابقة لابد من احترام مهلة 

أشهر في حالة المبلغ  41لى إتاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد للجلسة مع تمديد الأجل 
وهذا التكليف يسلمه المحضر القضائي حسب ،ق إ م إ  40ف  21ارج حسب المادة له يقيم بالخ

فإن التبليغ يكون صحيحا إذا تم ون التبليغ شخصيا وإذا تعذر ذلك ق إ م إ ،وأن يكمن  041المادة 
في موطن المعني إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه ويجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا 

ستلام أو رفض التوقيع يدون ق إ م إ ،وفي حالة رفض الامن  024و  048لأهلية حسب المواد با
ذلك في المحضر وترسل له نسخة من التكليف بالحضور عن طريق البريد ويعتبر التبليغ في هذه الحالة 

 .تبليغا شخصيا وتحسب الآجال من تاريخ ختم البريد
لا يملك موطنا معروفا يحرر المحضر القضائي محضرا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا وإذا  

يضمنه الإجراءات التي قام بها ،ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة 
 ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن ،وإذا رفض الأشخاص الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي

أحكام الفقرة الأولى أعلاه وعلاوة على ذلك يرسل التبليغ الرسمي برسالة  استلام محضر التبليغ تطبق
إلى آخر موطن له ،ويثبت الإرسال المضمون والتعليق بختم إدارة البريد  بالاستلاممضمنة مع الإشعار 

هل لذلك أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط حسب ؤ أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موظف م
ق إ م إ ،وإذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا  021وهذا حسب المادة الحالة 

من نفس القانون ،وفي حالة الشخص الذي  021التبليغ صحيحا إذا تم بمكان حبسه طبقا للمادة 
تفاقيات القضائية وفي حالة له موطن في الخارج فيتم تبليغه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الا

من هذا  022و  020تفاقية قضائية يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية حسب المواد اعدم وجود 
 .القانون 



لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا  نهإف 021وطبقا لنص المادة 
 .بعد الثامنة مساءا ولا أيام العطل إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي

لم يرتب المشرع أي جزاء على مخالفة :  جراءات التكليف بالحضورالقانونية لإماية الح-ج
الأحكام المتعلقة بالتكليف بالحضور من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات 

أحكام  تطبق"أنهق إ ج فإنها نجد تنص على من  42ف  012لى المادة إالمدنية والإدارية ،وبالرجوع 
قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور والتبليغات مالم توجد نصوص مخالفة لذلك في 

يقرر بطلان الأعمال  لا"فإنها تنص علىق إ م إ من  14،وحسب المادة "القوانين أو اللوائح 
ضرر الذي الإجرائية شكلا ،إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك وعلى من يتمسك به أن يثبت ال

 ".لحقه 
ويلاحظ في قانون الإجراءات الجزائية أن البطلان يكون إذا تم الإخلال بحقوق الدفاع أو حق 

في التكليف بالحضور ولم يحضر المتهم الجلسة  ايوم 14نه عند عدم احترام مهلة إأي خصم ،وعليه ف
في هنا وجب على المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة ،وإذا حضر فيمكن مناقشة القضية 

 24ق إ ج ف فإن عدم احترام المهلة المحددة ب  221،وحسب المشرع الفرنسي في المادة 1حضوره
 .م أيام تبطل ورقة التكليف بالحضور إذا لم يحضر المته

وللإشارة فإن هذا الإجراء لا يجوز تطبيقه ضد الحدث لأن التحقيق وجوبي في الجنح التي 
يجوز تطبيقه في مواد الجنايات لأن التحقيق فيها  ق إ ج ،كما أنه لا 021يرتكبها طبقا للمادة 
ية ق إ ج ،وفي غير مواد الجنايات أطلق المشرع سلطة وكيل الجمهور  42ف  11وجوبي حسب المادة 

ستدعاء المتهم أمام المحكمة دون ضوابط اعنه باللجوء مباشرة إلى  ستغناءالافي اللجوء إلى التحقيق أو 
 .2قانونية

ستدعاء المتهم مباشرة إلى الجلسة ومعروف اوخلال التطبيقات القضائية فإن النيابة تعمل على 
 .المباشر ستدعاءبالاالإجراء 

                                                           
 . 140،ص  الثانيأحمد شوقي الشلقاني ،المرجع السابق ،الجزء -1
 .11،ص  1441-1441النيابة العامة والدفاع خلال مرحلة التحقيق ،شهادة ماجيستير ،جامعة الجزائر ،سنة  مباركة يوسفي ،دور كل من-2



 تينأجازت الماد : 1المثول الفوري أمام المحكمةإجراء رفع الدعوى عن طريق -2-1-2
ق إ ج لوكيل الجمهورية متى كانت الجنحة في حالة تلبس ومعاقبا عليها بالحبس  مكرر 112و 111

جراءات المثول الفوري أمام المحكمة بعد إولم يقدم المتهم ضمانات كافية لحضور الجلسة أن يصدر 
وبة إليه ووصفها القانوني واستجوابه في حضور محاميه إذا بالأفعال المنس هوية المتهمالتحقق من 

،وإخباره أنه سيمثل فورا أمام المحكمة  ستجوابالااستعان به المشتبه فيه وينوه عن ذلك في محضر 
جراء إذا  يكون قاضي التحقيق قد أخطر بالواقعة ،والمشرع قيد سلطة النيابة في هذا الإ بشرط أن لا

حدثا أو الجنحة ذات صبغة سياسية أو كانت تخضع المتابعة كان المتهم  كانت الجريمة صحفية أو
جراءات عن طريق المثول الفوري رتب المشرع لإجراءات خاصة مثل جرائم القصر ،وحماية لهذه الإ

 :وتكمن فيهذه الإجراءات في حد ذاتها ضمانات مقررة للمتهم و البطلان لإجراءات المتابعة ،
وفيما يخص هذه النقطة فكثيرا ما ترتكب ، ق إ ج 02تلبس حسب المادة لابد من توافر حالة -

جريمة وبعد حوالي أربعة أشهر أو أكثر يتم تقديم الأطراف وتوصف بجنحة متلبس بها وتكثر الدفوع 
ببطلان إجراءات المتابعة لعدم وجود حالة من حالات التلبس ،وفي رأينا يدفع القانونية في هذه الحالة 

لة تكييف حالة التلبس من عدمه أض الحالات أن يكون فيها مساس بحرية الفرد كون مسمن شأن بع
وفي هذا الصدد فإن ،والتكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا ،من اختصاص النيابة العامة 

العامة لها أنه من المقرر قانونا أن النيابة "هذه الأخيرة في إحدى قراراتها ناقضت هذه الفكرة وصرحت 
ومن ثمة فإن النعي على القرار المطعون فيه ،جراءات المتابعة في حالة تلبس دون معقب إحق ممارسة 

 لخرقه قواعد جوهرية في الإجراءات في غير محله ،ولما كان من الثابت في قضية الحال أن النيابة قدرت 
شة ا ولا يجوز للمتهم مناقظروف وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس وهذا يدخل ضمن اختصاصاته

 .2" الإجراء الذي قامت به النيابة
سواء مالية أو  ويقصد بها عدم تقديم ضمانات،يقدم المتهم ضمانات كافية للحضور  أن لا-

مبرر للنيابة اتخاذ هذا  شخصية تضمن حضوره إلى المحاكمة ،ومن ثمة حالة تقديم الضمانات هذه فلا
 .3الإجراء

                                                           
الذي حذا  نظرا لتضخم عدد القضايا المعروضة على المحاكم الجزائية وبطء إجراءات الإحالة والفصل فيها مما قلل من فعالية الجهاز القضائي ،الأمر*

ل قانون الإجراءات الجزائية قدوة بعديد التشريعات المقارنة إلى تبني إجراءات جزائية جديدة من شأنها التقليل من عدد القضايا بالمشرع الجزائري في تعدي
  .جراء التلبسالمعروضة على القضاء الجزائي وتبسيط إجراءاتها ،ومنها إجراء المثول الفوري كطريقة من طرق إخطار المحكمة الجنحية بالدعوى بدلا من إ

  141،ص  42،العدد  2221سنة ل،المجلة القضائية  2222أفريل  42،قرار بتاريخ  20482المحكمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات ،قضية رقم -2
 . 18عبد العزيز سعد ،إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية ،المرجع السابق ،ص -3



  .عاقبا عليها بالحبس مما يخرج الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالغرامة أو المخالفةأن تكون الجنحة م-
 .لإجراء التحقيق في هذه الجريمة فتتاحياأي عدم وجود طلب عدم إخطار قاضي التحقيق -
 ويبقى المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله1ضرورة المثول الفوري أمام محكمة الجنح للمحاكمة-

أمام المحكمة ،وهنا إذا لم يكن للمتهم محام وجب تذكيره بأن له الحق في اختيار محام وإذا تمسك بالحق 
 .ق إ ج  42مكرر  112أيام حسب المادة  41تقل عن  تمنح له مهلة لا

 :أن لا تكون هناك جريمة تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة وهي -
ف حالتي تتم بواسطة الكتابة أو النشر أو الإعلان في مختلف الصأي الجرائم  : الصحافة رائمج*

وتتضمن قدحا وتحقيرا مثل القذف والوشاية ،الوطنية أو الأجنبية وكانت معروضة على الجمهور 
من  202الكاذبة والأقوال التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاء كما نصت عليه المادة 

 . 2تصلة بالبلاغات والإشهاروكذلك الأعمال الم،ق ع 
هي التي تخضع لإجراءات خاصة في التحقيق والمحاكمة ،كحالة الجرائم المرتكبة من  : خاصةائم جر *

طرف القصر الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر سنة إذ تتخذ بشأنهم إجراءات تحقيق خاصة إجبارية 
 .3ق إ ج 021طبقا للمادة 

بالحصانة البرلمانية والقضائية من أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة والأشخاص الذين يتمتعون 
ة دستوريا في ر والقضاة وبعض الموظفين الذين يخضعون في ملاحقاتهم لإجراءات خاصة متميزة مقر 

إذ يمكن تطبيق بشأنها ، 284إلى  221حسب الأحكام الواردة في المواد  242لى إ 241المواد 
  .ق ع 222أحكام التلبس حسب المادة 

 .الأفعال التي تستهدف أمن الدولة وهيئاتها السياسية دون سواها : الجنحة السياسة*
تهام بواسطة غير أنه إذا رأت النيابة أن الجنحة المتلبس بها تحتاج إلى تحقيق فهنا تباشر الا

 .4سلإجراء التحقيق ومن ثمة لا تستجوب المتهم ولا تودعه الحب فتتاحيلااالطلب 

                                                           
ق إ ج التي تحدد مهلة لا تزيد عن ثمانية أيام للمحاكمة في حالة التلبس بعد إيداع المتهم الحبس  22إلغاء المادة يلاحظ من خلال التعديل أنه تم *

 .غير  المؤقت واستبدلت بالمثول الفوري مباشرة ،وهذا من شأنه تعزيز قرينة البراءة وأن يظل الحبس المؤقت إجراء استثنائي لا
 . 112،111السابق ،ص علي جروة ،في المتابعة ،المرجع -2
 .علي جروة ،نفس المرجع ،نفس الصفحة -3
 . 240علي شملال ،نفس المرجع ،ص -4



ينبغي أن تحرص النيابة أثناء إشرافها على التحقيق التمهيدي على استجماع كل العناصر  و 
وذلك تحقيقا ،الضرورية اللازمة لتمكين المحكمة من الفصل في القضية المعروضة عليها عند أول جلسة 
لفرنسي طبقا لمبدأ المحاكمة الفورية التي تعتبر أصل وأساس هذا الإجراء ،لذلك نجد مثلا في التشريع ا

من ق إ ج ف أن من بين شروط تطبيق إجراء المثول الفوري أن يكون ملف المتابعة  121للمادة 
 .مستجمعا لكافة الأدلة والعناصر الضرورية 

 .د حماية للمتهم و لشرعية الإجراءوتوافر شروط التلبس القانونية يع
أيضا في قانون الإجراءات هذا الإجراء مستحدث  : تطبيق إجراءات الأمر الجزائي-2-1-3

،وتتخذه النيابة وفق ملائمتها الإجرائية عند إخطار مكرر  184و  111الجزائية طبقا للمادة 
المحكمة بالقضية وهو أمر بعقوبة الغرامة يصدر عن قاضي الجنح على المتهم بناء على محضر جمع 

،ووضع القانون الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق وجاهي أو سماع مرافعة 
 :ن في كمضوابط قانونية لممارسته ت

أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين عندما تكون /المعاقب عنها بغرامة و 1يكون في الجنحأنه -
هوية مرتكبها معلومة أو الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على أساس معاينتها المادية وليس من 

رجح أن يتعرض مرتكبها قليلة الخطورة ويو الوقائع المنسوبة للمتهم شأنها أن تثير مناقشة وجاهية ،أ
 . لعقوبة الغرامة فقط
 :جراءات الأمر الجزائي في الحالات التالية إولا تطبق 

وألا يكون ثمة أكثر من متهم واحد فيما عدا المتابعات التي تتم ضد شخص إذا كان المتهم حدثا -
 .ق إ ج  42مكرر  184طبيعي والشخص المعنوي من أجل نفس الأفعال طبقا للمادة 

 . ذا اقترنت الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائيإ-
 .إذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها -
جراءات الأمر الجزائي يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته إلى محكمة إتباع إإذا قرر وكيل الجمهورية -

 .الجنح

                                                           
ا يؤدي إلى إن القول بأنه يمكن استصدار أمر جزائي بالنسبة للمخالفات يؤدي إلى خلق أمر جزائي في مادة المخالفات ،وهو أمر لم ينص عليه المشرع مم*

يسمى بالأمر الجزائي في مادة المخالفات يختص به قاضي النيابة وليس  الفرنسي نجد ما خصوصاا أنه وفي التشريع المقارن كم،انتهاك الشرعية الإجرائية 
 .ق إ ج 021قاضي الحكم ،بالإضافة إلى أن المشرع جعل من المخالفات التي يحكم فيها بعقوبة الغرامة فقط غير قابلة للاستئناف طبقا للمادة 



إليه زائي يحدد هوية المتهم وموطنه وتاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة والأمر الج
والتكييف القانوني للوقائع والنصوص القانونية المطبقة وفي حالة الإدانة يحدد العقوبة ،ويكون الأمر 

 .ق إ ج  41مكرر  184مسببا طبقا للمادة 
تي يمكنها في خلال عشرة أيام أن تسجل إلى النيابة العامة ال1ويحال الأمر الجزائي فور صدوره

 .اعتراضها عليه أمام أمانة الضبط أو أن تباشر إجراءات تنفيذه 
من  ابتداءن لديه أجل شهر واحد خباره بأإويبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية مع 

يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على الأمر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للإجراءات العادية ،وفي حالة 
فإن الأمر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية ،وفي حالة اعتراض المتهم  عتراضالاعدم 

 .فإن أمين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة ويثبت ذلك في محضر 
يتطرق المشرع لمسألة عدم حضور المعترض جلسة الاعتراض المبلغة له شخصيا ،بما يفيد  ولم

بأن المحكمة هنا تتصدى لموضوع القضية بغض النظر عن حضوره أو غيابه ،ويكون الحكم هنا 
ق إ ج ،طالما أن المعترض قد بلغ بالجلسة شخصيا وهنا أيضا لا  102حضوريا اعتباريا طبقا للمادة 

لحكم باعتبار الاعتراض كأن لم يكن كما هو الحال بالنسبة للمعارضة لعدم التنصيص على هذا مجال ل
 .الإجراء في قانون الإجراءات الجزائية 

من النيابة أو المتهم فإن القضية تعرض على محكمة الجنح التي تفصل فيها  عتراضالاوفي حالة 
كوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحرية أو غرامة إلا إذا كانت العقوبة المح،بحكم غير قابل لأي طعن 

دج بالنسبة للشخص المعنوي طبقا  244444دج بالنسبة للشخص الطبيعي أو  14444تفوق 
 . 42مكرر 184لنص المادة 

ويجوز للمتهم أن يتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة وفي هذه الحالة يستعيد 
 . يكون قابلا لأي طعن الأمر الجزائي قوته التنفيذية ولا

يتخذ إلا إذا   فإن الأمر الجزائي لا،وفيما يخص المتابعة بالنسبة للشخص الطبيعي والمعنوي 
 . ق إ ج 42مكرر  184كانت المتابعة ضد شخص واحد حسب نص المادة 

                                                           
فصل المحكمة في الأمر الجزائي في جلسة علنية أو أنه يصدر في غرفة المشورة ،سيما أن الأمر الجزائي هو حكم قضائي ورد في الفصل تثور مشكلة هل ت*

ة الأول في الحكم في الجنح من ق إ ج ،وتسري عليه تبعا لذلك النصوص الخاصة بالأحكام القضائية أين يوجب الدستور النطق بالأحكام في جلس
 غرفة لمشرع الجزائري لم يتطرق لهذه المسألة غير أنه يفهم من عدة إشارات وردت في النصوص القانونية المنظمة لهذا الإجراء أنه يتم النطق فيعلنية ،وا

،وهي  (هم يفصل القاضي من دون مرافعة مسبقة ،يحال الأمر فور صدوره على النيابة يبلغ الأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية للمت)المشورة ومن ذلك 
 . إشارات تبين بأن فصل القاضي في الأمر الجزائي يكون في غرفة المشورة ،غير أنه كان يتعين على المشرع حسم هذه المسألة تفاديا لكل لبس



إذن يعتبر الأمر الجزائي في مادة الجنح إجراءا فعالا للتقليل من عدد القضايا في جداول 
كم الجنحية والغرف الجزائية بالمجالس القضائية ،وذلك لإجراءاته المبسطة وسرعة الفصل في القضايا المحا 

 .المحالة بناء عليه وحبذا توسيع هذا الإجراء لمادة المخالفات 
إذا ثبت للنيابة من خلال أوراق الملف أن التهمة تكيف على  :قسم المخالفات ل بالنسبة-2-2

تهم على قسم المخالفات أو على جهة التحقيق إذا رأت ذلك حسب نص أساس مخالفة تحيل الم
 ". كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية "...ق إ ج بقولها 11المادة 

يعمل بطريق إحالة المخالفة على التحقيق ،وفي اعتقادنا أن هذا  يلاحظ عمليا أنه لا وما
التي عادة ما يقتصر الجزاء على غرامة فقط ،وهذا هو الطريق المتبع في كافة راجع إلى بساطة المخالفة 

 .1التشريعات المقارنة
ارتكبها شخص أقل المجرمة يكون قد تبين أن الوقائع  إذا ما:  قسم الأحداثل بالنسبة-2-3

ية فإن النيابة تحيل القضية وجوبا على التحقيق بموجب عريضة افتتاح،وكانت جنحة 2سنة 28من 
ق إ ج ،وإذا كانت الوقائع تشكل  41ف  021لإجراء التحقيق لقاضي الأحداث حسب المادة 

 المادةجناية فيجب التحقيق مع الحدث من قبل قاضي التحقيق حسب القواعد العادية طبقا لنص 
ق إ ج ،بينما إذا كانت الواقعة مخالفة فالإحالة تكون لقسم الأحداث طبقا للمادة  42ف 021

والتحقيق فيها  12المادة حسب المباشر  ستدعاءالاجراء إقانون حماية الطفل وعن طريق من  22
 .من نفس القانون 10لمادة ل طبقا جوازيايكون 

 الجرائم المرتكبة من قبل بعض الموظفين *
التحقيق وجوبي في الجرائم المرتكبة من قبل  نأق إ ج نجد  221بالرجوع إلى نص المادة  

النائب  أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو
جراءات بإحالة وكيل الجمهورية الملف إلى النائب العام المختص ومن ثمة إلى النائب وتكون الإ، العام

 .من ثمة إلى الرئيس الأول لها والذي يعين أحد الأعضاء لإجراء التحقيق العام لدى المحكمة العليا و 
 المادةدستور في النص فقد ورئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية أنه بالنسبة وتجدر الإشارة 

تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي "منه على أن  222
                                                           

 . 11محمد محدة ،المرجع السابق ،ص -1
العبرة في تحديد السن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم  ق إ ج يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر ،وتكون 001، 001 تينحسب الماد *

 .ارتكاب الجريمة 



التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما  الوزير الأول عن الجنايات والجنحلعظمى و ها بالخيانة ايمكن وصف
 . 1"لمهامهما

وإذا كان أحد أعضاء المجلس القضائي أو رئيس محكمة أو وكيل جمهورية أرسل الملف من 
قاضيا وكيل الجمهورية المختص إلى النائب العام لدى المحكمة العليا وإلى الرئيس الأول لها والذي يعين 

 .ق إ ج 222 المادةختصاص للمتابع طبقا لنص للتحقيق خارج دائرة الا
فإن وكيل الجمهورية يرسل الملف إلى  تهامللاكما أنه وإذا كان أحد قضاة المحكمة قابلا 

النائب العام والذي يعرض الأمر على رئيس المجلس الذي يأمر بالتحقيق بمعرفة أحد قضاة التحقيق 
ج ،وكذلك الشأن بالنسبة لضباط الشرطة  ق إ 221صاص طبقا لنص المادة ختخارج دائرة الا

 .من نفس القانون 222القضائية طبقا لنص المادة 
  مباشرة الدعوى العموميةإجراء : ثانيا

وإحضار المتهمين واستعمال  القضاء والمطالبة بتطبيق القانونمتابعة إجراءاتها أمام  بهايقصد 
ق إ ج ،أي أن مباشرة الدعوى  12القوة العمومية والمطالبة بالعقوبة ووسائل التنفيذ طبقا للمادة 

تعني جميع الإجراءات والأعمال المتخذة من فترة التحقيق إلى مرحلة محاكمة المتهم وهي على خلاف 
يع الإجراءات التي يتطلبها سيرها منذ ،أي أن مباشرة الدعوى يشمل جم2تحريك الدعوى العمومية

تحريكها حتى تقديم الطعون في الأحكام والفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه بأي وجه من 
 .أوجه الطعن 

لأن القانون قد يعهد ،وسلطة النيابة العامة في مجال مباشرة الدعوى العمومية ليست مطلقة 
 وى العمومية فيما يخص الجرائم المتعلقة بمجال عملهم ،وهو ماإلى بعض الموظفين سلطة مباشرة الدع

الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء "ق ع بأن  42نصت عليه المادة 
في حالة ارتكاب "أنه 41ف  008،وتنص المادة ..."ن أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانو 

نون للإدارات العمومية حق المتابعة يكون لوكيل الجمهورية وحده صلاحية القيام جريمة يخول فيها القا
،فقانون الجمارك يخول لإدارة "وى مسبقة من الإدارة صاحبة الشأنبالمتابعة ،وذلك بناء على شك

يؤهل "من ق ج التي تنص على 122الجمارك سلطة ممارسة ومباشرة الدعوى العمومية في المادة 
                                                           

  .لم تؤسس المحكمة العليا للدولة ولم يصدر القانون العضوي المحدد لتشكيلتها وتنظيمها وسيرها والإجراءات المطبقة* 
،فريجة محمد هشام وفريجة حسين  22،ص الثالثة،الطبعة  1448نة ،الجزائر ،سمحمد حزيط ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،دار هومة -2
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ستدعاءات والإنذارات والإشعارات الضرورية لاك في المجال الجمركي للقيام بجميع اأعوان الجمار 
وكذا جميع التصرفات والأعمال المطلوبة لتنفيذ الأوامر القضائية ،للتحقيق في القضايا الجمركية 

 ".والقرارات الصادرة في مجال النزاعات الجمركية المدنية منها أو الجزائية ماعدا الإكراه البدني 
تقيد  لا ستعماللاواويختلف تحريك الدعوى عن مباشرتها واستعمالها من حيث أن المباشرة 

الدعوى أين تقيد النيابة العامة بوجوب حصولها هو مقرر في تحريك  عكس ما،بشأنها النيابة العامة 
 .1على شكوى أو إذن أو طلب في جرائم معينة قبل أي مبادرة بتحريك الدعوى العمومية

 :أمرين هما ويندرج ضمن هذا المسعى 
 الدعوى العمومية، في سبيل ذلك تقوم بتسيير إجراءات :  تمثيل النيابة العامة وتنفيذ القرارات-1

 .وتسهر على تنفيذ قرارات القضاء ومتابعتها وتمثيل المجتمع 
ومجموعة المحاكم ،ويمكن يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي :  تمثيل النيابة-1-1

أن تستعين بمساعدين متخصصين في المسائل الفنية 2مكرر ق إ ج 12للنيابة العامة طبقا للمادة 
ويساهم المساعدون في مختلف مراحل الإجراءات تحت مسؤولية النيابة العامة التي يمكنها أن تطلعهم 

نجازها في شكل تقارير تلخيصية أو مون بإ،والتي يقو  ليهمإعلى ملف الإجراءات لإنجاز المهام المسندة 
 .3تحليلية يمكن أن ترفق بالتماسات النيابة العامة

نطق يو  ممثلها المرافعات ق إ ج تمثل أمام كل جهة قضائية ويحضر 12وحسب المادة 
 :4يويترتب على مبدأ التمثيل مايل،بالأحكام في حضوره 

إجبارية حضور النيابة جلسات المحاكمة الجزائية ،ولا يجوز صدور حكم غيابي بالنسبة لها لأن -
جراءات إالقانون حماية لهذا الإجراء رتب البطلان كون التشكيلة ناقصة ،كما أن حضور النيابة 

المادة  حق الرد لإبطال أعضائها حسبلها التحقيق التكميلي ضروري كانتقال المحكمة للمعاينة وأن 

                                                           
 .20عبد الله أوهايبية ،شرح قانون الإجراءات الجزائية ،التحري والتحقيق ،المرجع السابق ،ص-1
 .أضيفت هذه المادة بموجب التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية  *
سيما أن القانون مدد ،نتساءل عن صفة المساعدين المتخصصين للنيابة وكيف يتم اختيارهم ،وهل هناك حاجة فعلا لاستحداث مثل هذه الوظيفة *

تخصصين اء مدورهم عبر كافة مراحل الإجراءات أي من مرحلة الضبطية القضائية ثم النيابة ،وما يلاحظ في التطبيقات القضائية أنه يتم الاستعانة بخبر 
 .نيةمثل الأطباء لتحديد العجز أو المسؤولية الجزائية أو نسبة الكحول في الدم أو تحديد المسؤولية في تشريح الجثة وغيرها من الأعمال الف
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يتماشى والقانون ويمكن لها  ق إ ج ،وهي تمثل الدولة والمجتمع وتباشر الإجراءات بكل حرية بما 222
 .1ممارسة حق الطعن

ق ت س بأن  41ف  48ق إ ج و المادة  11و  12طبقا للمواد :  تنفيذ القرارات-1-2
لنيابة بحكم الوظيفة هيئة مشرفة النيابة تختص بملاحقة تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم ،و تعتبر ا

إداريا على المصالح القضائية ملزمة بتنفيذ الأوامر القضائية بصفة عامة كيفما كانت طبيعتها ،مثل 
طبقا  ستردادوالاالإفراج  أمرالأوامر الصادرة عن جهات التحقيق كأمر الايداع والقبض أو الإحضار و 

والأحكام القضائية فهي مكلفة بتبليغ ،ق إ ج  242،220،228،218،211،281 ،22للمواد
ولها حق تسخير القوة العمومية وتتابع الإجراءات التنفيذية  الأحكام الجزائية وتنفيذ العقوبات

والعفو ومتابعة صحيفة السوابق القضائية والجنسية ،كما تسهر  عتبارالاعداد ملفات رد إبخصوص 
 .على مراقبة الحالة المدنية 

ضائية المواطنين وإحالتها إلى الضبطية الق بلاغاتالنيابة تلقي ت:  لأخرىبعض الإجراءات ا-2
كما تباشر التحقيق بنفسها أو باتخاذ الإجراءات اللازمة عند قيام الجريمة والإشراف الإداري عليها  ،

 .ق إ ج  11طبقا للمادة 
ويباشر أو الأمر ، يدير نشاط الضبطية القضائيةق إ ج  21وكيل الجمهورية حسب أحكام المادة -

 يلاحظوما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات ،
ن هذه المكنة معطلة إذ أن وكيل الجمهورية يعتمد طريقة تكليف ضباط الشرطة القضائية أعمليا 

الرقابة والتوجيه لأعمال التحقيق  العاملين بدائرة اختصاصه القيام بهذه المهمة ليحتفظ لنفسه بسلطة
وهذا ما يعرف بإدارة الشرطة القضائية ،شرافه إالتي تجري من قبل ضابط الشرطة القضائية تحت 

سبق الإشارة إليه في مراقبة المحاضر وإعطاء التعليمات،كما له سلطة مراقبة  وتكمن سلطة  النيابة كما
 .مراقبة أماكن التوقيف حجز الأشخاص وتمديد حجزهم ومراقبة السجلات و 

كقرار ألاوجه   تهامالاالطعن وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والطعن في قرارات التحقيق أو غرفة -
وأحكام محكمة الجنايات الابتدائية للمتابعة أو الإفراج المؤقت ،كما يحق لها استئناف أحكام المحاكم 

 . أمام المحكمة العليا الاستئنافية الجزائية أو محكمة الجناياتوالطعن في القرارات الصادرة عن الغرفة 

                                                           
طالب النيابة بتوقيع عقوبة وتحكم المحكمة بأكثر منها وتطعن فيما يخص حق الطعن للنيابة فإنه أحيانا وحسب التطبيقات القضائية يمارس في غير محله فت*

 .النيابة بالاستئناف ،وكثير من الطعون مبالغ فيها وهي شكلية فقط فنجدها تطعن في الحكم الغيابي الصادر بالبراءة 



يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة التحريات وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية أن -
 ،يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني

دة ثلاث أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ،غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم ويسري أمر المنع المتخذ لم
من التحريات ،ويرفع إجراء المنع من مغادرة  نتهاءالارهاب أو الفساد يمكن تمديد المنع إلى غاية الإ

 .1التراب الوطني بنفس الأشكال
وضع في الحبس المؤقت أو تكون بطلب الأمر بال والنيابة لقاضي التحقيق أو الأحداث  لتماساتا-

ستئناف خلال مدة ن صدر أمر مخالف تقوم بالاإو ، اتلتماسالاالرقابة أو أي أمر مناسب وتتابع 
كما يمكنها تقديم طلب إضافي لإجراء التحقيق أو سماع شاهد أو إجراء خبرة ،أيام من صدوره  41

 42خلال  امسبب اأمر وإذا رفض ذلك قاضي تحقيق يصدر ،ق إ ج  42ف  12طبية حسب المادة 
 .ق إ ج 41ف  12أيام التالية لطلب وكيل الجمهورية حسب المادة 

 .ق إ ج 41ف  12ساعة حسب المادة  08قبل  وردهالإطلاع في أي وقت على ملف التحقيق -
 ستجوابالامن قاضي التحقيق إفادته بتاريخ إجراء  والطلبوالمواجهة  ستجوابالاحضور -

يراه من أسئلة بطريقة  والمواجهات وله أن يوجه ما الاستجواباتيع ويمكنه حضور جم، للحضور
 .ق إ ج 241مباشرة حسب المادة 

أيام   41ق إ ج أمام غرفة الاتهام خلال  224حسب المادة إذ استئناف أوامر قاضي التحقيق -
 . كالأمر برفض الوضع في الحبس المؤقت أو رفض طلب سماع شاهد

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لمخالفة ،لأنه عادة ما يقوم المتهمون بالفرار إلى الخارج هذه المادة أضيفت في التعديل لقانون الإجراءات الجزائية ،وهو إجراء احترازي لكل الجرائم عدا ا*

لعمومية و معهم العائدات الإجرامية بمجرد تحريك الدعوى العمومية ضدهم ومن ثمة يصعب ردها أو القبض عليهم وبعد مدة يطالبون بانقضاء الدعوى ا
 .أو تقادم العقوبة 



 سلطتها كجهة تحقيق :الفرع الثاني 
بنصوص صريحة في القانون وخولها كذلك  والاتهامخول القانون للنيابة العامة سلطة المتابعة 

من الأصل العام ،ومعناه امتناع مباشرتها لأي إجراء من  ستثناءاسلطة التحقيق في حدود معينة 
أوكلت للنيابة  اتثناءجراءات التحقيق مالم ينص القانون صراحة على ذلك وهي سلطة التحقيق اسإ

بسبب أن قاضي التحقيق لم يخطر بعد بالقضية ،كحالات التلبس أو ظروف الحال لعدم ضياع أي 
في هذا المجال تقوم بغرض الوصول إلى الحقيقة بجملة من الإجراءات القانونية مستندة في ،و  1دليل

 :ذلك على قانون الإجراءات الجزائية وهي 
  فتتاحي لإجراء التحقيقاتقديم طلب  : أولا

لتحقيق يرسل بموجب طلب افتتاحي اإذا تبين بعد فحص أوراق الملف أن القضية تستوجب 
وهو وسيلة اتصال بين النيابة والتحقيق تحدد فيه التهمة والمواد القانونية وأن يكون ،لإجراء التحقيق 

ولذلك فإن ما جرى  أن يكون مكتوبا،و  مؤرخا ويجوز أن يوجه ضد شخص مسمى أو غير مسمى
يصدر من النيابة العامة في شكل سند مكتوب يحرره وكيل  فتتاحيالاعليه العمل القضائي أن الطلب 

ام جهات التحقيق مرفقا بالوثائق والمستندات ــــــبغرض تحريك الدعوى العمومية أمالمختص الجمهورية 
لفون ببعض مهام الضبطية القضائية وكذلك الضبطية القضائية أو الأعوان المك محاضرالمتمثلة عادة في 

 .2الطلبات الإدارية والشكاوى والبلاغات إن وجدت
ق إ ج ولا يمكن  42ف  11وهو إلزامي في الجنايات فالتحقيق وجوبي طبقا لنص المادة 

بل إلا طريقا تق لأن الجناية لا،ستدعاء المباشر بأي حال من الأحوال إحالتها بطريق التلبس أو الا
كما يوجب التحقيق في الجنح التي يقرر القانون بنصوص خاصة مثل جنح ،دا وهو التحقيق واح

لة اختيارية وجوازية في المخالفات حسب نص أالأحداث  ،بينما في الجنح الأخرى فيكون الطلب مس
يمكن لها إجراء أي تحقيق إلا بموجب هذا الطلب حتى ولو  وأن جهة التحقيق لا،ق إ ج  11المادة 

بلغ بجناية أو جنحة متلبس بها ،ويجوز لوكيل الجمهورية تكليف قاضي التحقيق إذا وصلا إلى مكان 
يختمه  فتتاحيالاق إ ج ،والطلب  40ف  14طلب فتح تحقيق طبقا للمادة و الحادث مع بعض 
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يراه  بس المؤقت أو تفويض الأمر إلى قاضي التحقيق ليتخذ ماوكيل الجمهورية بطلب إيداع المتهم الح
 .مناسبا في القضية 

 وإذا ظهرت خلال التحقيق وقائع إجرامية جديدة فإنه يتعين أن يعرض الملف على النيابة
ثر ذلك طلبا إضافيا للتحقيق في الوقائع الجديدة إذا  إوهي تقدم ق إ ج ، 40ف  12طبقا للمادة 

فإنه يسوغ لقاضي التحقيق أن ،وإذا كانت غير منفصلة نفصلة عن التهمة الأصلية كانت الوقائع م
 .1يواصل التحقيق فيها بدون حاجة إلى عرض الملف على النيابة وإلى طلب إضافي

وبخصوص حالة انفصال الوقائع الجديدة عند جهة التحقيق وضرورة الحصول على طلب 
وكل "ية هذا الأمر وهو أن الطلب الأول يتبع بعبارة عالجت التطبيقات القضائ،و افتتاحي إضافي 

 ".شخص يظهره التحقيق 
يجوز سحبها منه  فتتاحي تحريك الدعوى من النيابة العامة ولاويترتب على صدور الطلب الا

اضي التحقيق ق،كما يترتب عليه أن يختص 2بالحفظ أو تتصرف فيها بطريق آخر التصدر قرار 
 .ليه إملزم بالتحقيق في الوقائع الواردة و 3يجوز رفضه بالتحقيق ولا

  إبداء الرأي وطلب إعادة التحقيق بناء على أدلة جديدة : ثانيا
كاتهام شاهد أو ،جراءات جديدة إبلاغ وكيل الجمهورية بأي إيتوجب على قاضي التحقيق  
تهام أو الاتهام لشخص ما أو اكتشف بطلان إجراء من الإجراءات وقبل رفع الأمر لغرفة توجيه الا

 منه 222ق إ ج ،ويجوز حسب المادة من  41ف  222تمديد مدة الحبس المؤقت حسب المادة 
للنيابة وحدها تقرير ما إذا ثمة محل لطلب إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة كأقوال الشهود والأوراق 

 .يق لتمحيصهاوالمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحق
 ستجواب   الاإجراء والقبض و 4أوامر بالإحضارإصدار  : ثالثا

                                                           
 . 81محمد حزيط ،المرجع السابق ،ص -1
 . 824سليمان عبد المنعم ،أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه ،المرجع السابق ،ص -2
ت ،طبعة عبد الفتوح الصيفي وفتوح الشادلي وعلي القهوجي ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،دراسة مقارنة  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيرو -3

 . 281،ص  الثاني،الكتاب  1441
- Jean Claude Soyer ; droit pénal et procédure pénale ; Op.cit. ; p 274. 

طلب من ضابط الشرطة القضائية للمشتبه فيه الذي غادر مكان الجريمة أو غير متواجد في مراكز الشرطة أو الدرك ،كون القانون يكون أمر الإحضار ب *
 .لم يخول له ذلك وإنما خول له الأمر بعدم المبارحة 



ق إ ج وهي الحالة الوحيدة لوكيل  140مر بالقبض طبقا لنص المادة الأفيما يخص    
ضمانات للمحكوم عليه بأنه تعتبر وهذا الإجراء قيده القانون بشروط ،الجمهورية حالة الإكراه البدني 

بالوفاء ويظل  االبدني وحبسه إلا بعد أن يوجه إليه تنبيهيجوز القبض على المحكوم عليه بالإكراه  لا
 .المتابع له طلب حبسه  مرة أيام ،وأن يقدم من طرف الخصغير جدوى لمدة تزيد عن عشب

قانون القبض تنفيذا لطلب التسليم نظم الوفيما يخص اختصاص النيابة العامة بإصدار أمر 
السياسية على خلاف ذلك  تفاقياتوالاعاهدات التعاون القضائي الجزائي الدولي ،مالم تنص الم

 .ق إ ج  120حسب المادة 
ويتم التسليم طبقا للإجراءات والشروط المعمول بها داخليا للطرف المطلوب منه التسليم وهي 

إذ يسلم الطلب بالطريق الدبلوماسي ويحول الطلب إلى ،ق إ ج  241الإجراءات التي حددتها المواد 
يتحقق من سلامة الطلب ويعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون ،وتنفيذا لذلك وزير العدل الذي 

مذكرة عن وزارة العدل إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين تحدد الكيفيات العملية  تصدر 
ءات جراءات التعاون القضائي الجزائي الدولي والتي ركزت على دور النيابة العامة في متابعة إجراإلتنفيذ 
 .التنفيذ

يقوم النائب العام باستجواب الأجنبي للتحقق "علىق إ ج التي تنص  240وطبقا للمادة 
من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة التالية 

الأجنبي وعليه يختص النائب العام دون سواه باستجواب ، "جراءات،ويحرر محضر بهذه الا عليهللقبض 
 .المقبوض عليه تنفيذا لأمر القبض الدولي الصادر ضده 

يجوز "ق إ ج على أنه  221كما يمكن إصدار أمر القبض بصفة مستعجلة إذ نصت المادة 
ستعجال وبناء على طلب مباشر من السلطات لوكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي في حالة الا

ويجب على النائب العام أن يحيط ،... جنبي أض المؤقت على القضائية للدولة الطالبة أن يأمر بالقب
 ."وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا القبض 

ختصاص يعود لوكيل الجمهورية لدى أن الاق إ ج   221يفهم أولا من النص العربي للمادة و 
أنه بالرجوع إلى النص الفرنسي للمادة المجلس القضائي أي وكيل الجمهورية بمحكمة مقر المجلس ،إلا 

 .فإنه ينص على اختصاص النائب العام وهنا يجب تفادي هذا التناقض في التعديلات اللاحقة 
يتخذ الطريق الدبلوماسي بل يصدر من  وطبقا لهذه المادة فإن طلب التوقيف المؤقت لا

 22ب منه ،وهذا ما تؤكده المادة السلطة المختصة للطرف الطالب إلى السلطة المختصة للطرف المطلو 



تفاقية تسليم المجرمين المذكورة أعلاه والتي نصت على أنه يجوز إرسال طلب التوقيف المؤقت إلى امن 
ويجب أن ،1السلطات المختصة للطرف المطلوب منه مباشرة عن طريق فاكس أو عن طريق الأنتربول

ماسي وأن ترسل الوثائق المطلوبة إلى الطرف تتبع على الفور إجراءات الإخطار عبر الطريق الدبلو 
 .يوما تحت طائلة الإفراج عن الشخص  04المطلوب منه في أجل 

استجواب المتهم وهذا الإجراء قيده المشرع بقيود لضمان حرية المتهم ويكون بعد الاتهام من قبل -
ق إ ج ،وكذا  28ادة وهذا حسب الم،ة متلبس بها النيابة وتكييف الواقعة والجريمة على أنها جناي

ذا لم يقدم مرتكب الجنحة ضمانات كافية للحضور وكان الفعل إالاستجواب في الجنحة المتلبس بها 
تجواب بحضور المحامي إن وجد سمعاقبا عليه بالحبس ولم يخطر قاضي التحقيق ،وضرورة التنويه عن الا

دفاع معترف به والحق في الدفاع الحق في ال"من الدستور تنص على أن  212بالرغم من أن المادة 
 ".  مضمون في القضايا الجزائية

ق إ ج إذا كان المتهم المبحوث عنه بمقتضى أمر  220ستجواب حسب المادة كما يتم الا
الإحضار موجودا خارج دائرة الاختصاص للمحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي أصدر 

كان الذي وقع فيه القبض ،ويستجوبه عن هويته ويتلقى فإنه يساق إلى وكيل الجمهورية للم، الأمر
دلاء بشيء ثم يحيله بعد ذلك إلى حيث يوجد قاضي التحقيق أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر في عدم الإ

 .المنظورة أمامه القضية 
ق إ ج فإن وكيل الجمهورية يستجوب المتهم إذا قبض عليه  40ف  212وطبقا لنص المادة 

بض خارج دائرة قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر ،ويساق أمام وكيل الجمهورية التابع بشأن  أمر بالق
ثم يقوم وكيل الجمهورية بغير تمهل بإخطار ،له محل القبض ويتلقى منه أقواله في محضر الاستجواب 

 القاضي مصدر الأمر ويحول المقبوض عليه إليه ،وضمانة للمقبوض عليه في هذا الإجراء حدد القانون
عتبر محبوسا تعسفيا ويعاقب القاضي أو الموظف أمن تاريخ القبض وإلا  للاستجوابساعة  08مهلة 

 .الذي أمر به أو تسامح فيه عن علم ويتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي 
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 غير أن المتهم الفار الذي يقبض عليه بعد إحالته على محكمة الجنح وقبل مثوله أمامها لا
،مع العلم أن الأمر بالقبض الذي  1ق إ ج 212حسب المادة  الاستجوابطلب يجوز له حق 

مام المحكمة يصدره قاضي التحقيق على متهم في حالة فرار يحتفظ بقوته التنفيذية لحين مثول المتهم أ
 .2وهذا ما أشارت إليه المحكمة العليا في إحدى قراراتها

  نتقال إلى مكان الحادثالاإجراء  : رابعا
جراء إحق  وكيل الجمهوريةول،يكون ذلك في حالة وجود جثة شخص مجهول مشكوك فيها 

وله حق ندب ضابط الشرطة ،المعاينات اللازمة وله حق اصطحاب الأطباء لتقدير ظروف الوفاة 
 .ق إ ج  41و  41ف  11القضائية لمثل هذا الغرض طبقا لنص المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
،الطبعة  1441ري ،دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر ،سنة حمزة عبد الوهاب ،النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائ-1

 .28،ص الثانية 
 .،غير منشور  14/40/2228،قرار في  121128الغرفة الجنائية الثالثة ،ملف رقم المحكمة العليا ،-2



 قيود المتابعة الجزائية وسلطة النيابة في تحريك الدعوى بغيرها  :المطلب الثاني 
تعتبر ضمانات للمتهم في تحريك الدعوى فإذا لم يوجد قيد أو إجراء منها فلا تتحرك الدعوى 

ي موضوعة لصالح المتهم وتتعدد الاعتبارات التي وضعها هومن ثمة ف،بالرغم من قيام أركان الجريمة 
،فقد تكون اعتبارات الروابط الأسرية والمحافظة على علاقة القرابة كما هو الحال  المشرع في هذا المجال

في إجراء الشكوى ،أو لاعتبارات تتعلق بتوفير الحماية لفئة معينة من الأشخاص لغرض تأدية مهامهم 
في في أحسن حال مثل الإذن المقرر من قبل البرلمان لأعضائه ورفع الحصانة عنهم ،أو كما هو الحال 

  .إجراء الطلب المقدم من قبل السلطة أو الجهة التي تضررت مصالحها
وفي هذه الحالات القانونية التي سنعرضها الأثر القانوني كون المشرع رجح مصلحة معينة في  
كل واحدة منها ،فلا تقام الدعوى العمومية رغم علم النيابة العامة بوجود الجريمة إلا بعد حصولها 

 .اءات السابقة على إحدى الإجر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 قيود المتابعة  :الفرع الأول 
تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع "ق إ ج على أنه 42ف  12نص المادة ت

من طرف النيابة العامة في تحريك الدعوى يكون ويلاحظ أن الاختصاص ،"وتطالب بتطبيق القانون 
 ،تحريك الدعوى لحين رفع القيد عنها بتقديم شكوى أو طلب أو إذن لكن أحيانا تغل يد النيابة في

ومعناه بالرغم من توصل إلى علم النيابة قيام جريمة فلا تستطيع تحريك الدعوى إلى غاية انتظار الضوء 
يجوز لها ترك الدعوى أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في  ،ومنه لا1جراءاتالأخضر لإطلاق يدها في الإ

 . السابقة المحددة بالقانونالحالات 
  قيد الشكوى -أولا

عرفت أنها بلاغ صادر من ضحية الفعل الجرمي يقدمها هذا الأخير إلى ضابط الشرطة  
قاضي القضائية أو وكيل الجمهورية دون أن تكون مقيدة بشكليات معينة ،كما يمكن تقديمها إلى 

 .2" التحقيق مصحوبة بإدعاء مدني
يباشره المجني عليه أو وكيل خاص عنه يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى ومعناها إجراء 

العمومية في جرائم معينة يحددها القانون على سبيل الحصر لإثبات مدى قيام المسؤولية الجنائية في 
أن يطلب المجني بعد يجوز للنيابة العامة ممارسة اختصاص تحريك الدعوى إلا  حق المشكو في حقه ،ولا

 .3ذلك بموجب شكوى صريحة تفيد رفع القيد على النيابة العامة من المتابعةعليه 
 .ن له أهلية الأداء وبالغا وعاقلاولابد للمجني عليه مقدم الشكوى أن تكو 

وسحب الشكوى أو التنازل عليها من قبل من له الحق في تقديمها هو أحد أسباب انقضاء 
ق إ ج أنه  41م المتابعة الجزائية ،وطبقا لنص المادة الدعوى العمومية متى كانت شرطا لازما لقيا

،غير أنه تطرح "تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة "
مسألة ذات أهمية فيما يخص تعدد الضحايا الذين لهم الحق في تقديم الشكوى وقام أحدهم بالتنازل 

قيمة له مالم يقدم التنازل من جميع المجني عليهم الذين لهم الحق  ازل لاعنها بعد تقديمها ،فإن هذا التن
في تقديمها ،والتنازل يحدث أثره القانوني فقط بالنسبة للمتهم الذي تطلب القانون عدم اتخاذ أي 

                                                           
 . 21عبد الله أو هايبية ،شرح قانون الإجراءات الجزائية ،المرجع السابق ،ص -1

2-Gaston Stéfani, et  Georges Levasseur, Bernard Bouloc ; procédure pénale ; Op.cit. p 311.
 

.  20،دون طبعة ،ص 1442فؤاد عبد المنعم أحمد ،الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي ،المكتب العربي الحديث ،المملكة العربية السعودية  ،سنة -3
 .040،دون طبعة ،ص  1448الهلال للطباعة والنشر ،سنة محمد التغديني ،تحريك الدعوى العمومية بطريق الشكوى ،



جراء في الدعوى إلا بناء على شكوى من المجني عليه المتضرر من الجريمة ،أما بالنسبة لسائر المتهمين إ
لذين حركت الدعوى الجزائية ضدهم دون شكوى فلا أثر لهذا التنازل عليهم ،وإذا تعدد المتهمون في ا

الجريمة وكانوا جميعا من الذين يتطلب رفع الدعوى عليهم تقديم شكوى من المجني عليه المتضرر فإن 
 . دعوى العموميةالتنازل بالنسبة لأحدهم يعتبر تنازلا بالنسبة للباقين وينتج أثره في انقضاء ال

وأن انقضاء الدعوى العمومية بالتنازل إنما يكون بحكم القانون ،وأن قيام النيابة العامة باتخاذ 
 .1يعتد به أي إجراء في الدعوى بعد تقديم التنازل يعتبر باطلا ولا

ويجوز سحب الشكوى أمام الضبطية القضائية أو النيابة أو جهة التحقيق أو المحكمة أي قبل 
،إلا أنه هناك حالة واحدة تكون بعد صدور الحكم فيما يخص 2يصدر حكم نهائي في الدعوىأن 

يجوز القيام ببعض  سوف نرى فيما بعد ،وقبل تقديم الشكوى لا جريمة معينة وهي الزنا كما
يجوز لها أن ترفع الدعوى  جراءات أمام النيابة العامة مثل تقديم طلب افتتاحي لإجراء التحقيق ولاالإ

يداع يجوز لها إصدار أمر الإ ستدعاء المباشر أو حالات التلبس ،ولامباشرة أمام المحكمة عن طريق الا
قامت النيابة بأي إجراء من  عند تقديم المشتبه فيه بشأن جريمة واقعة في حالة التلبس ،وإذا ما

وهذا الأمر ،بطلان الإجراءات السابقة قبل تقديم الشكوى فإنها تكون معدومة الأثر ويترتب عنها ال
يتعلق بالنظام العام أي يجوز الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية ولو لأول مرة أمام 
 المحكمة العليا ،كما يجوز للمحكمة في درجة من درجات التقاضي أن تثيره من تلقاء نفسها ،كما لا

 الدعوى العمومية أو الحصول  يصحح الإجراء الباطل تقديم الشكوى في وقت لاحق على تحريك
يقتصر البطلان على الإجراء المتخذ فحسب بل يمتد إلى الإجراءات  ،ولا3على رضا المجني عليه

ينتج أثرا ،فإذا حدث مثلا وأن أصدرت  فهو كالمعدوم لا دلة المترتبة عليهالأخرى المبينة عليه والأ
من جرائم الشكوى ذلك قبل قيام المجني عليه  النيابة العامة أمر بالإحضار على مشتبه فيه في جريمة

بتقديم شكوى بشأن هذه الجريمة ثم قام ضابط الشرطة القضائية بالقبض على المشتبه فيه تنفيذا لأمر 
النيابة العامة ثم أعقب ذلك تفتيشه فعثر معه على أشياء تعد حيازتها جريمة ،فإن البطلان في هذه 

                                                           
 . 101عبد جميل غصوب ،المرجع السابق ،ص -1
 .24محمود محمود مصطفى ،المرجع السابق ،ص-2
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الأمر بالإحضار بل يمتد كذلك إلى إجراء التفتيش وما أسفر عنه يقتصر فقط على إجراء  الحالة لا
 .1لمن دلي

وبعد تقديم الشكوى تقوم النيابة بتحريك الدعوى العمومية وترجع لها سلطتها التي كانت 
ومن ثمة لها حق المتابعة أو الحفظ ،وإذا توفي المجني عليه بعد تقديم 2مقيدة قبل تقديم الشكوى

ليس لها أي أثر في الدعوى العمومية لأن انقضاء الدعوى يكون بوفاة الجاني  الشكوى فإن الوفاة
 .3ودور المحكمة التأكد من صحة الإجراءات وإلا كان الحكم معيبا

يجوز إقامة الدعوى الجزائية على أساس تلك  وإذا كانت الشكوى مقدمة إلى مدير الإدارة فلا
ت المتابعة متوقفة على شرط الشكوى ،واعتبر الشكوى حتى ولو كان الفعل يشكل جريمة مادام

الزوجة بالزنا شكوى صحيحة كون الزوج القضاء الفرنسي بأن شكوى إلى رئيس محكمة يتهم فيها 
،وعلى العكس فقد رتب القضاء بطلان إجراءات 4الرئيس أحالها على النيابة التي حركت الدعوى

جة ضد زوجها تتهمه بالتخلي عن واجباته المتابعة في قضية على أساس شكوى إلى الوالي من زو 
وطلبت منه خصم مرتبه ومنح جزء لها والوالي أحال الشكوى على النيابة التي تابعت الزوج بالإهمال 

 .5جراءات المتابعة لانعدام قصد الشاكية في المتابعةإالعائلي ولكن القضاء حكم بعدم صحة 
أمر تحريك الشكوى من عدمه في بعض  إن:  الشكوىإجراءات الحالات التي تقيد فيها -1

الجرائم متروك للمجني عليه وقيد الشكوى في المتابعة منصوص عليه في قانون العقوبات وقانون 
  .الإجراءات الجزائية

 .نصوص القانون نجد عدة جرائم  بتتبع:  في قانون العقوبات-1-1
جراءات إلا تتخذ الإ ولا"...ق ع بقولها 40ف  112المادة  بحس :6الزناجريمة -1-1-1

،وتثبت الزنا "بناء على شكوى من الزوج المضرور ،وأن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة 
الدليل الذي يقبل عن ارتكاب "ق ع بأحد الأدلة المنصوص عليها بقولها  102قانونا حسب المادة 

حد رجال الضبط القضائي في يقوم إما على محضر قضائي يحرره أ 112الجريمة المعاقب عليها بالمادة 
                                                           

 .282عبد الرحمان خلفي ،الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية ،المرجع السابق  ،ص -1
 .222،ص مصرأحمد محمد عبد اللطيف الفقي ،الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة ،رسالة دكتوراه مقدمة بكلية الحقوق ،جامعة عين شمس -2
 . 222/221،ص  1420،أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن ،نظرة حديثة للسياسة الجنائية ،دار الهدى ،الجزائر ،سنة  عبد الرحمان خلفي-3
 .22،مشار إليه لدى علي جروة ،في المتابعة ،المرجع السابق ،ص  41/21/2228نقض فرنسي في -4
 . 28رجع ،ص مشار إليه لدى علي جروة ،نفس الم 22/42/2222نقض فرنسي في -5
 . في الشريعة الإسلامية كل وطء في غير حلال يعتبر زنا سواء من محصن أو غير محصن عكس القانون*



،ومنه "درة عن المتهم وإما بإقرار قضائيوإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صا، حالة تلبس
 .1تستبعد كافة الأدلة الأخرى مثل الشهادة والقرائن ومقطع الفيديو

طبقا لنص المادة  : السرقة بين الأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعةجريمة -1-1-2
يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب  لا" ق ع بقولهامن  112

والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى 
 ".يضع حدا لهذه الإجراءات 

 121تنص المواد :  إخفاء الأشياء المسروقةالنصب وخيانة الأمانة و جريمة -1-1-3
ق ع المقررة لقيد الشكوى في جريمة  112ق ع على وجوب إعمال حكم المادة  182و 122و

السرقة بين الأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة على جرائم النصب وخيانة الأمانة والإخفاء التي 
 .عة لأفراد الأسرة الواحدة حتى الدرجة الراباتقع بين 

أحد " ... ق ع بقولها 114يه في المادة هو القيد المنصوص عل : هجر العائلةجريمة -1-1-4
الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة 

مدة الشهرين إلا تنقطع  على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية ،وذلك بغير سبب جدي ولا
بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية ،والزوج 
الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن زوجته وذلك بغير سبب جدي أو أحد الوالدين الذي 

ر جسيم بأن يسيء يعرض صحة أولاده أو أحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخط
 على السكر أو سوء السلوك ،أو بأن يمهل رعايتهم أو لا عتيادللامعاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم 

يقوم بالإشراف الضروري عليهم ،وذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض 
لا بناء على شكوى إجراءات المتابعة إتتخذ  بإسقاطها ،وفي الحالتين الأولى والثانية من هذه المادة لا

وأكدت المحكمة العليا مسألة الشكوى ،" الزوج المتروك ،ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية 
بأنه يعد مشوبا بالقصور ومنعدم الأساس القانوني وبالتالي يستوجب النقض القرار "حد قراراتهاأفي 

 .2"لة شكوى الزوجة المهجورة أرة ولم يشر إلى مسالذي لم يوضح المدة التي استغرقها ترك الأس

                                                           
 . 100،ص  41،العدد  2222سنة للقضائية ،المجلة ا 41/42/2282قرار في كمة العليا ،الغرفة الجنائية ،المح-1
،ص  42العدد ، 2221سنة ل،المجلة القضائية  12/41/2282قرار صادر بتاريخ   08482المحكمة العليا ،غرفة الجنح والمخالفات ،ملف رقم -2

222 . 



كل من خطف بأنه   ق ع 111طبقا لنص المادة  : خطف القاصرة وإبعادهاجريمة -1-1-5
أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك يعاقب 

دج ،وإذا تزوجت القاصرة  244444إلى  14444وات وبغرامة من نبالحبس من سنة إلى خمس س
تتخذ إجراءات المتابعة ضد الأخير إلا بناء على شكوى ممن له  المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا

يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله ،وتقيد الشكوى ممن له  صفة في طلب إبطال الزواج ولا
من له ولاية على نفسها ،ولا يمكن تقرير العقوبة صفة  إبطال الزواج وهو والد القاصرة أو أخوها أو 

  .مالم يتم إبطال عقد الزواج
أي أرض مملوكة للغير دون موافقة المالك أو الحائز  : الصيد في أرض الغير يمةجر -1-1-6

المتعلق بالصيد  42/48/2281المؤرخ في  81/24من القانون رقم  22وقد نصت عليها المادة 
  .البحري

شترط الشكوى تبالرجوع إلى هذا القانون نجد حالتين  : ن الإجراءات الجزائيةفي قانو -1-2
 : للمتابعة وهما

طبقا لنص المادة :  الجنح التي يرتكبها أفراد ذو جنسية جزائرية خارج الجزائر-1-2-1
يجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد  فلا"ق إ ج بقولهامن  281

خطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات إالأفراد إلا بناء على طلب النيابة بعد 
،ولهذا القانون قيد تحريك الدعوى على شكوى المضرور أو بلاغ من "القطر الذي ارتكبت فيه الجريمة

 . الجنحة على أراضيهاالدولة التي وقعت 
وبخصوص قرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة في الخارج فقد كانت هذه المسألة محل نقاش 

للمتابعة لأنه يتخذ عادة في  أن قرار الحفظ له أثر موقف رأيناحسب قضائي وفقهي واسع ،إلا أنه 
يمكن للنيابة في وطن المتهم  غير كافية ،ومادام الأمر كذلك فلا تهامالاالحالات التي تكون فيه دلائل 

إقامة الدعوى على وقائع غير ثابتة أو غير كافية لم يثبت ارتكابها في الخارج ،وهذا ما تؤكده المادة 
ق إ ج التي تشترط بأن تكون الواقعة الموصوفة بالجناية أو الجنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي  282
 .هة القضائية الأجنبية من الج

يجوز تنفيذها داخل الجزائر  وتنفيذ الأحكام الأجنبية الجزائية سواء عقوبة أصلية أو تكميلية لا
يجوز تطبيق  تعلق بالدعوى المدنية التبعية بعد الحصول على الصيغة التنفيذية ،ومن ثمة لا ماعدا ما



أو الإكراه البدني ،كما لا يجوز  عتبارالاأحكام العود أو ضم العقوبات أو وقف التنفيذ أو رد 
     282للمحاكم الجزائرية إعادة النظر في دعوى سبق الفصل فيها ونفذت عقوبتها حسب المادة 

أن كل واقعة موصوفة بأنها جنحة "،وهو الأمر المؤكد من قبل المحكمة العليا في إحدى قراراتها  ق إ ج
ع القطر الذي ارتكبت فيه يجوز المتابعة من أجلها والحكم في نظر القانون الجزائري أو في نظر تشري

فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا ولم يبرر هذا الأخير أنه حوكم نهائيا عليها أو في حالة صدور 
،ولا يجوز 1"عقوبة ضده أن هذه العقوبة نفذت عليه أو أنها تقادمت أو صدر في شأنها إجراء العفو 

 .2جنبية من أجل محاكمتهم أو تنفيذ العقوبة عليهمأ الجزائريين إلى دولة تسليم المواطنين
  41ف 008حسب نص المادة  : الأحداثقبل الجرائم الجمركية المرتكبة من -1-2-2

في حالة ارتكاب جريمة يخول فيها القانون للإدارات العمومية حق المتابعة يكون "أنه ق إ جمن 
صلاحية القيام بالمتابعة وذلك بناء على شكوى مسبقة من الإدارة صاحبة ل الجمهورية وحده ــــــلوكي
لا يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى بالنسبة للحدث إلا  القضايا الجمركية،مثال ذلك "أن ــــــــــالش

  .الجماركإدارة بوجود شكوى 
 قيد الطلب -اثاني

السلطة أو الجهة التي وقعت الجريمة تعليق تحريك الدعوى العمومية على إرادة "نهبأيعرف  
،والطلب له طبيعة خاصة 3" الجريمة كثر من غيرها بوقوعأاعتبرها القانون معنية  ضرارا بمصالحها ،والتيإ

،ويعمد القانون للموازنة بين 4فجرائمه تمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة للمصالح الحيوية للدولة
ر حقها في العقاب والمصلحة في عدم إقرار هذا الحق وهو لابد المصلحة التي تعود على الدولة من إقرا

،و يظل الحق في طلب تحريك الدعوى العمومية قائما حتى تسقط الدعوى العمومية 5أن يكون مكتوبا
 .6بالتقادم وفقا للقواعد العامة

                                                           
 . 221،مجموعة قرارات الغرفة الجزائية ،ص  41/42/2282المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ، قرار في -1
 .12، المرجع السابق ،ص  علي جروة-2
 . 181،ص  الأولسليمان عبد المنعم ،أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه  ،المرجع السابق ،الكتاب -3
،وتخص  280الى  282ق ع م والتي أشارت إلى حالات الطلب المنصوص عليها في المواد  48بالنسبة للمشرع المصري نص على الطلب في المادة *

حدى طرق العلانية في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية أو في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب تتعلق بأداء وظيفته هذه الجرائم العيب بإ
كذلك إلى   48إهانة أو سب مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة ،وقد أشارت المادة 

 .التي ينص عليها القانون منها الجرائم الضريبية وجرائم النقد والتهريب الجمركي  الأحوال الأخرى
 .الطلب لا يمكن تصوره غير مكتوب ولابد الكتابة ويحمل توقيع وزير الدفاع ،وهو ما يتفق مع الإذن ويختلف عن الشكوى  *
 . 112سليمان عبد المنعم  ،المرجع السابق ،ص -6



المتابعة وتترتب قبل تقديم الطلب مجموعة من الآثار الإجرائية وهي أن النيابة العامة تمتنع عن 
ولا يجوز لها سماع شهود أو استجواب للمتهم أو القبض عليه أو ضبط الأشياء أو اتخاذ أمر ،القضائية 

الإيداع في الحبس المؤقت ،وإذا ما لم تحترم النيابة الإجراءات وقامت بالمتابعة قبل الطلب فالمتابعة 
قانونا ويجوز التمسك بالبطلان في أي مرحلة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ،وهي  ةباطل

ية بالطلب يتعين على من يباشر المتابعة احترام شرعيتها ،وأكدت عنضمانات إجرائية لمرتكب الجريمة م
لعمومية تمت ن إجراءات تحريك الدعوى اأمتى ثبت "أنه1هذه الحماية المحكمة العليا في إحدى قراراتها

بدون شكوى وزير الدفاع الوطني فإن التحقيق الذي أجري يعد باطلا ،وينجر عنه التصريح بعدم 
 ".جواز الطعن 

 :وهناك جرائم معنية بقيد الطلب هي 
ق ع  212الجنايات والجنح التي يرتكبها متعهدو التوريد للجيش الوطني الشعبي إذ تنص المادة -

ى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكالات كل شخص مكلف يتخل" أنعلى 
تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي ،عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه مالم تكرهه على ذلك قوة 

يجوز تحريك الدعوى العمومية بشأنها إلا بناء على طلب يقدمه وزير الدفاع الوطني  ومنه لا، "قاهرة
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم "ق ع على أنه  210المادة  إلى النيابة طبقا لنص

،وهذا ما أكدته "لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني 
على شكوى من  اإلا بناء 211تقوم المتابعة على أساس المادة  لا"حد قراراتها بأنه أالمحكمة العليا في 

 .2"الدفاع الوطني ،وتعد باطلة إجراءات المتابعة التي تمت بدون شكوى وزير 
  قيد الإذن-ثالثا

وهو قيد قبل المتابعة أيضا كون القانون وضع حماية لبعض الأشخاص من المتابعة وهي حصانة 
 .تقديم الإذن من الهيئة التي ينتمي إليها الشخص المتابع تزول عنهم إلا بموجب  لهم ولا

والإذن معناه أن تحصل النيابة العامة أو المدعي المدني على موافقة السلطة التشريعية على اتخاذ 
جراءات المتابعة الجزائية ضد عضو من أعضائها عند وقوع جريمة منه أو موافقة السلطات القضائية إ

 .3"على اتخاذ إجراءات المتابعة ضد القاض عند وقوع الجريمة 
                                                           

 . 20،ص  42،العدد  2221،المجلة القضائية لسنة  241224،قرار رقم  41/41/2221فة الجنائية ،قرار في المحكمة العليا ،الغر -1
 . 222،ص  42،العدد  2221سنة ل،مجلة قضائية  41/41/2221صادر في  241224المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم -2
 . 082،ص  الأول،الجزء  2222نائية  ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة  عبد الرؤوق مهدي ،شرح القواعد العامة للإجراءات الج-3



الهيئة التابع لها الشخص للسير في الإجراءات في مواجهة المأذون  والإذن هو ترخيص من
يخضع القاضي  لا"على أنه من الدستور تنص  212،وقد تكون الهيئة برلمانية أو قضائية فالمادة 1ضده

ق إ ج أحكام هذه الحصانة فحددت أحكامها ،وتنص  221و  282،وفصلت المواد "إلا للقانون 
الحصانة النيابية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم "أندستور من ال 211المادة 

 ".ومهمتهم البرلمانية 
وترجع الحكمة في تقرير الإذن هو حماية وإحاطة الأشخاص بضمانات لأداء حسن للمهام 

 . 2وخشية من الاتهام والتعرض لإجراءات التفتيش والقبض والحبس
 :يلي تباع ماإلمان أو مجلس الأمة لابد من وبصفة عامة لمتابعة عضو في البر 

وأن يتنازل النائب صراحة عن الإذن ولابد من اجتماع أعضاء المجلس  حصول الإذن قبل المتابعة-
 .الشعبي الوطني أو مجلس الأمة لرفع الحصانة 

في حالة "أنه  218وفيما يخص الإجراءات الجزائية ومنها تلبس ممثل الشعب فحسب المادة 
تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه ،ويخطر بذلك مكتب 
المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الأحوال فورا ،يمكن المكتب المخطر أن يطلب 

بأحكام المادة يقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد إ
 ".أعلاه  212

وتخص وقف الإجراءات فقط وتبطل كافة  والحصانة الإجرائية التي يتمتع بها النائب شخصية
الإجراءات قبل الحصول على الإذن وهي زمانية بمدة النيابة وتزول بزوالها ،ونطاق الحصانة الإجرائية 

ته أو حبسه احتياطيا أو منع تحريك يكون بمنع القبض على المتهم أو تفتيش مسكنه أو ضبط مراسلا
في مواجهة المتهم النائب فيجوز  ستدلاليةالاتحول دون مباشرة الإجراءات  الدعوى العمومية ،ولكن لا

ويمكن متابعة أعضاء البرلمان دون حاجة للإذن في ،3ندب الخبراء ومعاينة محل الواقعةسماع الشهود و 
تنص عليها وتتم المتابعة بطريقة عادية كما هو الحال بالنسبة حالة المخالفات كون المادة السابقة لا 
تمنع مقاضاة أعضاءه أمام المحاكم المدنية من أجل تصرفات  لمخالفات الطرق ،والحصانة البرلمانية لا

                                                           
 .14،ص  1441عثمان دشيشة ،الحصانة النيابية وأثرها على الدعوى العمومية ،رسالة ماجيستير في القانون الجنائي ،كلية الحقوق ،الجزائر ،سنة -1
 .222،المرجع السابق ،ص عبد الله أوهايبية ،شرح قانون الإجراءات الجزائية -2
 . 222/221علي شملال ،المرجع السابق ،ص-3



،كما أن الحصانة 1مدنية مع الغير وتوقيع الحجز عليهم في إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ن الدعاوى الجزائية سواء كانت مرفوعة من النيابة العامة أو من قبل الأشخاص في تحمي النائب م

كما تمنع تنفيذ الأحكام الجزائية ضده حتى ،ج  ق إ 112و  21إطار الإدعاء المدني حسب المواد 
 .ولو كان الحكم قد صدر قبل اكتسابه للصفة النيابية 

العام ينجم عنها توقيف الدعوى إذا كانت وعلى القاضي إثارة مسألة الإذن فهي من النظام 
ذا كانت في طور المحاكمة وجب توقيف الفصل فيها إلى حين الحصول إالقضية في طور المتابعة ،أما 

حيث ،على إذن برفع الحصانة البرلمانية ،وطلب رفع الحصانة هو إجراء موقف تتوقف به مدة التقادم 
من قبل البرلمان بالقبول أو الرفض ،وكذلك الحال إذا  يبدأ سريانه من وقت البث في طلب الحصانة 

كان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم جزائي سابق حيث يوقف تقادم العقوبة إلى حين الفصل في موضوع 
الطلب الذي ترفعه النيابة العامة المختصة إلى رئيس المجلس عن طريق وزير العدل الذي يفصل فيه 

 .حسب الإجراءات المقررة في الدستور 
،والولاة وضباط  وفيما يخص الحصانة القضائية فإنها تكون لأعضاء الحكومة ورجال القضاء

 .ق إ ج  221،282الشرطة القضائية ولابد من اتباع إجراءات خاصة كما سبق شرحه في المواد 
 . وهي كلها عبارة عن ضمانات للمتهم سواء المتمتع بالحصانة البرلمانية أو القضائية

 تحريك الدعوى من غير النيابة العامة  :الثاني الفرع 
و تقوم أجرائي من النيابة العامة لما تتقاعس عن تحريك الدعوى العمومية احتاط المشرع الإ 

لتحريكها عن طريق غيرها وذلك بالسماح  ا قانونا آخربحفظها دون سبب قانوني ،ومن ثمة فتح طريق
ن أسباب التي سمحت بذلك رغم نبين طبيعة الألذا انونية ،و فراد بهذه السلطة القدارات والألبعض الإ

 .على حريات الأفراد خطورة  هجراء فيهذا الإ
 حق الإدارة في تحريك الدعوى العمومية  :أولا 

خول القانون للإدارات ذات الصبغة العمومية إلى جانب النيابة العامة والأفراد بحق تحريك 
 :ومن بينها الدعوى العمومية في حالات عديدة 

ن الضرائب من قانو  142حالة الدعوى الجبائية وتتكفل إدارة الضرائب وحدها حسب نص المادة -
تكون إلا بناء على  الملاحقات من أجل تطبيق العقوبات الجزائية لا"أن المباشرة التي تنص على
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دخل الإدارة عن ،ومعناه أن رفع الدعوى الجبائية أمام القضاء يتطلب ت"شكوى من إدارة الضرائب 
 . طريق تقديم شكوى وإلا كانت إجراءات المتابعة باطلة

وبالنسبة لمباشرة الدعوى وممارستها أمام القضاء فإن الأمر ليس كذلك ،وهنا يجب التفرقة بين 
 :1حالتين

كون الدعوى تتعلق بمخالفة ذات طابع جبائي محض يترتب عنها تعويضات مالية أو  : الحالة الأولى
الحجز أو المصادرة ،ففي هذه الحالة تكون إدارة الضرائب أو الجمارك وحدها مختصة بتحريك الدعوى 

وهذا ما أقره الاجتهاد القضائي ،ومتابعتها دون حاجة لتدخل النيابة العامة إلا بصفتها طرفا ملاحظا 
 .2الجزائري

كون الدعوى مرفوعة بناء على شكوى من إدارة الضرائب تتعلق بمخالفات ذات  : الحالة الثانية
طابع جزائي معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة الجزائية ،ففي هذه الحالة يكون تحريك الدعوى 

قوبة الجزائية من اختصاص العمومية من حق الإدارة بينما يبقى حق مباشرتها أمام المحكمة لتوقيع الع
 .النيابة العامة وحدها دون سواها 

نه يجوز ممارسة الدعويين إجزائية وجبائية في آن واحد فأي لكن إذا كانت المخالفة مزدوجة و 
يكون فيها للإدارة حق التدخل بصفتها طرفا مدنيا للمطالبة بالحقوق الجبائية طبقا لمقتضيات و معا 

رائب المباشرة ،غير أنه يبقى للإدارة دائما حق الملاحقات من أجل تطبيق من قانون الض 142المادة 
العقوبات الجبائية مما يجعل الشكوى في هذه الحالة ضرورية لإقامة الدعوى ومباشرتها طبقا للمبدأ العام 

 .هذه الشكوى بطلان المتابعة لمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات  انعداميترتب على  إذ
وفي حالة ممارسة النيابة العامة الدعوى العمومية من أجل وقائع تتعلق بجريمة من جرائم القانون 

يجوز الفصل في الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية إلا  فإنه لا،العام تنشأ عنها دعوى جبائية 
أثناء نظر الدعوى يجوز لها ذلك في أية مرحلة  إذإدارة الضرائب بشكوى في الموضوع  تإذا تدخل

 :ويترتب على هذه القاعدة النتائج التالية ،العمومية مع احترام حقوق الدفاع 
 فإن المتابعات لا،في المخالفات المزدوجة التي تمس بالنظام الجبائي والنظام الاقتصادي في آن واحد -

 . عقوبة جزائية تقام إلا بناء على شكوى من الإدارة الجبائية حتى ولو كان ذلك يتعلق بتوقيع
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يكون من حق الإدارة تحريك الدعوى الجبائية ومباشرتها بنفسها أمام القضاء كما لها حق التصالح -
جراءات التنفيذ بما يتماشى مع إبشأنها قبل الحكم ،أما بعده فيكون للإدارة سلطة التصرف في 

 . مصالحها الخاصة دون تدخل من النيابة العامة
امة استئناف الأحكام الصادرة بخصوص الدعاوى الإدارية إلا في جانبها الجزائي يجوز للنيابة الع لا-

 .حتى ولو كان الحكم يقضي بالبراءة
حالة الدعوى الجمركية والتي تتكفل بها إدارة الجمارك باعتبارها إدارة جبائية تتولى تسيير الأموال -

تكون فيه الدعوى  ،إذا طبقا للمبدأ العام العمومية تحريك الدعوى المتعلقة بالتشريع الجمركي ومباشرته
الجبائية من اختصاص إدارة الجمارك وحدها دون حاجة لتدخل النيابة العامة كلما كان الأمر يتعلق 
بمخالفة جمركية تخضع للعقوبة الجبائية كما هو الحال بالنسبة لمخالفات الغش الجمركي المنصوص عليها 

التي تكون فيه العقوبة تقتصر على مصادرة البضائع محل الغش مع من قانون الجمارك  112في المادة 
 .الغرامة الجبائية وهي مخالفات من الدرجة الأولى 

ن الدعوى العمومية تأخذ إكانت المخالفة لها وصف جزائي وجبائي في آن واحد ف ولكن إذا
ة الجمارك هي التي قامت مكانتها كحق للمجتمع تتولاها النيابة في شقها الجزائي حتى ولو كانت إدار 

يبقى لهذه الأخيرة وحدها الحق في مباشرة الدعوى الجبائية المرتبطة بالدعوى  ،إذبتحريك الدعوى 
لجبائية والمصاريف طبقا العمومية بخصوص حق التعويض بمفهوم قانون الجمارك من حيث الغرامات ا

 : 1ئج القانونية التالية،ويترتب على هذه القاعدة النتا ق جمن  122المادة  لمقتضيات
أن النيابة العامة وحدها لها الحق في مباشرة الدعوى العمومية والمطالبة بالعقوبة الجزائية المتمثلة في -

 .والتكميلية التي يقررها القانون الحبس أو الغرامة وكذلك العقوبات التبعية
أن مباشرة الدعوى العمومية بخصوص الجنح الجمركية هي من الجرائم المتوقفة على شرط الشكوى -

دارة الجمارك إمن الإدارة المعنية إذ يمكن للنيابة العامة مباشرتها ،ماعدا الدعوى الجبائية التي تختص 
 .ق ج  122وحدها بتحريكها ومباشرتها طبقا لمقتضيات المادة 

ق ج ،غير أن  112مارك حق المصالحة بخصوص الدعوى الجبائية طبقا لنص المادة يكون لإدارة الج-
 .تمتد إلى العقوبة الجزائية  هذه المصالحة لا
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أن الغرامات الجبائية الصادرة بخصوص المخالفات الجمركية تعتبر من قبيل التعويضات المدنية ومن -
 .ثمة فهي غير مشمولة بقرارات العفو بشكل عام

  بالحضور جراء التكليف المباشرإ : ثانيا
يعني تحريك الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزائية من قبل المدعي 

وإعطاء ، ابة هي من تحرك الدعوى العمومية،وهو إجراء استثنائي كون الني1يالمدني بالحق الشخص
 .2الفرديالمضرور حق الإدعاء المباشر أثر من آثار نظام الاتهام 

المدنية والدعوى الدعوى أن تكون  وهيولكي يمارس المضرور هذا الحق لابد من توافر شروط 
فلابد وأن تكون  عموميةمقبولتان ،إذ أن الدعوى المدنية هي الوسيلة لتحريك الدعوى ال عموميةال

وى المدنية غير الدعوى الجنائية إذا لم تكن الشروط العامة لقبول الدعوعلى ذلك لا تتحرك  مقبولة
يكفى أن تكون الدعوى المدنية مقبولة  مقبولة أيضا ،ولا عموميةمقبولة ويجب أن تكون الدعوى ال

لأي سبب فلا يجوز للمدعي المدني أن يحرك الدعوى  عموميةوعلى ذلك إذا انقضت الدعوى ال
اء بعدم قبول الدعوى الجنائية عن طريق التكليف المباشر وليس أمامه سوى القضاء المدني إذ أن القض

 .3يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها بالنسبة لواقعة ماالعمومية 
لممارسته من خلال جملة من الشروط  اوتفاديا للجوء المفرط لهذا الإجراء وضع القانون قيود

المدني أن يكلف  يمكن المدعي" مكرر ق إ ج بقولها 112وهي منصوص عليها في المادة ،الإجرائية 
ترك الأسرة ،عدم تسليم طفل وهي جريمة مام المحكمة في الحالات التالية المتهم بالحضور مباشرة أ

وفي الحالات الأخرى ينبغي الحصول على ، زل ،القذف ،إصدار شيك بدون رصيدانتهاك حرمة من
 . ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور

دعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام المحكمة أن يودع وينبغي على الم
وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن ،يقدره وكيل الجمهورية  مقدما لدى كتابة الضبط المبلغ الذي

لى اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى مالم يكن متوطنا بدائرتها ويترتب البطلان ع
،ومنه فالقانون وضع حماية لهذا الإجراء لأنه يتعلق بتحريك الدعوى العمومية " مخالفة شيء من ذلك 
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،وأن رقابة 1وبالتالي هو خروج عن الطريق الطبيعي في تحريك الدعوى العمومية،بدلا من النيابة العامة 
 .النيابة العامة تكون فقط في تقدير الكفالة 

 .ويفهم مما سبق وجود شروط موضوعية وأخرى شكلية لقبول هذا الإجراء 
  الشروط الموضوعية-1
 2أن يكون التكليف بالحضور قد تم بمعرفة المضرور من الجريمة وهو الضحية الذي أصابه الضرر-

ليه عنص  وهو مالسببية بين الضرر والفعل المجرم أي وجود رابطة ا،مباشر ناجم عن الجريمة مباشرة 
عن تنفيذ الجريمة أو وقوعها بطريقة مباشرة  أ،ومعناه ضرر نشق إ ج  42ف  41المشرع في المادة 

دون الضرر الناجم عن 3فكانت الجريمة هي الحلقة الأخيرة من سلسلة السببية بالنسبة للضرر المحقق
المدني ،وأن يكون الضرر شخصيا أي أصاب المدعي 4ظروف أخرى ولو كانت متعلقة بالجريمة

،وأن يكون الضرر ته فلا يجوز ذلك لغير المضرور شخصيا سواء في جسده أو ماله أو شرفه أو كرام
أي الضرر محقق وقت تقديم الشكوى أو كان مؤكد الوقوع 5محققا الوقوع سواء في الحاضر أو المستقبل

 .6ف ق إ ج 42ف  41 مليه التشريع الفرنسي في إبعضه أو كله مستقبلا ،وهو ما أشار 
 جريمة عدم،ق ع  114ترك الأسرة طبقا للمادة جريمة : أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة وهي -

جريمة ،ق ع  122مة المسكن طبقا للمادة جريمة انتهاك حر ،ق ع  112تسليم طفل طبقا للمادة 
ق ع ،وفي  120صدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة إجريمة ،ق ع  121القذف طبقا للمادة 

 .الجرائم يشترط القانون تقديم شكوى مكتوبة لدى وكيل الجمهورية المختص هذه 
ستدعاء المباشر عدم تحريك الدعوى العمومية من قبل بأي إجراء من الإجراءات كالتلبس أو الا-

يجوز متابعة ذات الشخص عن نفس  فتتاحي لإجراء التحقيق طبقا للقاعدة العامة أنه لااوطلب 
 .الفعل مرتين
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  شكليةالشروط ال-2
يداع مبلغ من المال يحدده وكيل الجمهورية ولعل الهدف هو تفادي إأي :1دفع مبلغ الكفالة-

غير أن وكيل الجمهورية يعتمد جملة ،معينة لتقدير الكفالة  اللشكاوى الكيدية ولم يحدد القانون طرق
،ومصير 2جتماعيةوالظروف الا من المعايير في تحديدها مراعيا خطورة الوقائع ووضعية المضرور المادية

ن المصاريف يتحملها المدعي المدني إالكفالة يسترجعها المدعي إذا تم إدانة المتهم ،وفي حالة براءته ف
من ق إ ج ،وأكدت  112إلا إذا رأت المحكمة أن تعفيه منها كلها أو جزءا منها حسب نص المادة 

ق بعدم قبول شكوى المدعي المدني بسبب عدم دفع المحكمة العليا ذلك وأنه يجوز إثارة الدفع المتعل
 .3الكفالة أمام قاضي التحقيق وجميع جهات الحكم

ينوه عنه في ورقة التكليف بالحضور و يكون في دائرة اختصاص المحكمة المرفوعة : الموطن المختار -
أشير عليه للتبليغ أمامها الدعوى مالم يكن متوطئا بها ،وهذا التكليف بعد قبوله من النيابة يتم الت

للمتهم من طرف المدعي المدني بواسطة المحضر القضائي ويتم تحديد تاريخ الجلسة في ورقة التكليف 
 .بالحضور 

هي ورقة التكليف بالحضور المقدمة من : عريضة التكليف بالحضور والبيانات الواجب ذكرها -
ن البيانات فيها منها أن توجد هوية المدعي المدني إلى وكيل الجمهورية ،ولابد أن تتوفر جملة م

 .4الشخص المشتكى منه كاملة والمسؤول المدني
لزامية التنويه إج لم تورد  مكرر من ق إ 112أن المادة "وصدر قرار للمحكمة العليا جاء فيه 

بالهوية الكاملة للمتهم ولا أن يتضمن التكليف بالحضور ذلك وأن قضاة المجلس لما أسسوا قرارهم على 
 ".عدم تقديم هوية المتهم فقد جاء منعدما للأساس القانوني ومعرضا للنقض 

غير أن هذا القرار يتناقض مع الواقع العملي فوكلاء الجمهورية يطلبون من المدعي تحديد الهوية 
 .الكاملة للمشتكى منه 
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 ةالأخير كون هذه ، 1في مواد المخالفات والجنايات هذاتخايجوز  وإجراء التكليف المباشر لا
،ويرتب القانون البطلان على مخالفة شيء من 2المشرع الفرنسيبه التحقيق فيها وجوبي وهو ما أخذ 

 .هذا وهذه إجراءات تعتبر ضمانات للمتهم 
وفيما عدا هذه الجرائم يجوز للمتضرر من الجريمة أن يلجأ إلى هذا الإجراء بعد الحصول على 

وفي الحالات الأخرى ينبغي "بقولها  41مكرر ف  112 ترخيص من النيابة العامة طبقا للمادة
إلا أن نظام الرخصة يكاد يكون غير ،"الحصول على ترخيص النيابة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور

معمول به بصفة واضحة في التطبيقات القضائية لأنه يخلق مشكلة في تقدير منح الرخصة من عدمها 
ولماذا يمكن منحه في جريمة ولا في جريمة ؟ الجريمة أم ماذا  وعلى أي أساس هل على أساس طبيعة

  ؟ أخرى
 بعض الجرائم من نىمن ق إ ج نجده استث 118إلا أنه بالرجوع إلى المشرع الفرنسي في المادة 

الجرائم المرتكبة خارج إقليم الجمهورية الفرنسية ،والجرائم المرتكبة من قبل  ريق التكليف المباشر وهيط
الأحداث والتي ترتكب من قبل الموظفين السامين ورجال القضاء وضباط الشرطة القضائية ،أو الجرائم 
التي تتطلب إذن أو طلب لتحريك الدعوى العمومية ،والجرائم التي تكون لدى قاضي التحقيق وتم 

 .للمتابعة  هبألا وجأمر  إصدار
 3وإذا أساء المدعي استعمال الحق الذي خوله إياه القانون فإنه يسأل عن هذه الإساءة مدنيا

ق ع ،وليس للمدعي المدني سوى  144وجزائيا إذا توافرت جريمة البلاغ الكاذب طبقا لنص المادة 
يجوز له  تمثيل نفسه كطرف مدني يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر ترتب عن الجريمة ،وبالتالي لا

لدعوى المدنية وإنما يطعن في ا،طلب توقيع العقوبة الجزائية على المتهم أو الطعن في حكم البراءة 
ماعدا في جريمة ترك الأسرة لأن صفح الضحية يضع حدا 4تنازله عن الدعوى العموميةلبالتبعية ولا أثر 

ق ع وجريمة القذف فإن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة طبقا لنص  114تابعة طبقا للمادة ملل
 حسبللمتابعة وكذا جريمة عدم تسليم طفل لأن صفح الضحية يضع حدا ،ج  إق  128المادة 

 .مكرر ق ع  112للمادة 
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2-Gaston Stéfani, et  Georges Levasseur, Bernard Bouloc ; procédure pénale ; Op.cit. p 154. 
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  الإدعاء المدنيإجراء :  ثالثا
عن  أضررا ماديا أو معنويا فينشويكون قد يترتب على الجريمة ضرر خاص يصيب أحد الأفراد 

 مدعاء مدني أماوذلك بتقديم شكوى مصحوبة بإ،ذلك حق للمتضرر في تحريك الدعوى العمومية 
قاضي التحقيق المختص ،ويلجأ عادة إلى هذا الإجراء ربحا للوقت وتفادي الإجراءات المطولة التي 
تقوم بها الشرطة القضائية ولضمان التحقيق بإشراف قاضي التحقيق على جميع عمليات التحقيق في 

لشكوى ،وأن مجال تحريك الدعوى العمومية عن طريق ا1القضية ومراقبته لها ابتداء من تحريكها
 .ق إ ج  21المصحوبة بإدعاء مدني هو الجنح والجنايات دون المخالفات حسب المادة 

يكون هذا الإجراء أمام قاضي التحقيق ولابد من توافر جملة من الشروط القانونية للشخص و 
يجوز لكل شخص متضرر "أنهتنص فإنها ق إ ج  21لى المادة إمستعمل الإجراء المتضرر ،وبالرجوع 

لى إ،وبالرجوع "ية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص من جنا
 ".يجوز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق "ق إ ج بأنه  42ف  20نص المادة 

يمكن كل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن " أنه من قانون الطفل على 11وتنص المادة 
جريمة ارتكبها طفل أن يدعي مدنيا أمام قسم الأحداث ،وإذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم 

داث أو قاضي حدعاءه يكون أمام قاضي الأإدعواه المدنية إلى الدعوى التي تباشرها النيابة العامة فإن 
،أما المدعي المدني الذي يقوم بدور المبادرة في تحريك  التحقيق المكلف بالأحداث أو قسم الأحداث

التي يجوز له الإدعاء مدنيا إلا أمام قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بالمحكمة  الدعوى العمومية فلا
 ".يقيم بدائرة اختصاصها الطفل

 حركت إماالتحقيق يكون حالة الدعوى العمومية المحركة وتكون  خلالوالإدعاء في أي وقت 
دعاء مدني من شخص إفتتاحي لإجراء التحقيق أو بواسطة امن قبل النيابة العامة بواسطة طلب 

  .وسنتطرق لأهم الأحكام في هذه الحالة ،آخر
 . أن يكون من يدعي مدنيا خلال التحقيق قد أصابه ضرر نتج عن الجريمة موضوع التحقيق* 
ضي التحقيق وإذا لم يكن له موطنا مختارا يعينه أن يكون للمدعي المدني موطنا في دائرة اختصاص قا* 

يعارض في عدم التبليغ  ختيار هو أن لابموجب تصريح لدى قاضي التحقيق ،وجزاء عدم الا
 . ق إ جمن  21بالإجراءات طبقا لنص المادة 
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 22إيداع مبلغ من الكفالة يضمن المصاريف القضائية يحده قاضي التحقيق وهذا طبقا لنص المادة * 
يتعين على المدعي المدني الذي حرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على "ق إ ج بقولها  من

المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى ،وإلا كانت 
عوى ويلاحظ أنه حالة تحريك الد،1" التحقيق شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي

من قبل النيابة المصاريف تكون على عاتق الخزينة العمومية وتتحدد الكفالة بموجب أمر قابل للطعن 
تهام حالة وجود مبالغة فيها ،غير أنه في حالة التدخل في التحقيق بموجب إدعاء مدني أمام غرفة الا

 بعض نىالمالية قد استثكما أن المشرع الجزائري بموجب قوانين ،يدفع سوى مصاريف الشهود  هنا لا
الإدارات العمومية من شرط دفع مبلغ الكفالة مثل إدارة الضرائب ،وخلال سير الدعوى يجوز لقاضي 

 . 2التحقيق إلزام المدعي المدني بدفع مبلغ تكميلي حالة وجود إجراءات غير متوقعة كالخبرة
قاضي التحقيق عن تحديد غير أنه طرح تساؤل مفاده ماذا لو تم قبول الإدعاء المدني وغفل 

الجواب هو لا كون الدعوى العمومية ؟الكفالة فهل يجوز للمحكمة أن تقرر البطلان على هذا الشرط 
يكون قد تصححت بموجب انضمام النيابة إليها وباشرتها ،وهو ما أكدته المحكمة العليا في أحد 

 .3قراراتها
 21سة أيام لإبداء الطلبات طبقا لنص المادة الجمهورية في مدة خم لعرض الإدعاء المدني على وكي*

يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام "ق إ ج بقولهامن 
، "وذلك لإبداء رأيه ،ويجب على وكيل الجمهورية أن يبدي طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ 

إلا في حالات محددة على سبيل الحصر طبقا لتحقيق يمكنه طلب رفض إجراء ا ووكيل الجمهورية لا
 : ق إ ج وهي 41ف  21للمادة 

ج كوفاة  إق  41إما تكون متعلقة بأسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادة -
المتهم أو التقادم أو العفو الشامل أو صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو إلغاء القانون 

 . الجزائي
 .إما تكون متعلقة بضرورة تقديم شكوى مسبقة كما في حالة جريمة الزنا أو ترك الأسرة -
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 . إما تكون متعلقة بضرورة وجود إذن مسبق من السلطة المختصة كما في حالة الحصانة البرلمانية-
لمادة إما تكون متعلقة بصفة الجاني مثل السرقة مابين الأصول إضرارا بالفروع أو العكس حسب ا -

 .ق ع  118
تقبل أي وصف جزائي أو كانت ذات وصف  إما تكون متعلقة بطبيعة الوقائع كأن تكون لا-

  .مخالفة
إذا لم يكن قاضي "ق إ ج بقولها  22الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق طبقا لنص المادة *

بإحالة المدعي المدني  أصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة أمرا 04التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 
 ".إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الإدعاء المدني 

عدم تقيد قاضي التحقيق بطلبات النيابة العامة ويجب عليه في هذه الحالة تسبيب القرار طبقا لنص *
ظر يستجيب فيها القاضي للطلب وبصرف الن وفي الحالات التي لا"ق إ ج بقولها  40ف  21المادة 

 ".عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب 
جواز المنازعة في طلب الإدعاء المدني سواء من قبل المتهم أو النيابة أو أي مدع مدني آخر ،وإذا قرر *

ق إ ج  41ف  20دعاء يكون بموجب قرار مسبب حسب المادة قاضي التحقيق عدم قبول الإ
وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع "بقولها 

ذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول إمدني آخر ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما 
 ".مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها  الإدعاء المدني وذلك بقرار

وتنص المادة  42ف  20المادة  ويكون الإدعاء المدني أيضا بواسطة التدخل طبقا لنص
يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه "ق إ ج بقولها من  112

 ".طالب بالحق المدني في الجلسة نفسها ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن ي
وبالتالي فإن أي شخص يلحقه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنيا لأول مرة أمام المحكمة 

بداء النيابة العامة لطلباتها ،وذلك أثناء الجلسة إالمنظورة أمامها الدعوى لحين قفل باب المرافعة وقبل 
،ولحسن سير الإجراءات وضمانا لتطبيق الإجراءات 1اتأو قبلها بتقرير يثبته الكاتب أو بواسطة مذكر 

 :وضع القانون شروط لتطبيق هذا الإجراء وهي 
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لمدعي المدني ليس له موطن اتعيين الموطن المختار في دائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إذا كان *
 .ق إ ج  102حسب المادة 

إذا "ق إ ج بقولها  101ى طبقا لنص المادة دعاء المدني تأخير الفصل في الدعو أن لا يسبب الإ*
حصل التقرير بالإدعاء المدني بالجلسة فيتعين إبداؤه قبل أن تبدي النيابة العامة لطلباتها في الموضوع 

 ".وإلا كان غير مقبول 
حرمان المتهم يقبل لأول مرة أمام المجلس لأنه يؤدي إلى  دعاء المدني في المحكمة ولالابد أن يكون الإ*

يجوز للمدعي المدني في  ولا"ق إ ج بقولها  40ف  011، كما نصت المادة  من درجة في التقاضي
دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر 

يا في ،وهو الأمر المؤكد من قبل المحكمة العل"ق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى الذي لح
 .1قراراتها

سماعها لأنه خصم يجوز  أن الشهادة المقدمة من الشخص الذي تدخل مدنيا في الجلسة أو قبلها لا*
 .في الدعوى

ق إ ج بقولها  20يجوز الدفع بعدم قبول المتدخل مدنيا من جميع أطراف الدعوى طبقا لنص المادة *
النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب "

 ".آخر 
يعتبر المتدخل تاركا لدعواه إذا كلف بالحضور تكليفا قانونيا وتغيب عن الجلسة ولم يحضر عنه من *

يعد تاركا لإدعائه كل مدع مدني يتخلف "ق إ ج بقولها  42ف  101يمثله فيها ،طبقا لنص المادة 
 ".من يمثله بالجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا عن الحضور أو لا يحضر عنه 

دعاء المدني فقد أثبت التطبيقات أي التكليف المباشر بالحضور والإ الإجراءينوبخصوص 
ن منح المدعي المدني هذين الحقين ليس أمرا مرغوبا فيه ،لأن رأي المدعي المدني وحده ليس أالقضائية 

من  نتقامالايكون مدفوعا بعوامل شخصية تدفعه إلى  وكثيرا ما متهاالافيه الضمان الكافي لصحة 
 .2أمام المحكمة تهامالاخصمه بإيقافه موقف 
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  حالة التصدي:  رابعا
هي الحالة التي تتولى فيها المحكمة النظر في دعوى معينة وحينها تحرك دعوى ثانية ذات صلة 
بالأولى وقد تكون هذه الصلة متعلقة بواقعة مشتركة بين الدعويين الأولى والثانية ،أو متعلقة بمساهمة 

المحكمة على  متهم في الدعوى الأولى بمتهم آخر في الدعوى الثانية ،ويقتصر دور التصدي من طرف
 .1ليس إلا الاتهاممجرد تحريك الدعوى أي مجرد 

ق إ ج التي بموجبها يتعين على  018وقد نص المشرع الجزائري صراحة على ذلك في المادة 
 المجلس أن يتصدى ويحكم في الموضوع في حالة ما إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا

 .ونا والمترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان يمكن تداركه للأوضاع المقررة قان
ق إ ج يتضح أنه لكي يصح التصدي لابد من توافر شرطين  018ومن استقراء نص المادة 

 :أساسيين هما 
أن تحصل مخالفة أو إغفال للقانون من طرف محكمة الدرجة الأولى بحيث تؤثر في الحكم ولا يمكن -

 .2تصحيحه أو تداركه
يجوز للمجلس  هة التي أصدرت الحكم المستأنف مختصة قانونا بنظر الدعوى ،لأنه لاأن تكون الج-

،وفي حالة العكس يفصل في  الاختصاصأن يتصدى ويفصل في الموضوع متى تبين له أن يحكم بعدم 
موضوع القضية دون إحالتها على قاضي الدرجة الأولى لأن حق التصدي يعد خروجا على قاعدة 

في نفس الظروف التي عليها قاضي  ستئنافالاتين ومن ثم فهو يجعل قاضي التقاضي على درج
 .3الدرجة الأولى فهو يمنح له الحرية الكاملة للفصل في موضوع الدعوى
ق إ ج أجاز فقط لكل من  018ويستفاد من الشروط السالفة الذكر أن المشرع طبقا للمادة 

استعمال حق التصدي بعد إبطال الحكم ،وفي مقابل ذلك وطبقا  تهامالاالغرفة الجزائية بالمجلس وغرفة 
ق إ ج أجاز لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إليه  212للمادة 

ينجم عن عدم احترام أحكام الفقرة الأولى من المادة  وكذلك ما،ق إ ج  222و 228المادتين في 
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فيها المحكمة  خالفة فإن المشرع في النص المشار إليه قرر لتلك المحاكم بماق إ ج ،وبمفهوم الممن 218
 .العليا حق إبطال الأحكام لكن دون استعمال التصدي 

تنظر في  تهامالاوقد استثني من ذلك محكمة الجنايات من تقرير إبطال الأحكام كون غرفة 
ء معيب يستحق البطلان تعين عليها أن ليها ،بحيث إذا تبين لها أن إجراإصحة الإجراءات المرفوعة 

تقضي ببطلانه ثم تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو لقاض غيره 
 ،ق إ ج مالم يكن حكم الإلغاء قد أنهى التحقيق 222لمواصلة إجراءات التحقيق فيه طبقا للمادة 

لدعوى من حيث الموضوع والسبب والأشخاص وفي كل الأحوال فإن محكمة الجنايات تتقيد بحدود ا
وليس لها أن تعاقب  تهامالاتملك النظر في واقعة لم يشملها قرار الإحالة الصادر إليها من غرفة  فهي لا

حالة ،ومع ذلك فإن لرئيس محكمة الجنايات اتخاذ أي إجراء متهمين لم يمثلوا أمامها بموجب قرار الإ
و  102ناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة حسب المواد جراءات التحقيق أو اكتشاف عإمن 

ن يجلس بعد ذلك أليه إيصوغ للقاضي الذي يتولى التحقيق المشار  ق إ ج ،وفي هذه الحالة لا 121
 114للحكم فيها تطبيقا للمبدأ العام الذي يمنع الجمع بين مهمتي التحقيق والحكم طبقا لنص المادة 

 . 1ق إ ج
 2جرائم الجلساتحالة :  خامسا

وهي جريمة عادية تقع في الجلسة أي خلال الزمان والمكان الذي تنعقد فيه الجلسة أي خلال 
  .الشخص ومحاكمته حينا اتهام،ومن ثمة أعطى القانون سلطة لجهة الحكم في 3المحاكمة

من غير المشرع الجزائري أجاز للمحكمة الجزائية أو المدنية الحق في تحريك الدعوى العمومية و 
وذلك راجع ، دون انتظار النيابةالنيابة العامة وذلك خلال الجلسة المنعقدة وما يقع من جرائم فيها 

،وهذا  عن الحكم تهامالاإلى عدم جواز تدخل النيابة في سير الجلسة المنوطة بالرئيس وفصل سلطة 

                                                           

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  22/42معدلة بموجب القانون رقم - 1  
داخل القاعة جالسة يقصد بالجلسة الوقت الذي يكون بين افتتاح الجلسة لنظر القضايا إلى غاية رفعها ،أي الوقت الذي تكون فيه تشكيلة المحكمة  *

ق إ ج  بأي طريقة كانت للرئيس أن يأمر بإبعاد الشخص  122من بين جرائم الجلسات الإخلال بنظام الجلسة طبقا لنص المادة ،و  في منصة الحكم
إلى من  القاعة ،وإذا حدث خلال التنفيذ أن لم يمتثل الشخص أو أحدث شغبا يصدر القاضي في الحال أمر الإيداع في السجن والعقوبة من شهرين 

أو ارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة " ل بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء سنتين دون الإخلا
 . أو عدم الامتثال والتمادي في الإخلال بالنظام
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استثناء ويبرره بضرورة المحافظة على هيبة القضاء وكفالة الهدوء الذي يمكنه من إقامة العدل ،فضلا عن 
 .1والفصل فيهاومعرفتها ثباتها إأن المحكمة التي تقع الجريمة في جلستها هي أقدر المحاكم على 

لى تقرير وفيما يخص الفعل أو السلوك الصادر المخل بنظام الجلسة فحتما الرئيس يؤدي إ
 : تدبير من التدابير التالية 

إنذار وإخطار كل مخل بنظام الجلسة من الخصوم ووكلائهم أو أي شخص كان من خلال لفت -
إذا شوش "ق إ ج التي تنص على 121وذلك طبقا للمادة ،نظرهم إلى الخطر لذي ينجر عن ذلك 

 ...".ومحاكمته غيابيا المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده 
 لنص ول طبقافي التدبير الأ اإصدار أمر بإبعاد وطرد كل من لم يمتثل للإنذار أو الأخطار المشار إليه-
ة  ــــــــــــــإذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريق"ق إ ج التي تنص على  122لمادة ا

لجلسة ،وإذا حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم يمتثل له كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة ا
أو أحدث شغبا صدر في الحال أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين 

ال ــــــــــــــــــــــــــــــــرجدون إخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على 
               ".قضاءال

يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة "أنهق إ ج نجدها تنص على  212وطبقا لنص المادة 
العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان مالم تكن ثمة قواعد خاصة 

 ". 112جراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة أو الإ ختصاصللا
ذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا إ"أنه 212ادة الم وحسب

الجنح أو المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم 
 ". قتضاءالاوالشهود والنيابة العامة والدفاع عند 

وفيما يخص المحاكم الجزائية سواء الجنح أو المخالفات إذا وقعت الجريمة خلال انعقاد الجلسة 
هنا رئيس الجلسة يأمر بتحرير محضر وتسمع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة ،أو أثناء المداولة 
 واكتفتلمحكمة قتضاء وأن تفصل المحكمة فيها في الحال ،غير أنه إذا لم تفصل اوالدفاع عند الا

بتحريك الدعوى العمومية فلا يجوز لها الفصل في الجلسة الموالية وتعين إحالة الملف إلى وكيل 
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ليس  لأنهالجمهورية للتصرف فيها ،وإذا رأى إحالتها على المحكمة فلابد أن تكون بتشكيلة مغايرة 
 .1ته بنفسهامن المنطق والقانون أن تكون المحكمة السابقة شاهدة وتفصل فيما شاهد

وإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية فهنا تحرك المحكمة الدعوى العمومية وتستجوب الجاني 
إذا "ق إ ج بقولها  222وترسله إلى وكيل الجمهورية لفتح تحقيق قضائي فيها طبقا لنص المادة 

وتستجوب ارتكبت جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجهة القضائية تحرر محضرا 
 ".الجاني وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي 

جراءات فيقوم الرئيس إتوجد  ق إ ج فإنه 218اكم المدنية فطبقا للمادة وفيما يخص المح
ة الأمر بتحرير محضر عن الجريمة ويرسله إلى وكيل الجمهورية ،غير أن القانون أعطى لهذا الرئيس سلط

بالقبض على المتهم وإرساله فورا للمثول أمام وكيل الجمهورية وذلك ما إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة 
أشهر حبس ومنه له حق تحريك الدعوى العمومية في هذه الحالة ،وهنا الرئيس ليس له  41تفوق 

 . ستجوابحق التفتيش للمتهم أو الا
عض الدعاوى العمومية والفصل فيها بعد سماع أقوال ومنه للمحاكم المدنية سلطة تحريك ب

النيابة العامة ودفاع المتهم في الجنح والمخالفات الواقعة في الجلسة ،وهي محددة تتمثل في جرائم 
الجنح أو مخالفات التعدي على أحد أعضاء المحكمة أو أحد العاملين فيها وحالة  تكمن فيالجلسات و 

 . الإدلاء بشهادة الزور
و أن ثمة اختلاف بين سلطة المحكمة الجزائية والمدنية فيما يخص الدعوى العمومية في ويبد

تملك سلطة الفصل في الدعوى إلا في نفس الجلسة وإلا وجب  جرائم الجلسات ،فالمحكمة المدنية لا
حكام الإحالة على النيابة ،بينما المحكمة الجزائية لها سلطة تأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى ،كما أن أ

على  ستئنافبالاالمحاكم المدنية فيما يخص الجرائم تكون مشمولة بالنفاذ المعجل حتى ولو طعن فيها 
،ولذا فإن قوة 2تكون مشمولة بالنفاذ المعجل عكس الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية التي لا

، كما أن 3مة الجزائيةالحكم الصادر عن المحكمة المدنية ليس له نفس القوة للحكم الصادر عن المحك
سبب فصل الدعوى العمومية في الجلسة هو عدم حضور النيابة ولا ضرورة لسماع الأقوال على 

 . عكس المحاكم الجزائية التي تسمع أقوال النيابة العامة
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ولكن إذا كانت هذه الجريمة ذات وصف جناية فإن المحكمة تحرر محضرا وتستجوب المتهم   
 . ق إ ج 222وتسوقه إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب فتح تحقيق قضائي حسب نص المادة 

أثناء جلسة محكمة الجنايات فلهذه الأخيرة حق تحريك الدعوى  المرتكبةوفيما يخص الجريمة 
 .السالفة الذكر  212العمومية وتطبق الأحكام الواردة في المادة 

غير أنه في هذا المقام أردنا الإشارة إلى سلطة محكمة الجنايات في تحريك الدعوى العمومية 
ات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع إذا تكشفت أثناء المرافع"ق إ ج بقولها  121طبقا للمادة 

أخرى ،وأيدت النيابة العامة احتفاظها بحق المتابعة عنها أمر الرئيس بأن يساق المتهم الذي قضي 
لجنايات لكي يطلب افتتاح ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة ا

لدعوى من اختصاص النيابة العامة وأن سلطة المحكمة تكمن ،وهذا استثناء لأن تحريك ا"  التحقيق
 .تهام في الفصل في الجريمة وعلى الأشخاص المتهمين دون الا

 استثناء الذي تقوم به محكمة الجنايات في تحريك الدعوى وضع له القانون شروطوهذا الا
 : ما يليفي 1شروطستثناء وتكمن هذه التحمي هذا الإجراء من التعسف والخروج عن الا اوقيود

أن تكون الدعوى العمومية منظورة أمام المحكمة فحق محكمة الجنايات في تحريك الدعوى العمومية -
عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة مرتبط بنظرها للدعوى العمومية الأصلية ،فإذا كانت المحكمة تنظر 

يجوز لها أن تتصدى  فلا،ليها الدعوى العمومية بعد رفعها إ نقضاءاالدعوى المدنية وحدها بسبب 
 .لواقعة لم ترد بحكم الإحالة وتحرك الدعوى العمومية عنها 

أن تكون الواقعة قد كشفت أثناء المرافعة بمعنى أن المحكمة فطنت إليها من أوراق الملف والمرافعات -
وز لمحكمة الجنايات يج تهام ،فلاأمامها فهنا يتضح تقصير النيابة العامة بشأن ممارستها لسلطتها في الا

سند لها من ملف الدعوى ولا مما دار من مرافعات ولو كانت مرتبطة بالجريمة  أن تتصدى لواقعة لا
 .المرفوع عنها الدعوى 

للمتابعة من قبل سواء  هوج لابأأن تكون الواقعة جديدة لم ترد بحكم الإحالة ،ولم يصدر بشأنها أمر -
حركت عنها الدعوى العمومية أو لم تحرك إطلاقا وحينئذ تضطر النيابة العامة إلى إبداء احتفاظها بحق 

للمتابعة بشأن الواقعة أو تناولتها التحقيقات وصرفت  هبألا وجالمتابعة عنها ،أما إذا سبق صدور أمر 
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بعدم وجود وجه للمتابعة امتنع عن المحكمة أن  يعد أمرا ضمنيا سلطة التحقيق النظر عنها وهو ما
 .تتصدى لها 

أن يكون المتهم هو نفسه المنسوب إليه الواقعة الجديدة ،فلا يجوز لمحكمة الجنايات أن تحرك الدعوى -
 .العمومية ضد أحد غيره 

وهناك إجراءات لتحريك الدعوى من قبل محكمة الجنايات تتمثل في إحالة الواقعة للنيابة 
عامة أي وكيل الجمهورية ،وإذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم من التهمة الأصلية موضوع ال

حكم الإحالة فإنها تأمر بسوق المتهم بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية كي يطلب في الحال 
لة الواقعة جراء وهو إحامن قاضي التحقيق فتح تحقيق ،ويقتصر دور محكمة الجنايات على هذا الإ

الجديدة إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات الذي يلزم بطلب افتتاح التحقيق فليس له أن يقرر 
 .حفظها 

ن محكمة الجنايات ليس لها سلطة التغاضي عن هذا الإجراء فمتى توافرت شروطه إوكذلك ف
ات المشار إليها ،على أن وأيدت النيابة احتفاظها بحق المتابعة وجب على المحكمة اتخاذ الإجراء

تملك تحقيق الواقعة بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها ،وليس لها من باب أولى أن تحكم في  المحكمة لا
هذه الواقعة ولو قبل الدفاع عن المتهم المرافعة على أساس التهمة الجديدة ،وإلا كان حكمها باطلا 

أصول المحاكمات الجزائية لاعتبارات سامية تتصل  بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لتعلقه بأصل من
 . 1بتوزيع العدالة

تملك المحكمة إدخال متهمين جدد في الواقعة موضوع حكم الإحالة ومتى تولى قاضي  ولا
للمتابعة أو بإحالتها إلى محكمة  هبألا وجالتحقيق فإنه يتصرف فيه طبقا للقانون ،وذلك سواء بالأمر 

ثبات رأى أن الواقعة من اختصاصها أو بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإ الجنح والمخالفات إذا
لتحكم بإحالة المتهم إلى  تهامالاإلى النائب العام عن طريق وكيل الجمهورية كي يعرضه على غرفة 

 .محكمة الجنايات إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية
تنظرها أن ت التي سبق أن حركتها وجب وإذا أحيلت الدعوى الجديدة إلى محكمة الجنايا

 .محكمة جنايات أخرى بتشكيلة مغايرة 
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يجوز  حدث ،فإنه لا رتكبهااوإذا كانت الجريمة من الجرائم التي تتطلب شكوى أو إذن أو 
للمحكمة حينئذ أن تفصل فيها ولا تملك سوى تحرير محضر بما وقع أمامها وترسله إلى وكيل 

يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة "ق إ ج بقولها  212أشارت إليه المادة وهذا ما ،الجمهورية 
ختصاص أو العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان مالم تكن ثمة قواعد للا

 ". 112جراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة الإ
ستئناف أو النقض حسب ة للطعن بطريق الاوالأحكام الصادرة في جرائم الجلسات تكون قابل

الأحوال ويرفع الطعن إلى المحكمة المختصة ،بعد أن زالت حالة التلبس التي استلزمت مخالفة قواعد 
 .1ختصاصالا

وإذا كان المشرع قد نص على جرائم الجلسات أمام تلك الجهات فإنه لم ينص صراحة على 
خيرة يمكن اعتبارها ،فبالنسبة لهذه الأ تهامالاق أو غرفة الجرائم المرتكبة أمام كل من قاضي التحقي

في  "جلسة مجلس قضائي "ق إ ج على اعتبار أن دلالة جملة  222و 218المادتين مشمولة بنص 
كلا النصين جاءت مطلقة تشمل كل جلسة بالمجلس القضائي الذي يتشكل من غرف مختلفة منها 

على مداولة شأنها شأن الغرف الأخرى بالمجلس  ااتها بناءتهام ،وأن هذه الأخيرة تصدر قرار غرفة الا
يعقد  القضائي ،أما فيما يخص قاضي التحقيق فالأمر مختلف فهو أثناء قيامه بإجراءات التحقيق لا

يقيم مداولة ،وله في كل الأحوال اتهام أي شخص أحيل إليه التحقيق معه وفق القواعد  جلسة ولا
 .الإجرائية المعمول بها 

إذا جاز لنا القول أنها مشمولة بنص  تهامالاكل الأحوال فإنه من وجهة نظرنا فإن غرفة   وفي
فإن هذه الأخيرة بحكم طبيعتها يمكنها تحريك الدعوى في الحال ضد المتهم ،المادتين السابقتين 

 .لى النيابة العامة تحكم فيها وتحيل الأوراق إ بارتكاب جريمة الجلسة لكنها لا
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 المبحث خلاصة
بعد ورود محاضر البحث والتحري أعطى المشرع للنيابة العامة سلطة الاتهام لمرتكب الجريمة  

وتقرير المتابعة أو عدم المتابعة ،وإذا تقررت المتابعة فيوجه الاتهام ويتم تحريك الدعوى العمومية حسب 
ري أو الأمر الجزائي أو إجراء عدة خيارات إما الاستدعاء المباشر أو التكليف بالحضور أو المثول الفو 

التحقيق ،وتراعي النيابة في ذلك قيود المتابعة الجزائية سواء تعلقت بالشكوى في جرائم حصرية 
حددها القانون ،أو الإذن القضائي بالنسبة لبعض الإدارات العمومية أو قيد الطلب من وزارة الدفاع 

 .الوطني حالة جرائم متعهدي تموين الجيش 
لقانون أشرك النيابة العامة في تحريك الدعوى العامة من خلال إجراء الإدعاء المدني كما أن ا

عن طريق شكوى لدى جهة التحقيق ،أو من خلال الجرائم التي تقع أثناء الجلسة سواء كانت جزائية 
 . أو مدنية وأجاز القانون للقاضي تحريك الدعوى العمومية مباشرة في الجلسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( النيابة )المتابعة خلال مرحلة  الضمانات القانونية للإجراءات :الفصل الثاني 
 ،سواء من حيث الهياكل أو الصلاحيات عن فرنسا نظام النيابة العامةالقانون الجزائري أخذ 

تقوم عليها النيابة العامة ،كما حدد  التيق إ ج تكلمت عن المبادئ من  12إلى  11المواد من ف
 من خلال صلاحياتها في الدعوى العمومية 11إلى  12العامة في المواد  ختصاصاتالاالقانون 

بأن النيابة تباشر الدعوى "بقولها  11اختصاصاته في المادة  توحدد،والمتابعة ودور وكيل الجمهورية 
العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائية وتحضر المرافعات 

 . " وتصدر الأحكام في حضورها كما تعمل على تنفيذ الأحكام القضائية
والنظام  جتماعيةالاهيئة قضائية خاصة ينحصر دورها في الدفاع عن مصالح الهيئة  والنيابة

وبصفة عامة في الإشراف على مراعاة إتباع القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا دون أن تشترك في ،العام 
 . في صياغة تلك القرارات وتطبيقها ت القضائية وإن كانت تشارك بصفة فعليةالمداولات والقرارا

 ،من نفس القانون 12و 14 تينوفي التنظيم الهيكلي يرأس وزير العدل النيابة حسب الماد
ليهم ،وهي وحدة لا تتجزأ تقوم على الوحدة والتدرجية إللتعليمات التي ترد  هاويخضع أعضاء

له سلطة إصدار تعليمات مخالفة لما قام به و ائب العام ويتلقون منه التعليمات ،نإلى سلطة ال والخضوع
تتجزأ  كما أن النيابة لا  ، لتماساتالاويمكن أن يحل محل أي عضو من النيابة ويقدم ،وكيل الجمهورية 

أي كل عضو منها يمكن أن يحل محل العضو الآخر ،وهي جهة مستقلة عن قضاء الحكم وجهة 
 .التحقيق 

بأنه يحدد النائب العام التوجيهات العامة  40ق إ ج ف  21وأضاف التعديل الأخير للمادة 
 .اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي 

ومنه فالنيابة نظام قانوني وقضائي قائم على هيئة قضائية مستقلة تخضع للنظام الرئاسي 
 . الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع والمطالبة بتطبيق القانونمهمتها ممارسة 

طرق )ونحاول من خلال دراسة هذا  الفصل التطرق إلى سلطة النيابة العامة في المتابعة الجزائية 
في مبحث أول ،وسلطتها في عدم المتابعة وإنهاء الدعوى بغير متابعة      ( تحريك الدعوى العمومية 

 .والأثر القانوني المترتب على ذلك في مبحث ثان( مة ،التجنيح القضائي إجراء الملائ)  
 
 



 سلطة النيابة في المتابعة الجزائية  :المبحث الأول 
ويشاركها في امة الدعوى العمومية أي تحريكها النيابة العامة هي السلطة المختصة أصلا بإقإن 

المختصة بمباشرة الدعوى لأنها بوصفها ممثلة هذا الحق جهات أخرى استثنائية ،لكنها هي الوحيدة 
 .للمجتمع وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى العمومية 

 تراه ،ولا عن تحريكها طبقا لما متناعالا وللنيابة مطلق الحرية في تحريك الدعوى العمومية أو
عليه عن حقوقه وصفحه عن تقيد حريتها في هذا النطاق المحاكمات الإدارية والتأديبية ولا تنازل المجني 

تملك التنازل عن الدعوى العمومية في أية مرحلة كانت ،وإذا تنازلت عنها أو وعدت  الجاني ،وهي لا
تملك التنازل عن حقها في  يقيدها أيا كانت أسبابه ،كما لا بذلك شفاهة أو كتابة فهذا التنازل لا

يزال ممتدا أمامها ،ومثل  أن ميعاد الطعن لاالطعن في حكم من الأحكام ولو وافقت عليه كتابة مادام 
 . هذا التنازل يعد مخالفا للنظام العام

ويكون تحريك الدعوى نتيجة علم النيابة بالجريمة مباشرة أو عن طريق الإبلاغ عنها من المجني 
بة عليه أو من ضباط الشرطة القضائية أو من أي فرد من الأفراد ولو كان مجهولا ،إلا أن حرية النيا

 .مقيدة في أحوال معينة 
إن النيابة تتصرف في نتائج مرحلة التحريات الأولية سواء بإجراء المتابعة وتقديم المتهم إلى 
المحاكمة بعدة طرق قانونية وهذا موضوع المطلب أول ،أو بإجراء عدم المتابعة نظرا لوجود عدة قيود 

اها المشرع ،وأجاز لغير النيابة من تحريك قانونية مانعة للمتابعة وذلك راجع لعدة اعتبارات راع
 .الدعوى دون إذنها وهذا ماسنعرفه في المطلب الثاني

 
 
 
 
 
 
 

 



 التصرف في نتائج البحث والتحري بإجراء المتابعة  :المطلب الأول 
بعد ورود محاضر البحث والتحري إلى النيابة العامة تقوم بدراسة ملف القضية من تصريحات 

إذا ما تراءى لها نقصان  وومعاينة المحجوزات أو الوسائل التي ارتكبت بها الجريمة ، للأطراف والشهود
في سماع أحد الشهود أو أحد الأطراف تعيد الملف إلى الضبطية القضائية مع ضرورة تحديد المطلوب 

 اإليه السلطة التقديرية للنيابة في تقديم الأطراف من عدمه ،فإذا ما قدمفمنها ،وعند اكتمال الملف 
رك تحالحق في أن  اخطورة الوقائع وأنها كانت مرتكبة في حالة تلبس له اأطراف القضية وتبين له

أن القضية متشعبة أو ذات وصف  ا،وإذا تبين له الدعوى العمومية بتطبيق إجراءات المثول الفوري
لإجراء  احيفتتاقوم بإحالتها إلى جهة التحقيق بواسطة طلب تجناية أو جريمة ارتكبها حدث ف

في حالة الجنحة البسيطة والتي لا تتطلب  االتحقيق أو عريضة افتتاحية لقاضي الأحداث،كما أنه
يل المتهم على محكمة الجنح أو محكمة المخالفات إذا كانت ذات وصف مخالفة أو تحتحقيقا أن 

مرتكبة من قبل بعض بتطبيق إجراءات الأمر الجزائي ،كما أن النيابة في بعض الجرائم التي تكون 
القضاة أو ضباط الشرطة أو نواب البرلمان أن تقوم ببعض و الموظفين سواء أعضاء الحكومة أ

 تهاماالمحاكمة ،وفي كل هذا النيابة تتصرف في الملف باعتبارها سلطة  متيازلاالإجراءات كونها تخضع 
 .وسلطة تحقيق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اتهامسلطتها كجهة  :الفرع الأول 
جراءات تحريك الدعوى واتهام إفي سبيل ذلك تقوم بمباشرة  هتتخذ النيابة سلطة الاتهام فإن لما 

لى غاية تنفيذ الحكم مستعملة في ذلك عدة إشخاص المشتبه فيهم ،ومتابعة الدعوى ومباشرتها الأ
لقرارات ة وتقديم الطلبات والطعن في اميجراوسائل قانونية كتكييف نوع الجريمة وتحديد عائلتها الإ

 :ما يلي كسنحاول تبيانه   وهذا ما، وغيرها
  1تحريك الدعوى العمومية: أولا

  .جراءاتمجموعة من الإ تخاذاتحريك الدعوى العمومية ويتم ذلك من خلال إن أول إجراء هو 
أول إجراء يتخذ من أجل تحريك الدعوى  هو : للواقعة الإجرامية2التكييف القانونيإجراء -1

ف من يالعمومية إذ لا يستطيع القضاء أن يتابع المتهم إلا بعد تكييف أفعاله طبقا للقانون ،لأن التكي
نوعان فيه تكييف للواقعة أي السلوك هو المسائل الأساسية التي تخضع لرقابة المحكمة العليا ،و 

الذي تباشره النيابة وإخضاع الوقائع لنصوص القانون  تهامالا،وتكييف الواقعة هو أساس 3جراميالإ
والنوع الثاني هو تكييف الجريمة أي ،للمال العام  ختلاسالافمثلا سرقة مال عام فهو واقعة وتكييفها 

 ،ج ق إ 118 المادةق ع و  42 بمعنى جناية أو جنحة أو مخالفة حسب جسامة العقوبة في المادة
تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات ،وتطبق " اق ع بقوله 12 المادة تونص

 .4خر الفصيلة الإجراميةآ،وبمعنى "للجنايات أو الجنح أو المخالفات عليها العقوبات المقررة
كون الأول يهدف إلى تحديد الوصف القانوني ،وتكييف الواقعة يختلف عن تكييف الجريمة 

 .( جنحة أو مخالفة ،جناية )  نوع الجريمةإلى تحديد  للفعل المرتكب أما الثاني يهدف
ة منصوص ـــوالتكييف لابد أن يخضع لمبدأ الشرعية أي المتابعة تكون قانونية وبشأن جريم

،ولكن خلافا للقانون نجد في بعض الأحيان 5ا قانونا فلا اتهام إلا بنص ولا متابعة إلا بقانونــعليه
                                                           

القضاء الجنائي بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة  ،وهي ملك للمجتمع و تحرك الدعوى ضد لجماعة بواسطة النيابة الدعوى العمومية هي مطالبة ا *
غير أنه لا يجوز إحالة غير معلوم على المحاكمة ولا يجوز تحريكها ضد الورثة ،كما تحرك ضد ،الفاعل الأصلي أو الشريك ويجوز تحريكها ضد مجهول 

 . ق إ ج 41مكرر  12ن طرف الممثل القانوني حسب المادة الشخص المعنوي ويمكن تمثيل الشخص المعنوي م
انوني التكييف الجزائي هو عمل قانوني ملزم يتم من خلال عملية ذهنية يقوم بها القاضي بخصوص كل فعل أو واقعة إجرامية من أجل بيان النص الق *

 .واجب التطبيق وفق السلطة التقديرية وفي إطار احترام مبدأ الشرعية 
   . 142،ص  2221أحمد عطية البهجي ،الحكم الجنائي وأثره في الحد من حرية القاضي المدني ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر ،سنة  عصام-3

-Philippe Quarré ; le droit- la justice ; Op.Cit. ; p127. 
 . 41ص، 1441الجامعي ،مصر ،سنة  دار الفكر-دراسة مقارنة–محمود عبد ربه القبلاوي ،التكييف في المواد الجنائية -4
 . 222ص ، 1441أحمد حامد البدري محمد ،الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية ،منشأة المعارف ،مصر ،سنة -5



متابعات قضائية بدون نص ،ومثال ذلك المخالفة المرتكبة من قبل الشخص المعنوي ولكن النيابة تقوم 
بالمتابعة بعد تكييف الواقعة والجريمة على أنها مخالفة وتحيل الشخص المعنوي على قسم المخالفات ،أو 

  .ق ع 118المادة  حسبمتابعة السرقات بين الأقارب والحواشي والأصهار إلى غاية الدراجة الرابعة 
وفي التطبيق القضائي يدرس وكيل الجمهورية محضر الضبطية القضائية ويعطى الوصف القانوني 

مثل تكوين جمعية 1للواقعة ويحرك الدعوى العمومية ،والواقع أن النيابة العامة تعطي عدة تكييفات
مسكن والتحطيم العمدي لملك انتهاك حرمة و ف الليل والتعدد واستعمال مركبة و أشرار والسرقة بظر 
بقى منها تكييف واحد وهو السرقة يلكن ،ق ع  042، 120، 121، 221الغير طبقا للمواد 

 .بظروفها
خارجة  لاعتباراتلأشد في التكييف وأحيانا للوصف اوالملاحظ واقعيا أن النيابة تلجأ دوما 

تكيف على أساس الحيازة  رامغ 42ة شخص كمية من المخدرات وزنها فمثلا حياز ،عن القانون 
من قانون المخدرات ،ولكن في الحقيقة هي حيازة  22بغرض المتاجرة في المخدرات طبقا لنص المادة 

،والتكييف يتضمن بعض الخطورة على حريات  21 ستهلاك طبقا لنص المادةالمخدرات بغرض الا
الأشخاص فتكيف جنحة في حالة تلبس يتم من خلالها تطبيق إجراءات المثول الفوري أمام محكمة 

مكرر ق إ ج ،ويظهر من بعد أن حالة التلبس غير متوفرة على  112و  111الجنح طبقا للمادة 
 .الإطلاق 

لعضو النيابة في التكييف من خلال خاصيتي  والقانون الجزائري أعطى السلطة التقديرية
ق إ ج ،لكن لم ينص على إجراء التكييف بصورة صريحة  11الملائمة والتلقائية طبقا لنص المادة 

خاصة حالة التلبس ،سيما إذا ارتكبت الجريمة منذ ما يزيد عن عام وبعد تقديم الأطراف يقرر حالة 
عليها  التي يبنىا أن المشرع لم يحدد أسس التكييف ،كم2يستقيم منطقا وقانونا التلبس فهذا لا

وفق مبدأ  الباب مفتوحاولم يحدد في قانون العقوبات أنواع التكييفات بل ترك ،من قبل النيابة  وإتباعها
 أثناءلة عدم توحيد التكييفات القانونية ،كما لوحظ أوتطرح مس،الملائمة إلا في جرائم محددة 

                                                           

لقضية خصوصا إذا كانت في الهدف المتوخى من قبل النيابة عند تركيب جملة من التكييفات القانونية على جرم واحد هو محاولة إعطاء حجم أكبر ل* 
  .حالة تلبس أو محالة للتحقيق فيها أو تعدد المتهمون ،ومحاولة الضغط بصورة غير مباشرة إما على جهة التحقيق أو الحكم 

وق ،جامعة الجزائر ،سنة محمد شنوفي ،التجنيح القضائي في القضاء الجزائري المقارن ،مذكرة ماجيستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية ،كلية الحق-2
 . 201،ص 1444



كما أن ،و التخفيف وجد خلط في التكييف عند وجود ظروف التشديد أالتطبيقات القضائية أنه ي
 .يشير إلى تنبيه المتهم بإعادة التكييف الجديد  القانون لا

مثلا سرقة هاتف نقال هو سرقة بسيطة 1وتلحق الجريمة بعض الظروف فتعدل من التكييف
ل التكييف ويصبح جناية ق ع ،لكن إذا كان الجاني يحمل سلاحا فهنا يعد 124طبقا لنص المادة 

 .ق ع  122السرقة المقترنة بحمل سلاح حسب المادة 
والتكييف قد يلغى إما قبل تحريك الدعوى أو أثنائها أو بعدها كإلغاء نص التجريم أو سبب 

بعض الحالات تتم متابعة أشخاص متوفين من قبل النيابة في ،و 2باحة أو مانع مسؤولية أو غيرهاإ
الحالات إلى عدم تقيد الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية أو عدم طلب شهادة وذلك راجع في بعض 
وكذا عدم انتباه النيابة إلى النصوص القانونية الملغاة فتتم المتابعة على أساس ،الميلاد وكافة المعلومات 

 .النص الملغى أو الذي حصل سبب إباحة له أو عفو شامل للجريمة 
 أو تهامالامن قبل النيابة غير ملزم سواء لجهة التحقيق أو غرفة  وللإشارة فإن التكييف المعطى

 .     3جهات الحكم فهو قابل للتغيير مع التقيد بالوقائع و مراعاة العائلة الإجرامية الواحدة
النوعي والعقوبة والشريك والعود ووقف التنفيذ  ختصاصلااوالتكييف الجزائي له آثار على 

 . وعلى مدة التقادم للدعوى والعقوبة
 ( قسم الجنح والمخالفات)إحالة الدعوى العمومية على المحاكمة إجراء -2
 : هما بطريقين ذلك ويتم ، الجنح بالنسبة لقسم-2-1
إذا تبين للنيابة بعد دراسة محضر التحري  :الإخطار إجراء رفع الدعوى عن طريق -2-1-1

نها جنحة أجاز لها القانون تحريك الدعوى العمومية بطريق الإحالة على محكمة بأأن الواقعة توصف 
                                                           

2–Michèle Laure Rassat ; droit pénal spécial : infractions des et contre les particulier ; 

Dalloz ; Paris 1997 ; p92. 
القانون الجنائي والعلوم الجنائية ،جامعة الجزائر شطيبي عبد السلام ،التكييف القانوني في المواد الجزائية ضمن التشريع الجزائري ،مذكرة ماجيستير فرع -2

 .02إلى  01،ص  1421سنة 
-Gaston Stéfani, et  Georges Levasseur ; Droit pénal général et procédure pénale; Op.cit. ; 

p104. 

- Philippe Quarré ; le droit- la justice ; Op.cit. ; p 127 à 130. 
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شياء مسروقة أإخفاء ،جريمة ق ع   121خيانة الأمانة طبقا لنص المادة ،جريمة ق ع  124يمة السرقة طبقا للمادة تعتبر من نفس العائلة مثلا جر  *

 .ق ع  110طبقا لنص م  يعتبر من نفس العائلة جنحة السرقة والضرب والجرح العمدي ق ع ،ولا 182طبقا لنص المادة 



 41ف  11، 42ف  11حسب نص المواد 1الجنح طبقا لإجراء الإخطار بالتكليف بالحضور
 .ق إ ج من  112،110

 سماو خطار المتهم بتاريخ الجلسة إعن إجراء تقوم به النيابة العامة يتم خطار هذا عبارة والإ
ار الموجه من ــــــــــــويعد هذا الإخط،فه بالحضور إن كان غائبا ـــــــــــــــــــــتكل وأ2المحكمة التي تفصل في القضية

 .3تهاما للشخص الموجه إليهتحريكا للدعوى العمومية واللمتهم بهذا الشكل قانونيا هو النيابة العامة 
تهام هي وتتحول صفة المشتبه فيه إلى متهم وتدخل الدعوى العمومية مرحلة أخرى بعد الا

 .5،ويختلف الإخطار عن التكليف بالحضور كون الأول يكون من النيابة فقط 4مرحلة المحاكمة
نصت عليها لابد من توافر جملة من الشروط لصحة هذا الإجراء وهي عبارة عن ضمانات و 

أو محبوسا ( طليق  )السابقة ،وتتعلق بحالة المتهم المخطر فيما إذا كان غير محبوس  110المادة 
 :ونوضح هذه المسألة فيما يلي ،احتياطيا 

توجيه الإخطار أن يكون متضمنا الجريمة والنص المعاقب عليها تحسبا  دلابد عن : المتهم الطليق*
 .لتحضير وسائل الدفاع

بأن يحاكم بغير تكليف سابق  المتهميتعين أن يثبت القاضي في الحكم رضاء  : المحبوسالمتهم *
بقصور التسبيب وهو أحد أوجه  ابالحضور ،وهذا الإثبات يكون في الحيثيات وإلا عد حكمه معيب

،غير أنه إذا تمسك المتهم بحقه في أن يحاكم بموجب تكليف  الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا
،وإذا حدث وأن لم يمثل المتهم 6تهام في الجلسةلابد من تأجيل القضية ولا يجوز له توجيه الا بالحضور

 .7إجراء التكليف بالحضور لهتطبيق أمام المحكمة بمحض إرادته فإن وكيل الجمهورية يلجأ إلى 
من  112، 110، 111والمواد  002لى إ 012والتكليف بالحضور نظمه القانون في المواد 

الإجراء الذي يمارسه ممثل النيابة بشأن تمكين المتهم الطليق أو المحبوس من "قانون ويقصد به نفس ال
                                                           

1 Jean Claude Soyer ; droit pénal et procédure pénale ; 12 eme éd ; L.G.D.J. 1995 ; p 275. 
 . 21،ص  الثانية،الطبعة  1444عبد العزيز سعد ،إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية ،دار هومة ،الجزائر ،سنة -2
 . 12،ص الأولى،الطبعة  الثاني،الجزء  2222،2221لمشتبه فيه في التحريات الأولية ،دار الهدى عين أمليلة  ،سنة محمد محدة ،ضمانات ا-3
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 .20،ص 1442
5  - Corinne Renault Brahinsky ; procédure pénale ; Galiano ; 17eme éd ; p67. 
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7-Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, procédure pénale; Dalloz ; 6eme éd ; 

Op.cit. ; p122. 



خلال الوقت المناسب وتمكينه من تحضير وسائل دفاعه ضمن لى الجلسة المعدة لمحاكمته الحضور إ
 ". مراعاة الآجال وكيفية التسليم ومضمون ورقة التكليف بالحضور

،إما تكليف بالحضور ...بنظرهاترفع إلى المحكمة الجرائم الخاصة "ق إ ج  111وتنص المادة 
ق إ ج على  112،كما نصت المادة "مدنيا عن الجريمة  ينؤولالمسيسلم إلى المتهم وإلى الأشخاص 

والمادة ،ومايليها  012يسلم التكليف بالحضور في المواعيد والأوضاع المنصوص عليها في المواد "أنه
وكذا  004يليها من نفس القانون خاصة المادة  وما 012حالتها إلى نص المواد ق إ ج التي أ 112

تطبق أحكام قانون "التي تنص على أنه 012قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي أحالت إليه المادة 
 نينالإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور والتبليغات مالم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوا

البيانات الواجب توفرها في التكليف بالحضور ،وبالرجوع إلى قانون ،ومنه يمكن تحديد "واللوائح
 :الإجراءات المدنية والإدارية نجده يميز بين 

 :يتضمنق إ م إ  28 المادةج و  ق إ 004 المادةحسب : بالحضورمحضر التكليف  -أ
 . سم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعتها-
 (.متهم ،مسؤول مدني ،شاهد )اسم ولقب المكلف بالحضور وموطنه مع تحديد صفته -
مع تحديد صفة الشخص ) تفاقي لإوصفة ممثله أو ا جتماعيالااسم وطبيعة الشخص المعنوي ومقره -

 (.لنظر إلى الدعوى المعنوي أيضا با
 . الوقائع محل المتابعة والنص القانوني المعاقب عليها-
 .والتاريخالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى والزمان والمكان -
أن يتضمن في حالة وجود شاهد وعدم الحضور ورفض الإدلاء بالشهادة أو شهادة الزور يعاقب -

 .لقانونعليها ا
 :ولابد أن يتضمن مايلي ق إ م إ  22 المادةورد في :  رمحضر تسليم التكليف بالحضو -ب
 . سم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه توقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعتها-
 . سم ولقب المدعي وموطنها-
سم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه ،وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ا-

 .سم ولقب وصفة الشخص المبلغ له او  جتماعيالاومقره 
 .يته مع بيان رقمها وتاريخ صدورهالى طبيعة الوثيقة المثبتة لهو إتوقيع المبلغ له على المحضر والإشارة -



مؤشر عليها من أمين  فتتاحيةالاتسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له مرفقا بنسخة من العريضة -
 . الضبط

 . أو رفض التوقيع عليهو استحالة تسليمه إلى رفض استلام التكليف بالحضور أالإشارة في المحضر -
 . وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر-
 تنبيه المدعي عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور سيصدر حكم ضده بناء على ما-

 .قدمه المدعي من عناصر
على الأقل تحسب بدءا من  ايوم 14السابقة لابد من احترام مهلة  وبالإضافة إلى الشروط

أشهر في حالة المبلغ  41لى إتاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد للجلسة مع تمديد الأجل 
وهذا التكليف يسلمه المحضر القضائي حسب ،ق إ م إ  40ف  21له يقيم بالخارج حسب المادة 

فإن التبليغ يكون صحيحا إذا تم ون التبليغ شخصيا وإذا تعذر ذلك ،وأن يك ق إ م إمن  041المادة 
في موطن المعني إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه ويجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا 

ستلام أو رفض التوقيع يدون ق إ م إ ،وفي حالة رفض الامن  024و  048بالأهلية حسب المواد 
ضر وترسل له نسخة من التكليف بالحضور عن طريق البريد ويعتبر التبليغ في هذه الحالة ذلك في المح

 .تبليغا شخصيا وتحسب الآجال من تاريخ ختم البريد
لا يملك موطنا معروفا يحرر المحضر القضائي محضرا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا وإذا  

الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة يضمنه الإجراءات التي قام بها ،ويتم التبليغ 
 ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن ،وإذا رفض الأشخاص الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي

استلام محضر التبليغ تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه وعلاوة على ذلك يرسل التبليغ الرسمي برسالة 
إلى آخر موطن له ،ويثبت الإرسال المضمون والتعليق بختم إدارة البريد  ستلامبالامضمنة مع الإشعار 

هل لذلك أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط حسب ؤ أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موظف م
ق إ م إ ،وإذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا  021الحالة وهذا حسب المادة 

من نفس القانون ،وفي حالة الشخص الذي  021حا إذا تم بمكان حبسه طبقا للمادة التبليغ صحي
تفاقيات القضائية وفي حالة له موطن في الخارج فيتم تبليغه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الا

من هذا  022و  020تفاقية قضائية يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية حسب المواد اعدم وجود 
 .انون الق



لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا  نهإف 021وطبقا لنص المادة 
 .بعد الثامنة مساءا ولا أيام العطل إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي

لم يرتب المشرع أي جزاء على مخالفة :  جراءات التكليف بالحضورالقانونية لإماية الح-ج
الأحكام المتعلقة بالتكليف بالحضور من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات 

تطبق أحكام "أنهق إ ج فإنها نجد تنص على من  42ف  012لى المادة إالمدنية والإدارية ،وبالرجوع 
لحضور والتبليغات مالم توجد نصوص مخالفة لذلك في قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف با

يقرر بطلان الأعمال  لا"فإنها تنص علىق إ م إ من  14،وحسب المادة "القوانين أو اللوائح 
الإجرائية شكلا ،إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي 

 ".لحقه 
ئية أن البطلان يكون إذا تم الإخلال بحقوق الدفاع أو حق ويلاحظ في قانون الإجراءات الجزا

في التكليف بالحضور ولم يحضر المتهم الجلسة  ايوم 14نه عند عدم احترام مهلة إأي خصم ،وعليه ف
في هنا وجب على المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة ،وإذا حضر فيمكن مناقشة القضية 

 24ق إ ج ف فإن عدم احترام المهلة المحددة ب  221ادة ،وحسب المشرع الفرنسي في الم1حضوره
 .أيام تبطل ورقة التكليف بالحضور إذا لم يحضر المتهم 

وللإشارة فإن هذا الإجراء لا يجوز تطبيقه ضد الحدث لأن التحقيق وجوبي في الجنح التي 
لأن التحقيق فيها يجوز تطبيقه في مواد الجنايات  ق إ ج ،كما أنه لا 021يرتكبها طبقا للمادة 
ق إ ج ،وفي غير مواد الجنايات أطلق المشرع سلطة وكيل الجمهورية  42ف  11وجوبي حسب المادة 

ستدعاء المتهم أمام المحكمة دون ضوابط اعنه باللجوء مباشرة إلى  ستغناءالافي اللجوء إلى التحقيق أو 
 .2قانونية

ستدعاء المتهم مباشرة إلى الجلسة ومعروف اوخلال التطبيقات القضائية فإن النيابة تعمل على 
 .المباشر ستدعاءبالاالإجراء 

                                                           
 . 140،ص  الثانيأحمد شوقي الشلقاني ،المرجع السابق ،الجزء -1
 .11،ص  1441-1441مباركة يوسفي ،دور كل من النيابة العامة والدفاع خلال مرحلة التحقيق ،شهادة ماجيستير ،جامعة الجزائر ،سنة -2



 تينأجازت الماد : 1المثول الفوري أمام المحكمةإجراء رفع الدعوى عن طريق -2-1-2
ق إ ج لوكيل الجمهورية متى كانت الجنحة في حالة تلبس ومعاقبا عليها بالحبس  مكرر 112و 111

جراءات المثول الفوري أمام المحكمة بعد إولم يقدم المتهم ضمانات كافية لحضور الجلسة أن يصدر 
بالأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني واستجوابه في حضور محاميه إذا  هوية المتهمالتحقق من 

،وإخباره أنه سيمثل فورا أمام المحكمة  ستجوابالان به المشتبه فيه وينوه عن ذلك في محضر استعا
جراء إذا  يكون قاضي التحقيق قد أخطر بالواقعة ،والمشرع قيد سلطة النيابة في هذا الإ بشرط أن لا

تابعة حدثا أو الجنحة ذات صبغة سياسية أو كانت تخضع المكان المتهم كانت الجريمة صحفية أو  
جراءات عن طريق المثول الفوري رتب المشرع لإجراءات خاصة مثل جرائم القصر ،وحماية لهذه الإ

 :وتكمن فيهذه الإجراءات في حد ذاتها ضمانات مقررة للمتهم و البطلان لإجراءات المتابعة ،
وفيما يخص هذه النقطة فكثيرا ما ترتكب ، ق إ ج 02لابد من توافر حالة تلبس حسب المادة -

جريمة وبعد حوالي أربعة أشهر أو أكثر يتم تقديم الأطراف وتوصف بجنحة متلبس بها وتكثر الدفوع 
ببطلان إجراءات المتابعة لعدم وجود حالة من حالات التلبس ،وفي رأينا يدفع القانونية في هذه الحالة 

لة تكييف حالة التلبس من عدمه أس بحرية الفرد كون مسمن شأن بعض الحالات أن يكون فيها مسا
وفي هذا الصدد فإن ،والتكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا ،من اختصاص النيابة العامة 

أنه من المقرر قانونا أن النيابة العامة لها "هذه الأخيرة في إحدى قراراتها ناقضت هذه الفكرة وصرحت 
ومن ثمة فإن النعي على القرار المطعون فيه ،ات المتابعة في حالة تلبس دون معقب جراءإحق ممارسة 

 لخرقه قواعد جوهرية في الإجراءات في غير محله ،ولما كان من الثابت في قضية الحال أن النيابة قدرت 
شة ظروف وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس وهذا يدخل ضمن اختصاصاتها ولا يجوز للمتهم مناق

 .2" لإجراء الذي قامت به النيابةا
سواء مالية أو  ويقصد بها عدم تقديم ضمانات،يقدم المتهم ضمانات كافية للحضور  أن لا-

مبرر للنيابة اتخاذ هذا  شخصية تضمن حضوره إلى المحاكمة ،ومن ثمة حالة تقديم الضمانات هذه فلا
 .3الإجراء

                                                           
الإحالة والفصل فيها مما قلل من فعالية الجهاز القضائي ،الأمر الذي حذا  نظرا لتضخم عدد القضايا المعروضة على المحاكم الجزائية وبطء إجراءات*

يل من عدد القضايا بالمشرع الجزائري في تعديل قانون الإجراءات الجزائية قدوة بعديد التشريعات المقارنة إلى تبني إجراءات جزائية جديدة من شأنها التقل
 . ا ،ومنها إجراء المثول الفوري كطريقة من طرق إخطار المحكمة الجنحية بالدعوى بدلا من إجراء التلبسالمعروضة على القضاء الجزائي وتبسيط إجراءاته

  141،ص  42،العدد  2221سنة ل،المجلة القضائية  2222أفريل  42،قرار بتاريخ  20482المحكمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات ،قضية رقم -2
 . 18ة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية ،المرجع السابق ،ص عبد العزيز سعد ،إجراءات ممارس-3



  .يخرج الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالغرامة أو المخالفةأن تكون الجنحة معاقبا عليها بالحبس مما -
 .لإجراء التحقيق في هذه الجريمة فتتاحياأي عدم وجود طلب عدم إخطار قاضي التحقيق -
ويبقى المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله 1ضرورة المثول الفوري أمام محكمة الجنح للمحاكمة-

لم يكن للمتهم محام وجب تذكيره بأن له الحق في اختيار محام وإذا تمسك بالحق  أمام المحكمة ،وهنا إذا
 .ق إ ج  42مكرر  112أيام حسب المادة  41تقل عن  تمنح له مهلة لا

 :أن لا تكون هناك جريمة تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة وهي -
ف حأو النشر أو الإعلان في مختلف الصأي الجرائم التي تتم بواسطة الكتابة  : الصحافة رائمج*

وتتضمن قدحا وتحقيرا مثل القذف والوشاية ،الوطنية أو الأجنبية وكانت معروضة على الجمهور 
من  202الكاذبة والأقوال التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاء كما نصت عليه المادة 

 . 2وكذلك الأعمال المتصلة بالبلاغات والإشهار،ق ع 
هي التي تخضع لإجراءات خاصة في التحقيق والمحاكمة ،كحالة الجرائم المرتكبة من  : خاصةائم جر *

طرف القصر الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر سنة إذ تتخذ بشأنهم إجراءات تحقيق خاصة إجبارية 
 .3ق إ ج 021طبقا للمادة 

من أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة والأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية والقضائية 
ة دستوريا في ر والقضاة وبعض الموظفين الذين يخضعون في ملاحقاتهم لإجراءات خاصة متميزة مقر 

إذ يمكن تطبيق بشأنها ، 284إلى  221حسب الأحكام الواردة في المواد  242لى إ 241المواد 
  .ق ع 222أحكام التلبس حسب المادة 

 .الأفعال التي تستهدف أمن الدولة وهيئاتها السياسية دون سواها : الجنحة السياسة*
تهام بواسطة غير أنه إذا رأت النيابة أن الجنحة المتلبس بها تحتاج إلى تحقيق فهنا تباشر الا

 .4سلإجراء التحقيق ومن ثمة لا تستجوب المتهم ولا تودعه الحب فتتاحيلااالطلب 

                                                           
ق إ ج التي تحدد مهلة لا تزيد عن ثمانية أيام للمحاكمة في حالة التلبس بعد إيداع المتهم الحبس  22يلاحظ من خلال التعديل أنه تم إلغاء المادة *

 .غير  قرينة البراءة وأن يظل الحبس المؤقت إجراء استثنائي لاالمؤقت واستبدلت بالمثول الفوري مباشرة ،وهذا من شأنه تعزيز 
 . 112،111علي جروة ،في المتابعة ،المرجع السابق ،ص -2
 .علي جروة ،نفس المرجع ،نفس الصفحة -3
 . 240علي شملال ،نفس المرجع ،ص -4



ينبغي أن تحرص النيابة أثناء إشرافها على التحقيق التمهيدي على استجماع كل العناصر  و 
وذلك تحقيقا ،الضرورية اللازمة لتمكين المحكمة من الفصل في القضية المعروضة عليها عند أول جلسة 
لفرنسي طبقا لمبدأ المحاكمة الفورية التي تعتبر أصل وأساس هذا الإجراء ،لذلك نجد مثلا في التشريع ا

من ق إ ج ف أن من بين شروط تطبيق إجراء المثول الفوري أن يكون ملف المتابعة  121للمادة 
 .مستجمعا لكافة الأدلة والعناصر الضرورية 

 .د حماية للمتهم و لشرعية الإجراءوتوافر شروط التلبس القانونية يع
أيضا في قانون الإجراءات هذا الإجراء مستحدث  : تطبيق إجراءات الأمر الجزائي-2-1-3

،وتتخذه النيابة وفق ملائمتها الإجرائية عند إخطار مكرر  184و  111الجزائية طبقا للمادة 
المحكمة بالقضية وهو أمر بعقوبة الغرامة يصدر عن قاضي الجنح على المتهم بناء على محضر جمع 

،ووضع القانون الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق وجاهي أو سماع مرافعة 
 :ن في كمضوابط قانونية لممارسته ت

أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين عندما تكون /المعاقب عنها بغرامة و 1يكون في الجنحأنه -
هوية مرتكبها معلومة أو الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على أساس معاينتها المادية وليس من 

رجح أن يتعرض مرتكبها قليلة الخطورة ويو الوقائع المنسوبة للمتهم شأنها أن تثير مناقشة وجاهية ،أ
 . لعقوبة الغرامة فقط
 :جراءات الأمر الجزائي في الحالات التالية إولا تطبق 

وألا يكون ثمة أكثر من متهم واحد فيما عدا المتابعات التي تتم ضد شخص إذا كان المتهم حدثا -
 .ق إ ج  42مكرر  184طبيعي والشخص المعنوي من أجل نفس الأفعال طبقا للمادة 

 . ذا اقترنت الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائيإ-
 .إذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها -
جراءات الأمر الجزائي يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته إلى محكمة إتباع إإذا قرر وكيل الجمهورية -

 .الجنح

                                                           
ا يؤدي إلى إن القول بأنه يمكن استصدار أمر جزائي بالنسبة للمخالفات يؤدي إلى خلق أمر جزائي في مادة المخالفات ،وهو أمر لم ينص عليه المشرع مم*

ه قاضي النيابة وليس يسمى بالأمر الجزائي في مادة المخالفات يختص ب الفرنسي نجد ما خصوصاكما أنه وفي التشريع المقارن ،انتهاك الشرعية الإجرائية 
 .ق إ ج 021قاضي الحكم ،بالإضافة إلى أن المشرع جعل من المخالفات التي يحكم فيها بعقوبة الغرامة فقط غير قابلة للاستئناف طبقا للمادة 



إليه زائي يحدد هوية المتهم وموطنه وتاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة والأمر الج
والتكييف القانوني للوقائع والنصوص القانونية المطبقة وفي حالة الإدانة يحدد العقوبة ،ويكون الأمر 

 .ق إ ج  41مكرر  184مسببا طبقا للمادة 
تي يمكنها في خلال عشرة أيام أن تسجل إلى النيابة العامة ال1ويحال الأمر الجزائي فور صدوره

 .اعتراضها عليه أمام أمانة الضبط أو أن تباشر إجراءات تنفيذه 
من  ابتداءن لديه أجل شهر واحد خباره بأإويبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية مع 

يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على الأمر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للإجراءات العادية ،وفي حالة 
فإن الأمر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية ،وفي حالة اعتراض المتهم  عتراضالاعدم 

 .فإن أمين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة ويثبت ذلك في محضر 
يتطرق المشرع لمسألة عدم حضور المعترض جلسة الاعتراض المبلغة له شخصيا ،بما يفيد  ولم

بأن المحكمة هنا تتصدى لموضوع القضية بغض النظر عن حضوره أو غيابه ،ويكون الحكم هنا 
ق إ ج ،طالما أن المعترض قد بلغ بالجلسة شخصيا وهنا أيضا لا  102حضوريا اعتباريا طبقا للمادة 

لحكم باعتبار الاعتراض كأن لم يكن كما هو الحال بالنسبة للمعارضة لعدم التنصيص على هذا مجال ل
 .الإجراء في قانون الإجراءات الجزائية 

من النيابة أو المتهم فإن القضية تعرض على محكمة الجنح التي تفصل فيها  عتراضالاوفي حالة 
كوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحرية أو غرامة إلا إذا كانت العقوبة المح،بحكم غير قابل لأي طعن 

دج بالنسبة للشخص المعنوي طبقا  244444دج بالنسبة للشخص الطبيعي أو  14444تفوق 
 . 42مكرر 184لنص المادة 

ويجوز للمتهم أن يتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة وفي هذه الحالة يستعيد 
 . يكون قابلا لأي طعن الأمر الجزائي قوته التنفيذية ولا

يتخذ إلا إذا   فإن الأمر الجزائي لا،وفيما يخص المتابعة بالنسبة للشخص الطبيعي والمعنوي 
 . ق إ ج 42مكرر  184كانت المتابعة ضد شخص واحد حسب نص المادة 

                                                           
ئي هو حكم قضائي ورد في الفصل تثور مشكلة هل تفصل المحكمة في الأمر الجزائي في جلسة علنية أو أنه يصدر في غرفة المشورة ،سيما أن الأمر الجزا*

ة الأول في الحكم في الجنح من ق إ ج ،وتسري عليه تبعا لذلك النصوص الخاصة بالأحكام القضائية أين يوجب الدستور النطق بالأحكام في جلس
نظمة لهذا الإجراء أنه يتم النطق في غرفة علنية ،والمشرع الجزائري لم يتطرق لهذه المسألة غير أنه يفهم من عدة إشارات وردت في النصوص القانونية الم

،وهي  (يفصل القاضي من دون مرافعة مسبقة ،يحال الأمر فور صدوره على النيابة يبلغ الأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية للمتهم )المشورة ومن ذلك 
 .ين على المشرع حسم هذه المسألة تفاديا لكل لبس إشارات تبين بأن فصل القاضي في الأمر الجزائي يكون في غرفة المشورة ،غير أنه كان يتع



إذن يعتبر الأمر الجزائي في مادة الجنح إجراءا فعالا للتقليل من عدد القضايا في جداول 
كم الجنحية والغرف الجزائية بالمجالس القضائية ،وذلك لإجراءاته المبسطة وسرعة الفصل في القضايا المحا 

 .المحالة بناء عليه وحبذا توسيع هذا الإجراء لمادة المخالفات 
إذا ثبت للنيابة من خلال أوراق الملف أن التهمة تكيف على  :قسم المخالفات ل بالنسبة-2-2

أساس مخالفة تحيل المتهم على قسم المخالفات أو على جهة التحقيق إذا رأت ذلك حسب نص 
 ". كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية "...ق إ ج بقولها 11المادة 

إحالة المخالفة على التحقيق ،وفي اعتقادنا أن هذا  يعمل بطريق يلاحظ عمليا أنه لا وما
راجع إلى بساطة المخالفة التي عادة ما يقتصر الجزاء على غرامة فقط ،وهذا هو الطريق المتبع في كافة 

 .1التشريعات المقارنة
ارتكبها شخص أقل المجرمة يكون قد تبين أن الوقائع  إذا ما:  قسم الأحداثل بالنسبة-2-3

فإن النيابة تحيل القضية وجوبا على التحقيق بموجب عريضة افتتاحية ،وكانت جنحة 2سنة 28من 
ق إ ج ،وإذا كانت الوقائع تشكل  41ف  021لإجراء التحقيق لقاضي الأحداث حسب المادة 

 المادةجناية فيجب التحقيق مع الحدث من قبل قاضي التحقيق حسب القواعد العادية طبقا لنص 
نما إذا كانت الواقعة مخالفة فالإحالة تكون لقسم الأحداث طبقا للمادة ق إ ج ،بي 42ف 021

والتحقيق فيها  12المادة حسب المباشر  ستدعاءالاجراء إمن قانون حماية الطفل وعن طريق  22
 .من نفس القانون 10لمادة ل طبقا جوازيايكون 

 الجرائم المرتكبة من قبل بعض الموظفين *
التحقيق وجوبي في الجرائم المرتكبة من قبل  نأق إ ج نجد  221بالرجوع إلى نص المادة  

النائب  أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو
ة إلى النائب جراءات بإحالة وكيل الجمهورية الملف إلى النائب العام المختص ومن ثموتكون الإ، العام

 .العام لدى المحكمة العليا ومن ثمة إلى الرئيس الأول لها والذي يعين أحد الأعضاء لإجراء التحقيق 
 المادةدستور في النص فقد ورئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية أنه بالنسبة وتجدر الإشارة 

ة عن الأفعال التي تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهوري"منه على أن  222
                                                           

 . 11محمد محدة ،المرجع السابق ،ص -1
ق إ ج يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر ،وتكون العبرة في تحديد السن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم  001، 001 تينحسب الماد *

 .ارتكاب الجريمة 



التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما  الوزير الأول عن الجنايات والجنحها بالخيانة العظمى و يمكن وصف
 . 1"لمهامهما

وإذا كان أحد أعضاء المجلس القضائي أو رئيس محكمة أو وكيل جمهورية أرسل الملف من 
العليا وإلى الرئيس الأول لها والذي يعين قاضيا وكيل الجمهورية المختص إلى النائب العام لدى المحكمة 

 .ق إ ج 222 المادةختصاص للمتابع طبقا لنص للتحقيق خارج دائرة الا
فإن وكيل الجمهورية يرسل الملف إلى  تهامللاكما أنه وإذا كان أحد قضاة المحكمة قابلا 

بمعرفة أحد قضاة التحقيق النائب العام والذي يعرض الأمر على رئيس المجلس الذي يأمر بالتحقيق 
ج ،وكذلك الشأن بالنسبة لضباط الشرطة  ق إ 221ختصاص طبقا لنص المادة خارج دائرة الا

 .من نفس القانون 222القضائية طبقا لنص المادة 
  مباشرة الدعوى العموميةإجراء : ثانيا

وإحضار المتهمين واستعمال  القضاء والمطالبة بتطبيق القانونمتابعة إجراءاتها أمام  بهايقصد 
ق إ ج ،أي أن مباشرة الدعوى  12القوة العمومية والمطالبة بالعقوبة ووسائل التنفيذ طبقا للمادة 

تعني جميع الإجراءات والأعمال المتخذة من فترة التحقيق إلى مرحلة محاكمة المتهم وهي على خلاف 
يع الإجراءات التي يتطلبها سيرها منذ ،أي أن مباشرة الدعوى يشمل جم2تحريك الدعوى العمومية

تحريكها حتى تقديم الطعون في الأحكام والفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه بأي وجه من 
 .أوجه الطعن 

لأن القانون قد يعهد ،وسلطة النيابة العامة في مجال مباشرة الدعوى العمومية ليست مطلقة 
 وى العمومية فيما يخص الجرائم المتعلقة بمجال عملهم ،وهو ماإلى بعض الموظفين سلطة مباشرة الدع

الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء "ق ع بأن  42نصت عليه المادة 
في حالة ارتكاب "أنه 41ف  008،وتنص المادة ..."ن أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانو 

نون للإدارات العمومية حق المتابعة يكون لوكيل الجمهورية وحده صلاحية القيام جريمة يخول فيها القا
،فقانون الجمارك يخول لإدارة "وى مسبقة من الإدارة صاحبة الشأنبالمتابعة ،وذلك بناء على شك

يؤهل "من ق ج التي تنص على 122الجمارك سلطة ممارسة ومباشرة الدعوى العمومية في المادة 
                                                           

  .ا للدولة ولم يصدر القانون العضوي المحدد لتشكيلتها وتنظيمها وسيرها والإجراءات المطبقةلم تؤسس المحكمة العلي* 
،فريجة محمد هشام وفريجة حسين  22،ص الثالثة،الطبعة  1448،الجزائر ،سنة محمد حزيط ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،دار هومة -2

 . 22المرجع السابق ،ص



ستدعاءات والإنذارات والإشعارات الضرورية لاك في المجال الجمركي للقيام بجميع اأعوان الجمار 
وكذا جميع التصرفات والأعمال المطلوبة لتنفيذ الأوامر القضائية ،للتحقيق في القضايا الجمركية 

 ".والقرارات الصادرة في مجال النزاعات الجمركية المدنية منها أو الجزائية ماعدا الإكراه البدني 
تقيد  لا ستعماللاواويختلف تحريك الدعوى عن مباشرتها واستعمالها من حيث أن المباشرة 

الدعوى أين تقيد النيابة العامة بوجوب حصولها هو مقرر في تحريك  عكس ما،بشأنها النيابة العامة 
 .1على شكوى أو إذن أو طلب في جرائم معينة قبل أي مبادرة بتحريك الدعوى العمومية

 :أمرين هما ويندرج ضمن هذا المسعى 
 الدعوى العمومية، في سبيل ذلك تقوم بتسيير إجراءات :  تمثيل النيابة العامة وتنفيذ القرارات-1

 .وتسهر على تنفيذ قرارات القضاء ومتابعتها وتمثيل المجتمع 
ومجموعة المحاكم ،ويمكن يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي :  تمثيل النيابة-1-1

أن تستعين بمساعدين متخصصين في المسائل الفنية 2مكرر ق إ ج 12للنيابة العامة طبقا للمادة 
ويساهم المساعدون في مختلف مراحل الإجراءات تحت مسؤولية النيابة العامة التي يمكنها أن تطلعهم 

نجازها في شكل تقارير تلخيصية أو مون بإ،والتي يقو  ليهمإعلى ملف الإجراءات لإنجاز المهام المسندة 
 .3تحليلية يمكن أن ترفق بالتماسات النيابة العامة

نطق يو  ممثلها المرافعات ق إ ج تمثل أمام كل جهة قضائية ويحضر 12وحسب المادة 
 :4يويترتب على مبدأ التمثيل مايل،بالأحكام في حضوره 

إجبارية حضور النيابة جلسات المحاكمة الجزائية ،ولا يجوز صدور حكم غيابي بالنسبة لها لأن -
جراءات إالقانون حماية لهذا الإجراء رتب البطلان كون التشكيلة ناقصة ،كما أن حضور النيابة 

المادة  حق الرد لإبطال أعضائها حسبلها التحقيق التكميلي ضروري كانتقال المحكمة للمعاينة وأن 

                                                           
 .20أوهايبية ،شرح قانون الإجراءات الجزائية ،التحري والتحقيق ،المرجع السابق ،صعبد الله -1
 .أضيفت هذه المادة بموجب التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية  *
أن القانون مدد  سيما،نتساءل عن صفة المساعدين المتخصصين للنيابة وكيف يتم اختيارهم ،وهل هناك حاجة فعلا لاستحداث مثل هذه الوظيفة *

اء متخصصين دورهم عبر كافة مراحل الإجراءات أي من مرحلة الضبطية القضائية ثم النيابة ،وما يلاحظ في التطبيقات القضائية أنه يتم الاستعانة بخبر 
 .وغيرها من الأعمال الفنية مثل الأطباء لتحديد العجز أو المسؤولية الجزائية أو نسبة الكحول في الدم أو تحديد المسؤولية في تشريح الجثة

 . 112علي شملال ،المرجع السابق ،ص -4



يتماشى والقانون ويمكن لها  ق إ ج ،وهي تمثل الدولة والمجتمع وتباشر الإجراءات بكل حرية بما 222
 .1ممارسة حق الطعن

ق ت س بأن  41ف  48ق إ ج و المادة  11و  12طبقا للمواد :  تنفيذ القرارات-1-2
لنيابة بحكم الوظيفة هيئة مشرفة النيابة تختص بملاحقة تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم ،و تعتبر ا

إداريا على المصالح القضائية ملزمة بتنفيذ الأوامر القضائية بصفة عامة كيفما كانت طبيعتها ،مثل 
طبقا  ستردادوالاالإفراج  أمرالأوامر الصادرة عن جهات التحقيق كأمر الايداع والقبض أو الإحضار و 

والأحكام القضائية فهي مكلفة بتبليغ ،ق إ ج  242،220،228،218،211،281 ،22للمواد
ولها حق تسخير القوة العمومية وتتابع الإجراءات التنفيذية  الأحكام الجزائية وتنفيذ العقوبات

والعفو ومتابعة صحيفة السوابق القضائية والجنسية ،كما تسهر  عتبارالاعداد ملفات رد إبخصوص 
 .على مراقبة الحالة المدنية 

ضائية المواطنين وإحالتها إلى الضبطية الق بلاغاتالنيابة تلقي ت:  لأخرىبعض الإجراءات ا-2
كما تباشر التحقيق بنفسها أو باتخاذ الإجراءات اللازمة عند قيام الجريمة والإشراف الإداري عليها  ،

 .ق إ ج  11طبقا للمادة 
ويباشر أو الأمر ، يدير نشاط الضبطية القضائيةق إ ج  21وكيل الجمهورية حسب أحكام المادة -

 يلاحظوما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات ،
ن هذه المكنة معطلة إذ أن وكيل الجمهورية يعتمد طريقة تكليف ضباط الشرطة القضائية أعمليا 

الرقابة والتوجيه لأعمال التحقيق  العاملين بدائرة اختصاصه القيام بهذه المهمة ليحتفظ لنفسه بسلطة
وهذا ما يعرف بإدارة الشرطة القضائية ،شرافه إالتي تجري من قبل ضابط الشرطة القضائية تحت 

سبق الإشارة إليه في مراقبة المحاضر وإعطاء التعليمات،كما له سلطة مراقبة  وتكمن سلطة  النيابة كما
 .مراقبة أماكن التوقيف حجز الأشخاص وتمديد حجزهم ومراقبة السجلات و 

كقرار ألاوجه   تهامالاالطعن وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والطعن في قرارات التحقيق أو غرفة -
وأحكام محكمة الجنايات الابتدائية للمتابعة أو الإفراج المؤقت ،كما يحق لها استئناف أحكام المحاكم 

 . أمام المحكمة العليا الاستئنافية ية أو محكمة الجناياتوالطعن في القرارات الصادرة عن الغرفة الجزائ

                                                           
ثر منها وتطعن فيما يخص حق الطعن للنيابة فإنه أحيانا وحسب التطبيقات القضائية يمارس في غير محله فتطالب النيابة بتوقيع عقوبة وتحكم المحكمة بأك*

 .لية فقط فنجدها تطعن في الحكم الغيابي الصادر بالبراءة النيابة بالاستئناف ،وكثير من الطعون مبالغ فيها وهي شك



يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة التحريات وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية أن -
 ،يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني

ث أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ،غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم ويسري أمر المنع المتخذ لمدة ثلا
من التحريات ،ويرفع إجراء المنع من مغادرة  نتهاءالارهاب أو الفساد يمكن تمديد المنع إلى غاية الإ

 .1التراب الوطني بنفس الأشكال
الحبس المؤقت أو  تكون بطلب الأمر بالوضع في والنيابة لقاضي التحقيق أو الأحداث  لتماساتا-

ستئناف خلال مدة ن صدر أمر مخالف تقوم بالاإو ، اتلتماسالاالرقابة أو أي أمر مناسب وتتابع 
كما يمكنها تقديم طلب إضافي لإجراء التحقيق أو سماع شاهد أو إجراء خبرة ،أيام من صدوره  41

 42خلال  امسبب اوإذا رفض ذلك قاضي تحقيق يصدر أمر ،ق إ ج  42ف  12طبية حسب المادة 
 .ق إ ج 41ف  12أيام التالية لطلب وكيل الجمهورية حسب المادة 

 .ق إ ج 41ف  12ساعة حسب المادة  08قبل  وردهالإطلاع في أي وقت على ملف التحقيق -
 ستجوابالامن قاضي التحقيق إفادته بتاريخ إجراء  والطلبوالمواجهة  ستجوابالاحضور -

يراه من أسئلة بطريقة  والمواجهات وله أن يوجه ما الاستجواباتويمكنه حضور جميع ، للحضور
 .ق إ ج 241مباشرة حسب المادة 

أيام   41ق إ ج أمام غرفة الاتهام خلال  224حسب المادة إذ استئناف أوامر قاضي التحقيق -
 . كالأمر برفض الوضع في الحبس المؤقت أو رفض طلب سماع شاهد

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
بالفرار إلى الخارج  هذه المادة أضيفت في التعديل لقانون الإجراءات الجزائية ،وهو إجراء احترازي لكل الجرائم عدا المخالفة ،لأنه عادة ما يقوم المتهمون*

دهم ومن ثمة يصعب ردها أو القبض عليهم وبعد مدة يطالبون بانقضاء الدعوى العمومية و معهم العائدات الإجرامية بمجرد تحريك الدعوى العمومية ض
 .أو تقادم العقوبة 



 كجهة تحقيق  سلطتها :الفرع الثاني 
بنصوص صريحة في القانون وخولها كذلك  والاتهامخول القانون للنيابة العامة سلطة المتابعة 

من الأصل العام ،ومعناه امتناع مباشرتها لأي إجراء من  ستثناءاسلطة التحقيق في حدود معينة 
أوكلت للنيابة  اجراءات التحقيق مالم ينص القانون صراحة على ذلك وهي سلطة التحقيق استثناءإ

بسبب أن قاضي التحقيق لم يخطر بعد بالقضية ،كحالات التلبس أو ظروف الحال لعدم ضياع أي 
في هذا المجال تقوم بغرض الوصول إلى الحقيقة بجملة من الإجراءات القانونية مستندة في ،و  1دليل

 :ذلك على قانون الإجراءات الجزائية وهي 
  لإجراء التحقيقفتتاحي اتقديم طلب  : أولا

لتحقيق يرسل بموجب طلب افتتاحي اإذا تبين بعد فحص أوراق الملف أن القضية تستوجب 
وهو وسيلة اتصال بين النيابة والتحقيق تحدد فيه التهمة والمواد القانونية وأن يكون ،لإجراء التحقيق 

فإن ما جرى أن يكون مكتوبا ولذلك ،و  مؤرخا ويجوز أن يوجه ضد شخص مسمى أو غير مسمى
يصدر من النيابة العامة في شكل سند مكتوب يحرره وكيل  فتتاحيالاعليه العمل القضائي أن الطلب 

ام جهات التحقيق مرفقا بالوثائق والمستندات ــــــبغرض تحريك الدعوى العمومية أمالمختص الجمهورية 
عض مهام الضبطية القضائية وكذلك الضبطية القضائية أو الأعوان المكلفون بب محاضرالمتمثلة عادة في 

 .2الطلبات الإدارية والشكاوى والبلاغات إن وجدت
ق إ ج ولا يمكن  42ف  11وهو إلزامي في الجنايات فالتحقيق وجوبي طبقا لنص المادة 

بل إلا طريقا تق لأن الجناية لا،ستدعاء المباشر بأي حال من الأحوال إحالتها بطريق التلبس أو الا
كما يوجب التحقيق في الجنح التي يقرر القانون بنصوص خاصة مثل جنح ،التحقيق واحدا وهو 

لة اختيارية وجوازية في المخالفات حسب نص أالأحداث  ،بينما في الجنح الأخرى فيكون الطلب مس
يمكن لها إجراء أي تحقيق إلا بموجب هذا الطلب حتى ولو  وأن جهة التحقيق لا،ق إ ج  11المادة 

بلغ بجناية أو جنحة متلبس بها ،ويجوز لوكيل الجمهورية تكليف قاضي التحقيق إذا وصلا إلى مكان 
يختمه  فتتاحيالاق إ ج ،والطلب  40ف  14طلب فتح تحقيق طبقا للمادة و الحادث مع بعض 

                                                           
 .11عبد الله أوهايبية ،المرجع السابق ،ص -1
 .28جيلالي بغدادي ،المرجع السابق ،ص-2



يراه  بس المؤقت أو تفويض الأمر إلى قاضي التحقيق ليتخذ ماوكيل الجمهورية بطلب إيداع المتهم الح
 .مناسبا في القضية 

 وإذا ظهرت خلال التحقيق وقائع إجرامية جديدة فإنه يتعين أن يعرض الملف على النيابة
ثر ذلك طلبا إضافيا للتحقيق في الوقائع الجديدة إذا  إوهي تقدم ق إ ج ، 40ف  12طبقا للمادة 

فإنه يسوغ لقاضي التحقيق أن ،وإذا كانت غير منفصلة نفصلة عن التهمة الأصلية كانت الوقائع م
 .1يواصل التحقيق فيها بدون حاجة إلى عرض الملف على النيابة وإلى طلب إضافي

وبخصوص حالة انفصال الوقائع الجديدة عند جهة التحقيق وضرورة الحصول على طلب 
وكل "ية هذا الأمر وهو أن الطلب الأول يتبع بعبارة عالجت التطبيقات القضائ،و افتتاحي إضافي 

 ".شخص يظهره التحقيق 
يجوز سحبها منه  فتتاحي تحريك الدعوى من النيابة العامة ولاويترتب على صدور الطلب الا

اضي التحقيق ق،كما يترتب عليه أن يختص 2بالحفظ أو تتصرف فيها بطريق آخر التصدر قرار 
 .ليه إملزم بالتحقيق في الوقائع الواردة و 3يجوز رفضه بالتحقيق ولا

  إبداء الرأي وطلب إعادة التحقيق بناء على أدلة جديدة : ثانيا
كاتهام شاهد أو ،جراءات جديدة إبلاغ وكيل الجمهورية بأي إيتوجب على قاضي التحقيق  
تهام أو الاتهام لشخص ما أو اكتشف بطلان إجراء من الإجراءات وقبل رفع الأمر لغرفة توجيه الا

 منه 222ق إ ج ،ويجوز حسب المادة من  41ف  222تمديد مدة الحبس المؤقت حسب المادة 
للنيابة وحدها تقرير ما إذا ثمة محل لطلب إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة كأقوال الشهود والأوراق 

 .يق لتمحيصهاوالمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحق
 ستجواب   الاإجراء والقبض و 4أوامر بالإحضارإصدار  : ثالثا

                                                           
 . 81محمد حزيط ،المرجع السابق ،ص -1
 . 824في التشريع والقضاء والفقه ،المرجع السابق ،ص سليمان عبد المنعم ،أصول الإجراءات الجزائية -2
ت ،طبعة عبد الفتوح الصيفي وفتوح الشادلي وعلي القهوجي ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،دراسة مقارنة  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيرو -3

 . 281،ص  الثاني،الكتاب  1441
- Jean Claude Soyer ; droit pénal et procédure pénale ; Op.cit. ; p 274. 

القانون يكون أمر الإحضار بطلب من ضابط الشرطة القضائية للمشتبه فيه الذي غادر مكان الجريمة أو غير متواجد في مراكز الشرطة أو الدرك ،كون  *
 .لم يخول له ذلك وإنما خول له الأمر بعدم المبارحة 



ق إ ج وهي الحالة الوحيدة لوكيل  140مر بالقبض طبقا لنص المادة الأفيما يخص    
ضمانات للمحكوم عليه بأنه تعتبر وهذا الإجراء قيده القانون بشروط ،الجمهورية حالة الإكراه البدني 

بالوفاء ويظل  االبدني وحبسه إلا بعد أن يوجه إليه تنبيهيجوز القبض على المحكوم عليه بالإكراه  لا
 .المتابع له طلب حبسه  مرة أيام ،وأن يقدم من طرف الخصغير جدوى لمدة تزيد عن عشب

قانون القبض تنفيذا لطلب التسليم نظم الوفيما يخص اختصاص النيابة العامة بإصدار أمر 
السياسية على خلاف ذلك  تفاقياتوالاعاهدات التعاون القضائي الجزائي الدولي ،مالم تنص الم

 .ق إ ج  120حسب المادة 
ويتم التسليم طبقا للإجراءات والشروط المعمول بها داخليا للطرف المطلوب منه التسليم وهي 

إذ يسلم الطلب بالطريق الدبلوماسي ويحول الطلب إلى ،ق إ ج  241الإجراءات التي حددتها المواد 
تحقق من سلامة الطلب ويعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون ،وتنفيذا لذلك وزير العدل الذي ي

مذكرة عن وزارة العدل إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين تحدد الكيفيات العملية  تصدر 
ات جراءات التعاون القضائي الجزائي الدولي والتي ركزت على دور النيابة العامة في متابعة إجراءإلتنفيذ 
 .التنفيذ

يقوم النائب العام باستجواب الأجنبي للتحقق "علىق إ ج التي تنص  240وطبقا للمادة 
من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة التالية 

لأجنبي وعليه يختص النائب العام دون سواه باستجواب ا، "جراءات،ويحرر محضر بهذه الا عليهللقبض 
 .المقبوض عليه تنفيذا لأمر القبض الدولي الصادر ضده 

يجوز "ق إ ج على أنه  221كما يمكن إصدار أمر القبض بصفة مستعجلة إذ نصت المادة 
ستعجال وبناء على طلب مباشر من السلطات لوكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي في حالة الا

ويجب على النائب العام أن يحيط ،... جنبي أالمؤقت على  القضائية للدولة الطالبة أن يأمر بالقبض
 ."وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا القبض 

ختصاص يعود لوكيل الجمهورية لدى أن الاق إ ج   221يفهم أولا من النص العربي للمادة و 
بالرجوع إلى النص الفرنسي للمادة  المجلس القضائي أي وكيل الجمهورية بمحكمة مقر المجلس ،إلا أنه

 .فإنه ينص على اختصاص النائب العام وهنا يجب تفادي هذا التناقض في التعديلات اللاحقة 
يتخذ الطريق الدبلوماسي بل يصدر من  وطبقا لهذه المادة فإن طلب التوقيف المؤقت لا

 22نه ،وهذا ما تؤكده المادة السلطة المختصة للطرف الطالب إلى السلطة المختصة للطرف المطلوب م



تفاقية تسليم المجرمين المذكورة أعلاه والتي نصت على أنه يجوز إرسال طلب التوقيف المؤقت إلى امن 
ويجب أن ،1السلطات المختصة للطرف المطلوب منه مباشرة عن طريق فاكس أو عن طريق الأنتربول

ي وأن ترسل الوثائق المطلوبة إلى الطرف تتبع على الفور إجراءات الإخطار عبر الطريق الدبلوماس
 .يوما تحت طائلة الإفراج عن الشخص  04المطلوب منه في أجل 

استجواب المتهم وهذا الإجراء قيده المشرع بقيود لضمان حرية المتهم ويكون بعد الاتهام من قبل -
ق إ ج ،وكذا  28ة وهذا حسب الماد،ة متلبس بها النيابة وتكييف الواقعة والجريمة على أنها جناي

ذا لم يقدم مرتكب الجنحة ضمانات كافية للحضور وكان الفعل إالاستجواب في الجنحة المتلبس بها 
تجواب بحضور المحامي إن وجد سمعاقبا عليه بالحبس ولم يخطر قاضي التحقيق ،وضرورة التنويه عن الا

ع معترف به والحق في الدفاع الحق في الدفا "من الدستور تنص على أن  212بالرغم من أن المادة 
 ".  مضمون في القضايا الجزائية

ق إ ج إذا كان المتهم المبحوث عنه بمقتضى أمر  220ستجواب حسب المادة كما يتم الا
الإحضار موجودا خارج دائرة الاختصاص للمحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي أصدر 

الذي وقع فيه القبض ،ويستجوبه عن هويته ويتلقى  فإنه يساق إلى وكيل الجمهورية للمكان، الأمر
دلاء بشيء ثم يحيله بعد ذلك إلى حيث يوجد قاضي التحقيق أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر في عدم الإ

 .المنظورة أمامه القضية 
ق إ ج فإن وكيل الجمهورية يستجوب المتهم إذا قبض عليه  40ف  212وطبقا لنص المادة 

خارج دائرة قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر ،ويساق أمام وكيل الجمهورية التابع بشأن  أمر بالقبض 
ثم يقوم وكيل الجمهورية بغير تمهل بإخطار ،له محل القبض ويتلقى منه أقواله في محضر الاستجواب 

القاضي مصدر الأمر ويحول المقبوض عليه إليه ،وضمانة للمقبوض عليه في هذا الإجراء حدد القانون 
عتبر محبوسا تعسفيا ويعاقب القاضي أو الموظف أمن تاريخ القبض وإلا  للاستجوابساعة  08لة مه

 .الذي أمر به أو تسامح فيه عن علم ويتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي 

                                                           
دولة افريقية ،وجاءت الفكرة في  12والتي تتكون من  1422ديسمبر  20و 21 تأسيس الشرطة الإفريقية يوم تجدر الإشارة إلى أنه في الجزائر تم *

 .قائد شرطة إفريقي تبنوا بالإجماع هذه الفكرة  02بوهران بحضور  1421سبتمبر  21الى  24للأنتربول المنعقدة يوم  11الندوة الجهوية الإفريقية 



 غير أن المتهم الفار الذي يقبض عليه بعد إحالته على محكمة الجنح وقبل مثوله أمامها لا
،مع العلم أن الأمر بالقبض الذي  1ق إ ج 212حسب المادة  الاستجواب يجوز له حق طلب

مام المحكمة يصدره قاضي التحقيق على متهم في حالة فرار يحتفظ بقوته التنفيذية لحين مثول المتهم أ
 .2وهذا ما أشارت إليه المحكمة العليا في إحدى قراراتها

  نتقال إلى مكان الحادثالاإجراء  : رابعا
جراء إحق  وكيل الجمهوريةول،يكون ذلك في حالة وجود جثة شخص مجهول مشكوك فيها 

وله حق ندب ضابط الشرطة ،المعاينات اللازمة وله حق اصطحاب الأطباء لتقدير ظروف الوفاة 
 .ق إ ج  41و  41ف  11القضائية لمثل هذا الغرض طبقا لنص المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

،الطبعة  1441القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر ،سنة حمزة عبد الوهاب ،النظام -1
 .28،ص الثانية 

 .،غير منشور  14/40/2228،قرار في  121128الغرفة الجنائية الثالثة ،ملف رقم المحكمة العليا ،-2



 قيود المتابعة الجزائية وسلطة النيابة في تحريك الدعوى بغيرها  :المطلب الثاني 
تعتبر ضمانات للمتهم في تحريك الدعوى فإذا لم يوجد قيد أو إجراء منها فلا تتحرك الدعوى 

ي موضوعة لصالح المتهم وتتعدد الاعتبارات التي وضعها هومن ثمة ف،بالرغم من قيام أركان الجريمة 
،فقد تكون اعتبارات الروابط الأسرية والمحافظة على علاقة القرابة كما هو الحال  المشرع في هذا المجال

في إجراء الشكوى ،أو لاعتبارات تتعلق بتوفير الحماية لفئة معينة من الأشخاص لغرض تأدية مهامهم 
في في أحسن حال مثل الإذن المقرر من قبل البرلمان لأعضائه ورفع الحصانة عنهم ،أو كما هو الحال 

  .إجراء الطلب المقدم من قبل السلطة أو الجهة التي تضررت مصالحها
وفي هذه الحالات القانونية التي سنعرضها الأثر القانوني كون المشرع رجح مصلحة معينة في  
كل واحدة منها ،فلا تقام الدعوى العمومية رغم علم النيابة العامة بوجود الجريمة إلا بعد حصولها 

 .اءات السابقة على إحدى الإجر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 قيود المتابعة  :الفرع الأول 
تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع "ق إ ج على أنه 42ف  12نص المادة ت

من طرف النيابة العامة في تحريك الدعوى يكون ويلاحظ أن الاختصاص ،"وتطالب بتطبيق القانون 
 ،تحريك الدعوى لحين رفع القيد عنها بتقديم شكوى أو طلب أو إذن لكن أحيانا تغل يد النيابة في

ومعناه بالرغم من توصل إلى علم النيابة قيام جريمة فلا تستطيع تحريك الدعوى إلى غاية انتظار الضوء 
يجوز لها ترك الدعوى أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في  ،ومنه لا1جراءاتالأخضر لإطلاق يدها في الإ

 . الحالات السابقة المحددة بالقانون
  قيد الشكوى -أولا

عرفت أنها بلاغ صادر من ضحية الفعل الجرمي يقدمها هذا الأخير إلى ضابط الشرطة  
قاضي إلى  القضائية أو وكيل الجمهورية دون أن تكون مقيدة بشكليات معينة ،كما يمكن تقديمها

 .2" التحقيق مصحوبة بإدعاء مدني
ومعناها إجراء يباشره المجني عليه أو وكيل خاص عنه يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى 
العمومية في جرائم معينة يحددها القانون على سبيل الحصر لإثبات مدى قيام المسؤولية الجنائية في 

أن يطلب المجني بعد ممارسة اختصاص تحريك الدعوى إلا يجوز للنيابة العامة  حق المشكو في حقه ،ولا
 .3عليه ذلك بموجب شكوى صريحة تفيد رفع القيد على النيابة العامة من المتابعة

 .ن له أهلية الأداء وبالغا وعاقلاولابد للمجني عليه مقدم الشكوى أن تكو 
وسحب الشكوى أو التنازل عليها من قبل من له الحق في تقديمها هو أحد أسباب انقضاء 

ق إ ج أنه  41الدعوى العمومية متى كانت شرطا لازما لقيام المتابعة الجزائية ،وطبقا لنص المادة 
،غير أنه تطرح "تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة "
سألة ذات أهمية فيما يخص تعدد الضحايا الذين لهم الحق في تقديم الشكوى وقام أحدهم بالتنازل م

قيمة له مالم يقدم التنازل من جميع المجني عليهم الذين لهم الحق  عنها بعد تقديمها ،فإن هذا التنازل لا
القانون عدم اتخاذ أي في تقديمها ،والتنازل يحدث أثره القانوني فقط بالنسبة للمتهم الذي تطلب 

                                                           
 . 21الإجراءات الجزائية ،المرجع السابق ،ص عبد الله أو هايبية ،شرح قانون -1

2-Gaston Stéfani, et  Georges Levasseur, Bernard Bouloc ; procédure pénale ; Op.cit. p 311.
 

.  20طبعة ،ص،دون  1442فؤاد عبد المنعم أحمد ،الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي ،المكتب العربي الحديث ،المملكة العربية السعودية  ،سنة -3
 .040،دون طبعة ،ص  1448محمد التغديني ،تحريك الدعوى العمومية بطريق الشكوى ،الهلال للطباعة والنشر ،سنة 



جراء في الدعوى إلا بناء على شكوى من المجني عليه المتضرر من الجريمة ،أما بالنسبة لسائر المتهمين إ
الذين حركت الدعوى الجزائية ضدهم دون شكوى فلا أثر لهذا التنازل عليهم ،وإذا تعدد المتهمون في 

ليهم تقديم شكوى من المجني عليه المتضرر فإن الجريمة وكانوا جميعا من الذين يتطلب رفع الدعوى ع
 . التنازل بالنسبة لأحدهم يعتبر تنازلا بالنسبة للباقين وينتج أثره في انقضاء الدعوى العمومية

وأن انقضاء الدعوى العمومية بالتنازل إنما يكون بحكم القانون ،وأن قيام النيابة العامة باتخاذ 
 .1يعتد به تنازل يعتبر باطلا ولاأي إجراء في الدعوى بعد تقديم ال

ويجوز سحب الشكوى أمام الضبطية القضائية أو النيابة أو جهة التحقيق أو المحكمة أي قبل 
،إلا أنه هناك حالة واحدة تكون بعد صدور الحكم فيما يخص 2أن يصدر حكم نهائي في الدعوى

يجوز القيام ببعض  وى لاسوف نرى فيما بعد ،وقبل تقديم الشك جريمة معينة وهي الزنا كما
يجوز لها أن ترفع الدعوى  جراءات أمام النيابة العامة مثل تقديم طلب افتتاحي لإجراء التحقيق ولاالإ

يداع يجوز لها إصدار أمر الإ ستدعاء المباشر أو حالات التلبس ،ولامباشرة أمام المحكمة عن طريق الا
قامت النيابة بأي إجراء من  لة التلبس ،وإذا ماعند تقديم المشتبه فيه بشأن جريمة واقعة في حا

وهذا الأمر ،الإجراءات السابقة قبل تقديم الشكوى فإنها تكون معدومة الأثر ويترتب عنها البطلان 
يتعلق بالنظام العام أي يجوز الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية ولو لأول مرة أمام 

 لمحكمة في درجة من درجات التقاضي أن تثيره من تلقاء نفسها ،كما لاالمحكمة العليا ،كما يجوز ل
 يصحح الإجراء الباطل تقديم الشكوى في وقت لاحق على تحريك الدعوى العمومية أو الحصول 

يقتصر البطلان على الإجراء المتخذ فحسب بل يمتد إلى الإجراءات  ،ولا3على رضا المجني عليه
ينتج أثرا ،فإذا حدث مثلا وأن أصدرت  فهو كالمعدوم لا لة المترتبة عليهدالأخرى المبينة عليه والأ

النيابة العامة أمر بالإحضار على مشتبه فيه في جريمة من جرائم الشكوى ذلك قبل قيام المجني عليه 
بتقديم شكوى بشأن هذه الجريمة ثم قام ضابط الشرطة القضائية بالقبض على المشتبه فيه تنفيذا لأمر 

ابة العامة ثم أعقب ذلك تفتيشه فعثر معه على أشياء تعد حيازتها جريمة ،فإن البطلان في هذه الني

                                                           
 . 101عبد جميل غصوب ،المرجع السابق ،ص -1
 .24محمود محمود مصطفى ،المرجع السابق ،ص-2
لية الجنائية ،رسالة دكتوراه مقدمة بكلية الحقوق ،جامعة الإسكندرية ،مصر ،سنة كمال عبد الرزاق فلاح خريسات ،رضا المجني عليه ودوره في المسؤو -3

 .182،ص  2221



يقتصر فقط على إجراء الأمر بالإحضار بل يمتد كذلك إلى إجراء التفتيش وما أسفر عنه  الحالة لا
 .1لمن دلي

التي كانت  وبعد تقديم الشكوى تقوم النيابة بتحريك الدعوى العمومية وترجع لها سلطتها
ومن ثمة لها حق المتابعة أو الحفظ ،وإذا توفي المجني عليه بعد تقديم 2مقيدة قبل تقديم الشكوى

الشكوى فإن الوفاة ليس لها أي أثر في الدعوى العمومية لأن انقضاء الدعوى يكون بوفاة الجاني 
 .3ودور المحكمة التأكد من صحة الإجراءات وإلا كان الحكم معيبا

يجوز إقامة الدعوى الجزائية على أساس تلك  كانت الشكوى مقدمة إلى مدير الإدارة فلاوإذا  
الشكوى حتى ولو كان الفعل يشكل جريمة مادامت المتابعة متوقفة على شرط الشكوى ،واعتبر 

الزوجة بالزنا شكوى صحيحة كون الزوج القضاء الفرنسي بأن شكوى إلى رئيس محكمة يتهم فيها 
،وعلى العكس فقد رتب القضاء بطلان إجراءات 4ا على النيابة التي حركت الدعوىالرئيس أحاله

المتابعة في قضية على أساس شكوى إلى الوالي من زوجة ضد زوجها تتهمه بالتخلي عن واجباته 
وطلبت منه خصم مرتبه ومنح جزء لها والوالي أحال الشكوى على النيابة التي تابعت الزوج بالإهمال 

 .5جراءات المتابعة لانعدام قصد الشاكية في المتابعةإولكن القضاء حكم بعدم صحة العائلي 
إن أمر تحريك الشكوى من عدمه في بعض :  الشكوىإجراءات الحالات التي تقيد فيها -1

الجرائم متروك للمجني عليه وقيد الشكوى في المتابعة منصوص عليه في قانون العقوبات وقانون 
  .ةالإجراءات الجزائي

 .نصوص القانون نجد عدة جرائم  بتتبع:  في قانون العقوبات-1-1
جراءات إلا تتخذ الإ ولا"...ق ع بقولها 40ف  112المادة  بحس :6الزناجريمة -1-1-1

،وتثبت الزنا "بناء على شكوى من الزوج المضرور ،وأن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة 
الدليل الذي يقبل عن ارتكاب "ق ع بأحد الأدلة المنصوص عليها بقولها  102قانونا حسب المادة 

لضبط القضائي في يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال ا 112الجريمة المعاقب عليها بالمادة 
                                                           

 .282عبد الرحمان خلفي ،الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية ،المرجع السابق  ،ص -1
 .222،ص مصرمقدمة بكلية الحقوق ،جامعة عين شمس أحمد محمد عبد اللطيف الفقي ،الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة ،رسالة دكتوراه -2
 . 222/221،ص  1420عبد الرحمان خلفي ،أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن ،نظرة حديثة للسياسة الجنائية ،دار الهدى ،الجزائر ،سنة -3
 .22،ص ،مشار إليه لدى علي جروة ،في المتابعة ،المرجع السابق  41/21/2228نقض فرنسي في -4
 . 28مشار إليه لدى علي جروة ،نفس المرجع ،ص  22/42/2222نقض فرنسي في -5
 . في الشريعة الإسلامية كل وطء في غير حلال يعتبر زنا سواء من محصن أو غير محصن عكس القانون*



،ومنه "درة عن المتهم وإما بإقرار قضائيوإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صا، حالة تلبس
 .1تستبعد كافة الأدلة الأخرى مثل الشهادة والقرائن ومقطع الفيديو

طبقا لنص المادة  : السرقة بين الأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعةجريمة -1-1-2
يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب  لا" بقولهاق ع من  112

والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى 
 ".يضع حدا لهذه الإجراءات 

 121المواد  تنص:  النصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقةجريمة -1-1-3
ق ع المقررة لقيد الشكوى في جريمة  112ق ع على وجوب إعمال حكم المادة  182و 122و

السرقة بين الأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة على جرائم النصب وخيانة الأمانة والإخفاء التي 
 .لأفراد الأسرة الواحدة حتى الدرجة الرابعة اتقع بين 

أحد " ... ق ع بقولها 114يه في المادة هو القيد المنصوص عل : هجر العائلةجريمة -1-1-4
الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة 

تنقطع مدة الشهرين إلا  على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية ،وذلك بغير سبب جدي ولا
مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية ،والزوج بالعودة إلى 

الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن زوجته وذلك بغير سبب جدي أو أحد الوالدين الذي 
يعرض صحة أولاده أو أحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء 

 على السكر أو سوء السلوك ،أو بأن يمهل رعايتهم أو لا عتيادللايكون مثلا سيئا لهم معاملتهم أو 
يقوم بالإشراف الضروري عليهم ،وذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض 

لا بناء على شكوى إجراءات المتابعة إتتخذ  بإسقاطها ،وفي الحالتين الأولى والثانية من هذه المادة لا
وأكدت المحكمة العليا مسألة الشكوى ،" الزوج المتروك ،ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية 

بأنه يعد مشوبا بالقصور ومنعدم الأساس القانوني وبالتالي يستوجب النقض القرار "حد قراراتهاأفي 
 .2"لة شكوى الزوجة المهجورة أالذي لم يوضح المدة التي استغرقها ترك الأسرة ولم يشر إلى مس

                                                           
 . 100،ص  41،العدد  2222سنة للقضائية ،المجلة ا 41/42/2282قرار في كمة العليا ،الغرفة الجنائية ،المح-1
،ص  42العدد ، 2221سنة ل،المجلة القضائية  12/41/2282قرار صادر بتاريخ   08482المحكمة العليا ،غرفة الجنح والمخالفات ،ملف رقم -2

222 . 



كل من خطف بأنه   ق ع 111طبقا لنص المادة  : خطف القاصرة وإبعادهاجريمة -1-1-5
أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك يعاقب 

دج ،وإذا تزوجت القاصرة  244444إلى  14444وات وبغرامة من نبالحبس من سنة إلى خمس س
تتخذ إجراءات المتابعة ضد الأخير إلا بناء على شكوى ممن له  المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا

يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله ،وتقيد الشكوى ممن له  صفة في طلب إبطال الزواج ولا
ولاية على نفسها ،ولا يمكن تقرير العقوبة صفة  إبطال الزواج وهو والد القاصرة أو أخوها أو من له 

  .مالم يتم إبطال عقد الزواج
أي أرض مملوكة للغير دون موافقة المالك أو الحائز  : الصيد في أرض الغير يمةجر -1-1-6

المتعلق بالصيد  42/48/2281المؤرخ في  81/24من القانون رقم  22وقد نصت عليها المادة 
  .البحري

شترط الشكوى تبالرجوع إلى هذا القانون نجد حالتين  : راءات الجزائيةفي قانون الإج-1-2
 : للمتابعة وهما

طبقا لنص المادة :  الجنح التي يرتكبها أفراد ذو جنسية جزائرية خارج الجزائر-1-2-1
يجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد  فلا"ق إ ج بقولهامن  281

خطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات إالأفراد إلا بناء على طلب النيابة بعد 
،ولهذا القانون قيد تحريك الدعوى على شكوى المضرور أو بلاغ من "القطر الذي ارتكبت فيه الجريمة

 . الجنحة على أراضيهاالدولة التي وقعت 
وبخصوص قرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة في الخارج فقد كانت هذه المسألة محل نقاش 

للمتابعة لأنه يتخذ عادة في  أن قرار الحفظ له أثر موقف رأيناحسب قضائي وفقهي واسع ،إلا أنه 
يمكن للنيابة في وطن المتهم  غير كافية ،ومادام الأمر كذلك فلا تهامالاالحالات التي تكون فيه دلائل 

إقامة الدعوى على وقائع غير ثابتة أو غير كافية لم يثبت ارتكابها في الخارج ،وهذا ما تؤكده المادة 
ق إ ج التي تشترط بأن تكون الواقعة الموصوفة بالجناية أو الجنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي  282
 .هة القضائية الأجنبية من الج

يجوز تنفيذها داخل الجزائر  وتنفيذ الأحكام الأجنبية الجزائية سواء عقوبة أصلية أو تكميلية لا
يجوز تطبيق  تعلق بالدعوى المدنية التبعية بعد الحصول على الصيغة التنفيذية ،ومن ثمة لا ماعدا ما



أو الإكراه البدني ،كما لا يجوز  عتبارالاأحكام العود أو ضم العقوبات أو وقف التنفيذ أو رد 
     282للمحاكم الجزائرية إعادة النظر في دعوى سبق الفصل فيها ونفذت عقوبتها حسب المادة 

أن كل واقعة موصوفة بأنها جنحة "،وهو الأمر المؤكد من قبل المحكمة العليا في إحدى قراراتها  ق إ ج
ع القطر الذي ارتكبت فيه يجوز المتابعة من أجلها والحكم في نظر القانون الجزائري أو في نظر تشري

فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا ولم يبرر هذا الأخير أنه حوكم نهائيا عليها أو في حالة صدور 
،ولا يجوز 1"عقوبة ضده أن هذه العقوبة نفذت عليه أو أنها تقادمت أو صدر في شأنها إجراء العفو 

 .2جنبية من أجل محاكمتهم أو تنفيذ العقوبة عليهمأ الجزائريين إلى دولة تسليم المواطنين
  41ف 008حسب نص المادة  : الأحداثقبل الجرائم الجمركية المرتكبة من -1-2-2

في حالة ارتكاب جريمة يخول فيها القانون للإدارات العمومية حق المتابعة يكون "أنه ق إ جمن 
صلاحية القيام بالمتابعة وذلك بناء على شكوى مسبقة من الإدارة صاحبة ل الجمهورية وحده ــــــلوكي
لا يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى بالنسبة للحدث إلا  القضايا الجمركية،مثال ذلك "أن ــــــــــالش

  .الجماركإدارة بوجود شكوى 
 قيد الطلب -اثاني

السلطة أو الجهة التي وقعت الجريمة تعليق تحريك الدعوى العمومية على إرادة "نهبأيعرف  
،والطلب له طبيعة خاصة 3" الجريمة كثر من غيرها بوقوعأاعتبرها القانون معنية  ضرارا بمصالحها ،والتيإ

،ويعمد القانون للموازنة بين 4فجرائمه تمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة للمصالح الحيوية للدولة
ر حقها في العقاب والمصلحة في عدم إقرار هذا الحق وهو لابد المصلحة التي تعود على الدولة من إقرا

،و يظل الحق في طلب تحريك الدعوى العمومية قائما حتى تسقط الدعوى العمومية 5أن يكون مكتوبا
 .6بالتقادم وفقا للقواعد العامة

                                                           
 . 221،مجموعة قرارات الغرفة الجزائية ،ص  41/42/2282المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ، قرار في -1
 .12، المرجع السابق ،ص  لي جروةع-2
 . 181،ص  الأولسليمان عبد المنعم ،أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه  ،المرجع السابق ،الكتاب -3
،وتخص  280الى  282ق ع م والتي أشارت إلى حالات الطلب المنصوص عليها في المواد  48بالنسبة للمشرع المصري نص على الطلب في المادة *

ظيفته هذه الجرائم العيب بإحدى طرق العلانية في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية أو في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب تتعلق بأداء و 
كذلك إلى   48دة إهانة أو سب مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة ،وقد أشارت الما

 .الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون منها الجرائم الضريبية وجرائم النقد والتهريب الجمركي 
 .الطلب لا يمكن تصوره غير مكتوب ولابد الكتابة ويحمل توقيع وزير الدفاع ،وهو ما يتفق مع الإذن ويختلف عن الشكوى  *
 . 112 سليمان عبد المنعم  ،المرجع السابق ،ص-6



المتابعة وتترتب قبل تقديم الطلب مجموعة من الآثار الإجرائية وهي أن النيابة العامة تمتنع عن 
ولا يجوز لها سماع شهود أو استجواب للمتهم أو القبض عليه أو ضبط الأشياء أو اتخاذ أمر ،القضائية 

الإيداع في الحبس المؤقت ،وإذا ما لم تحترم النيابة الإجراءات وقامت بالمتابعة قبل الطلب فالمتابعة 
قانونا ويجوز التمسك بالبطلان في أي مرحلة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ،وهي  ةباطل

ية بالطلب يتعين على من يباشر المتابعة احترام شرعيتها ،وأكدت عنضمانات إجرائية لمرتكب الجريمة م
لعمومية تمت ن إجراءات تحريك الدعوى اأمتى ثبت "أنه1هذه الحماية المحكمة العليا في إحدى قراراتها

بدون شكوى وزير الدفاع الوطني فإن التحقيق الذي أجري يعد باطلا ،وينجر عنه التصريح بعدم 
 ".جواز الطعن 

 :وهناك جرائم معنية بقيد الطلب هي 
ق ع  212الجنايات والجنح التي يرتكبها متعهدو التوريد للجيش الوطني الشعبي إذ تنص المادة -

ى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكالات كل شخص مكلف يتخل" أنعلى 
تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي ،عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه مالم تكرهه على ذلك قوة 

يجوز تحريك الدعوى العمومية بشأنها إلا بناء على طلب يقدمه وزير الدفاع الوطني  ومنه لا، "قاهرة
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم "ق ع على أنه  210المادة  إلى النيابة طبقا لنص

،وهذا ما أكدته "لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني 
على شكوى من  اإلا بناء 211تقوم المتابعة على أساس المادة  لا"حد قراراتها بأنه أالمحكمة العليا في 

 .2"الدفاع الوطني ،وتعد باطلة إجراءات المتابعة التي تمت بدون شكوى وزير 
  قيد الإذن-ثالثا

وهو قيد قبل المتابعة أيضا كون القانون وضع حماية لبعض الأشخاص من المتابعة وهي حصانة 
 .تقديم الإذن من الهيئة التي ينتمي إليها الشخص المتابع تزول عنهم إلا بموجب  لهم ولا

والإذن معناه أن تحصل النيابة العامة أو المدعي المدني على موافقة السلطة التشريعية على اتخاذ 
جراءات المتابعة الجزائية ضد عضو من أعضائها عند وقوع جريمة منه أو موافقة السلطات القضائية إ

 .3"على اتخاذ إجراءات المتابعة ضد القاض عند وقوع الجريمة 
                                                           

 . 20،ص  42،العدد  2221،المجلة القضائية لسنة  241224،قرار رقم  41/41/2221المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،قرار في -1
 . 222،ص  42،العدد  2221سنة ل،مجلة قضائية  41/41/2221صادر في  241224المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم -2
 . 082،ص  الأول،الجزء  2222القواعد العامة للإجراءات الجنائية  ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة   عبد الرؤوق مهدي ،شرح-3



الهيئة التابع لها الشخص للسير في الإجراءات في مواجهة المأذون  والإذن هو ترخيص من
يخضع القاضي  لا"على أنه من الدستور تنص  212،وقد تكون الهيئة برلمانية أو قضائية فالمادة 1ضده

ق إ ج أحكام هذه الحصانة فحددت أحكامها ،وتنص  221و  282،وفصلت المواد "إلا للقانون 
الحصانة النيابية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم "أندستور من ال 211المادة 

 ".ومهمتهم البرلمانية 
وترجع الحكمة في تقرير الإذن هو حماية وإحاطة الأشخاص بضمانات لأداء حسن للمهام 

 . 2وخشية من الاتهام والتعرض لإجراءات التفتيش والقبض والحبس
 :يلي تباع ماإلمان أو مجلس الأمة لابد من وبصفة عامة لمتابعة عضو في البر 

وأن يتنازل النائب صراحة عن الإذن ولابد من اجتماع أعضاء المجلس  حصول الإذن قبل المتابعة-
 .الشعبي الوطني أو مجلس الأمة لرفع الحصانة 

في حالة "أنه  218وفيما يخص الإجراءات الجزائية ومنها تلبس ممثل الشعب فحسب المادة 
تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه ،ويخطر بذلك مكتب 
المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الأحوال فورا ،يمكن المكتب المخطر أن يطلب 

بأحكام المادة يقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد إ
 ".أعلاه  212

وتخص وقف الإجراءات فقط وتبطل كافة  والحصانة الإجرائية التي يتمتع بها النائب شخصية
الإجراءات قبل الحصول على الإذن وهي زمانية بمدة النيابة وتزول بزوالها ،ونطاق الحصانة الإجرائية 

ته أو حبسه احتياطيا أو منع تحريك يكون بمنع القبض على المتهم أو تفتيش مسكنه أو ضبط مراسلا
في مواجهة المتهم النائب فيجوز  ستدلاليةالاتحول دون مباشرة الإجراءات  الدعوى العمومية ،ولكن لا

ويمكن متابعة أعضاء البرلمان دون حاجة للإذن في ،3ندب الخبراء ومعاينة محل الواقعةسماع الشهود و 
تنص عليها وتتم المتابعة بطريقة عادية كما هو الحال بالنسبة حالة المخالفات كون المادة السابقة لا 
تمنع مقاضاة أعضاءه أمام المحاكم المدنية من أجل تصرفات  لمخالفات الطرق ،والحصانة البرلمانية لا

                                                           
 .14،ص  1441عثمان دشيشة ،الحصانة النيابية وأثرها على الدعوى العمومية ،رسالة ماجيستير في القانون الجنائي ،كلية الحقوق ،الجزائر ،سنة -1
 .222قانون الإجراءات الجزائية ،المرجع السابق ،ص عبد الله أوهايبية ،شرح -2
 . 222/221علي شملال ،المرجع السابق ،ص-3



،كما أن الحصانة 1مدنية مع الغير وتوقيع الحجز عليهم في إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ن الدعاوى الجزائية سواء كانت مرفوعة من النيابة العامة أو من قبل الأشخاص في تحمي النائب م

كما تمنع تنفيذ الأحكام الجزائية ضده حتى ،ج  ق إ 112و  21إطار الإدعاء المدني حسب المواد 
 .ولو كان الحكم قد صدر قبل اكتسابه للصفة النيابية 

العام ينجم عنها توقيف الدعوى إذا كانت وعلى القاضي إثارة مسألة الإذن فهي من النظام 
ذا كانت في طور المحاكمة وجب توقيف الفصل فيها إلى حين الحصول إالقضية في طور المتابعة ،أما 

حيث ،على إذن برفع الحصانة البرلمانية ،وطلب رفع الحصانة هو إجراء موقف تتوقف به مدة التقادم 
من قبل البرلمان بالقبول أو الرفض ،وكذلك الحال إذا  يبدأ سريانه من وقت البث في طلب الحصانة 

كان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم جزائي سابق حيث يوقف تقادم العقوبة إلى حين الفصل في موضوع 
الطلب الذي ترفعه النيابة العامة المختصة إلى رئيس المجلس عن طريق وزير العدل الذي يفصل فيه 

 .حسب الإجراءات المقررة في الدستور 
،والولاة وضباط  وفيما يخص الحصانة القضائية فإنها تكون لأعضاء الحكومة ورجال القضاء

 .ق إ ج  221،282الشرطة القضائية ولابد من اتباع إجراءات خاصة كما سبق شرحه في المواد 
 . وهي كلها عبارة عن ضمانات للمتهم سواء المتمتع بالحصانة البرلمانية أو القضائية

 تحريك الدعوى من غير النيابة العامة  :الثاني الفرع 
و تقوم أجرائي من النيابة العامة لما تتقاعس عن تحريك الدعوى العمومية احتاط المشرع الإ 

لتحريكها عن طريق غيرها وذلك بالسماح  ا قانونا آخربحفظها دون سبب قانوني ،ومن ثمة فتح طريق
ن أسباب التي سمحت بذلك رغم نبين طبيعة الألذا انونية ،و فراد بهذه السلطة القدارات والألبعض الإ

 .على حريات الأفراد خطورة  هجراء فيهذا الإ
 حق الإدارة في تحريك الدعوى العمومية  :أولا 

خول القانون للإدارات ذات الصبغة العمومية إلى جانب النيابة العامة والأفراد بحق تحريك 
 :ومن بينها الدعوى العمومية في حالات عديدة 

ن الضرائب من قانو  142حالة الدعوى الجبائية وتتكفل إدارة الضرائب وحدها حسب نص المادة -
تكون إلا بناء على  الملاحقات من أجل تطبيق العقوبات الجزائية لا"أن المباشرة التي تنص على

                                                           
 .01علي جروة ،المرجع السابق ،ص-1



دخل الإدارة عن ،ومعناه أن رفع الدعوى الجبائية أمام القضاء يتطلب ت"شكوى من إدارة الضرائب 
 . طريق تقديم شكوى وإلا كانت إجراءات المتابعة باطلة

وبالنسبة لمباشرة الدعوى وممارستها أمام القضاء فإن الأمر ليس كذلك ،وهنا يجب التفرقة بين 
 :1حالتين

كون الدعوى تتعلق بمخالفة ذات طابع جبائي محض يترتب عنها تعويضات مالية أو  : الحالة الأولى
الحجز أو المصادرة ،ففي هذه الحالة تكون إدارة الضرائب أو الجمارك وحدها مختصة بتحريك الدعوى 

وهذا ما أقره الاجتهاد القضائي ،ومتابعتها دون حاجة لتدخل النيابة العامة إلا بصفتها طرفا ملاحظا 
 .2الجزائري

كون الدعوى مرفوعة بناء على شكوى من إدارة الضرائب تتعلق بمخالفات ذات  : الحالة الثانية
طابع جزائي معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة الجزائية ،ففي هذه الحالة يكون تحريك الدعوى 

قوبة الجزائية من اختصاص العمومية من حق الإدارة بينما يبقى حق مباشرتها أمام المحكمة لتوقيع الع
 .النيابة العامة وحدها دون سواها 

نه يجوز ممارسة الدعويين إجزائية وجبائية في آن واحد فأي لكن إذا كانت المخالفة مزدوجة و 
يكون فيها للإدارة حق التدخل بصفتها طرفا مدنيا للمطالبة بالحقوق الجبائية طبقا لمقتضيات و معا 

رائب المباشرة ،غير أنه يبقى للإدارة دائما حق الملاحقات من أجل تطبيق من قانون الض 142المادة 
العقوبات الجبائية مما يجعل الشكوى في هذه الحالة ضرورية لإقامة الدعوى ومباشرتها طبقا للمبدأ العام 

 .هذه الشكوى بطلان المتابعة لمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات  انعداميترتب على  إذ
وفي حالة ممارسة النيابة العامة الدعوى العمومية من أجل وقائع تتعلق بجريمة من جرائم القانون 

يجوز الفصل في الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية إلا  فإنه لا،العام تنشأ عنها دعوى جبائية 
أثناء نظر الدعوى يجوز لها ذلك في أية مرحلة  إذإدارة الضرائب بشكوى في الموضوع  تإذا تدخل

 :ويترتب على هذه القاعدة النتائج التالية ،العمومية مع احترام حقوق الدفاع 
 فإن المتابعات لا،في المخالفات المزدوجة التي تمس بالنظام الجبائي والنظام الاقتصادي في آن واحد -

 . عقوبة جزائية تقام إلا بناء على شكوى من الإدارة الجبائية حتى ولو كان ذلك يتعلق بتوقيع
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يكون من حق الإدارة تحريك الدعوى الجبائية ومباشرتها بنفسها أمام القضاء كما لها حق التصالح -
جراءات التنفيذ بما يتماشى مع إبشأنها قبل الحكم ،أما بعده فيكون للإدارة سلطة التصرف في 

 . مصالحها الخاصة دون تدخل من النيابة العامة
امة استئناف الأحكام الصادرة بخصوص الدعاوى الإدارية إلا في جانبها الجزائي يجوز للنيابة الع لا-

 .حتى ولو كان الحكم يقضي بالبراءة
حالة الدعوى الجمركية والتي تتكفل بها إدارة الجمارك باعتبارها إدارة جبائية تتولى تسيير الأموال -

تكون فيه الدعوى  ،إذا طبقا للمبدأ العام العمومية تحريك الدعوى المتعلقة بالتشريع الجمركي ومباشرته
الجبائية من اختصاص إدارة الجمارك وحدها دون حاجة لتدخل النيابة العامة كلما كان الأمر يتعلق 
بمخالفة جمركية تخضع للعقوبة الجبائية كما هو الحال بالنسبة لمخالفات الغش الجمركي المنصوص عليها 

التي تكون فيه العقوبة تقتصر على مصادرة البضائع محل الغش مع من قانون الجمارك  112في المادة 
 .الغرامة الجبائية وهي مخالفات من الدرجة الأولى 

ن الدعوى العمومية تأخذ إكانت المخالفة لها وصف جزائي وجبائي في آن واحد ف ولكن إذا
ة الجمارك هي التي قامت مكانتها كحق للمجتمع تتولاها النيابة في شقها الجزائي حتى ولو كانت إدار 

يبقى لهذه الأخيرة وحدها الحق في مباشرة الدعوى الجبائية المرتبطة بالدعوى  ،إذبتحريك الدعوى 
لجبائية والمصاريف طبقا العمومية بخصوص حق التعويض بمفهوم قانون الجمارك من حيث الغرامات ا

 : 1ئج القانونية التالية،ويترتب على هذه القاعدة النتا ق جمن  122المادة  لمقتضيات
أن النيابة العامة وحدها لها الحق في مباشرة الدعوى العمومية والمطالبة بالعقوبة الجزائية المتمثلة في -

 .والتكميلية التي يقررها القانون الحبس أو الغرامة وكذلك العقوبات التبعية
أن مباشرة الدعوى العمومية بخصوص الجنح الجمركية هي من الجرائم المتوقفة على شرط الشكوى -

دارة الجمارك إمن الإدارة المعنية إذ يمكن للنيابة العامة مباشرتها ،ماعدا الدعوى الجبائية التي تختص 
 .ق ج  122وحدها بتحريكها ومباشرتها طبقا لمقتضيات المادة 

ق ج ،غير أن  112مارك حق المصالحة بخصوص الدعوى الجبائية طبقا لنص المادة يكون لإدارة الج-
 .تمتد إلى العقوبة الجزائية  هذه المصالحة لا
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أن الغرامات الجبائية الصادرة بخصوص المخالفات الجمركية تعتبر من قبيل التعويضات المدنية ومن -
 .ثمة فهي غير مشمولة بقرارات العفو بشكل عام

  بالحضور جراء التكليف المباشرإ : ثانيا
يعني تحريك الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزائية من قبل المدعي 

وإعطاء ، ابة هي من تحرك الدعوى العمومية،وهو إجراء استثنائي كون الني1يالمدني بالحق الشخص
 .2الفرديالمضرور حق الإدعاء المباشر أثر من آثار نظام الاتهام 

المدنية والدعوى الدعوى أن تكون  وهيولكي يمارس المضرور هذا الحق لابد من توافر شروط 
فلابد وأن تكون  عموميةمقبولتان ،إذ أن الدعوى المدنية هي الوسيلة لتحريك الدعوى ال عموميةال

وى المدنية غير الدعوى الجنائية إذا لم تكن الشروط العامة لقبول الدعوعلى ذلك لا تتحرك  مقبولة
يكفى أن تكون الدعوى المدنية مقبولة  مقبولة أيضا ،ولا عموميةمقبولة ويجب أن تكون الدعوى ال

لأي سبب فلا يجوز للمدعي المدني أن يحرك الدعوى  عموميةوعلى ذلك إذا انقضت الدعوى ال
اء بعدم قبول الدعوى الجنائية عن طريق التكليف المباشر وليس أمامه سوى القضاء المدني إذ أن القض

 .3يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها بالنسبة لواقعة ماالعمومية 
لممارسته من خلال جملة من الشروط  اوتفاديا للجوء المفرط لهذا الإجراء وضع القانون قيود

المدني أن يكلف  يمكن المدعي" مكرر ق إ ج بقولها 112وهي منصوص عليها في المادة ،الإجرائية 
ترك الأسرة ،عدم تسليم طفل وهي جريمة مام المحكمة في الحالات التالية المتهم بالحضور مباشرة أ

وفي الحالات الأخرى ينبغي الحصول على ، زل ،القذف ،إصدار شيك بدون رصيدانتهاك حرمة من
 . ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور

دعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام المحكمة أن يودع وينبغي على الم
وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن ،يقدره وكيل الجمهورية  مقدما لدى كتابة الضبط المبلغ الذي

لى اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى مالم يكن متوطنا بدائرتها ويترتب البطلان ع
،ومنه فالقانون وضع حماية لهذا الإجراء لأنه يتعلق بتحريك الدعوى العمومية " مخالفة شيء من ذلك 
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،وأن رقابة 1وبالتالي هو خروج عن الطريق الطبيعي في تحريك الدعوى العمومية،بدلا من النيابة العامة 
 .النيابة العامة تكون فقط في تقدير الكفالة 

 .ويفهم مما سبق وجود شروط موضوعية وأخرى شكلية لقبول هذا الإجراء 
  الشروط الموضوعية-1
 2أن يكون التكليف بالحضور قد تم بمعرفة المضرور من الجريمة وهو الضحية الذي أصابه الضرر-

ليه عنص  وهو مالسببية بين الضرر والفعل المجرم أي وجود رابطة ا،مباشر ناجم عن الجريمة مباشرة 
عن تنفيذ الجريمة أو وقوعها بطريقة مباشرة  أ،ومعناه ضرر نشق إ ج  42ف  41المشرع في المادة 

دون الضرر الناجم عن 3فكانت الجريمة هي الحلقة الأخيرة من سلسلة السببية بالنسبة للضرر المحقق
المدني ،وأن يكون الضرر شخصيا أي أصاب المدعي 4ظروف أخرى ولو كانت متعلقة بالجريمة

،وأن يكون الضرر ته فلا يجوز ذلك لغير المضرور شخصيا سواء في جسده أو ماله أو شرفه أو كرام
أي الضرر محقق وقت تقديم الشكوى أو كان مؤكد الوقوع 5محققا الوقوع سواء في الحاضر أو المستقبل

 .6ف ق إ ج 42ف  41 مليه التشريع الفرنسي في إبعضه أو كله مستقبلا ،وهو ما أشار 
 جريمة عدم،ق ع  114ترك الأسرة طبقا للمادة جريمة : أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة وهي -

جريمة ،ق ع  122مة المسكن طبقا للمادة جريمة انتهاك حر ،ق ع  112تسليم طفل طبقا للمادة 
ق ع ،وفي  120صدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة إجريمة ،ق ع  121القذف طبقا للمادة 

 .الجرائم يشترط القانون تقديم شكوى مكتوبة لدى وكيل الجمهورية المختص هذه 
ستدعاء المباشر عدم تحريك الدعوى العمومية من قبل بأي إجراء من الإجراءات كالتلبس أو الا-

يجوز متابعة ذات الشخص عن نفس  فتتاحي لإجراء التحقيق طبقا للقاعدة العامة أنه لااوطلب 
 .الفعل مرتين
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  شكليةالشروط ال-2
يداع مبلغ من المال يحدده وكيل الجمهورية ولعل الهدف هو تفادي إأي :1دفع مبلغ الكفالة-

غير أن وكيل الجمهورية يعتمد جملة ،معينة لتقدير الكفالة  اللشكاوى الكيدية ولم يحدد القانون طرق
،ومصير 2جتماعيةوالظروف الا من المعايير في تحديدها مراعيا خطورة الوقائع ووضعية المضرور المادية

ن المصاريف يتحملها المدعي المدني إالكفالة يسترجعها المدعي إذا تم إدانة المتهم ،وفي حالة براءته ف
من ق إ ج ،وأكدت  112إلا إذا رأت المحكمة أن تعفيه منها كلها أو جزءا منها حسب نص المادة 

ق بعدم قبول شكوى المدعي المدني بسبب عدم دفع المحكمة العليا ذلك وأنه يجوز إثارة الدفع المتعل
 .3الكفالة أمام قاضي التحقيق وجميع جهات الحكم

ينوه عنه في ورقة التكليف بالحضور و يكون في دائرة اختصاص المحكمة المرفوعة : الموطن المختار -
أشير عليه للتبليغ أمامها الدعوى مالم يكن متوطئا بها ،وهذا التكليف بعد قبوله من النيابة يتم الت

للمتهم من طرف المدعي المدني بواسطة المحضر القضائي ويتم تحديد تاريخ الجلسة في ورقة التكليف 
 .بالحضور 

هي ورقة التكليف بالحضور المقدمة من : عريضة التكليف بالحضور والبيانات الواجب ذكرها -
من البيانات فيها منها أن توجد هوية المدعي المدني إلى وكيل الجمهورية ،ولابد أن تتوفر جملة 

 .4الشخص المشتكى منه كاملة والمسؤول المدني
لزامية التنويه إج لم تورد  مكرر من ق إ 112أن المادة "وصدر قرار للمحكمة العليا جاء فيه 

بالهوية الكاملة للمتهم ولا أن يتضمن التكليف بالحضور ذلك وأن قضاة المجلس لما أسسوا قرارهم على 
 ".عدم تقديم هوية المتهم فقد جاء منعدما للأساس القانوني ومعرضا للنقض 

غير أن هذا القرار يتناقض مع الواقع العملي فوكلاء الجمهورية يطلبون من المدعي تحديد الهوية 
 .الكاملة للمشتكى منه 
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 ةالأخير كون هذه ، 1في مواد المخالفات والجنايات هذاتخايجوز  وإجراء التكليف المباشر لا
،ويرتب القانون البطلان على مخالفة شيء من 2المشرع الفرنسيبه التحقيق فيها وجوبي وهو ما أخذ 

 .هذا وهذه إجراءات تعتبر ضمانات للمتهم 
وفيما عدا هذه الجرائم يجوز للمتضرر من الجريمة أن يلجأ إلى هذا الإجراء بعد الحصول على 

وفي الحالات الأخرى ينبغي "بقولها  41مكرر ف  112 ترخيص من النيابة العامة طبقا للمادة
إلا أن نظام الرخصة يكاد يكون غير ،"الحصول على ترخيص النيابة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور

معمول به بصفة واضحة في التطبيقات القضائية لأنه يخلق مشكلة في تقدير منح الرخصة من عدمها 
ولماذا يمكن منحه في جريمة ولا في جريمة ؟ وعلى أي أساس هل على أساس طبيعة الجريمة أم ماذا 

  ؟ أخرى
 بعض الجرائم من نىمن ق إ ج نجده استث 118ادة إلا أنه بالرجوع إلى المشرع الفرنسي في الم

الجرائم المرتكبة خارج إقليم الجمهورية الفرنسية ،والجرائم المرتكبة من قبل  ريق التكليف المباشر وهيط
الأحداث والتي ترتكب من قبل الموظفين السامين ورجال القضاء وضباط الشرطة القضائية ،أو الجرائم 

لتحريك الدعوى العمومية ،والجرائم التي تكون لدى قاضي التحقيق وتم التي تتطلب إذن أو طلب 
 .للمتابعة  هبألا وجإصدار أمر 

 3وإذا أساء المدعي استعمال الحق الذي خوله إياه القانون فإنه يسأل عن هذه الإساءة مدنيا
لمدني سوى ق ع ،وليس للمدعي ا 144وجزائيا إذا توافرت جريمة البلاغ الكاذب طبقا لنص المادة 

يجوز له  تمثيل نفسه كطرف مدني يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر ترتب عن الجريمة ،وبالتالي لا
وإنما يطعن في الدعوى المدنية ،طلب توقيع العقوبة الجزائية على المتهم أو الطعن في حكم البراءة 

لأسرة لأن صفح الضحية يضع حدا ماعدا في جريمة ترك ا4تنازله عن الدعوى العموميةلبالتبعية ولا أثر 
ق ع وجريمة القذف فإن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة طبقا لنص  114تابعة طبقا للمادة ملل

 حسبوكذا جريمة عدم تسليم طفل لأن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة ،ج  إق  128المادة 
 .مكرر ق ع  112للمادة 
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  الإدعاء المدنيإجراء :  ثالثا
عن  أضررا ماديا أو معنويا فينشويكون قد يترتب على الجريمة ضرر خاص يصيب أحد الأفراد 

 مدعاء مدني أماوذلك بتقديم شكوى مصحوبة بإ،ذلك حق للمتضرر في تحريك الدعوى العمومية 
قاضي التحقيق المختص ،ويلجأ عادة إلى هذا الإجراء ربحا للوقت وتفادي الإجراءات المطولة التي 

م بها الشرطة القضائية ولضمان التحقيق بإشراف قاضي التحقيق على جميع عمليات التحقيق في تقو 
،وأن مجال تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى 1القضية ومراقبته لها ابتداء من تحريكها

 .ق إ ج  21المصحوبة بإدعاء مدني هو الجنح والجنايات دون المخالفات حسب المادة 
لإجراء أمام قاضي التحقيق ولابد من توافر جملة من الشروط القانونية للشخص يكون هذا او 

يجوز لكل شخص متضرر "أنهتنص فإنها ق إ ج  21لى المادة إمستعمل الإجراء المتضرر ،وبالرجوع 
لى إ،وبالرجوع "من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص 

 ".يجوز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق "ق إ ج بأنه  42ف  20نص المادة 
يمكن كل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن " أنه من قانون الطفل على 11وتنص المادة 

جريمة ارتكبها طفل أن يدعي مدنيا أمام قسم الأحداث ،وإذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم 
داث أو قاضي حدعاءه يكون أمام قاضي الأإدعواه المدنية إلى الدعوى التي تباشرها النيابة العامة فإن 

،أما المدعي المدني الذي يقوم بدور المبادرة في تحريك  التحقيق المكلف بالأحداث أو قسم الأحداث
التي يجوز له الإدعاء مدنيا إلا أمام قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بالمحكمة  الدعوى العمومية فلا

 ".يقيم بدائرة اختصاصها الطفل
 حركت إماالتحقيق يكون حالة الدعوى العمومية المحركة وتكون  خلالوالإدعاء في أي وقت 

دعاء مدني من شخص إفتتاحي لإجراء التحقيق أو بواسطة امن قبل النيابة العامة بواسطة طلب 
  .وسنتطرق لأهم الأحكام في هذه الحالة ،آخر
 . أن يكون من يدعي مدنيا خلال التحقيق قد أصابه ضرر نتج عن الجريمة موضوع التحقيق* 
ضي التحقيق وإذا لم يكن له موطنا مختارا يعينه أن يكون للمدعي المدني موطنا في دائرة اختصاص قا* 

يعارض في عدم التبليغ  ختيار هو أن لابموجب تصريح لدى قاضي التحقيق ،وجزاء عدم الا
 . ق إ جمن  21بالإجراءات طبقا لنص المادة 
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 22إيداع مبلغ من الكفالة يضمن المصاريف القضائية يحده قاضي التحقيق وهذا طبقا لنص المادة * 
يتعين على المدعي المدني الذي حرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على "ق إ ج بقولها  من

المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى ،وإلا كانت 
الدعوى ويلاحظ أنه حالة تحريك ،1" التحقيق شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي

من قبل النيابة المصاريف تكون على عاتق الخزينة العمومية وتتحدد الكفالة بموجب أمر قابل للطعن 
تهام حالة وجود مبالغة فيها ،غير أنه في حالة التدخل في التحقيق بموجب إدعاء مدني أمام غرفة الا

 بعض نىالمالية قد استث كما أن المشرع الجزائري بموجب قوانين،يدفع سوى مصاريف الشهود  هنا لا
الإدارات العمومية من شرط دفع مبلغ الكفالة مثل إدارة الضرائب ،وخلال سير الدعوى يجوز لقاضي 

 . 2التحقيق إلزام المدعي المدني بدفع مبلغ تكميلي حالة وجود إجراءات غير متوقعة كالخبرة
قاضي التحقيق عن تحديد  غير أنه طرح تساؤل مفاده ماذا لو تم قبول الإدعاء المدني وغفل

الجواب هو لا كون الدعوى العمومية ؟الكفالة فهل يجوز للمحكمة أن تقرر البطلان على هذا الشرط 
يكون قد تصححت بموجب انضمام النيابة إليها وباشرتها ،وهو ما أكدته المحكمة العليا في أحد 

 .3قراراتها
 21سة أيام لإبداء الطلبات طبقا لنص المادة الجمهورية في مدة خم لعرض الإدعاء المدني على وكي*

يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام "ق إ ج بقولهامن 
، "وذلك لإبداء رأيه ،ويجب على وكيل الجمهورية أن يبدي طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ 

إلا في حالات محددة على سبيل الحصر طبقا التحقيق يمكنه طلب رفض إجراء  ووكيل الجمهورية لا
 : ق إ ج وهي 41ف  21للمادة 

ج كوفاة  إق  41إما تكون متعلقة بأسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادة -
المتهم أو التقادم أو العفو الشامل أو صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو إلغاء القانون 

 . يالجزائ
 .إما تكون متعلقة بضرورة تقديم شكوى مسبقة كما في حالة جريمة الزنا أو ترك الأسرة -
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 . إما تكون متعلقة بضرورة وجود إذن مسبق من السلطة المختصة كما في حالة الحصانة البرلمانية-
المادة إما تكون متعلقة بصفة الجاني مثل السرقة مابين الأصول إضرارا بالفروع أو العكس حسب  -

 .ق ع  118
تقبل أي وصف جزائي أو كانت ذات وصف  إما تكون متعلقة بطبيعة الوقائع كأن تكون لا-

  .مخالفة
إذا لم يكن قاضي "ق إ ج بقولها  22الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق طبقا لنص المادة *

أمرا بإحالة المدعي المدني أصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة  04التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 
 ".إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الإدعاء المدني 

عدم تقيد قاضي التحقيق بطلبات النيابة العامة ويجب عليه في هذه الحالة تسبيب القرار طبقا لنص *
النظر  يستجيب فيها القاضي للطلب وبصرف وفي الحالات التي لا"ق إ ج بقولها  40ف  21المادة 

 ".عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب 
جواز المنازعة في طلب الإدعاء المدني سواء من قبل المتهم أو النيابة أو أي مدع مدني آخر ،وإذا قرر *

ق إ ج  41ف  20دعاء يكون بموجب قرار مسبب حسب المادة قاضي التحقيق عدم قبول الإ
لب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع وتجوز المنازعة في ط"بقولها 

ذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول إمدني آخر ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما 
 ".الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها 

وتنص المادة  42ف  20المادة  أيضا بواسطة التدخل طبقا لنصويكون الإدعاء المدني 
يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه "ق إ ج بقولها من  112

 ".ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها 
أن يدعي مدنيا لأول مرة أمام المحكمة وبالتالي فإن أي شخص يلحقه ضرر من الجريمة 

بداء النيابة العامة لطلباتها ،وذلك أثناء الجلسة إالمنظورة أمامها الدعوى لحين قفل باب المرافعة وقبل 
،ولحسن سير الإجراءات وضمانا لتطبيق الإجراءات 1أو قبلها بتقرير يثبته الكاتب أو بواسطة مذكرات

 :جراء وهي وضع القانون شروط لتطبيق هذا الإ
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لمدعي المدني ليس له موطن اتعيين الموطن المختار في دائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إذا كان *
 .ق إ ج  102حسب المادة 

إذا "ق إ ج بقولها  101دعاء المدني تأخير الفصل في الدعوى طبقا لنص المادة أن لا يسبب الإ*
تعين إبداؤه قبل أن تبدي النيابة العامة لطلباتها في الموضوع حصل التقرير بالإدعاء المدني بالجلسة في

 ".وإلا كان غير مقبول 
حرمان المتهم يقبل لأول مرة أمام المجلس لأنه يؤدي إلى  دعاء المدني في المحكمة ولالابد أن يكون الإ*

دني في يجوز للمدعي الم ولا"ق إ ج بقولها  40ف  011، كما نصت المادة  من درجة في التقاضي
دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر 

،وهو الأمر المؤكد من قبل المحكمة العليا في "ق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى الذي لح
 .1قراراتها

سماعها لأنه خصم يجوز  قبلها لاأن الشهادة المقدمة من الشخص الذي تدخل مدنيا في الجلسة أو *
 .في الدعوى

ق إ ج بقولها  20يجوز الدفع بعدم قبول المتدخل مدنيا من جميع أطراف الدعوى طبقا لنص المادة *
وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني "

 ".آخر 
إذا كلف بالحضور تكليفا قانونيا وتغيب عن الجلسة ولم يحضر عنه من يعتبر المتدخل تاركا لدعواه *

يعد تاركا لإدعائه كل مدع مدني يتخلف "ق إ ج بقولها  42ف  101يمثله فيها ،طبقا لنص المادة 
 ".عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله بالجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا 

دعاء المدني فقد أثبت التطبيقات المباشر بالحضور والإ أي التكليف الإجراءينوبخصوص 
ن منح المدعي المدني هذين الحقين ليس أمرا مرغوبا فيه ،لأن رأي المدعي المدني وحده ليس أالقضائية 

من  نتقامالايكون مدفوعا بعوامل شخصية تدفعه إلى  وكثيرا ما تهامالافيه الضمان الكافي لصحة 
 .2أمام المحكمة امتهالاخصمه بإيقافه موقف 
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  حالة التصدي:  رابعا
هي الحالة التي تتولى فيها المحكمة النظر في دعوى معينة وحينها تحرك دعوى ثانية ذات صلة 
بالأولى وقد تكون هذه الصلة متعلقة بواقعة مشتركة بين الدعويين الأولى والثانية ،أو متعلقة بمساهمة 

المحكمة على  متهم في الدعوى الأولى بمتهم آخر في الدعوى الثانية ،ويقتصر دور التصدي من طرف
 .1ليس إلا الاتهاممجرد تحريك الدعوى أي مجرد 

ق إ ج التي بموجبها يتعين على  018وقد نص المشرع الجزائري صراحة على ذلك في المادة 
 المجلس أن يتصدى ويحكم في الموضوع في حالة ما إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا

 .ونا والمترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان يمكن تداركه للأوضاع المقررة قان
ق إ ج يتضح أنه لكي يصح التصدي لابد من توافر شرطين  018ومن استقراء نص المادة 

 :أساسيين هما 
أن تحصل مخالفة أو إغفال للقانون من طرف محكمة الدرجة الأولى بحيث تؤثر في الحكم ولا يمكن -

 .2تصحيحه أو تداركه
يجوز للمجلس  هة التي أصدرت الحكم المستأنف مختصة قانونا بنظر الدعوى ،لأنه لاأن تكون الج-

،وفي حالة العكس يفصل في  الاختصاصأن يتصدى ويفصل في الموضوع متى تبين له أن يحكم بعدم 
موضوع القضية دون إحالتها على قاضي الدرجة الأولى لأن حق التصدي يعد خروجا على قاعدة 

في نفس الظروف التي عليها قاضي  ستئنافالاالتقاضي على درجتين ومن ثم فهو يجعل قاضي 
 .3الدرجة الأولى فهو يمنح له الحرية الكاملة للفصل في موضوع الدعوى

ق إ ج أجاز فقط لكل من  018فاد من الشروط السالفة الذكر أن المشرع طبقا للمادة ويست
استعمال حق التصدي بعد إبطال الحكم ،وفي مقابل ذلك وطبقا  تهامالاالغرفة الجزائية بالمجلس وغرفة 

يه ق إ ج أجاز لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إل 212للمادة 
ينجم عن عدم احترام أحكام الفقرة الأولى من المادة  وكذلك ما،ق إ ج  222و 228المادتين في 
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فيها المحكمة  ق إ ج ،وبمفهوم المخالفة فإن المشرع في النص المشار إليه قرر لتلك المحاكم بمامن 218
 .العليا حق إبطال الأحكام لكن دون استعمال التصدي 

تنظر في  تهامالاالجنايات من تقرير إبطال الأحكام كون غرفة  وقد استثني من ذلك محكمة
ليها ،بحيث إذا تبين لها أن إجراء معيب يستحق البطلان تعين عليها أن إصحة الإجراءات المرفوعة 

تقضي ببطلانه ثم تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو لقاض غيره 
 ،ق إ ج مالم يكن حكم الإلغاء قد أنهى التحقيق 222ق فيه طبقا للمادة لمواصلة إجراءات التحقي

وفي كل الأحوال فإن محكمة الجنايات تتقيد بحدود الدعوى من حيث الموضوع والسبب والأشخاص 
وليس لها أن تعاقب  تهامالاتملك النظر في واقعة لم يشملها قرار الإحالة الصادر إليها من غرفة  فهي لا

حالة ،ومع ذلك فإن لرئيس محكمة الجنايات اتخاذ أي إجراء يمثلوا أمامها بموجب قرار الإ متهمين لم
و  102جراءات التحقيق أو اكتشاف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة حسب المواد إمن 

ن يجلس بعد ذلك أليه إيصوغ للقاضي الذي يتولى التحقيق المشار  ق إ ج ،وفي هذه الحالة لا 121
 114فيها تطبيقا للمبدأ العام الذي يمنع الجمع بين مهمتي التحقيق والحكم طبقا لنص المادة  للحكم
 . 1ق إ ج
 2حالة جرائم الجلسات:  خامسا

وهي جريمة عادية تقع في الجلسة أي خلال الزمان والمكان الذي تنعقد فيه الجلسة أي خلال 
  .الشخص ومحاكمته حينا اتهام ،ومن ثمة أعطى القانون سلطة لجهة الحكم في3المحاكمة

المشرع الجزائري أجاز للمحكمة الجزائية أو المدنية الحق في تحريك الدعوى العمومية من غير و 
وذلك راجع ، دون انتظار النيابةالنيابة العامة وذلك خلال الجلسة المنعقدة وما يقع من جرائم فيها 

،وهذا  عن الحكم تهامالاإلى عدم جواز تدخل النيابة في سير الجلسة المنوطة بالرئيس وفصل سلطة 

                                                           

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  22/42معدلة بموجب القانون رقم - 1  
داخل القاعة جالسة يقصد بالجلسة الوقت الذي يكون بين افتتاح الجلسة لنظر القضايا إلى غاية رفعها ،أي الوقت الذي تكون فيه تشكيلة المحكمة  *

د الشخص ق إ ج  بأي طريقة كانت للرئيس أن يأمر بإبعا 122من بين جرائم الجلسات الإخلال بنظام الجلسة طبقا لنص المادة ،و  في منصة الحكم
إلى من  القاعة ،وإذا حدث خلال التنفيذ أن لم يمتثل الشخص أو أحدث شغبا يصدر القاضي في الحال أمر الإيداع في السجن والعقوبة من شهرين 

و جنحة أو مخالفة أو ارتكاب جناية أ" سنتين دون الإخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء 
 . أو عدم الامتثال والتمادي في الإخلال بالنظام
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استثناء ويبرره بضرورة المحافظة على هيبة القضاء وكفالة الهدوء الذي يمكنه من إقامة العدل ،فضلا عن 
 .1والفصل فيهاومعرفتها اتها ثبإأن المحكمة التي تقع الجريمة في جلستها هي أقدر المحاكم على 

وفيما يخص الفعل أو السلوك الصادر المخل بنظام الجلسة فحتما الرئيس يؤدي إلى تقرير 
 : تدبير من التدابير التالية 

إنذار وإخطار كل مخل بنظام الجلسة من الخصوم ووكلائهم أو أي شخص كان من خلال لفت -
إذا شوش "ق إ ج التي تنص على 121قا للمادة وذلك طب،نظرهم إلى الخطر لذي ينجر عن ذلك 

 ...".المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا 
 لنص ول طبقافي التدبير الأ اإصدار أمر بإبعاد وطرد كل من لم يمتثل للإنذار أو الأخطار المشار إليه-
ة  ــــــــــــــبالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقإذا حدث "ق إ ج التي تنص على  122لمادة ا

كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة ،وإذا حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم يمتثل له 
أو أحدث شغبا صدر في الحال أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين 

ال ــــــــــــــــــــــــــــــــرجالواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على دون إخلال بالعقوبات 
               ".القضاء

يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة "أنهق إ ج نجدها تنص على  212وطبقا لنص المادة 
العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان مالم تكن ثمة قواعد خاصة 

 ". 112جراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة أو الإ ختصاصللا
يا ذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضاإ"أنه 212المادة  وحسب

الجنح أو المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم 
 ". قتضاءالاوالشهود والنيابة العامة والدفاع عند 

وفيما يخص المحاكم الجزائية سواء الجنح أو المخالفات إذا وقعت الجريمة خلال انعقاد الجلسة 
لسة يأمر بتحرير محضر وتسمع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة هنا رئيس الج،أو أثناء المداولة 
 واكتفتقتضاء وأن تفصل المحكمة فيها في الحال ،غير أنه إذا لم تفصل المحكمة والدفاع عند الا

بتحريك الدعوى العمومية فلا يجوز لها الفصل في الجلسة الموالية وتعين إحالة الملف إلى وكيل 
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ليس  لأنهف فيها ،وإذا رأى إحالتها على المحكمة فلابد أن تكون بتشكيلة مغايرة الجمهورية للتصر 
 .1من المنطق والقانون أن تكون المحكمة السابقة شاهدة وتفصل فيما شاهدته بنفسها

وإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية فهنا تحرك المحكمة الدعوى العمومية وتستجوب الجاني 
إذا "ق إ ج بقولها  222رية لفتح تحقيق قضائي فيها طبقا لنص المادة وترسله إلى وكيل الجمهو 

ارتكبت جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب 
 ".الجاني وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي 

جراءات فيقوم الرئيس إتوجد  ق إ ج فإنه 218فطبقا للمادة اكم المدنية وفيما يخص المح
بتحرير محضر عن الجريمة ويرسله إلى وكيل الجمهورية ،غير أن القانون أعطى لهذا الرئيس سلطة الأمر 
بالقبض على المتهم وإرساله فورا للمثول أمام وكيل الجمهورية وذلك ما إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة 

ر حبس ومنه له حق تحريك الدعوى العمومية في هذه الحالة ،وهنا الرئيس ليس له أشه 41تفوق 
 . ستجوابحق التفتيش للمتهم أو الا

ومنه للمحاكم المدنية سلطة تحريك بعض الدعاوى العمومية والفصل فيها بعد سماع أقوال 
محددة تتمثل في جرائم  النيابة العامة ودفاع المتهم في الجنح والمخالفات الواقعة في الجلسة ،وهي

الجنح أو مخالفات التعدي على أحد أعضاء المحكمة أو أحد العاملين فيها وحالة  تكمن فيالجلسات و 
 . الإدلاء بشهادة الزور

ويبدو أن ثمة اختلاف بين سلطة المحكمة الجزائية والمدنية فيما يخص الدعوى العمومية في 
ك سلطة الفصل في الدعوى إلا في نفس الجلسة وإلا وجب تمل جرائم الجلسات ،فالمحكمة المدنية لا

الإحالة على النيابة ،بينما المحكمة الجزائية لها سلطة تأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى ،كما أن أحكام 
على  ستئنافبالاالمحاكم المدنية فيما يخص الجرائم تكون مشمولة بالنفاذ المعجل حتى ولو طعن فيها 

،ولذا فإن قوة 2تكون مشمولة بالنفاذ المعجل عكس الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية التي لا
، كما أن 3الحكم الصادر عن المحكمة المدنية ليس له نفس القوة للحكم الصادر عن المحكمة الجزائية
لأقوال على سبب فصل الدعوى العمومية في الجلسة هو عدم حضور النيابة ولا ضرورة لسماع ا

 . عكس المحاكم الجزائية التي تسمع أقوال النيابة العامة
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ولكن إذا كانت هذه الجريمة ذات وصف جناية فإن المحكمة تحرر محضرا وتستجوب المتهم   
 . ق إ ج 222وتسوقه إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب فتح تحقيق قضائي حسب نص المادة 

جلسة محكمة الجنايات فلهذه الأخيرة حق تحريك الدعوى أثناء  المرتكبةوفيما يخص الجريمة 
 .السالفة الذكر  212العمومية وتطبق الأحكام الواردة في المادة 

غير أنه في هذا المقام أردنا الإشارة إلى سلطة محكمة الجنايات في تحريك الدعوى العمومية 
ل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع إذا تكشفت أثناء المرافعات دلائ"ق إ ج بقولها  121طبقا للمادة 

أخرى ،وأيدت النيابة العامة احتفاظها بحق المتابعة عنها أمر الرئيس بأن يساق المتهم الذي قضي 
لجنايات لكي يطلب افتتاح ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة ا

ن اختصاص النيابة العامة وأن سلطة المحكمة تكمن ،وهذا استثناء لأن تحريك الدعوى م"  التحقيق
 .تهام في الفصل في الجريمة وعلى الأشخاص المتهمين دون الا

 استثناء الذي تقوم به محكمة الجنايات في تحريك الدعوى وضع له القانون شروطوهذا الا
 : ما يلييف 1ستثناء وتكمن هذه الشروطتحمي هذا الإجراء من التعسف والخروج عن الا اوقيود

أن تكون الدعوى العمومية منظورة أمام المحكمة فحق محكمة الجنايات في تحريك الدعوى العمومية -
عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة مرتبط بنظرها للدعوى العمومية الأصلية ،فإذا كانت المحكمة تنظر 

يجوز لها أن تتصدى  فلا،الدعوى العمومية بعد رفعها إليها  نقضاءاالدعوى المدنية وحدها بسبب 
 .لواقعة لم ترد بحكم الإحالة وتحرك الدعوى العمومية عنها 

أن تكون الواقعة قد كشفت أثناء المرافعة بمعنى أن المحكمة فطنت إليها من أوراق الملف والمرافعات -
كمة الجنايات يجوز لمح تهام ،فلاأمامها فهنا يتضح تقصير النيابة العامة بشأن ممارستها لسلطتها في الا

سند لها من ملف الدعوى ولا مما دار من مرافعات ولو كانت مرتبطة بالجريمة  أن تتصدى لواقعة لا
 .المرفوع عنها الدعوى 

للمتابعة من قبل سواء  هوج لابأأن تكون الواقعة جديدة لم ترد بحكم الإحالة ،ولم يصدر بشأنها أمر -
حركت عنها الدعوى العمومية أو لم تحرك إطلاقا وحينئذ تضطر النيابة العامة إلى إبداء احتفاظها بحق 

للمتابعة بشأن الواقعة أو تناولتها التحقيقات وصرفت  هبألا وجالمتابعة عنها ،أما إذا سبق صدور أمر 
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بعدم وجود وجه للمتابعة امتنع عن المحكمة أن  يعد أمرا ضمنيا سلطة التحقيق النظر عنها وهو ما
 .تتصدى لها 

أن يكون المتهم هو نفسه المنسوب إليه الواقعة الجديدة ،فلا يجوز لمحكمة الجنايات أن تحرك الدعوى -
 .العمومية ضد أحد غيره 

وهناك إجراءات لتحريك الدعوى من قبل محكمة الجنايات تتمثل في إحالة الواقعة للنيابة 
عامة أي وكيل الجمهورية ،وإذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم من التهمة الأصلية موضوع ال

حكم الإحالة فإنها تأمر بسوق المتهم بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية كي يطلب في الحال 
لة الواقعة جراء وهو إحامن قاضي التحقيق فتح تحقيق ،ويقتصر دور محكمة الجنايات على هذا الإ

الجديدة إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات الذي يلزم بطلب افتتاح التحقيق فليس له أن يقرر 
 .حفظها 

ن محكمة الجنايات ليس لها سلطة التغاضي عن هذا الإجراء فمتى توافرت شروطه إوكذلك ف
ات المشار إليها ،على أن وأيدت النيابة احتفاظها بحق المتابعة وجب على المحكمة اتخاذ الإجراء

تملك تحقيق الواقعة بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها ،وليس لها من باب أولى أن تحكم في  المحكمة لا
هذه الواقعة ولو قبل الدفاع عن المتهم المرافعة على أساس التهمة الجديدة ،وإلا كان حكمها باطلا 

أصول المحاكمات الجزائية لاعتبارات سامية تتصل  بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لتعلقه بأصل من
 . 1بتوزيع العدالة

تملك المحكمة إدخال متهمين جدد في الواقعة موضوع حكم الإحالة ومتى تولى قاضي  ولا
للمتابعة أو بإحالتها إلى محكمة  هبألا وجالتحقيق فإنه يتصرف فيه طبقا للقانون ،وذلك سواء بالأمر 

ثبات رأى أن الواقعة من اختصاصها أو بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإ الجنح والمخالفات إذا
لتحكم بإحالة المتهم إلى  تهامالاإلى النائب العام عن طريق وكيل الجمهورية كي يعرضه على غرفة 

 .محكمة الجنايات إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية
تنظرها أن ت التي سبق أن حركتها وجب وإذا أحيلت الدعوى الجديدة إلى محكمة الجنايا

 .محكمة جنايات أخرى بتشكيلة مغايرة 
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يجوز  حدث ،فإنه لا رتكبهااوإذا كانت الجريمة من الجرائم التي تتطلب شكوى أو إذن أو 
للمحكمة حينئذ أن تفصل فيها ولا تملك سوى تحرير محضر بما وقع أمامها وترسله إلى وكيل 

يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة "ق إ ج بقولها  212أشارت إليه المادة وهذا ما ،الجمهورية 
ختصاص أو العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان مالم تكن ثمة قواعد للا

 ". 112جراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة الإ
ستئناف أو النقض حسب ة للطعن بطريق الاوالأحكام الصادرة في جرائم الجلسات تكون قابل

الأحوال ويرفع الطعن إلى المحكمة المختصة ،بعد أن زالت حالة التلبس التي استلزمت مخالفة قواعد 
 .1ختصاصالا

وإذا كان المشرع قد نص على جرائم الجلسات أمام تلك الجهات فإنه لم ينص صراحة على 
خيرة يمكن اعتبارها ،فبالنسبة لهذه الأ تهامالاق أو غرفة الجرائم المرتكبة أمام كل من قاضي التحقي

في  "جلسة مجلس قضائي "ق إ ج على اعتبار أن دلالة جملة  222و 218المادتين مشمولة بنص 
كلا النصين جاءت مطلقة تشمل كل جلسة بالمجلس القضائي الذي يتشكل من غرف مختلفة منها 

على مداولة شأنها شأن الغرف الأخرى بالمجلس  ااتها بناءتهام ،وأن هذه الأخيرة تصدر قرار غرفة الا
يعقد  القضائي ،أما فيما يخص قاضي التحقيق فالأمر مختلف فهو أثناء قيامه بإجراءات التحقيق لا

يقيم مداولة ،وله في كل الأحوال اتهام أي شخص أحيل إليه التحقيق معه وفق القواعد  جلسة ولا
 .الإجرائية المعمول بها 

إذا جاز لنا القول أنها مشمولة بنص  تهامالاكل الأحوال فإنه من وجهة نظرنا فإن غرفة   وفي
فإن هذه الأخيرة بحكم طبيعتها يمكنها تحريك الدعوى في الحال ضد المتهم ،المادتين السابقتين 

 .لى النيابة العامة تحكم فيها وتحيل الأوراق إ بارتكاب جريمة الجلسة لكنها لا
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 المبحث خلاصة
بعد ورود محاضر البحث والتحري أعطى المشرع للنيابة العامة سلطة الاتهام لمرتكب الجريمة  

وتقرير المتابعة أو عدم المتابعة ،وإذا تقررت المتابعة فيوجه الاتهام ويتم تحريك الدعوى العمومية حسب 
ري أو الأمر الجزائي أو إجراء عدة خيارات إما الاستدعاء المباشر أو التكليف بالحضور أو المثول الفو 

التحقيق ،وتراعي النيابة في ذلك قيود المتابعة الجزائية سواء تعلقت بالشكوى في جرائم حصرية 
حددها القانون ،أو الإذن القضائي بالنسبة لبعض الإدارات العمومية أو قيد الطلب من وزارة الدفاع 

 .الوطني حالة جرائم متعهدي تموين الجيش 
لقانون أشرك النيابة العامة في تحريك الدعوى العامة من خلال إجراء الإدعاء المدني كما أن ا

عن طريق شكوى لدى جهة التحقيق ،أو من خلال الجرائم التي تقع أثناء الجلسة سواء كانت جزائية 
 . أو مدنية وأجاز القانون للقاضي تحريك الدعوى العمومية مباشرة في الجلسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 لشرعية الإجرائية خلال الخصومة الجزائية لحماية االقانونية ضمانات ال :الباب الثاني 
وراق أنه بعد وصول أوتوصلنا ،ولية والمتابعة درسنا في الباب الأول مرحلتي التحريات الأ 

بينها الطلب الافتتاحي  منالقضية لدى النيابة تقوم بتحريك الدعوى العمومية بعدة طرق قانونية 
 .معقدة جنحة و تكون أارتكبها حدث أو جريمة جراء التحقيق وذلك لما تكون القضية جناية لإ

لى إنه بالنظر أمر وجود مرحلة تعنى بالتحقيق وهي قاضي التحقيق ،غير ومن ثمة يتطلب الأ
ء بقاليها يبقى التساؤل مطروح بين الإإعمال التي تقوم بها ومدى فعالية النتيجة المتوصل طبيعة الأ

جابة جراءات المتخذة و الإعمالها القضائية ومدى فعالية الإأولذا نحاول تبيان طبيعة المرحلة و ،لغاء والإ
صبح أعن الدور الحقيقي الذي تلعبه جهة التحقيق والبحث عن الحقيقة القضائية من عدمه ،وهل 

نتناول مرحلة ؟ وهذا في فصل أول ،وفي الفصل الثاني قاضي التحقيق فعلا قاضي سماع لاغير 
المحاكمة منذ انطلاقها إلى غاية نهايتها ،ونبين ضمانات المحاكمة العادلة سواء المنصوص عليها دستورا 
أو قانونا ،ومدى تكريس المشرع الجزائري لهذه الضمانات نصا وتطبيقا عبر كافة القضايا سواء ذات 

 .الطابع الجنائي أو الجنحي أو المخالفات أو قضايا الأحداث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 خلال مرحلة التحقيق القضائي  للإجراءاتالقانونية  ضماناتال :الفصل الأول 

هذه المرحلة من أهم مراحل الدعوى العمومية ،وأن الوصول إلى تحقيق حماية فعالة  تعتبر
هي أهم الإجراءات الجزائية المتخذة فيها  وما،يكون إلا إذا عرفنا المرحلة  للشرعية الإجرائية خلالها لا

 .مدى كفاية نظام الشرعية لصون حقوق الأفراد وحرياتهمو وكيفية الرقابة عليها 
وتقوم جهة التحقيق بجمع الأعمال الإجرائية التي تراها ضرورية لكشف الحقيقة القضائية طالما 

 .أنها كانت مشروعة والبحث عن أدلة الاتهام وأدلة النفي 
القانونية فيها في  اجهة التحقيق بالدعوى الجزائية وسلطاته اتصالاول التطرق إلى كيفية ونح

أو ( نصوص القانون ) سواء الرقابة القانونية بين وجه الرقابة عى هذه السلطات مبحث أول ،ثم ن
 واقعا ومدى التكامل الإجرائي الموجود بين الجهتين القضائيتين( غرفة الاتهام ) الرقابة القضائية 

وتطبيقا ،ومدى مساهمة المرحلة من الناحية التطبيقية في توفير جملة من الضمانات للإجراءات باعتبار 
 .قاضي التحقيق أيضا رقيب على الشرعية الإجرائية في مبحث ثان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
   رفع الدعوى إلى جهة التحقيق وسلطاتها فيها :المبحث الأول 

وان ــــــــــــــتحت عن قانون الإجراءات الجزائيةنظم المشرع أحكام التحقيق ضمن الباب الثاني من 
 . منه 28مكرر  12إلى  02 خلال الموادمن " في التحقيقات"

مجموعة من الإجراءات تقوم بها السلطات المختصة بالتحقيق قبل "بأنهالتحقيق ويعرف 
عن طريق ،للوصول إلى الحقيقة  الاستدلالالمقدمة من جهة  المحاكمة تستهدف البحث في الأدلة

 ".للوصول إلى الحقيقة وعن مدى نسبتها للمتهم بارتكابها الاستدلالموازنة الأدلة المقدمة من جهة 
 ،قاضي التحقيق اختصاصلابد من معرفة  قبل رفع الدعوىالتحقيق مؤسسة قضائية ولذا و 

اول نق إ ج ،كما أننا سنت 12وكيل الجمهورية المنصوص عليه ضمن المادة  اختصاصوهو نفس 
الملغاة  41ف  022عليه ضمن المادة  اقاضي التحقيق للأحداث واختصاصه الذي كان منصوص

الإقليمي لقسم  الاختصاصيحدد "أنه منه على 14المادة  حسبو ،بموجب قانون حماية الطفل 
أو التي بها محل إقامة أو سكن الطفل أو  اختصاصهالجريمة بدائرة رتكبت ااالأحداث بالمحكمة التي 

هذا بالنسبة ،"ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الطفل أو المكان الذي وضع فيه 
على  11أما الحدث المعرض لخطر معنوي فتنص المادة ،لاختصاص قاضي الأحداث للحدث الجانح 

ل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله يختص قاضي الأحداث لمح"أنه
الشرعي وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجد به الطفل في حالة عدم وجود هؤلاء بالنظر في 
العريضة التي ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي 

ان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الهيئات العمومية المهتمة بشؤون البلدي لمك
 ...".ة ـــــــــــالطفول

حترام الحرية الفردية اصائص سيما أنه عمل إجرائي يهدف إلى خبادئ و ويقوم التحقيق على م
معناه   و الإجرائيتدوين العمل  ومن بين هذه الخصائص،وحق الدفاع وحق الدولة في العقاب 

بالكتابة المدونة في أي وقت  اججالاحتوالهدف من ذلك هو ورقي أو إلكتروني ،كتابته ضمن محضر 
وهو  الإجراءاتمباشرة  ،ويعتبر التدوين دلالة على ومناقشتها ويمكن الإطلاع على كل الإجراءات

والكتابة من أهم الضمانات معيبا ، ثبات إتيان الإجراء بصورة ملموسة وعدم الكتابة تجعل منهإ
  .جراء الرقابة عليها حماية للشرعية الإجرائيةإلأعمال التحقيق ويمكن 



وتحرر نسخة عن هذه الإجراءات وكذلك "أنهمن ق إ ج على  41ف  18ونصت المادة 
ويؤشر كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب على كل نسخة  عن جميع الأوراق

                                          ".لللأصبمطابقتها 
تتمثل في وحتى تكون للعمل الإجرائي المدون حجية لابد أن يتوافر على جملة من الشروط 

المحقق وكاتبه والمتهم أو الضحية أو الشاهد  )القائم به والقائم بتدوينه والمعني بالأمر  وجود توقيع
التحقيق جميعها بمعرفة كاتب التحقيق أولا بأول حسب تاريخ  راقترقم وتجرد أو ،و ( حسب الحالة 

ة خلو الكتابة من أي تحشير بين الأسطر مع المصادقة ر تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق ،مع ضرو 
،وأن  من ق إ ج 22المترجم طبقا للمادة على كل شطب أو تخريج من القاضي والكاتب والشاهد و 

كاتب بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأصلي طبقا تستخرج نسخ المحاضر ويقوم ال
 .من ق إ ج  40ف  18للمادة 

لترتيب ملف  21/40/2212مؤرخ في  120وفي هذا الصدد صدر منشور وزاري رقم 
 .والحبس المؤقت وبالموضوع والاستعلاماتأوراق القضية في أربع ملفات فرعية تتعلق بالشكل 

أي إجراء التحقيق في جو من السرية والكتمان  اتالإجراء سريةمن الخصائص  هكما أن
تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية مالم "أنه من ق إ ج على 22وتنص المادة ، بالنسبة للجمهور

،وعليه فإن القانون يلزم كل شخص "ينص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع 
،وإلا تعرض المفشي  التحقيق سرارالمهني بعدم إذاعة أساهم في التحقيق بوجوب كتمان السر 

وكل شخص "بقولها 41ف 22 وتنص المادة،من ق ع  141للعقوبات المنصوص عليها في المادة 
يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة 

 ".العقوبات المنصوص عليها فيه
لإجراء  افتتاحيتتم إما بطلب و يجوز له رفع الدعوى من تلقاء نفسه  التحقيق لاوقاضي 

من  21ق إ ج ،وإما بواسطة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني طبقا للمادة  12التحقيق طبقا للمادة 
طبقا  الاختصاصأخرى من بينها التخلي عن التحقيق أو تنازع  اوتوجد هناك طرقنفس القانون ،

 .إ ج  قمن  202للمادة 
وسنقوم بتبيان طرق اتصال قاضي التحقيق بالدعوى في مطلب أول وصلاحياته القانونية فيها 

 .في مطلب ثان



 بالدعوىقاضي التحقيق اتصال  طرق :المطلب الأول 
الأصل العام أن جهة التحقيق تتصل بالدعوى بواسطة طلب افتتاحي لإجراء التحقيق ضد 
شخص معلوم أو مجهول موقع من قبل وكيل الجمهورية وهو بداية الاتهام ،وبعد أن تتوفر جملة من 
الشروط الموضوعية والإجرائية وهذا ماسنبينه في فرع أول ،غير أنه تفاديا لتعسف النيابة في تحريك 
الدعوى من عدمها أو حفظ القضية وربحا للوقت عند عدم عرض القضية على الضبطية سمح القانون 
للمتضرر من الجريمة بتقديم شكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق مباشرة دون المرور 

وهذا على طريق النيابة أو حتى الضبطية القضائية وبعد توفر جملة من الشروط الموضوعية والشكلية ،
 . مضمون الفرع الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  الافتتاحيالإخطار بواسطة الطلب  :الفرع الأول 
يجوز لقاضي التحقيق أن يجري  لا" ق إ ج بقولها 42ف  12عليه المادة هذا الإجراء نصت 

تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق وحتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو 
 ا،ولعل هذا الأمر راجع إلى أن أول جهة تتصل بأوراق القضية هي النيابة التي له"جنحة متلبس بها 

سلطة الملائمة في تحريك أو عدم تحريك الدعوى وهو الطريقة المعتادة في رفع الدعوى ،وبخصوص 
ل في سلطة درسناه في الفصل الثاني من الباب الأو  نحيل إلى ما الافتتاحيالإخطار بواسطة الطلب 

 . الافتتاحيالنيابة العامة في المتابعة بعنوان تحريك الدعوى العمومية بواسطة الطلب 
أثران  الافتتاحيقاضي التحقيق بالدعوى العمومية بناء على الطلب  اتصالويترتب على 

 : 1مرتبطان بنطاق التحقيق
خطار النيابة عن طريق أمر فتوجه التهمة ويتم إ،تهام لقاضي التحقيق سلطة الا : الأثر الأول-

 .وهو غير مقيد قانونا الإبلاغ 
تقيد قاضي التحقيق بالوقائع المنوه عنها في الطلب ،وإذا تبينت وقائع جديدة غير  : الأثر الثاني-

متصلة بالوقائع الأولى فإنه يعرض الملف على النيابة لتقديم طلب إضافي ،أما إذا كانت الوقائع متصلة 
على الشكل الذي عرض عليه أو  يعرض الملف على النيابة ويواصل التحقيق فإنه لا بالتهمة الأولى

 .توصل اليه
 دني مدعاء الإخطار بواسطة شكوى مصحوبة بإ :الفرع الثاني 

لكل شخص متضرر من الجريمة يقوم بتقديم شكوى إلى قاضي التحقيق طبقا  أجاز القانون
متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم يجوز لكل شخص " ق إ ج بقولها 21للمادة 

 ". بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص
الشخص أو الأشخاص محل الشكوى والوقائع ووصفها القانوني  اسمويذكر في الشكوى 

يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق عدم إجراء  ويعلن فيها تأسيسه طرفا مدنيا ،ولا
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وهي إذا كانت الوقائع ،ق إ ج  41ف  21في المادة  في الحالات المنصوص عليها قانوناالتحقيق إلا 
سباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع لأ

تقبل قانونا أي وصف جزائي ،وحتى في هذه الحالات المذكورة فإن قاضي  حتى على فرض ثبوتها لا
بعدم فتح تحقيق وعندئذ ه لطلب ستجابةالاحقيق غير مقيد بطلبات وكيل الجمهورية إذ بإمكانه عدم الت

 .1الاتهاميتعين عليه إصدار أمر مسبب يمكن لوكل الجمهورية استئنافه أمام غرفة 
 :2ددة على سبيل الحصر وهيوعلى العموم فهذه الحالات مح

كوفاة المتهم أو   ، ق إ ج 41المنصوص عليها في المادة أن تكون متعلقة بأسباب انقضاء الدعوى -
 . التقادم أو العفو الشامل أو صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو إلغاء القانون الجزائي

 .ترك الأسرة جريمة أن تكون متعلقة بضرورة تقديم شكوى مسبقة كما في حالة جريمة الزنا و -
مسبق من السلطة المختصة كما في حالة إذا كان المشتكى منه  أن تكون متعلقة بضرورة وجود إذن-

 .نائبا بالبرلمان 
أن تكون متعلقة بصفة الجاني كما في حالة السرقات المرتكبة من الأصول إضرارا بفروعهم أو -

 .تخول إلا الحق في التعويض ق ع التي لا 118العكس طبقا للمادة 
تقبل أي وصف  فسها بأن كانت حتى على فرض ثبوتها لاوإما أن تكون متعلقة بطبيعة الوقائع ن-

كأن تكون وقائع ذات وصف مدني وحالة ما إذا كانت الوقائع ذات وصف مخالفة طبقا ،جزائي 
 . ق إ ج 21للمادة 

وهي التي تم الإشارة إليها في ،وهناك حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق 
 : 3ق إ ج وهي 40ف  21المادة 

إذا وجد مانع من الموانع الناشئة عن صفة الجاني كالسرقة بين الأزواج والأصول والفروع طبقا للمادة -
 .ق ع  118

إذا وجد مانع من الموانع الناشئة عن ضرورة تقديم شكوى كما هو الحال في جريمة الزنا طبقا للمادة -
 . ق ع 112

                                                           
 .10أحسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،المرجع السابق ،ص- 1
 .222،فاروق كيلاني ،المرجع السابق ،ص   81محمد حزيط ،المرجع السابق ،ص - 2
 .82محمد حزيط ،نفس المرجع ،ص - 3



هو الحال بالنسبة للنواب  من السلطة المختصة كما إذا وجد مانع من الموانع الناشئة عن ضرورة إذن-
 .من الدستور  211لوجود الحصانة البرلمانية طبقا للمادة 

 . تقبل أي وصف جزائي كأن تكون ذات وصف مدني إذا كانت الوقائع على فرض ثبوتها لا-
 .إذا امتنع المدعي المدني عن تسبيق مصاريف الدعوى-
 .مدنيا تشكل مخالفة  إذا كانت الوقائع المدعي بها-

 :ولم يحدد القانون شكلية معينة للشكوى لكن توجد شروط قانونية ينبغي مراعاتها وهي 
قيام جريمة بكامل أركانها تكون مصدر الضرر مع وجود علاقة مباشرة بين الجريمة والضرر الذي -

 . شخصيا ومباشرة لشاكيأصاب ا
ن يكون هذا الضرر ثابتا وحقيقيا أو ،الجريمة  توفر الضرر في الشخص المضرور من عمل مصدره-

وشخصيا حقا أو مصلحة يحميها القانون ،ولذا فإذا مس الضرر مصلحة غير مشروعة أو كان غير 
 .1مباشر صار الإدعاء المدني غير مقبول مآله الرفض

 .عدم حصول متابعة قضائية سابقة -
تؤيدها مبررات كافية  تسبيبا كافيا أو لاأن تسبب الشكوى تسبيبا كافيا ،وإذا كانت غير مسببة -

 نجاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق أن يفتح تحقيقا مؤقتا ضد كل الأشخاص الذي
ق إ ج ،وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق  40ف  21سيكشف عنهم التحقيق طبقا للمادة 

حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات سماع أقوال كل من أشير إليهم في الشكوى بصفة شهود إلى 
مالم يرفض هؤلاء الأشخاص سماعهم كشهود فيقع سماعهم  الاقتضاءجديدة ضد شخص معين عند 

 . ق إ ج  82 و 42ف  21 تينحينئذ كمتهمين طبقا للماد
 يهقامة في دائرة اختصاص قاضي التحقيق وإذا تعذر يعين له موطنا بموجب تصريح لدإتوفر محل -

ولهذا شرط ، ق إ ج 21جراءات طبقا للمادة على عدم تبليغ الإ الاعتراضيجوز  وإذا لم يعين فلا
هو إجراء جوهري يترتب عن تخلفه البطلان  الموطن ليس شرطا أساسيا لقبول الإدعاء ولا اختيار

 .ولكنه شرط شرع لمصلحة المدعي المدني 
 ،ق إ ج 22قدرها قاضي التحقيق طبقا للمادة أحاط المشرع هذا الإجراء بضمانة تقديم كفالة ي-

،غير أن المشرع وبموجب قوانين المالية استثنى بعض  ك عدم قبول الشكوىلتباع ذإويترتب عن عدم 
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الإدارات العمومية من شرط دفع مبلغ الكفالة مثل إدارة الضرائب ،كما أنه يجوز إعفاء المدعي المدني 
لتي تبقى اوالكفالة ضمانا للمصاريف القضائية 1،دة القضائيةمن دفع الكفالة إذا حصل على المساع

محفوظة إلى غاية الفصل بقرار نهائي ،فإذا انتهت الدعوى بحكم الإدانة تحمل المتهم المصاريف واسترد 
انتهت بقرار ألاوجه للمتابعة أو حكم البراءة تحمل تبعيته  والمدعي مبلغ الكفالة ،أما إذا خسر دعواه 

ية التي يغطيها مبلغ الكفالة ،وفي جميع الأحوال على الجهة القضائية أن تفصل ئاريف القضايلزم بالمص
 . أو المصادرة بالاستردادفي موضوع الكفالة إما 

ضرورة عرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام لإبداء رأيه فيها ،وتقديم هذا الأخير -
وهذا ،من ق إ ج  21حكام المادة من يوم التبليغ عملا بأطلبات بفتح التحقيق في أجل خمسة أيام 

 .الإجراء جوهري وحتمي وهو إخطار للنيابة العامة 
عن طريق إيداع شكوى لدى قاضي التحقيق  أووقد يكون الإدعاء المدني أثناء سير التحقيق 

  ،بشرط أن تكون متعلقة بنفس الوقائع التي سبق له أن أخطر بها بغض النظر عن الأشخاص المتهمين
كما يمكن أن تكون الشكوى صحيحة إذا وردت في شكل تصريح من المدعي المدني على محضر أمام 

على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته بشأنها  يتطلب عرض الشكوى وفي هذه الحالة لا،قاضي التحقيق 
 كما لا،ق إ ج من  20وهذا تطبيقا لنص المادة دعاء مدني آخر إدعاء جاء في سياق مادام الإ

مــــــــــــــــن   21ادة ــــــــــــــــــــــة لكنه عليه اختيار الموطن طبقا للمــــــــيتطلب هذا النوع من الإدعاء تقديم كفال
 .2ج ق إ

يقتضي أن يكون الإدعاء المدني في  أن المبدإأما فيما يخص الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث ف
من  11نصت عليه المادة  وهذا ما،هذه الحالة أمام القاضي المختص بالتحقيق في قضايا الأحداث 

 . قانون حماية الطفل السابق شرحها 
 18فل وممثله الشرعي بالمتابعة طبقا للمادة وتجدر الإشارة إلى أن قاضي الأحداث يخطر الط

 .من قانون حماية الطفل 
في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الطفل ويكون جوازيا  إجباريا الاجتماعيويعتبر البحث 

 .من قانون حماية الطفل  11في المخالفات طبقا للمادة 
                                                           

جريدة رسمية صادرة ، 1442فيفري  12مؤرخ في  42/41القانون رقم والمتمم بموجب المعدل ، 2222 أوت 42المؤرخ في  22/22الأمر رقم -1
 .يتضمن المساعدة القضائية  22،عدد  1442مارس  48بتاريخ 

 .21علي جروة ،التحقيق القضائي ،المرجع السابق ،ص-2



من نفس  12في مرحلة التحقيق طبقا للمادة  اويعتبر حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي
يعين له قاضي الأحداث محاميا من تلقاء و وإذا لم يقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعيين محام ،القانون 

 (. 12المادة  )نفسه أو يعهد ذلك إلى نقيب المحاميين 
لبرلمانية فإنه وإذا كانت الجرائم مرتكبة من قبل الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية أو ا

يجوز البدء في إجراءات التحقيق إلا بعد  دعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق المختص ،غير أنه لايمكن الإ
 .1اتخاذ التدابير اللازمة لرفع الحصانة القضائية أو البرلمانية حسب الإجراءات التي يقررها القانون

عي المدني أجاز له القانون الإطلاع وتعزيزا لحماية إجراء الإدعاء المدني وتقوية حقوق المد
كونه غير مقيد ق إ ج   242طبقا للمادة والإبلاغ على سير إجراءات التحقيق عن طريق الدفاع 

      218بمبدأ سرية التحقيق ،وله حق الإبلاغ بالأوامر المتخذة تحت طائلة البطلان حسب المادة 
واد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإمكانية الطعن فيها حسب الموقراراتها و  الاتهام،وإخطاره بجلسات غرفة  جإ قمن 

ق إ ج ،كما له حق التدخل أثناء سير التحقيق من خلال طلب تنحية 022،281،212،81
حسب  الاتهامق إ ج وحق طلب إجراء تحقيق تكميلي أمام غرفة  22قاضي التحقيق طبقا للمادة 

حقيق أو ضد أمر برفض إجراء الت ستئنافالاء ،ويحق له رفع ق إ ج وحق ندب الخبرا 281المادة 
رفض الإدعاء وعدم قبوله وأمر بانتفاء وجه الدعوى ،وله حق الطعن بالنقض في الأوامر ماعدا أمر 

 .ق إ ج  022يجوز له الطعن فيه إلا مع النيابة حسب المادة  انتفاء وجه الدعوى الذي لا
يؤثر من حيث المبدأ على سير  تنازل المدعي المدني عن الشكوى لاوتجدر الإشارة إلى أن          

ذا تخلى المدعي عن متابعة الشكوى قبل عرضها على وكيل إقامتها ،غير أنه إالدعوى العمومية بعد 
 .يقبل  دعاء المدني لايقدم الكفالة فإن الإ الجمهورية كأن لا

الكيدي فقد أقام القانون المسؤولية عند خسارة  دعاء المدنيوحماية لهذا الإجراء وتجنبا للإ       
ويمكن الرجوع عليه بدعوى البلاغ الكاذب ،حقه في استرجاع الكفالة  فقدان المدعي المدنيالدعوى 

سواء أمام المحكمة المدنية أو المحكمة الجزائية 2ق إ ج وقيام مسؤولية التعويض 144طبقا للمادة 
 . من هذا القانون 28لمادة ا حسب

 :يترتب عن الإخطار أثران هما و 
                                                           

 .21،20ع ،ص علي جروة ،نفس المرج-1
من دعوى التعويض ترفع من المدعي عليه المتضرر من الإدعاء ويطلب التعويض من المدعي عن سوء استعمال حق الإدعاء ،وترفع خلال ثلاثة أشهر *

 .ق إ ج  28تاريخ صدور أمر ألاوجه للمتابعة ،وترفع في القسم الجزائي عن طريق التكليف بالحضور حسب المادة 



،إذ ورد قرار  القضائي الاجتهادفتح التحقيق في الوقائع وهذا شيء ملزم حسب  : الأول الأثر-
التي أيدت أمر القاضي الرامي إلى رفض  الاتهامتعرض قرارها للنقض غرفة "1للمحكمة العليا جاء فيه

القواعد العامة التي تنظم الإدعاء المدني تفرض ،ذلك أن  التحقيق لعدم تمكنه من تحديد هوية المشتكى
فتح تحقيق في الجريمة التي يدعي الشاكي بأنه مضار بها ولو كان ذلك ضد شخص غير مسمى 

 ". باعتبار أن للقاضي كل الصلاحيات للكشف عن مرتكبها
،فيخطر قاضي التحقيق وجوبا  انوعي اويجب أن يكون قاضي التحقيق مختصا سواء اختصاص

محليا ويتحدد ذلك بمكان وقوع  اختصاصا أوفي الجناية واختياريا في الجنحة واستثنائيا في المخالفات ،
الجريمة وموطن أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في ارتكابها ومكان القبض على أحد هؤلاء 

إلى المعايير  الاستنادإ ج ،ولابد ق  04الأشخاص ولو حصل ذلك لسبب آخر طبقا لنص المادة 
المحلي  الاختصاصطالما أن قواعد " 2حد قراراتها جاء فيهأالثلاثة حسب ما أكدته المحكمة العليا في 

 الاستنادفإن ،ق إ ج تخضع لثلاثة معايير  04هي محددة في نص المادة  لقاضي التحقيق حسب ما
أن تنظر  الاتهامإذ يتعين على غرفة  الاختصاص يكفي أساسا للتصريح بعدم إلى معيار واحد فقط لا

 ". في مدى تطبيق المعيارين الآخرين قبل القول باختصاص قاضي التحقيق أو بعدم اختصاصه
المحلي لقاضي التحقيق طبقا للمادة  الاختصاصونظرا لطبيعة بعض الجرائم وسع المشرع من 

لتحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى المحلي لقاضي ا الاختصاصيجوز تمديد "بقولها  41ف  04
عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة 

 ." المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبيض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
في قضايا معينة بسبب صفة المتهم فهناك فئة من الأشخاص 3باراتعتكما أنه نظرا لبعض الا         

 :ونبين ذلك من خلال  خصها المشرع بقواعد مميزة وهذا راجع إلى صغر السن أو الوظيفة
 .ق إ ج 021و 002وهم الأحداث وفيه جهة قاضي الأحداث طبقا للمواد :  صغر السن-
فريل أ 10و 2212فريل أ 28 الصادرة بتاريخفينا  فاتفاقيةبالنسبة للدبلوماسيون  : ةـــــــــــالحصان-

 2210مارس  40المؤرخ في  10/80المرسوم رقم  وجبدقت عليهما الجزائر بمااللتان ص 2211
                                                           

 .142،ص  42،العدد  2222،المجلة القضائية لسنة  144122،ملف رقم  11/41/2222العليا ،غرفة الجنح ،قرار بتاريخ المحكمة -1
،غير منشور ،مشار إليه لدى أحسن بوسقيعة ،قانون  220821،ملف رقم  2228اكتوبر  11المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،قرار بتاريخ -2

 .11مارسة القضائية ،المرجع السابق ،ص الإجراءات الجزائية في ضوء الم
 .02إلى  18أحسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،المرجع السابق ،ص -3



تحمي ممثلي الدول الأجنبية من سفراء ودبلوماسيون من المتابعة ،وفيما يخص النواب وأعضاء مجلس 
 . من الدستور 211الأمة طبقا للمادة 

تخضع المتابعة لإجراءات خاصة مثل محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة  : التقاضي امتياز-
من الدستور التي نصت على إنشاء هيئة قضائية جديدة تدعى المحكمة العليا  222طبقا للمادة 

اب العامون ،وكذا بالنسبة لأعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا والولاة ورؤساء المجالس والنو  للدولة
للمادة  تبعاق إ ج ،وبالنسبة لقضاة المجالس ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية  221طبقا للمادة 

وكذا فئة ، 221لمادة ا حسب،وكذا بالنسبة لقضاة المحاكم وضباط الشرطة القضائية ق إ ج  222
 .من قانون القضاء العسكري  41ف  12العسكريون طبقا للمادة 

وقائع مجرمة يجري قاضي بارتكاب وهو الإسناد الرسمي إلى شخص مشتبه فيه  الاتهام:  الأثر الثاني-
طبقا  الافتتاحي،أي يكون ضد شخص مسمى أو غير مسمى في الطلب  1التحقيق بشأنها تحقيقا

 .ق إ ج  41ف  21و 41ف  12 ادتينللم
غير مسببة لشكوى شخص مسمى إذا كانت ا اتهامعن  الامتناعويجوز لقاضي التحقيق 

،وإذا كان الشخص غير مسمى معناه تحقيق ضد مجهول 2تؤيدها مبررات كافية لا تسبيبا كافيا أو
حاطته علما بالشكوى طبقا إيسمع المشتكى منه كشاهد وعلى قاضي التحقيق أن ينبهه بذلك بعد 

ضي يجوز لقا ق إ ج ،وإذا رفض المشتكى منه سماعه كشاهد لا 82والمادة  41ف  21للمادة 
 .ق إ ج 82التحقيق استجوابه إلا بعد اتهامه طبقا للمادة 

وقاضي التحقيق حر في اتهام أي شخص عملا بقاعدة أنه يخطر بالوقائع وليس بالأشخاص 
يجوز  لا" ق إ ج بقولها 41ف  82نصت المادة متسرعا أو متأخرا ،وقد  الاتهاميكون  على أنه لا

ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائية المعهود إليهم  لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق
إلى شهادة أشخاص تقوم  الاستماعبة قضائية ،بغية إحباط حقوق الدفاع ناالقيام بإجراء بمقتضى إ

 ".في حقهم  اتهامضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام 
 

 
                                                           

1-Roger Merle, André Vitu ; Traité de droit criminel. Tome 2, Procédure pénale, 3ème éd ; 

Op.cit. ; p 437. 
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 لجهة التحقيق القانونية تسلطاال :المطلب الثاني 
تمتع خلال سير التحقيق القضائي بجملة من السلطات والصلاحيات التحقيق يقاضي 

والوصول إلى نتيجة وهي كشف الحقيقة ،وبعض  حريالقانونية والقضائية التي تمكنه من البحث والت
على مستوى حرية الفرد ومن ثمة أجاز القانون  اتخذة تتميز بطابع خاص وترتب آثار الإجراءات الم

،وأجاز له أيضا تهم أو غيره المشاهد أو الدعي مدني أو المسماع الأشخاص سواء  لقاضي التحقيق
اتخاذ بعض الإجراءات كالمعاينة المادية والتفتيش والحجز ،وأوامر في مواجهة المتهم كأمر الإحضار وأمر 

له في الإيداع وأمر القبض أو أوامر التصرف عند نهاية التحقيق ،ولذا نقوم بشرح السلطات المخولة 
 .مجال البحث والتحري في فرع أول والمخولة له خلال سير الإجراءات في فرع ثان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السلطات في مجال البحث والتحري : الفرع الأول 
ولايجوز له تفويض م بها بنفسه و يق ا ماهقاضي التحقيق جملة من السلطات والصلاحيات منل

الإجراءات ،كإجراءات سماع الأشخاص والمعاينة والتفتيش وإصدار غيره للقيام بها تحت طائلة بطلان 
وهذا ما نابة القضائية ي عن طريق الإأذن منه بإولكن غيره بواسطة يقوم بها  ومنها ماالأوامر وغيرها ،
 .سنحاول تبيانه 

 السلطات التي يباشرها بنفسه وضماناتها:  أولا
الإجراءات بنفسه وذلك للوقوف على الحقيقة ،وأنه في الأصل العام أن يباشر قاضي التحقيق  

شخاص جراءات التي تخص الأوهي عموما الإ،جراءات لايجوز له التنازل عنها لفائدة غيره بعض الإ
 .ن وقائع الجريمة ومنهم المتهم والضحية والشاهد والخبير وغيرهمأمباشرة والتحدث معهم بش

 ولية جراءات الأالإ-1 
قاضي التحقيق بملف الدعوى يشرع في سماع  اتصالعند  :الأشخاصسماع إجراء –1-1

و متهمين أو مدعي أالأشخاص الواردة أسماؤهم في الشكوى أو الطلب الافتتاحي سواء بصفة شهود 
 .محاضر لكل منهم تحت شكليات معينةويحرر على إثر ذلك  ،مدني

التحقيق المنصوص عليها في  ويمارس قاضي الأحداث أثناء التحقيق جميع صلاحيات قاضي
 .من قانون حماية الطفل 12المادة وحسب جراءات الجزائية قانون الإ

عند حضوره لأول مرة ويتضمن التعرف على هوية المتهم 1غير أن الشخص المتهم يستجوب
علما  حاطتهإالسوابق القضائية و ،الموطن ،المهنة ،الحالة العائلية ،النسب ،السن ،اللقب ،سم الا) أي 

يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه "ق إ ج بقولها  244،وهذا طبقا للمادة 2( بالوقائع
،وحماية لشرعية هذا ..." ليه إلأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة 

ا تحت جزاء البطلان وابط منصوص عليها في المادة السابقة ينبغي مراعاتهضالإجراء قيده المشرع ب
  :وهي

 .ليه إإعلام المتهم صراحة بكل الوقائع المنسوبة  -

                                                           
 .مناقشة المتهم بالتهمة الموجهة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده وهو أداة اتهام ووسيلة دفاع في آن واحد الاستجواب هو  *
من نفس القانون فيما يخص عدم استجواب المتهم عند المثول أول مرة وهي حالة وجود شاهد  244ق إ ج استثناء على المادة  242أوردت المادة  *

 .المحضرر أو دلائل على وشك الاختفاء ولابد ذكر ذلك في في خطر الموت أو وجود أثا



تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي إقرار ،ولعل الهدف المتوخى من ذلك هو إعطاء مكنة للمتهم -
 هقوالبأ،وإذا أراد المتهم أن يدلي  الاستجوابلتحضير وسائل الدفاع ولابد أن يذكر ذلك في محضر 

تعد استجوابا حقيقيا حيث يكون قاضي  فلقاضي التحقيق أن يتلقاها فورا ،غير أن هذه الأقوال لا
مناقشة تصريحاته ولا التشكيك في  يمكنه طرح أسئلة على المتهم ولا التحقيق في مركز المستمع فلا

 .1أقواله
ذا تمسك إق إ ج ف 244المادة وهو من حقوق الدفاع المكرسة في : التنبيه بالحق في اختيار محامي -

وإذا لم يختر ،ق إ ج  118تقل عن ثلاثة أيام طبقا للمادة  المتهم بتحضير دفاع فيعطى مهلة لا
ينوه عن ذلك في المحضر تحت طائلة البطلان ،ويجوز لتحقيق عين له محاميا تلقائيا و وطلب من قاضي ا

نه يكفي استدعاء أو إختير عدة محامين فابمحامي ،وإذا  الاستعانةللمتهم خلال سير التحقيق طلب 
 .2ق إ ج 240نصت عليه المادة  تبليغ أحدهم بالحضور حسب ما

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان : تنبيه المتهم بوجوب إخطار قاضي التحقيق بكل تغيير للعنوان -
تحقيق بهذا ،وإذا أخل قاضي ال3مثول المتهم أمام جهة التحقيق ويكون للمتهم في حالة إفراج مؤقت

يجوز لقاضي التحقيق أن يتبع إجراءات التخلف عن الحضور أو  الإجراء أصبح المتهم غير ملزم به ،ولا
 .توقيع عليه جزاء التخلف بحبسه 

 :يلي  عند الحضور الأول ما الاستجوابويترتب على 
 .ا يمتنع القاضي عن مواصلة السماعإذا امتنع المتهم عن الإدلاء بالتصريحات هن-
ستئناف أمام غرفة بل للااتحفظا على المتهم تحت البطلان كونه ق ايجوز إصدار أمر بالإيداع مسبب-
 .تهامالا
 .قبل المتهم وتنازل عن حق الدفاع يتوجب على قاضي التحقيق أخذ التصريحات بدقة ونزاهة إذا-
 .تحديد الأفعال محل السؤال الأصلييجوز طرح بعض الأسئلة التوضيحية بغرض -
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إن حضور محام لمساعدة الحدث وجوبي في جميع "ق إ ج بقولها  41ف  020بالنسبة للحدث فحضور المحامي أثناء التحقيق إجباري طبقا للمادة *

طبيقات ،والاستعانة بمحام أصبح من الضمانات الإجرائية غير أنه في الت"مراحل المتابعة والمحاكمة ،وعند الاقتضاء يعين قاضي الأحداث محاميا للحدث 
ولعل سبب ذلك يرجع إلى كون الولي لا يختار المحام الأجدر بقضايا الأحداث ،وأن المحام عادة ،القضائية فدور المحام شكلي تستدعيه الإجراءات لا غير 

 .ما يكون من المتربصين وفي إطار المساعدة القضائية وليس له تجربة 
 .22نفس المرجع ،ص أحسن بوسقيعة ،- 3



همة المنسوبة إليه ق إ ج أي مواجهته بالت 248و 242استجواب المتهم في الموضوع طبقا للمواد -
وهو ،مناقشة تفصيلية ومواجهته بالأدلة القائمة ضده ومطالبته بإبداء الرأي فيها  ومناقشته فيها

لمتهم للوقائع إليه قاضي التحقيق عادة في حالة إنكار ا أويلج،إجباري في الجناية وجوازي في الجنحة 
عند الحضور الأول أو إذا تمسك أثناءه بحقه في اختيار محام قبل  الاستجوابالموجهة إليه أثناء 

،ويترتب على هذا الإجراء آثار على حقوق المتهم ولذا ضمنه المشرع بضمانات منصوص 1استجوابه
 :ق إ ج وهي  242لى إ 241عليها في المواد 

قضائي ،ويقوم قاضي جراء تحقيق إ الاستجوابق إ ج كون  18وجود جهة التحقيق طبقا للمادة -
 .جراء يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة إالتحقيق بكل 

،وهذا مستخلص من الأمر  2استجواب المتهم ولو مرة واحدة على الأقل قبل إصدار مذكرة الإيداع-
وإذا تعذر ذلك يودع بالمؤسسة العقابية بشرط ألا يمتد هذا ،بالقبض والأمر بالإيداع والأمر بالإحضار 

 .ق إ ج  212و 221 تينادلا اعتبر حبسا تعسفيا طبقا للمساعة وإ 08الإيداع لأكثر من 
عن الكلام بالصمت وعدم  الامتناعق إ ج ،وله حق  244حرية المتهم في إبداء أقواله طبقا للمادة -

،ويتوجب على قاضي التحقيق أن يعلم المتهم بهذا الحق 3إليه الإجابة عن أسئلة القاضي الموجهة
 .وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك في المحضر

ويبطل كل استجواب تم بعد تحليف المتهم اليمين وهذا  بريءعدم تحليف المتهم اليمين لأن المتهم -
 التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما ولا يجوز لقاضي ولا"بقولها 41ف  82مستخلص من المادة 

جراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط بإ القيامليهم إلرجال القضاء وضباط الشرطة القضائية المعهود 
 ،" تهام في حقهماضدهم دلائل قوية على قيام  مستماع إلى شهادة أشخاص تقو الاو حقوق الدفاع 

 .لأن الإبقاء على سماعه كشاهد يؤدي اليمين القانوني ،في حين أن سماعه كمتهم ينفي عنه أدائها 
شروط تطبيق  تصال المتهم بالمحامي بكل حرية عند حبسه خلال سير التحقيق وهذا الأمر مناحق -

م يجوز للمته"ق إ ج بقولها 241شرط حسب المادة تصال يكون بدون قيد أو لاحق الدفاع ،وا
تصال المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية ،ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الا
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2-Jean Pradel ; droit pénal – procédure pénale ; Op.Cit. p 381. 
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،ويجري هذا الحق ضمن جملة من "يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم  لمدة عشرة أيام ولا
 : 1الشروط وهي

أو محاولة  موضوع الزيارة أو المراسلةيجوز الإطلاع على  تصال المطلقة والسرية التامة ولاحرية الا-
 .التجسس لمعرفة الحوار

 . تصاللاا دفك القيد عن المتهم عن-
 .يجوز فتحها أو حجزها أو الإطلاع عليها حق المراسلة بين المتهم الموقوف والمحامي ولا-
 .2حق المتهم في الاستجواب بحضور المحامي أو بعد دعوته قانونا-
 وهذا،فيها المحجوزات  كافة الوثائق والمستندات بما  ومن ملف الإجراءات حق المحامي طلب نسخة -

ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل  "بقولها 41ف 242طبقا لنص المادة 
الإخلال بحق الدفاع في هذه المسألة يعتبر  ،وأن..." كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل 

 .ب العقوبة التأديبية مخالفة مهنية توج
تحرر محاضر الاستجوابات والمواجهات " ق إ ج بقولها 248اب طبقا للمادة ستجو محضر الا تحرير-

في  21و 22وتطبق أحكام المادتين ، ق إ ج 22و 20وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 
 ...".حالة استدعاء مترجم 

مراقبة محضر التحقيق الأولي الذي يجب أن يتضمن ستجواب أوجد القانون وحماية لإجراء الا
الشكلية التي يقررها القانون ،وعلى قاضي التحقيق أن يحدد سؤاله في موضوع الوقائع تجنبا لأسئلة 

 .أخرى موجبة للبطلان
ق إ ج بقولها  242ستعجال حسب المادة لاستجواب فقد يكون في حالة اوفيما يخص الا

أن يقوم في  244تضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة قلرغم من ميجوز لقاضي التحقيق على ا"
ستعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة الا

 ".ستعجال لاختفاء ،ويجب أن تذكر في المحضر دواعي الاالموت أو وجود أمارات على وشك ا
يترتب عليه  وهي استثناء لا،يتقيد بها في هذه الحالة  لا الاستجوابويفهم أن شكليات 

 .الحالة بدقة في المحضر تحت طائلة البطلان  رمع التسبيب وذك الاستعجالالبطلان بشرط ذكر حالة 
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 .تغيب المحامي عن الحضور ن ذلك أويجوز استجواب المتهم في حالة عدم حضور محاميه إذا تنازل صراحة ع*



 ،أي يتضمن ملخص ومجموع التصريحات للمتهم عبر سير التحقيق الإجمالي إجراء الاستجواب-
ويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات "ق إ ج بقولها  41ف  248ويكون في الجناية طبقا للمادة 

هذا هو استجوابك الأخير :ويختم بطرح السؤال التالي ،"إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق 
 دفاع عن نفسك ؟تدلي به لل فهل لديك ما

عين القاضي مترجما يؤدي اليمين ،وإذا كان الشاهد يتكلم اللغة العربية  وإذا كان المتهم لا
وإذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له قاضي ،بكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة أأصما أو 

التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه 
 .ق إ ج  21ه اليمين ثم يوقع على المحضر طبقا للمادة ومهنته وموطنه وينوه على حلف

 :ضمانات لحمايته تكمن في الاستجوابهذا ولإجراء 
في حد ذاته وسيلة من وسائل دفاع المتهم  الاستجوابفإذا كان  الاستجوابسلامة إرادة المتهم عند -

 :وضمانة من ضماناته فإنه لتحقيق تلك المزية يجب توافر مايلي 
 .ق إ ج  244 المادةبالتهمة حسب الإخطار -
  .طبقا لنفس المادةالتنبيه في الحرية بعدم الإدلاء بأي قول أو إقرار -
 .عتراف بقوةستجواب كونه يعد من قبيل الإكراه المادي ونزع الالاعدم إطالة ا-
 تينالمادتصال بالمتهم حسب الاو  ق إ ج 242 المادةتمكين المحامي من الإطلاع على الملف حسب -

 . ق إ ج242،  241
التحقيق العلة منها الرقابة المباشرة على  تإجراءايلاحظ أنه في حضور المحامي والنيابة 

غير أن القانون ضبط هذا الحضور وهذه ،ن صح التعبير فهما شهود الشرعية إالشرعية الإجرائية و 
  :الشهادة من خلال

 .أن سير إجراءات التحقيق موكل لقاضي التحقيق فقط -
 .شرة دون ضغط أو إكراه على المتهمحق النيابة في طرح الأسئلة مبا-
يحق له طرح الأسئلة إلا بترخيص وإذا رفض القاضي الترخيص بالرغم أن إصرار المحامي  المحامي لا-

 .على طرح السؤال يدون ذلك في المحضر لممارسة الرقابة عليه
لإجراءات خلال مرحلة التحقيق وتعزيز وابط الهدف منها حماية شرعية اضيلاحظ أن هذه ال

 .قرينة البراءة وحماية الحريات الفردية وصونها للأفراد وتفاديا للتعسف ويترتب عنها بطلان المحاضر



  وهي وضع المتهم وجها لوجه إزاء متهم آخر أو شاهد كي يسمع بنفسه  : إجراء المواجهة-1-2
 استجوابللمتهم ،ولكنه  استجوابفهي  فيؤيدها أو يفندهاما أدلوا به من أقوال تختلف عما يدعيه 

ات ــــــــــــــــــــــكثر ولذلك أحاطها المشرع بضمانأقاصر على دليل واحد أو أكثر أو واقعة واحدة أو 
 . الاستجواب

والمواجهة عن إحاطة المتهم علما بالوقائع المسندة إليه وتلقى أقواله  الاستجوابويختلف  
 .ند حضوره مرة في التحقيق الابتدائي لأنها تتضمن مناقشة تفصيلية للتهمةبشأنها ع

بالتهمة المنسوبة إليه أو تقرير أقوال متناقضة ليست في  الاعترافوالمواجهة قد تدفع المتهم إلى 
ويلجأ قاضي التحقيق عادة إلى المواجهة بين المتهم ومتهم آخر أو شاهد أو أكثر أو فيما بين ،صالحه 

هود أو الطرف المدني إذا تبين له من خلال التحقيق بأن هناك تناقضات في تصريحات الشهود أو الش
ن تعددوا ،وذلك قصد إدراج المواجهة في محضر خاص لأن هذه التناقضات قد تؤدي إلى  إالمتهمين 

 .1كشف الحقيقة
ويجب أن تتم مواجهة المتهم بغيره أو بالمدعي المدني بحضور محاميه أو بعد إخطاره قانونا إلا 

كما يجب أن يوضع الملف تحت تصرف محامي المتهم والمدعي المدني أربع ،إذا تنازل صراحة عن ذلك 
اشرة خلافا وعشرون ساعة قبل المواجهة ،ولوكيل الجمهورية الحق في حضور المواجهة وطرح الأسئلة مب

وز ــويج،يطرح الأسئلة إلا بعد أن يأذن له بذلك قاضي التحقيق  لمحامي المتهم أو الطرف المدني فلا
لهذا الأخير أن يرفض طرح السؤال المطلوب من الدفاع على أن ينوه عليه في محضر المواجهة طبقا 

 .ق إ ج 241إلى  242للمواد 
لشرعية وتعزيز دور المدعي المدني في الإجراءات  ل احتراما : سماع المدعي المدنيإجراء -1-3

من ذات  241بمحام منذ أول يوم تسمع فيه أقواله حسب المادة  الاستعانةكفل المشرع له حق 
يجوز للمدعي المدني الذي استوفي شرائط صحة إدعاءه أن يستعين بمحام منذ "أنهتنص على و القانون 

يجوز للمتهم والمدعي المدني أن يحيطا "على أنه  240كما تنص المادة ،" أول يوم تسمع فيه أقواله
وإذا ،قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه 

 242كما تنص المادة ، "ختير عدة محامين فإنه يكفي استدعاء أو تبليغ أحدهم بالحضورأ
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جراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو إيجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو  لا"ى أنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــعل
 ...."بعد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحة عن ذلك 

نجدها منحت نفس الضمانات للمدعي المدني مقارنة بالمتهم من حيث عدم  242 والمادة
عد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحة عن ذلك ،وبوضع الملف تحت جواز سماعه إلا بحضور محاميه أو ب

طلب المحامي قبل سماع أقواله ،أو من حيث وضع نسخة عن الإجراءات تحت تصرف محاميه 
مكرر ،وكذا فيما يخص توجيه الأسئلة طبقا لنص المادة  18واستخراج صور عنها طبقا لنص المادة 

فهل يجوز لقاضي التحقيق اختيار محامي تلقائي للمدعي  ولكن إذا كان الأمر كذلك،ق إ ج  242
 .المدني كما هو الحال بالنسبة للمتهم ؟ الإجابة تكون بلا حتى وأن طلب المدعي المدني ذلك 

بمعلومات معينة عن الغير توصل إليها  عرفت الشهادة أنها إدلاء : سماع الشهودإجراء -1-4
 .1بإحدى حواسه

ولذلك ،وهي تعبير عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بالنسبة للواقعة التي يشهد عليها 
 .2فالشهادة قد تكون شهادة رؤية أو شهادة سمعية أو حسية تبعا لإدراك الشهادة

المباشرة وهي النموذج الأصلي لها أين يتلقى المحقق الشهادة  ولذلك فالشهادة عدة أنواع منها
 .3لشهادة مباشرة دون أي وسيطبموجب هذا النوع ا

هم شهود الواقعة ويتم مناقشتهم ومواجهتهم بالمتهم ولقاضي التحقيق الحرية في سماع الشهود و 
الشهود وتحديدهم ،ويجوز لكل من المتهم أو محاميه أو الطرف المدني أو محاميه تقديم طلب سماع 

إلى الطلب وجب عليه إصدار أمر  ستجابةالشهود ،وفي حالة ما إذا قرر قاضي التحقيق عدم الا
يوما ،وإذا لم يبث في الطلب خلال الأجل المذكور يجوز للطرف المعني  14مسبب بالرفض في أجل 

 .تهامأو محاميه أن يرفع الطلب مباشرة إلى غرفة الا
تم استدعاءه من طرف الذي الشاهد فبواسطة القوة العمومية  هويتم استدعاء الشهود أمام

،يمكن إحضاره جبرا بناء على 4رستدعاء قانونا ولم يستجب بالحضو رق العادية وبلغ بالاالقاضي بالط
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2-Crors sir Rupert : Evidence ; 4 
eme

 éd ; london ; 1974. p05. 
 .11،ص  1441نائية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،سنة إبراهيم إبراهيم الغمار ،الشهادة كدليل إثبات في المواد الج-3
اقتياد يرى الفقه الفرنسي أن استحضار الشاهد بقوة القانون دون توافر هذا الشرط يعد اعتداء على الحريات الشخصية ،إذ يعتبر إجراء التوقيف و *

 .،ومن ثمة فهو أمر تحكمي يحمل القاضي المسؤولية الشخصية الشاهد إلى قاضي التحقيق في هذه الحالة إجراء خارج القانون 



ستدعاء بصفة عادية للحضور مباشرة ق إ ج ،كما يمكن الا 22طبقا للمادة 1طلب وكيل الجمهورية
أمام قاضي التحقيق بواسطة استدعاء بالحضور وقد يكون بواسطة البريد المضمون ،غير أنه في الواقع 

ستدعاء بعد تاريخ الحضور ،لذا وجب الإرسال لقت هذه الطريقة إشكالية وهي قد يبلغ المعني بالاخ
ستلام الفعلي مع بيان التاريخ بتوقيع ستلام لضمان حصول الابالبريد المضمون مع الإشعار بالا

كن ستدعاء عن طريق الإدارة التي يتبعها الشاهد كما يم،وقد يكون الا صاحبه ليكون حجة عليه
 .من تلقاء نفسه الحضور 

ويطلب القاضي من الشاهد هويته واسمه ولقبه واسم أبويه وتاريخ ومكان الميلاد وحالته 
وهي من أهم الضمانات التي شرعت ،جتماعية ومهنته وعلاقته بالخصوم وأداء اليمين القانونية الا

ف  21كالآتي طبقا لنص المادة   ونصهاوعظمته لمصلحة المتهم لما في الحلف من تذكير الشاهد بالله 
خوف وأن أقول كل الحق ولاشيء غير  أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا"ق إ جمن  41

اليمين في محضر المرافعات أو في الحكم يؤدي إلى نقض هذا  أداءالإشارة إلى  ماانعد،ويلاحظ "الحق 
 .2لمحكمة العلياا اجتهادالأخير حسب 

،وأن يدلي بأقواله  21سماع شهادة القصر على سبيل الاستدلال طبقا للمادة وألزم القانون 
شاهده بنفسه وسمعه  يتكلم إلا في حدود ما يعلمه عن ظروف القضية وينبهه بأن لا حول كل ما

يقاطعه أثناء  وأدركه بحواسه الأخرى ،وأن يذكره بالعقوبة المقررة في الإدلاء بشهادة الزور وأن لا
 .3الشهادة

هي بإملاء من القاضي على الكاتب ،وأن يعتمد في طريقة  ولابد من تدوين الشهادة كما
بما يعلمه شخصيا عن ظروف  وتدوينه على كتابة كامل السؤال الموجه إلى الشاهد وكامل الجواب 

 .القضية 
يجوز أن تكون كتابية إلا إذا كانت تخص أرقاما كبيرة أو مسائل  والشهادة تكون شفوية ولا

ويتبع قاضي التحقيق في شهادات الشهود بسماع شهود الإثبات ثم شهود النفي ،وفي حالة  فنية
اعتراف المتهم فله أن يقدم شهود النفي عن شهود الإثبات ،وإذا تبين له تناقض بين شهادات 
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استلزم الشهود أجريت المواجهة فيما بينهم لإظهار الحقيقة كما يجري المواجهة بين الشهود والمتهم إن 
 .ق إ ج  21الأمر ذلك طبقا للمادة 

تلقى الشهادة على إنفراد وفي غياب المتهم ،وإذا تعذر على الشاهد الحضور لمرض أو لكبر تو 
 ،ستماع لشهادته في منزله أو في المستشفى أو في مكان آخرسنه فلقاضي التحقيق أن ينتقل إليه للا

ختصاص ن كان الشاهد مقيما خارج دائرة الاإو ،ضي وتحرر الشهادة في محضر يوقع من الشاهد والقا
ق إ ج أنه إذا كان الشاهد  21فله أن ينيب قاضي التحقيق المختص بتلك الدائرة ،وطبقا للمادة 

وإذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له قاضي ،أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة 
سم المترجم المنتدب ولقبه االتحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في المحضر 

 .ومهنته وينوه عن ذلك في المحضر
حالات عدم حضور الشاهد  منه 22إلى  22جراءات الجزائية في المواد وقد نظم قانون الإ

 :وهي كما يلي داء الشهادة أو حضوره وامتناعه عن حلف اليمين أعن وحضوره وامتناعه 
 144إذا لم يحضر الشاهد فيجوز إحضاره جبرا بعد طلب وكيل الجمهورية والحكم عليه بغرامة من -

جاز لقاضي التحقيق بعد سماع طلبات  اذا حضر فيما بعد وأبدى أعذار إدج ،غير أنه  1444إلى 
 .1ن الغرامة كلها أو جزء منهام إعفاءهوكيل الجمهورية 

ما على إتطبق نصف العقوبة السابق تحديدها ضمن الحالة الأولى في حالة حضور الشاهد وامتناعه -
 .لقانونية أو على الإدلاء بشهادتهحلف اليمين ا

كل شخص بعد تصريحه علانية بأنه يعرف مرتكبي جناية أو جنحة يرفض الإجابة على الأسئلة -
يجوز إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم عليه ،ن بمعرفة قاضي التحقيق أيه في هذا الشالتي توجه إل

دج دينار أو بإحدى هاتين  24444إلى  2444بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 
 . العقوبتين

الشاهد الحضور وانتقل إليه قاضي التحقيق على تطبق عقوبة الحالة الأولى نفسها إذا تعذر -
كذبا عدم   ادعىلهذا الغرض طريق الإنابة القضائية ثم تحقق أن الشاهد قد  أتخذ أو ،ماعهلس

 .استطاعته الحضور جاز له أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية تطبيقا للعقوبة 
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ويدعى المعني إلى إعادة تلاوة فحوى تصريحه كما ورد في المحضر ثم يدعى أن أصر على 
عليه الكاتب تصريحه ويدعى  ويحسن القراءة يتل المحضر ،وإذا كان أميا أو لاتصريحه إلى التوقيع على 

ق إ ج  20يستطيع ينوه عن ذلك في المحضر طبقا للمادة  المعني عن التوقيع أو لا امتنعللتوقيع ،وإذا 
وكذلك الشأن بالنسبة لصفحات المحضر ،ويعد المحضر الذي لم يتم التوقيع عليه توقيعا صحيحا ملغى 

 . ق إ ج 22تتضمن توقيع المعني طبقا للمادة  لتي لاا
 ،يتضمن أي تحشير بين السطور ويجب أن يكون المحضر سليما من حيث الشكل بحيث لا

قتضاء وإذا تضمن المحضر شطبا أو تخريجا يتعين على قاضي التحقيق والكاتب والمعني والمترجم عند الا
 .تخريج ملغى عتبر هذا الشطب أو الاالمصادقة عليه وإلا 

 :يجوز فيها سماع الشخص كشاهد وهناك حالات لا
في حقه ،كأن يتبين أنه  اتهامحالة وجود شخص تقوم ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيام -

يجوز لقاضي التحقيق  يشارك في الوقائع الملاحق بها الأشخاص المتهمين في نفس القضية حينئذ لا
ستماع إلى ذلك وز للقاضي أو ضباط الشرطة حالة الإنابة الايج وكما لا،أثناء مباشرة التحقيق 

نصت عليه  وهو ما،عه بتلك الصفة يعتبر إهدار لحق الدفاع المقرر للمتهم االشخص كشاهد لأن سم
تهام بموجب طلب وإنما يتطلب الأمر إبلاغ الملف للنيابة لتوجه له الا،ق إ ج  41ف  82المادة 

وفي الموضوع ،م ضمن الأوضاع المقررة لسماع المتهم عند الحضور الأول إضافي حينئذ يتم سماعه كمته
عتبارا اتهامه اتمنع قاضي التحقيق من  تهام لذلك الشخص لاتوجيه الاعن متناع النيابة اوإن 

 . لصلاحيات قاضي التحقيق في هذا الشأن
كشاهد عند   حالة المراد سماعه قد وجهت ضده شكوى مصحوبة بإدعاء مدني وقد رفض سماعه-

 ،ق إ ج 82فقرة أخيرة وهنا يسمع إليه كمتهم حسب المادة  21تبليغ الشكوى إليه طبقا للمادة 
 .ق إ ج 101يجوز سماعه كشاهد طبقا للمادة  دعى الشخص مدنيا فلااوالحالة الأخرى هي إذا 

ومنه ،ت ولم يشترط المشرع توافر عدد معين من الشهود لتكون شهادتهم مقبولة وكافية للإثبا
عبرة في القانون بعدد الشهود أو مستواهم التعليمي  إنما يكفي وجود شاهد فقط لإثبات التهمة ،ولا

 .فقد يؤخذ بشهادة فلاح على إمام 
 :1وحماية لإجراءات سماع الشهود أوجد القانون ضمانات لحرية الشاهد وهي نوعان
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 القانون والأحكام المستمدة من نص وهي تقوم على المبادئ العامة في : الضمانات القانونية-أ
 والتي بمقتضاها أن الشاهد حر وغير خاضع لأية ضغوط مادية أو معنوية ،وهو ما،ق ع  111المادة 

ق ع التي تحرم استعمال الوعود أو العطايا والهدايا أو الضغوط أو التهديدات  111نصت عليه المادة 
وذلك ،أو التعدي والمناورات أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو إقرارات أو شهادة كاذبة 

لحبس من سنة إلى ثلاث في أية مادة كانت مدنية أو جنائية إذ تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون با
 .دج 244444إلى  14444سنوات وغرامة من 

 :على هذا المبدأ نتائج قانونية هيويترتب 
يجوز لقاضي التحقيق استعمال وسائل الضغط والوعد والترغيب في معاملة الشاهد كالوعد بعدم  لا-

  .المتابعة جزائيا
  .ج إق  24ة يجب سماع الشاهد منفردا في غير حضور المتهم حسب الماد-
يعد سببا  ن حضور النيابة عند سماع الشاهد لاإيجوز سماع الشاهد في حضور النيابة ومع ذلك ف لا-

 .للبطلان
يجوز سماع متهم شاهد على متهمين  يمكن لقاضي التحقيق سماع متهم في حضور متهمين لكنه لا-
 .طار المواجهةإلا في إخرين في نفس المتابعة آ
 .لا منفرداإو العفو الشامل أيجوز سماع متهم استفاد بانتفاء وجه الدعوى  لا-

ية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصداق يأ تهوجد القانون ضمانات تتعلق بنزاهأنه ولحماية الشاهد أكما 
 :تتمثل فيو كاذبة خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة أالتصريحات التي يدلي بها سواء صحيحة 

دول عن الشهادة لعشهادة الزور خلال مرحلة التحقيق القضائي فلقاضي التحقيق تنبيه الشاهد وا-
لى إصر على شهادة الزور يحول المحضر أذا إيلحقه متابعة ،ولكن  ذا تراجع اعتبر ذلك عدولا لاإف

 .وكيل الجمهورية للمتابعة 
ذا إيدعو القاضي الشاهد للتراجع و ،و ج  إق  112 مام جهة الحكم وهنا تطبق المادةأشهادة الزور -
مام وكيل أصر على ذلك يحرر محضر بالتعديلات والتبديلات في التصريحات وبعد الحكم يقتاد أ

 . الجمهورية 



تهامه ولذا وجب الشاهد ا جاز القانون بعد سماعأجراءات التحقيق إخلال  هادةوحماية للش
مالم يتنازل  لا في حضور المحاميإيجوز استجوابه  ولا،1ير الدفاعتهام لتحضبلاغه مسبقا باحتمال الاإ

من   242و 244 تينعن ذلك صراحة وينوه عن ذلك في المحضر ،وهنا تطبق عليه مقتضيات الماد
 .تهام وفي حدود الوقائع المخطر بها دلة الكافية للالى توافر الأإضافة إ،ج  إق 

جرائية في إجرائية وغير إت ناوجد القانون ضماأجراءات الحماية للشاهد فقد لإوتعزيزا 
والتي سبق شرحها من ،ومايليها  22مكرر  12جراءات الجزائية في المواد خير لقانون الإالتعديل الأ

سباب التي بررتها قائمة ،وينبغي مت الأالى غاية مرحلة التحقيق مادإقبل والتي من الجائز بقائها سارية 
و أو جسده أنه معرض لخطر في حياته أى أعدم ذكر هوية الشاهد ور ذا قرر إعلى قاضي التحقيق 

نه إج ف إق  22مكرر  12ساسية طبقا للمادة و مصالحه الأأقاربه أو أفراد عائلاته أو سلامة أحياة 
 10مكرر  12سباب التي بررت ذلك حسب نص المادة لى الأإن يشير في محضر السماع ألابد عليه 

 .التحقيق يحفظ المعلومات السرية المتعلقة بالشاهد في ملف خاص يمسكه ن قاضي أو ، ج إق 
ن أوله ،يتخذ كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد  هنإوعلاوة على ذلك ف

ف   12مكرر  12لى الكشف عن هويته طبقا للمادة إسئلة التي قد تؤدي يمنعه من الجواب على الأ
 . ج إق  41

شرع رغب في الشهادة من خلال التبليغ عن الجريمة بدليل توفير تدابير للحماية ن المأيلاحظ 
رهابية لى كثرة قضايا الفساد وانتشار القضايا الإإمر مرده لم تكن موجودة من قبل ،ولعل هذا الأ

 .ن للشاهد دور كبير وفعال للكشف عنها أبية وثبت واقعا يوالتخر 
فيها إنسانية العدالة التي ينبغي أن يعامل بها الشاهد ويرجع فيها إلى  : الضمانات القضائية-ب

يجوز المساس بشخصية الشاهد وحريته وكرامته التي تجعله يؤدي الشهادة  أي لا،مبدأ حقوق الإنسان 
وعليه يبني ،بكل حرية وهو مسؤول عنها أمام ضميره والقانون ومقتضيات اليمين الذي يؤديه 

 . ات الشاهد صحيحة إلى حين إثبات العكس بقيام شهادة الزور عتقاد أن تصريحالا
 المادية والتفتيش والحجز ةالمعاينإجراءات -2
حيان تقتضي من الشخص المحقق ثار الجريمة في بعض الأآن إ: جراء المعاينة الماديةإ-2-1 

ويكون ذلك حالة لم ،جراء معاينات إثار ومن ثمة آهو موجود من  لى مسرحها وجمع كل ماإالتنقل 
                                                           

 .121علي جروة ،المرجع السابق ،ص -1



من  22ونصت المادة ،جرائها لتكميل المعاينات التي قامت بها إو أتقم بها مصالح الضبطية القضائية 
ج عليها ويخطر وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته ،ويستعين قاضي التحقيق بكاتب ويحرر  إق 

دراك بواسطتها قاضي التحقيق من الإومن ثمة فهي وسيلة يتمكن ، جراءاتإيقوم به من  محضرا بما
 .1المباشر للجريمة ومرتكبها

و نهارا فهو الذي يختار أنتقال قاضي التحقيق للمعاينة فقد يكون ليلا يوجد وقت محدد لا ولا
 .2نتقال فهو مرآة للوقائعظهار الحقيقة ومحضر الاإجل أالوقت الملائم من 

و أو معاينة بالشم أو البصر والرؤية أبالسمع  و معاينةأوالمعاينة قد تكون معاينة باللمس 
 .3بالتذوق

مر قاضي التحقيق ثناء تنقله بالشرطة العلمية التي تقوم بأأيستعين قاضي التحقيق  وغالبا ما
 .وتشخيص الجريمة الانتقالثناء أخذ صور عن مكان حدوث الوقائع بأ

ن تتم أجراء المعاينات المادية فمن الجائز ماكن ليس شرطا لإلى الأإ الانتقالن أوهناك من يرى 
جراء يكاد يكون غير ن هذا الإإ،ولكن حسب التطبيقات القضائية ف 4في مكتب قاضي التحقيق

ن يغفل أ والاختطافنه في بعض الجرائم الخطيرة كقضايا القتل العمدي أطلاقا وهو من شإمعمول به 
ن لم يكن قد شاهد وعاين إثار لدلائل والآو تغيب عنه بعض اأقاضي التحقيق عن بعض الحقائق 

 .المعاينةإجراء القضايا ضروري  ذهالشخصي ،ولذا نرى أنه في ه الاقتناعمسرح الجريمة لتكوين 
  84و 22وحماية لهذا الاجراء أوجد المشرع ميكانيزمات لتطبيقه منصوص عليها في المادتين

 :وهيج  إق من 
ي وسيلة شعار ويكون بأإخطار بمثابة وهذا الإ،خطار وكيل الجمهورية الذي له حق المرافقة إضرورة -

و محاميه أجازت للمتهم أج التي  إمكرر ق  12وجاءت المادة  ختيارياابل  اجراء ليس وجوبيإوالمعاينة 
ذا إلحقيقة ،و ظهار اجراء معاينة لإإي مرحلة طلب من قاضي التحقيق أو محاميه في أو الطرف المدني أ
مرا مسببا خلال عشرين يوما أن يصدر أجراء يتعين عليه موجبا لاتخاذ الإ نه لاأى قاضي التحقيق أر 

ن يرفع الطلب خلال أو محاميه أجل المذكور يجوز للطرف المعني ذا لم يبث في الأإالموالية للطلب ،و 
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خطار ثلاثين يوما تسري من تاريخ الإجل أالتي تبث فيه خلال  الاتهاملى غرفة إيام مباشرة أعشرة 
 .ي طعن وقرارها غير قابل لأ

لى إخبار وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل إكانت المعاينة خارج دائرة الاختصاص عليه   إذا-
 .في محضر المعاينة الانتقالسباب أدائرتها وعليه تحديد 

لى موقع الجريمة ،ولدى إفورا  نتقالوالا الانتقالجراءات إثبات صحة صطحاب الكاتب لإاضرورة -
خذ صور أحراز ويمكنه من رسم مكان الجريمة و أثار ويقوم بجردها وحفظها في دلة والآوصوله يجمع الأ

ي وقت أجراء المعاينة في إشخاص الموجودين ،ويمكن لى جميع الأإبصورة موجزة  والاستماعشمسية عنه 
 .1الجريمةثار آيام العطل والليل لتفادي زوال أحتى 

فيه تاريخ المعاينة ووسيلة التنقل ووقت الوصول وسرد جميع العمليات التي قام و تحرير محضر المعاينة -
 ،ن وجدإووقت العودة ويوقع على كل ورقة وكذلك الكاتب ومن قبل المترجم  الانتهاءبها ووقت 

خذت في عين المكان أر التي ن يرفق المحضر برسم تخطيطي لمكان وقوع الجريمة مع تقرير بالصو أويمكن 
 .من قبل مصلحة تحقيق الشخصية 

 :يضا من التقيد بمايلي أجراءات التحقيق فلابد إجراء من إوباعتبار المعاينة عمل قضائي و 
  .مبنية على سبب الوقائع والانتقالن تكون المعاينة أ-
حقوق  وقواعد التفتيش واحترامشخاص وحرياتهم العامة والخاصة وحرمة المساكن مراعاة كرامة الأ-

 .الدفاع وقواعد السر المهني
نابة القضائية وكل تجاوز يقع باطلا حتى ولو كان بصدد الصلاحيات في حالة الإ احتراموجوب -

 .دلة جديدةأاكتشاف 
لى وكيل الجمهورية لحسن إحالة وجود جرائم جديدة واكتشافها من قبل قاضي التحقيق لابد تبليغها -

 .2ويعتبر قاضي التحقيق في هذه الحالة مجرد شخص مبلغ عن الجريمة،دالة سير الع
 مكرر  12صبح من حقه ودفاعه والطرف المدني ومحاميه طبقا للمادة أوتعزيزا لحقوق المتهم 

ذا رفض ذلك لابد من إو ،جراء معاينة إن يطلبوا من قاضي التحقيق خلال سير التحقيق أج  إق 
و محاميه طبقا للمادة أمن تاريخ تقديمه ويكون من حق المتهم  ايوم 14جل أتسبيب الرفض في 

من تاريخ التبليغ ،وكذلك للنيابة حق طلب  أيام 41جل أمر الرفض في أج استئناف  إق  221
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يام من أ 41جل أمر الرفض في أويجوز لوكيل الجمهورية استئناف ،يام أ 42المعاينة ويفصل فيه خلال 
ذا لم يبث في طلب المعاينة من قاضي التحقيق إو ،ج  إق من  224و12اد تاريخ صدوره طبقا للمو 

والتي ،يام أ 24تهام خلال لى غرفة الاإيرفع الطلب  أنجلين السابقين فيحق لكل طرف خلال الأ
ي طعن طبقا للمادتين خطار ويكون القرار غير قابل لأمن تاريخ الإ اجل ثلاثين يومأتبث فيه خلال 

 .ج  إق   41مكرر ف  12و 12
فراد ،وهدف التفتيش في هذه حترام الحقوق والحريات للأاطار إيمارس في  : جراء التفتيشإ-2-2

جراء فيه مساس بحرمة المسكن المرحلة البحث عن الحقيقة ويباشر من قبل قاضي التحقيق ،وهذا الإ
وقد ،من الدستور  02المكفولة دستوريا فالدولة تضمن عدم انتهاك حرمة المسكن طبقا للمادة 

جرائية و الموضوع حماية للشرعية الإأوامر التفتيش لشكليات معينة سواء في الشكل أخضع القانون أ
 :وهي 

مختصة في شكل رسمي محدد المهمة  مر قضائي صادر عن جهةأيشترط في جميع الحالات وجود -
لا بمقتضى القانون إتفتيش  نه لاأ"من الدستور 41و 41ف  02ا للمادة تجسيد،والمكان والموضوع 

 ".مر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة بألا إتفتيش  ن لاأحترامه و اطار إوفي 
  .لا ترتب البطلانإالمهمة دون تجاوز و لتزام ايجب على ضابط الشرطة القضائية القائم بالتفتيش -
غير متصل بالجريمة موضوع جراء إي أنابة القضائية تنفيذ مر بطريق الإن يأأيجوز لقاضي التحقيق  لا-

 .التحقيق
 .1يتخذ ذريعة للمساس بحرمة الحياة الخاصة مر القضائي مسببا حتى لان يكون الأأ-
يلتمس منه حصول على  ج ،والتفتيش الذي لا إق  82 المادةحصول فائدة من التفتيش حسب -
 .2شياء مؤثرة ومفيدة للحقيقة هو تفتيش تحكميأ

  .مر التفتيش خاصا بمحل معينأن يكون أ-
همية ن المخالفات قليلة الأو جنحة ،لأأن تكون جناية أمر التفتيش بجرائم معينة ولابد أاختصاص -

 .3ك حرمة المسكنلى التعرض للحرية الشخصية وانتهاإتؤدي  فهي لا
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ذا حصل التفتيش في مسكن المتهم إ"نهأج  إق  81فيما يخص تفتيش مسكن المتهم طبقا للمادة -
ن يقوم أنه يجوز له في مواد الجنايات أغير  02لى إ 02حكام المواد ن يلتزم بأأفعلى قاضي التحقيق 

يباشر التفتيش بنفسه وفي ن أبشرط  02بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 
 . " حضور وكيل الجمهورية

 :جراء وهيوابط لشرعية الإضومنه وضع القانون 
ج  إق  42ف  02حضور رقيب الشرعية وهو من يحضر عملية التفتيش سواء المتهم طبقا للمادة -
و  أذلك متنع عن اذا إلى تعيين ممثل له ،و إذا تعذر عليه الحضور وجب على قاضي التحقيق دعوته إف

كان هاربا يعين القاضي لحضور التفتيش شاهدين من غير الخاضعين ،والغرض من هذا ضمان نزاهة 
 .لا ترتب البطلان إجراءات التفتيش و إ

تم ضبطه من  سرار ماأطلاع على و الإأجراءات ي عدم علنية الإأجراءات التفتيش إسرية -
ذن من إطلاع عليه وبغير نونا في الإصفة له قا فشاء ذلك لشخص لاإو ،و مستندات أمحجوزات 

لم تدع ضرورات التحقيق  ليه ماإو من المرسل أو من الموقع على هذا المستند أوي حقوقه ذو أالمتهم 
ذا تم التفتيش في مسكن يشغله شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني فيجب على إو  ،لى غير ذلكإ

 41ف  02خذ مقدما جميع التدابير لضمان احترام السر المهني حسب المادة ن يأأقاضي التحقيق 
لى إ 1444لى سنتين وبغرامة من إوضمانا لذلك يعاقب القانون بالحبس من شهرين ،1ج إق من 

ليه إو المرسل أو المرسل أو ذوي حقوقه أذن من المتهم إو يذيعه بغير أدج من يفشي السر  14444
لم يكن ذلك من  طلاع عليه ماصفة له قانونا في الإ تيش لشخص لامستندا متحصلا من تف

 .لى علمه منه إوصل  ضرورات التحقيق القضائي ،وتطبق نفس العقوبات على من استعمل ما
  ،ج إق  02طبقا للمادة 2لى الثامنة مساءاإوهو من الساعة الخامسة صباحا :الميقات القانوني -

ن أي ساعة من ساعات الليل في الجناية بشرط أوبصفة استثنائية يجوز لقاضي التحقيق التفتيش في 
 ،ج إق  81نابة القضائية طبقا للمادة يباشر التفتيش بنفسه في حضور وكيل الجمهورية وبغير الإ

وفي  و النداءات الموجهة من الداخل وفي جرائم المخدراتأكذا في حالات طلب صاحب المنزل و 
ج حالة جرائم الدعارة ،وفي الجرائم الموصوفة  إق  108لى إ 101الجرائم المنصوص عليها في المواد 

 .ق ع  48مكرر  82لى إمكرر  82و تخريبية طبقا للمواد أرهابية إفعال بأ
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ج  إق  81ي مسكن الغير طبقا للمادة أمر يتعلق بتفتيش مسكن غير المتهم ذا كان الأإو 
ضرورة حضور صاحب المنزل الذي يستدعي وجوبا من طرف قاضي التحقيق ليكون لزم القانون أف

ثنين من ا ةو رفض الحضور وجب دعو أذا كان غائبا إجراءات التفتيش ،فإحاضرا وشاهدا على 
ذا لم إصهار حتى الدرجة الرابعة الحاضرين بعين المكان لحضور ومراقبة عملية التفتيش ،فو الأأقارب الأ

جراءات إمتنعوا بدورهم عن الحضور قام قاضي التحقيق بدعوة شاهدين على شرعية او أحد أيوجد 
 .لا كان باطلا إالتفتيش و 

سماء من أمحضر التفتيش ويحرر من قبل قاضي التحقيق نفسه يتضمن صفته وزمان ومكان التفتيش و -
 1رر في عين المكانشياء ،ويحأدلة و أتم ضبطه من  جراءات التي قام بها وماحضر التفتيش ومجمل الإ

لتوقيع الشهود فيه و الكاتب وقاضي التحقيق على جميع صفحاته ويترتب عن عدم وجوده بطلان 
 .التفتيش 

تفاقيات تمنع ذلك ،كما اذا كانت هناك إلا إنه يجوز تفتيش القنصليات ألى إشارة وتجدر الإ
جانب تمس شخصيا السفراء الأوهذه الحصانة ،يجوز تفتيش السفارات المعتمدة في الجزائر  نه لاأ

مناء وملحقين ويشمل المنع العمارات أفيهم من مستشارين و  ولادهم ومساعديهم بماأوزوجاتهم و 
 .بها الدبلوماسيين ومنقولاتهم والبريد والحقيبة الدبلوماسية والسيارة المستقر

يجوز تشمل مسكنه الذي  مة فالحصانة تشمل شخص النائب ولاوفيما يتعلق بنواب الأ
مكانية حضور المحامي عملية التفتيش ،فالقاعدة إوطرح سؤال بخصوص مدى ، شياءتفتيشه وضبط الأ

   242جراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق حسب المادة العامة تستوجب حضور المحامي لكل الإ
ثناء أ مر استجواب المتهمذ اقتضى الأإلا إداعي لحضور المحامي  ينا لاأنه حسب ر أج ،غير  إق 

 .عملية التفتيش
شياء ماديا حيث توضع تحت سلطة القضاء هو حالة تصادر فيها الأ : جراء الحجزإ-2-3

 .و المصادرة النهائية أ بالاستردادلى حين البث فيها بقرار قضائي سواء إللتحفظ عليها 
موقع الجريمة  ثار التي يتركها المجرم عادة في قناع وهي الآدلة الإأشياء المحجوزة تسمى والأ

موال المسروقة والسبائك كالسكين والمسدس والبندقية واللباس الملوث بالدم في جرائم القتل ،والأ

                                                           

الذي يحرر  في التطبيقات القضائية قاضي التحقيق يحرر مسودة لمحضر التفتيش ثم إتمام المحضر في شكله النهائي بمكتبه ويجب إرفاق المسودة بالمحضر*
 . لاحقا



خرى في جرائم السرقة وكذا العملة المزيفة في جرائم التزييف والوثائق المزورة الذهبية وكل المنقولات الأ
 .1دوات المستعملة في التزوير واستعمال المزوروالأ

شياء وتنقل ماديا لتوضع لدى ما حجز حيازي وهو الذي تحجز فيه الأإنوعان  الحجزو 
الجهات القضائية حفاظا على سريتها وكيانها المادي مادام الحجز ضروريا حيث يصير الشيء المحجوز 

خر هو حجز تدبيري ويحصل ذلك بوضع الشيء تحت يد القضاء ويسمى بالحجز المادي ،والحجز الآ
و تحت يد شخص مع منعه من التصرف فيه ماديا أو المراقبة في مكان معين أراسة المحجوز تحت الح

 .2مر من القضاء ويسمى بالحجز القانونيلى حين رفعه بأإ
للمعاينة من نتائج متعلقة  الانتقالو أسفر عنه التفتيش أجراء نتيجة ما لإا ونظرا لكون هذا

فوضع القانون ضوابط لابد ،جراءات التحقيق إن باقي أنه شأدلة المادية للجريمة شبوضع اليد على الأ
والمعاينة والتفتيش والتقيد بموضوع الجريمة وحدود المهمة دون  بالانتقالخطار التقيد بها وهي وجوب الإ

لا ترتب البطلان عن إخرى تبعا لضرورة الحجز و أشياء تخص جرائم مر يتعلق بأتجاوز حتى ولو كان الأ
 .جرائية قيق حماية الشرعية الإذلك وذلك حرصا على تح
موال والمستندات التي تكون مفيدة يتم حجزه من الأ ج ما إق  82و 80وحددت المادتين 

والسلع والمعدات ،ويجوز التحفظ على الحسابات  الأثاثشياء المادية مثل ظهار الحقيقة ومنها الأإفي 
موال العقارية ومنع وز التحفظ على الأصحابها ،كما يجضرار بأالبنكية والبريدية والودائع دون الإ

 .ثار الجريمة آو استعمالها حفاظا على أليها إالدخول 
جراءات الجوهرية حتى يمنع التعسف فيه وهي ضمانة المشرع عملية الحجز بجملة من الإوأحاط 

 جراء التحقيقإثناء أمر ذا اقتضى الأإنه أج على  إق  80جرائية فنصت المادة ذلك للشرعية الإ
الشرطة القضائية  ضابطو أن لقاضي التحقيق إوجوب البحث عن مستندات تخص موضوع الجريمة ف

تقتضيه  عاة مااطلاع عليها قبل ضبطها مع مر شياء والإحدهما الحق في حجز الأأو أالمنيب عنه 
ف  81في المادة  ااحترام السر المهني وحقوق الدفاع المنصوص عليه أيوجبه مبد ضرورات التحقيق وما

 :جراءات نذكرومن بين الإ،من هذا القانون  41
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ويؤشر عليها ،حراز مختومة أو أكياس أما في إي تحديدها وحفظها حسب طبيعتها أجرد المحجوزات -
 .1لى رئيس كتاب الضبط الذي يحفظها في مكان مخصص لها بالمحكمةإقاضي التحقيق وتسلم 

  .ط الشرطة القضائية القائم بالحجزضابو ألا من قبل قاضي التحقيق إيطلع عليها  تفتح ولا لا-
دعائهما قانونا حسب المادة تلا في حضور المتهم مصحوبا بمحاميه وبعد اسإختام يجوز فض الأ لا-

شياء ضمانة للمتهم وعدم حصول استبدالها ج وذلك تحت طائلة البطلان ،وجرد الأ إق من  242
عتبر بمثابة حجز غير الا إو 2ن يحرر محضر الحجز بضبطهاأو عليه ،ولابد أخرى سواء لصالح المتهم بأ

 .3موال الغير بطريقة غير شرعيةأستلاء على قانوني ويدخل في حكم الإ
ن تحافظ على سرية الشيء أنها أج ومن ش إق  80و 02 تينحراز طبقا للمادأوضع المحجوزات في -

ذلك في المحضر تحت  إلىشارة ثبات للجريمة ،ولابد مواجهة المتهم بالدليل والإإالمحجوز وكونها وسيلة 
 .طائلة البطلان 

يحول دون  ذا كان ذلك لاإصدار نسخا وصورا فوتوغرافية للوثائق التي تبقى مضبوطة إيمكن -
ذا اشتمل إصل ،و شير عليها بمطابقتها للأأالكاتب بالت ذا تم تسليم نسخ يقومإمقتضيات التحقيق ،و 

ظهار وراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة لإأو أوراق تجارية أو أو سبائك أالضبط على نقود 
 .4يداعها بالخزينةإنه يتم إبها عينا ف الاحتفاظالحقيقة 

مسبقا كل  اتخاذحقيق ضمان احترام كتمان سر المهنة وحقوق الدفاع ،يتعين على قاضي الت-
 . جراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة وحقوق الدفاعالإ
يكون سببا  ن هذا لاإو التفتيش فأللمعاينة  الانتقالثناء عملية أخرى أف جرائم اذا تم اكتشإ-

 .ج  إخيرة ق الفقرة الأ 00جراءات العارضة طبقا للمادة لبطلان الإ
لمحجوزات الكبيرة ولابد تعيينها وختمها بختم الجهة التي قامت ا،مفتوحة وهي  حراز نوعانوالأ

كياس أشياء في خرى مغلقة وهي عبارة عن رزم مقفلة ضمانا لعدم فتحها وتوضع الأبالحجز ،والأ
و ضابط الشرطة القضائية مع تدوين عليها مرجعية أتحمل بطاقات مشمعة ومختوم عليها بختم القاضي 

 .واه الحجز ومحت
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شياء المحجوزة معاينة لزم حالة فتح الأأن القانون إلحقوق الدفاع في مجال الحجز ف واحتراما
 ،و الشخص الذي ضبطت لديهأي المتهم ومحاميه أطراف كد من محتوياتها بحضور الأأالمحجوزات والت

ه في حالة نأو بدونه ،كما أوكذا حق تقديم الملاحظة عند الفتح وتسجل في محضر بناء على طلب 
يجسد احترام حقوق  طراف بها في حضور الدفاع وهو ماطلاع الأإالمحجوزات الظاهرة للعيان فيكفي 

 .ج  إق  242الدفاع طبقا للمادة 
و أو حمله أو استعماله أو صناعته أن الشيء المحجوز قد يشكل حيازته أضمانا لحقوق المتهم وكون -

فتح الشيء المحجوز والذي يتضمن تاريخ واسم 1رتحرير محضلزم أثبات ن القانون وللإإبيعه جريمة ف
شارة بط الذي حضر العملية وطبيعة المحجوز واستدعاء المتهم ومحاميه ،والإضالقاضي واسم كاتب ال

 .لى الملاحظات الممكنة ويوقع على المحضر قاضي التحقيق وكاتبه إ
نه قد يكون حالة إا فلى حجز كل شيء بل حدد حالات الحجز ،ولذإولم يشر القانون 

ذا كان ذلك إشخاص ليتم حجزها حضار الشيء المحجوز من قبل الأإو عن طريق أالمعاينة والتفتيش 
لى غاية التقرير النهائي إشياء لى الحجز التحفظي على الأإوفي كثير من الحالات يتم اللجوء ،2ضروريا

لى النيابة العامة مسبقا إج بموجب قرار قضائي وتبليغ القرار  إق  81طبقا للمادة 3وردهاأبحجزها 
طراف التظلم ويجوز للأ،لى الخصوم لتقديم ملاحظات ثم يتم الفصل بصفة نهائية إي فيه و أبداء الر لإ
كدته المحكمة العليا في أ وهو ما،وهذا ليس استئناف  41ف  81حسب المادة  الاتهاممام غرفة أ

لى غرفة إمر الذي يصدره قاضي التحقيق فصلا في طلب استرداد ن رفع الأإ" 4جاء فيه أحد قراراتها
نما يعد تظلما ضد قرار ولائي إيشكل في حد ذاته استئنافا ضد قرار يفصل في الموضوع ،و  لا الاتهام

يجوز الطعن فيه بالنقض بصفة مستقلة عن الحكم الفاصل في  صل الحق ،ونتيجة لذلك فلايمس بأ لا
 ."الموضوع 

                                                           
 .ية كبيرة في مجال التحقيق القضائي،وهو دليل على الشيء المحجوز وعده وضبطه ويترتب على بطلانه إبطال عملية الحجز يكتسب محضر الحجز أهم *
 .122علي جروة ،المرجع السابق ،ص-2
ألاوجه للمتابعة دون أن الاختصاص في رد المحجوزات يكون من قبل إما وكيل الجمهورية إذا كان قاضي التحقيق قد تصرف في القضية بإصدار أمر  *

ق إ ج ،أو من قبل الجهة التي أحيلت إليها القضية إذا تصرف قاضي التحقيق بإحالة موضوع القضية لجهة الحكم  82يقضي برد الأشياء طبقا للمادة 
القضية تظل مختصة بالبت في مسألة رد أو غرفة الاتهام عند فصلها في أمر ألاوجه للمتابعة ،وفي غير هذه الأحوال فإن جهة الحكم التي أحيلت إليها 

تقضي بالمصادرة الأشياء إذ يتوجب عليها البت في طلب الاسترداد المقدم من المتهم أو المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية ،ولا يجوز لها أن 
لرد وتأمر به من تلقاء نفسها أو بطلب ممن له مصلحة مالم تقض في طلب الاسترداد بالرفض أو القبول ،وفيما يخص محكمة الجنايات فإنها تقضي با

 .ق إ ج  121دون حضور المحلفين ،ولا ينفذ هذا الرد عند الحكم بإدانة المتهم إلا إذا صار الحكم باتا طبقا للمادة 
 .102،ص  42،العدد  2222،المجلة القضائية لسنة  2222ماي  11قرار بتاريخ  212201المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم -4



ن لهم الحق في إفصحابها ألى إشياء المسروقة صدار المحكمة الجزائية قرارا برد الأإوفي حالة عدم 
ن في الدعوى أن المحكمة الجزائية لم يعد لها شليهم ،لأإعادتها إمام المحاكم المدنية بردها و أالمطالبة 

 قبل صدور الحكم فلا ذا كان الشيء المسروق قد حصل ردهإ،و 1المدنية بعد صدور الحكم الجزائي
حكام المدنية و الشيء المسروق في حوزة الغير تجري الأأذا كان المال إخرى ،و ألزامه برده مرة داعي لإ

مور ثر الجريمة المادي ويعيد الأألى ملكيته وحيازته الثابتة لهذا المال ،فالرد يزيل إ استنادالى صاحبه إبرده 
 . 2وقوع الجريمة لى الحال الطبيعي الذي كانت عليه قبلإ

ثار عن عدم شرعيتهما  الحجز وقيمته القانونية رتب القانون جملة من الآهمية التفتيش و ونظرا لأ
 :ثاركون التفتيش يمس بحرمة المسكن والحجز بحق الملكية ومن بين هذه الآ

،ونصت المادة منه  02و 02 ادتينحكام المأج عند عدم مراعاة  إق  08البطلان طبقا للمادة -
المقررة في المادتين  كامحالأ فحكام الجوهرية خلانه يترتب البطلان عند مخالفة الأأعلى  222
ونصت ، ي خصم في الدعوىأو حقوق أخلال بحقوق الدفاع إ لى مخالفتهاذا ترتب عإ 242، 244
ليها إ نه يحظر الرجوعأجراءات الباطلة من ملف التحقيق ،و وراق الإأعلى سحب  214المادة 

حتى ولو تنازل ،3ديبيألا كان الجزاء التإضد الخصوم في المرافعات و  اتهاماتو ألاستنباط عناصر 
 .مام الجهات القضائية أجراء الخصم عن التمسك ببطلان الإ

شكال أوحماية لحرمة المسكن والسر المهني والمساس بالحريات الفردية فقد جرم القانون كل 
  .ق ع 142،122،242،212طبقا للمواد  الاعتداء

ي الدخول بغير رضا صاحبه وفي غير أق ع  212جريمة انتهاك حرمة مسكن حسب المادة -
لى إ 14444لى سنة وبغرامة من إمر بذلك بالحبس من شهرين أالحالات المقررة قانونا يعاقب من 

الحريات على  الاعتداءق ع التي تعاقب على  242خلال بتطبيق المادة دج دون الإ 244444
لى عشر إو القاضي بالحبس المؤقت من خمس أو الموظف أسواء من قبل ضابط الشرطة القضائية 

  .واتــــــــسن

                                                           
 .228،ص  2221عمر سعيد رمضان ،مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة -1
،الطبعة  1422عبده جميل غصوب ،الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية ،دراسة مقارنة ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،لبنان ،سنة -2

 .122،ص  لىالأو 
ا بعد تقام الدعوى التأديبية عن طريق شكوى إلى وزير العدل الذي يمارسها ضد القاضي المخالف أمام المجلس الأعلى للقضاء بصفته مجلسا تأديبي *

 .ق إ ج  242المادة  تحقيق إداري أو بدونه وهذا بالنسبة للقضاة ،بينما ضباط الشرطة القضائية فإن دعوى التأديب تكون أمام غرفة الاتهام حسب



على الحريات الشخصية من خلال كل  الاعتداءحالة ق ع  124إلى  242المواد من تعاقب -
الحالات ني وخارج مر قانو أو حجزهم دون أو حبسهم أشخاص و القبض على الأأعملية الخطف 

 .المقررة قانونا
ج ،وطبقا للمادة  إق  22جراءات التحقيق سرية طبقا للمادة إن أجريمة انتهاك السر المهني سيما -

دج كل  244444لى إ 14444شهر وبغرامة من ألى ستة إيعاقب بالحبس من شهر "ق ع  142
فشوها أليهم و إدلي بها أسرار أو المؤقتة على أو الوظيفة الدائمة أو المهنة أمؤتمن بحكم الواقع 1شخص

 ."فشاءها ويصرح لهم بذلك إفي غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون 
سرار أفهي ،طار التفتيش والحجز إالخاصة بالمستندات المضبوطة في  سرارفشاء الأإوفيما يخص -

لى سنتين وبغرامة من إج التي تعاقب بالحبس من شهرين  إق  82و 01خاصة نصت عليها المادتان 
صفة  ذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لاأو أفشى أدج كل من  14444لى إدج  1444

مضائه على المستند و الموقع بإأو من خلفه أذن من المتهم إطلاع عليه وكان ذلك بغير له قانونا في الإ
ن ذلك من ضرورات لى علمه منه مالم يكإوصل  ليه وكذلك كل من استعمل ماإو الشخص المرسل أ

 .التحقيق القضائي 
ن يمس بالحرية أنه أي عمل من شأق ع في حالة ارتكاب  248مسؤولية التعويض طبقا للمادة -

ن لها حق إالدولة ف تذا تدخلإالشخصية للفرد ،ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية بصفة انفرادية ،و 
 .الرجوع على الموظف 

و سلبها مؤقتا أوهي التي تتعلق بتقييد الحرية  : مواجهة المتهموامر في صدار الأإجراء إ-2-4
صدارها يخضع للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق ،وتنفذ على  إج و  إق  212لى إ 242طبقا للمواد 

ج إق  242مر بالقبض طبقا للمادة يداع والأمر بالإحضار والأمر بالإكامل التراب الوطني وهي الأ
يداعه في و بإأحضار المتهم مرا بإأن يصدر أحقيق حسبما تقتضي الحالة يجوز لقاضي الت"بقولها

 ". لقاء القبض عليهو بإأالسجن 
صدارها من إوامر باعتبارها قسرية في حق المتهم فضبط القانون كيفية ونظرا لخطورة هذه الأ

وهي منصوص عليها في المادة ،حيث الشروط الشكلية والشروط الموضوعية وذلك ضمانا لشرعيتها 
 :ج والتي نصت على إق  242

                                                           
 .ائيونيقصد بكل شخص الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات والقضاة وضباط الشرطة القضائية والخبراء والمترجمون والموثقون والمحضرون القض *



مر قضائي الذي يتعين أيضاح هوية المتهم في كل إضرورة ذكر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع -
  .صدره مع ختمه بختم الجهة القضائيةأن يكون مؤرخا وموقعا عليه من القاضي الذي أ

وقبل تمديد ،ج  إق  41ف  222ر القبض حسب المادة مأصدار إي النيابة العامة قبل أخذ ر أ-
 . 41مكرر  212وقبل رفع الرقابة القضائية حسب المادة  41 ف 212المادة  طبقاالحبس المؤقت 

 ج  إق (  222م )شد في القبض على المتهم أي عقوبة و بأأشرط الجنحة المعاقب عليها بالحبس -
  .ج إق  228يداع طبقا للمادة مر بالإاستجواب المتهم في الأ-
ربعة أكثر حبسا ،والجناية في حبس المتهم مؤقتا لمدة أو أعليها بثلاث سنوات شرط الجنحة المعاقب -
 .ج إق  212شهر على ذمة التحقيق حسب المادة أ

مر الذي ذلك الأ" نهأق إ ج  242طبقا للمادة يعرف  : حضارمر بالإالأإجراء -2-4-1
مامه على الفور بغرض سؤاله عما هو أالمتهم ومثوله  لاقتيادلى القوة العمومية إيصدره قاضي التحقيق 

المادة  نصتو ، 1"و الشهود وهو جائز في جميع الجرائمأليه ومواجهته بغيره من المتهمين إمنسوب 
 للامتثالنه مستعد أقراره إو حاول الهرب بعد أحضار مر الإلأ الامتثالذا رفض المتهم إ"أنهعلى  221
حضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية مر الإأولحامل  حضاره جبرا عنه بطريق القوةإتعين 

 ".مر لى الطلب الرسمي الذي تضمنه الأإن تصدع أليه ،وعليها إقرب للمكان الأ
وهي عبارة عن ،ج  إق  222و 224مر في المود جراءات كيفية تنفيذ هذا الأإوحدد المشرع 

 : نذكرهافراد دنى من احترام حقوق وحريات الأتضمن الحد الأ ضوابط
قامة ثبت عليه نية عدم لا ضد شخص معين معروف الهوية ومعلوم الإإيصدر  حضار لامر الإأ-

  .ج إق  221و محاولة الهروب طبقا للمادة أ الامتثال
و متهما في وقائع تدخل في أمر هو سماع الشخص بصفته شاهدا ن يكون الغرض من الأأ-

  .اختصاص قاضي التحقيق
مر تشرع في البحث عن المتهم فور تسلم الضبطية القضائية الأ إذينفذ بواسطة القوة العمومية -

 .علامه المسبق بالتهمةحضار لإمر الإأوعرض عليه 
 .و محاولة الهروبأ الامتثالذا توفر شرطان هما عدم إلا إالقوة  استعماليجوز  لا-
 .مر الذي يسلم نسخة منه للمتهمذا كان المتهم محبوسا فرئيس المؤسسة العقابية يبلغ له الأإ-

                                                           
 .102محمد زكي أبوعامر ،المرجع السابق ،ص -1



مام وكيل الجمهورية الذي يطلب أذا تعذر سماعه يقدم إ،و 1حضارهإيستجوب المتهم على الفور بعد -
لى المؤسسة إذا تعذر ذلك فيساق إخلي سبيله ،و ألا إو  وابهاستجخر آي قاضي أو من أمن المحقق 

لى إجل ،ويجب على مدير المؤسسة تقديم المتهم قبل انقضاء الأ 2ربعين ساعةأالعقابية لحبسه ثمان و 
 .صبح حبسه تعسفيا أخلاء سبيله و إلا إوكيل الجمهورية لاستجوابه و 

 لاستجوابهلي خلى وكيل الجمهورية المإساق ذا كان المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق فيإ-
لى قاضي إي معلومات ثم يحيله دلاء بأنه حر في عدم الإأقوال بعد تنبيهه عن هويته ويتلقى منه الأ

ليه وقدم إ ةبدى المتهم معارضته على التهمة الموجهأذا إ،و قيق المختص بالتحقيق في الموضوع التح
رسل له أمر بذلك علما و حاط القاضي الأألى المؤسسة العقابية و إقتيد احججا كافية على براءته منها 

 ،دلة التي تمسك بها المتهمستجواب وكل البيانات المتعلقة بالأحضار ومحضر الامر الإأسرع الطرق بأ
دلة يتراءى له من الأ و ترك سبيله حسب ماأو عدم نقله أويقرر قاضي التحقيق بعد ذلك نقل المتهم 

 .ليه إالمقدمة 
مور القضائي المكلف بتنفيذ أذا لم يسفر البحث على المتهم عن نتيجة وتعذر العثور عليه قدم المإ-
لى قاضي التحقيق مرفوقا إو رئيس فرقة الدرك ليؤشر عليه ويعيده ألى ضابط الشرطة إحضار مر الإأ

عن  مر بالكف عن البحثأصدار إحوال يجب بمحضر عدم جدوى التفتيش عن المتهم ،وفي كل الأ
بحاث ضده بدون جدوى قبل التصرف و بقيت الأأحضار ضده مر بالضبط والإالمتهم بعد تنفيذ الأ

 .3وامر التصفيةأحد في الملف بأ
حضار ضد المشتبه في مساهمته في الجريمة ،ويقوم مر الإأصدار إلوكيل الجمهورية  ويجوز

لك الشخص من تلقاء نفسه ذا حضر ذإن وجد ،فإليه بحضور محاميه إباستجواب الشخص المقدم 
تنطبق على حالة  ن حقوق الدفاع لاألى إشارة خير ،وتجدر الإستجواب بحضور هذا الأاومعه محاميه 

جراءات البحث والتحري يكون فيها الشخص المطلوب حضار هذه باعتباره يتعلق بإمر بالإالأ
حضر أذا إ،ومع ذلك ف4فيه لم يتخذ بعد صفة المتهم احضار مجرد شخص مشتبهمر الإأبمقتضى 

                                                           
ص ،ولكن إذا قرر المتهم أن يعارض في الإحالة وأبدى حججا قوية تخص التهمة يحال المتهم بعد الاستجواب على الفور إلى قاضي التحقيق المخت *

ضة هذه وفي الواقع فيقتاد إلى المؤسسة العقابية ويبلغ بذلك في الحين القاضي المختص ،ولم يحدد المشرع مهلة المكوث في المؤسسة العقابية في حالة المعار 
 . ث استدعاءات يرفقها بالملفيصدر قاضي التحقيق أمر الإحضار بعد إرسال ثلا

 .هذه المدة لا تسري على الشاهد ولا على أي شخص مشتبه فيه وإنما تسري على المتهم فقط  *
 .211محمد حزيط ،المرجع السابق ،ص-3
 . 042،ص  المرجع السابقعلي جروة ،-4



   221و 28الشخص المطلوب ومعه محاميه وجب استجوابه في حضوره تطبيقا لمقتضيات المادتين 
  .ج إق 

يمكن تقديمه فيه  و في زمن لاأن يوقف الشخص في مكان بعيد عن مقر القاضي أوقد يحدث 
 الحجز؟،فمالطبيعة القانونية لهذا  و تحويلهأوهذا يتطلب وسعا من الوقت لنقله 

طلاع على التطبيقات نه بالإألة ،غير أا ينظم هذه المسينجد نصا قانون لى القانون لاإبالرجوع 
وهي تختلف ،دارية تقتضيها ضرورة التنفيذ إلة مجرد تدابير وقائية و أن القضاء يعتبر هذه المسإالقضائية ف

 .1ج إق  12و 22 تينعن الحجز المنصوص عليه في الماد
    41،22ف  18 تينمر بالحضور طبقا للمادنما الأإحضار و مر بالإيوجه له الأ والشاهد لا

 .ج إق 
يمكن تصور  نه لالة بالنسبة للحدث ،لأأونعيب على المشرع عدم وضع نص ينظم هذه المس

ذا  إو المسؤول القانوني عنه خاصة أو الحاضن أمر وليه حضار تجاه قاصر مازال يؤتمر بأمر بالإأصدار إ
 .ضور غير طوعيكان الح

 :علاه حماية للشرعية وهيأحترام الشروط المبينة افي حالة عدم 2ورتب القانون نتائج
ن إفي الشخص المطلوب ف أحضار وغير مستوفي الشروط القانونية ونجم عنه خطمر الإأذا صدر إ-

 .مسؤولية القاضي قائمة 
الطوعي للحضور  الاستعدادبداء الشخص إحضار جبرا بالقوة العمومية بالرغم من مر الإأذا صدر إ-

 .ل القاضي عن حالة التعسفأفيس
دخل في صلاحياته  جل وقائع ليس من اختصاصه ولاأحضار ضد شخص من مر بالإذا صدر الأإ-
  .ق ع 242على الحريات طبقا للمادة  اعتداءجراء عتبر الإا

 ةلى القو إمر الذي يصدره قاضي التحقيق ذلك الأ هو : مر بالقبضالأإجراء -2-4-2
مر حيث يجري تسليمه العقابية المنوه عليها بالأ لى المؤسسةإالعمومية للبحث عن المتهم وسوقه 

يداع مر بالإمر بالقبض على المتهم والأالأهما يتضمن شقين  ،ومنهج  إق  222وحبسه طبقا للمادة 
 .3في المؤسسة العقابية
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طار إذا كان المتهم يوجد بالخارج وذلك في إمر بالقبض الدولي هناك الأن أشارة وتجدر الإ
 (.نتربول الأ )نظام الشرطة الدولية 

وهي عبارة عن ضمانات ،صداره جراء فقد وضع القانون ضوابط لإونظرا لخطورة هذا الإ
 :ج وهي  إق   211و 212و 41ف  222 وادنصت عليها الم

  .1و مقيما خارج التراب الوطنيأعن العدالة و مختف أن يكون المتهم هاربا أ-
شد جسامة ،وتستبعد أخرى أية عقوبة و بأأو جنحة معاقبا عليها بالحبس أن تكون الجريمة جناية أ-

لأنها لاتحتوي عقوبة الحبس والتي هي شرط جوهري  المخالفاتوكذا الجنح المعاقب عليها بغرامة 
فيما عدا الجناية والجنحة التي لتقرر عقوبة  سراح المتهم فوراطلاق إوعندها يجب لتوقيع هذا الأمر ،

 . 2الحبس
 .3رمي وكيل الجمهورية قبل اتخاذ الأألابد استطلاع ر -
و بعد أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا أن يدخل مسكن أيجوز لضابط الشرطة القضائية  لا-

 .ي استثناءات أالساعة الثامنة مساءا دون 
 ،الاختصاصائرة دلقي عليه القبض في أذا إربعين ساعة أتهم على الفور خلال ثمان و الم استجواب-
خر من آي قاض أو أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق ألم يستجوب يقتاد  ذاإو 

 .خلي سبيله ألا إالمحكمة استجوابه في الحال و 
لى وكيل إمر بالقبض يساق الأذا كان المتهم موجود خارج دائرة اختصاص القاضي مصدر إ-

و معلومات أي تصريح دلاء بأقواله بعد تنبيه المتهم بحقه في عدم الإأالجمهورية المختص محليا ليسمع 
مع التنويه عن ذلك في المحضر المحرر لهذا الغرض ،ثم يخطر القاضي المحقق حالا ويطلب نقل المتهم في 

 .4تعذر معه نقله فيخطر قاضي التحقيق بذلكو يأن يمنع أنه أمن ش االحال مالم يقدم عذر 

                                                           
ق إ ج إذ يصدر الأمر بالقبض بمجرد عدم مثول الشخص المطلوب  41ف  222في الممارسة العملية أن قاضي التحقيق لايلتزم دوما بأحكام المادة *

مه الاستدعاء ودون إصدار أمر الإحضار ،وهذا حسب رأينا فيه مساس بشرعية القانون أمامهم في التاريخ المعين في الاستدعاء دون التأكد من استلا
 .والإجراءات وحرية الأشخاص 

 .18عبد العزيز سعد ،إجراءات الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت ،المرجع السابق ،ص -2
 .022محمد محدة ،ضمانات المتهم أثناء التحقيق ،المرجع السابق ،ص -3
 . 122 أوهايبية ،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،المرجع السابق ،صعبد الله-4



خر محل لسكن للمتهم آفي المكان الذي به 1مر بالقبضذا تعذر القبض على المتهم يتم تبليغ الأإ-
فلات من سلطة يتمكن المتهم من الإ ج ،ولكي لا إق  41ف  211بعد التفتيش طبقا للمادة 

 .2قرب من محل التنفيذلمكان الأبالقوة العمومية ل الاستعانةجاز القانون أالقانون 
مر بالقبض بناء على طلب النائب صدار الأإج  إق  282طبقا للمادة  الاتهامولرئيس غرفة 

 :العام ولكن وفق شروط هي 
  .الصلاحية ترجع لها الانعقادنه في حالة لأ الاتهامغرفة  انعقادعدم -
أوراق ممكن أن تحتوي على أدلة جديدة ،وظهرت لاوجه للمتابعة بأ الاتهامصدور قرار من غرفة -

وتعد أدلة جديدة أقوال "منها على 41ق إ ج التي تنص في الفقرة  222بالمعنى الموضح في المادة 
 ...".الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها 

 .دلة جديدة أظهور -
 :3ية التاليةسبق تترتب النتائج القانون وبناء على ما

شير على أسريان الحبس من تاريخ الت أبمعرفة القضاء ويبد لاإيداع ينفذ عند الإ مر بالقبض لان الأإ-
 .لى المؤسسة العقابية على الفورإمر بالتنفيذ ويساق الأ
حكام أمر القبض مع احترام أمر بتنفيذ الأ وكيل الجمهوريةلمكن أفي حالة غياب القاضي المختص -

 .ختصاص هذا حتى ولو حصل القبض خارج دائرة الا صلويح،ج  إق  212المادة 
مر جديد حيث يبقى المتهم رهن الحبس بموجب أيتطلب فيه  ن استمرار الحبس بالنسبة للمتهم لاإ-

  .ج إق  211فراج عليه حسب المادة  يقرر قاضي التحقيق الإمالممر ذلك الأ
ساس كونه كان محبوسا حبسا أمر القبض على أالمقبوض بمقتضى طلاق سراح المتهم إفي حالة -

ستدعي المتهم من طرف اذا إنه أخرى ،غير أمر مرة يجوز بعد ذلك تنفيذ عليه نفس الأ تعسفيا لا
 .و القبض عليه أمر جديد بحبسه أصدار إ ذعندئو كان هاربا فيجوز أقاضي التحقيق مجددا ولم يمتثل 

الحدث الذي  ةنه نظرا لطبيعأحداث غير مر بالقبض على الأالأيوجد نص يمنع تطبيق  ولا
 .نه يتوجب على المشرع وضع نص خاص بالحدث يكون دقيقا إصيه فو و أوامر وليه تمر بأيأ

                                                           
هرية المبينة في فيما يخص تبليغ الأمر بالقبض في حالة الاستعجال فإنه يجوز إذاعة الأمر بجميع الوسائل ويجب في هذه الحالة إيضاح جميع البيانات الجو *

واسم وصفة رجل القضاء الذي أصدر الأمر ويوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف  أصل الأمر وبالأخص هوية المتهم ونوع التهمة
 .ق إ ج  222بتنفيذه وهذا تطبيقا للمادة 

 .241أحسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،المرجع السابق ،ص -2
 .012علي جروة ،المرجع السابق ،ص -3



مام قاضي أحضار يقتاد مر بالإن الأأمر بالقبض في حضار والأمر بالإن التفرقة بين الأكموت
لى إمر بالقبض يساق المتهم مباشرة ،بينما الأ استجوابهتعذر  ذاإلا إالتحقيق وليس المؤسسة العقابية 

ثناء مرحلة أحضار قد يصدر ضد المشتبه فيه مر بالإن الأأ،كما  الاستجوابالمؤسسة العقابية قبل 
قاضي التحقيق ضد المتهم الذي يمتنع عن الحضور بعد  وعنالبحث والتحري من قبل وكيل الجمهورية 

 .لا ضد المتهم من قبل قاضي التحقيق إمر بالقبض يصدر الأ حين لافي ،استدعاءه قانونا 
يداع مر الإأ"ج بقولها إق  222هو المنصوص عليه في المادة  : يداعمر بالإالأإجراء -2-4-3

عادة التربية إلى المشرف رئيس مؤسسة إمر الذي يصدره القاضي عادة التربية هو ذلك الأإبمؤسسة 
ذا  إعادة التربية إلى مؤسسة إيضا بالبحث عن المتهم ونقله أمر ويرخص هذا الأ، باستلام وحبس المتهم

ن ينص عن هذا التبليغ أمر للمتهم ،ويتعين كان قد بلغ به من قبل ،ويبلغ قاضي التحقيق هذا الأ
عادة التربية ضمن إيداع المتهم بمؤسسة مر بإأصدار إ،ويجوز لوكيل الجمهورية  الاستجواببمحضر 
ن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره أى أر  ذا ماإ 22لمنصوص عليها في المادة الشروط ا

 ."خرى أمرة 
طبقا للمواد  الاتهاموكذا غرفة 1من قبل قاضي التحقيق اتخاذهيداع يجوز مر بالإن الأأيلاحظ 

 .ج إق  012، 111 ،128، 41مكرر  112لمواد حسب اوجهة الحكم  282 ،282
يداع يبلغه قاضي التحقيق مباشرة مع مر الإأن إمر القبض فأحضار و مر الإأخلاف  ىوعل

 .ج إق  222طبقا للمادة  الاستجوابالنص على ذلك بمحضر 
 عبارة عنج  إق  228رية المتهم قيده المشرع بشروط حسب المادة لحجراء و وحماية للإ

 :يضمانات وه
مر بحبس المتهم مؤقتا من تلقاء نفسه متى لأيداع عن قاضي التحقيق المختص بان تصدر مذكرة الإأ-
 التهامو بناء على طلب وكيل الجمهورية الذي يجيز له القانون الطعن لدى غرفة أى ضرورة لذلك أر 

في  الاستئناففي  الاتهاميداع المتهم الحبس ،فتفصل غرفة القاضي لطلبه بإ استجابةلعدم  بالاستئناف
 .ج إق  41ف  228يام طبقا للمادة أجل عشرة أ

بقولها  42ف 228مر طبقا لنص المادة صدار الأإالمتهم قبل  باستجوابن يقوم قاضي التحقيق أ-
  ...."المتهم  استجوابلا بعد إعادة التربية إيداع بمؤسسة إصدار مذكرة إيجوز لقاضي التحقيق  لا"

                                                           
وجب الإنابة القضائية أو التحقيق التكميلي من قبل غرفة الاتهام وفي قضايا المخالفات أن يصدر أمرا بحبس لا يجوز بأي حال لقاضي التحقيق الموكل بم*

 .المتهم 



ية عقوبة و بأأجنحة معاقبا عليها بالحبس  وألى المتهم يشكل جناية إن يكون الفعل المنسوب أ-
 .شد جسامة أخرى أ

 .مر الوضع بالحبس المؤقتلأ ايداع تنفيذمر الإأصدار إ-
ن تكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها ويجوز فيها الحبس وتخرج من هذه المخالفات المعاقب أ-

  .عليها بعقوبة الغرامة
يجوز لقاضي  لا"ج بقولها إق  228مر بحبسه مؤقتا طبقا للنص المادة الحدث قبل الأ استجواب-

،وهو النص المطبق ..."المتهم  استجوابلا بعد إعادة التربية إيداع بمؤسسة إصدار مذكرة إالتحقيق 
 .حداث لعدم وجود نص خاص بهم على الأ

 .يداع من قاض مختصمر بالإن يصدر الأأ-
 .1مر مسببان يكون الأأ-
 .مر مدة الحبس المؤقتيحدد الأن أ-

تم أمور بحبسه حدثا قد أن يكون المأولابد من توافر الشروط الشكلية والموضوعية ،ويجب 
  .ن تكون هناك دلائل قوية ومتماسكةأالثالثة عشرة سنة و 

لابد  هنإف،و القبض أحضار مر الإأنه عند حضور الشخص سواء بموجب إسبق ف لما خلاصة
لى المصالح التي كانت مكلفة بالبحث هنا البحث صار إعلان بالكف عن البحث عنه ويوجه من الإ

 .ثاره آنما نهاية إمر و لغاء الأإلى إيؤدي  علان هذا لاوالإ بدون جدوى
مر بالقبض مام القاضي ،بينما الأأحضار ينتهي بمجرد تنفيذه ومثول الشخص مر الإأن إ

 .و حكمأخر آمر قضائي ثارها بأآو رفعها وتوقيف أنهائها إلى حين إيداع فهي تبقى مستمرة والإ
شخاص فقد رتب القانون حماية جزائية لها من وامر السابقة وتعلقها بحرية الأونظرا لخطورة الأ

هذه  باعتبارجراءات التفتيش والقبض إو أمر نفسه و الأأشخاص خلال الجزاءات التي تلحق الأ
ج حالة المساس بالحريات  إق  242شخاص يطبق نص المادة سبة للأبالن،فوامر تتطلب ذلك الأ

من  224طبقا للمادة  جالو تولى تنفيذه خارج القانون والآأمر به أالشخصية والحبس التعسفي ومن 
جل ثمان أذا لم يستجوب المتهم خلال إنه يصبح باطلا إمر القضائي فما فيما يخص الأأ، نفس القانون

 .سبيل الشخص في الحال ربعين ساعة ويخلىأو 
                                                           

يجب أن "مكرر  211حسب المادة  1442جوان  11المؤرخ في  42/48بالنسبة للمتهم البالغ استحدث المشرع شرط التسبيب بمقتضى القانون رقم *
 ".من هذا القانون  211س المؤقت على الأسباب المنصوص عليها في المادة يؤسس أمر الوضع في الحب



فيما يخص الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد التفتيش والقبض المنصوص عليها في المادة 
لى إويمتد هذا البطلان ،ج  إق  08حكام المادة جراءات طبقا لأطلان الإيترتب بج  إق من  211

ج السابق  إق  212قا للمادة عوان المكلفين بالتنفيذ طبوتطبق الجزاءات على الأ جراءات اللاحقةالإ
 .اــــــــشرحه
 وضماناتهاالسلطات التي يباشرها بواسطة غيره :  ثانيا

 وأنجاز ضي التحقيق والتي قد تتطلب السرعة في الإاجراءات التي يتخذها قنظرا لطبيعة الإ
سواء من قبل  همةنجاز المإن يستعين بغيره في أ ،فله الاختصاصو الخروج عن دائرة أتقنية ومهارة فنية 

 .نابتهم إو خبراء وغيرهم وذلك عن طريق أو قضاة تحقيق أضباط الشرطة القضائية 
ذا كان من المتعذر إو "ج بقولها إق  41ف  18نصت عليه المادة  : نابة القضائيةالإإجراء -1

ن يندب ضابط الشرطة أجراءات التحقيق جاز له إن يقوم بنفسه بجميع أعلى قاضي التحقيق 
 ى ــلإ218واد ــــــعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المأالقضائية للقيام بتنفيذ 

ونظرا  ،و ضابط شرطة قضائيةأي قاض من قضاة المحكمة أومضمون هذه المواد جواز ندب ،" 201
 :المشرع بشروط لحمايته وهي  هحقيق فقد قيدتجراءات الإجراء قضائي من إنابة لكون الإ

 .لا عدت باطلةإنابة عن قاضي التحقيق المختص و صدور الإ-
ج بقولها  إق  212 ات التحقيق وليس كله طبقا للمادةجراءإنابة جزء من يكون موضوع الإ-

 ."نابة تفويضا عاما ن يعطى بطريق الإأنه ليس لقاضي التحقيق أغير "...
و تتعلق بسماع المدعي أو الشهود أالمتهم ومواجهته بغيره  ستجوابانابة يكون موضوع الإ ن لاأ-

و القيام أالمتهم  استجوابيجوز لضابط الشرطة القضائية  ولا"ج بقولها إق  218المدني طبقا للمادة 
 ".قوال المدعي المدني أبمواجهته وسماع 

جل الذي يحدده للمحقق خلال الأجراءات التي قام بها المناب يرسل المحاضر من الإ الانتهاءعند -
نابة جراءات التي تمت بناء على الإمن الإ الانتهاءيام التي تعقب أالقاضي المحقق ،وفي خلال الثمانية 
 .ج إق  40ف  202القضائية وذلك وفقا لما تقرره المادة 

وعلى "ج  إق  42ف  18نابة القضائية حسب المادة مراجعة عناصر التحقيق التي تمت بطريق الإ-
 ".جري على هذه الصورة أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أقاضي التحقيق 



ي قاض من أ انتدابدب ضابط الشرطة القضائية كما يجوز توفي دائرة اختصاص المحكمة ين
ي قاض من قضاة التحقيق والذي يجوز أقضاة المحكمة ،بينما خارج دائرة اختصاص المحكمة ينتدب 

طار التفويض بعد إحد من ضباط الشرطة القضائية في دائرة اختصاصه وذلك في أي أن ينتدب أله 
 .نابةالإ

لى القانون تطبق القواعد إنابة القضائية فبالرجوع جل الإألة مدة التوقيف للنظر و أوتطرح مس
نابة ط الشرطة القضائية المكلف بتنفيذ الإضابن أو جنحة ،غير أ العامة في حالة التلبس بجناية

لى قاضي التحقيق في إربعين ساعة أتقديمه خلال ثمان و  هذا لجأ لتوقيف شخص للنظر فعليإالقضائية 
قوال الشخص المقدم له أنابة ،ويجوز لقاضي التحقيق بعد سماع الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الإ

 ،1خرىأربعين ساعة أو  ذن كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمانإوالموقوف تحت النظر الموافقة على منح 
ليه إمر بتمديد مدة الوقف تحت النظر دون اقتياد الموقوف صدار هذا الأإويجوز لقاضي التحقيق 

مر بتمديد الوقف للنظر بقرار مسبب ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي صدار الأإن يكون أويجب 
ن أجلا فيجب أذا لم يجد إو ،وافاته بالمحاضر التي قام بتحريرها ميتعين فيها لضابط الشرطة المناب 

نابة القضائية طبقا جراءات المتخذة بموجب الإالإ لانتهاءيام التالية أترسل هذه المحاضر خلال ثمانية 
 .ج إق  42ف 202لنص المادة 

جنبية و الأأنابة القضائية الدولية وتكون لما تضطر السلطات القضائية الجزائرية وهناك الإ
جراءات التحقيق القضائي إجراء مثل سماع شاهد في غير البلد الذي تتم إو اتخاذ أملاحقة المتهمين 

 :2نابة القضائية نوعانفيه ،والإ
لى وزارة إنابة القضائية الواردة من الخارج وهي ترد عن الطريق الدبلوماسي الإ :ولالنوع الأ-

 .التحقيق عن طريق النيابة للتنفيذلى قضاة إلى وزارة العدل والتي ترسلها إالخارجية والتي ترسلها 
لى الخارج والتي ترسل من قاضي التحقيق عن طريق السلم إنابة القضائية الصادرة الإ :النوع الثاني-
ة لى السلطإلى وزارة الخارجية التي تبلغها بالطريق الدبلوماسي إلى وزير العدل الذي يرسلها إداري الإ

 .3المختصة ةالقضائي
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الجزائية المراد تنفيذها على تراب إحدى الطرفين بالنسبة للإنبات القضائية في المادة  2211أوت  21هناك بروتوكول قضائي مبرم بين الجزائر وفرنسا في *

 .بأن ترسل مباشرة بين الإدارات المركزية العدلية لكلا البلدين وتنفذ عن طريق السلطات القضائية 



دلاء إو أعطاء إ تعنيدلة في التحقيق الجنائي ،و هي وسيلة من وسائل جمع الأ : 1الخبرةإجراء –2
و أو العلوم ،كتحديد ساعة الوفاة أيهم في مسائل فنية تتعلق بتلك الفنون أو علم معين بر أهل فن أ

هل يستطيع القطع فيها فيستعين بأ فلاو تحليل مادة معينة ،وهي حالات فنية تعترض المحقق أسببها 
 .2الفن والعلم

والخبير هو كل شخص ذي كفاءة عالية في اختصاص معين كالكيميائي المختص في 
في علم البيولوجيا  ،والأخصائيالتحليلات المطلوبة للبحث عن السموم في جرائم التسمم مثلا 

اهاة الخطوط ضتخصص في المخطوطات ومالمختص بالتحليلات الخاصة ببقع الدم في جرائم الدم والم
سباب الوفاة أصابات لتحديد للكشف عن جرائم التزوير والطبيب الشرعي في البحث عن الجروح والإ

شخاص و العقلي لتحديد مدى مسؤولية الأأالحقيقية في جرائم القتل المشتبه فيها والطبيب النفساني 
 .3الاقتصاديةل والجرائم وتبديد الما الاختلاسوالخبير المحاسب في جرائم 

كثر أو أبخبير  الاستعانةحد الخصوم أو بناء على طلب أولقاضي التحقيق من تلقاء نفسه 
  ج  إق  201و مسائل فنية معينة ،وتنص المادة ألة أيهم فيما يتعلق بمسأو ر أيه أر  لاستطلاع

ما بناء على إمر بندب خبير ن تأألة ذات طابع فني أو الحكم عندما تعرض لها مسألجهات التحقيق "
موجب  نه لاأى قاضي التحقيق أذا ر إو من الخصوم ،و أما من تلقاء نفسها إطلب النيابة العامة و 

 استلامهجل ثلاثين يوما من تاريخ أمرا مسببا في أن يصدر في ذلك ألطلب الخبرة فعليه  للاستجابة
 ".الطلب 

ي مرحلة من مراحل أن يطلب في أج  إمن ق  12يجوز لوكيل الجمهورية حسب المادة  كما
يام مر مسبب خلال الأأصدار إذا رفض قاضي التحقيق ذلك تعين عليه إجراء الخبرة ،و إالتحقيق 

تهام مام غرفة الاأستئناف الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية الذي يجوز له الطعن فيه بطريق الا
 .ج  إق  224حسب المادة 

                                                           
 بما كان وما يكون من خبر الشيء أو عرف خبره على حقيقته ،ويقال خابر الرجال أي صار خبيرا أو الخبير إسم من أسماء الله الحسنى أي العالم"لغة  *
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ثار المترتبة عليها ،فمن القانوني للخبرة من خلال الشكليات القانونية والآوحدد المشرع الطابع 
مر قضائي ،والشكل يحدده القانون تنفذ في أجراء يصدره القاضي في شكل إحيث الشكل فالخبرة 

 .عتبرت الخبرة باطلة الا إشخص المنتدب دون تجاوز و الطاره من قبل إ
 :1لخبير وهيستعانة فيها بايجوز الا وهناك حالات لا

نظمة واللوائح ن يكون موضوع الخبرة التقرير في مسائل متعلقة بتطبيق القوانين والأأيجوز  نه لاأ-
 .وليس في تفسير المسائل القانونيةفنطاق الخبرة محصور في تقدير الوقائع ،وتفسيرها 

يمنع الخبير  هذا لان ألا إو سماع شهود ،أستجواب المتهم جراء تحقيق لان يندب خبير لإأيجوز  لا-
طراف القضية بصفة رسمية لمناقشتهم واستيضاح النقاط المتعلقة بالمهمة أو أمن طلب حضور الشهود 

 .التي يباشرها 
  .نتفاء وجه الدعوىاو أحالة ن تقرير الإأبداء خبرة بشإيجوز طلب  لا-

جراء إو ستشاري اي فني أهي ر  وو قوة ملزمة أثار فالخبرة ليست لها حجية ومن حيث الآ
عتراض لايجوز ا يتطلب موافقة النيابة العامة ولا ولا،اختياري يخضع للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق 

 .2عليها
      281تهام حسب المادة و من قبل غرفة الاأوتصدر الخبرة القضائية من قبل قاضي التحقيق 

و من أحد الخصوم أو أو طلب النائب العام أطار التحقيق التكميلي من تلقاء نفسها إج في  إق 
 .ج إق  201قبل جهات الحكم حسب المادة 

داء اليمين القانونية حسب الصيغة التي يحددها أوحدد القانون حقوق الخبير فمن واجباته 
داء مهمتي كخبير على خير قوم بأأن قسم بالله العظيم بأأ"ج بقولها إق  202القانون طبقا للمادة 

يجدد هذا القسم مادام الخبير مقيد في  ،ولا" يي بكل نزاهة واستقلالأبدي ر أن أخلاص و إوجه بكل 
 .جدول الخبراء 

ستعاضة عنها بما يؤدي نه يمكن الاأوالقانون لم يرتب البطلان على هذه الصيغة مما يفهم منه 
  .المعنى المقصود

ولكن قد يترتب ،لى البطلان إيؤدي  ن هذا لاإنجاز خبرة دون حلف الخبير اليمين فإذا تم إو 
 .ستدلال عنه فقدان القيمة القانونية للخبرة وتصبح مجرد معاينة تؤخذ على سبيل الا

                                                           
 .218لسابق ،زواوي أمال ،المرجع ا-1
 .281علي جروة ،المرجع السابق ،ص -2



عمال فنية أقام به من  عداد الخبرة يحرر الخبير تقريرا بذلك يضمنه ماإنتهاء من لاا وبعد
لى إن يشير في تقريره أيه سئلة قاضي التحقيق ،وعلأجابة على إليها والتي تكون إوالنتائج المتوصل 

عادة جرد إجراءات القانونية المتبعة في ذلك ثم عادة فتحها مع بيان الإإو أحراز المغلقة عملية فتح الأ
بداء إن لهم الحق في ن يخطر الخصوم بأأتحت طائلة البطلان ،كما عليه  فضهامحتوياتها بعد 

 .ج إق  221م المادة حكاأالملاحظات المكتوبة حول موضوع الخبرة مع مراعاة 
يداع مانة ضبط قاضي التحقيق ويثبت هذا الإأويتم التوقيع على تقرير الخبرة ويودع لدى 

 .ج إق  221بمحضر طبقا للمادة 
 242حكام المادتين أطراف ويبلغهم نتائج الخبرة مع مراعاة ويستدعي قاضي التحقيق الأ

مرا أج تحت طائلة البطلان ويبدي الخصوم ملاحظاتهم وطلباتهم وفي حالة رفضها يصدر  إق  241و
ن يكون محل أو تجاوز لحدود المهمة يمكن أو تقصير من طرف الخبير أو تهاون أمتناع اكل ،و مسببا 

 .قتضاء لاديبية فضلا عن المسؤولية الجزائية عند اجراءات تأإ
لة موضوعية أيراه الخبير وهي مس لقضائية ليست مقيدة بمان الجهة اإومن حيث قيمة الخبرة ف

 .ختيار والتقديرتدخل في اختصاص القاضي ،والمحكمة ليست ملزمة بنتائج الخبرة ولها حق الا
 :لخبرة له ضمانات قانونية تكمن فيجراء اإن إوعلى العموم ف

  .مكانية طلبها من كل طرف في القضية وفي حالة الرفض تسبيب ذلكإ-
 .ستجواب المتهم ا تهمكانيإعدم ،و  همكانية ردإو  داء الخبير اليمينأ-
جراءات إتخاذ امكانية إوهي ،ج  إق  208ليها القانون طبقا للمادة إشار أو  والتي ديبيةأالجزاءات الت-
  .200من جدول الخبراء المنصوص عليه في المادة الاسم لى شطب إديبية قد تصل تأ

مر مسبب طبقا أستبداله بموجب او قصر فيه يجوز للقاضي أداء عمله آمتنع الخبير عن اذا إو 
ديبية تطبيقا للمادة الخامسة أجراءات التتخاذ الإلى رئيس المجلس لاإج ،ويرفع تقرير  إق  208للمادة 

 .1عداد قائمة الخبراءالمتعلق بإ 2211جوان  48من القرار الوزاري الصادر في 

                                                           
لا يحتفظ في القائمة الخبير الذي لا يقبل أن يؤدي مهمته أو لا يريد تنفيذها في الأجل المحدد دون سبب شرعي ويمكن "تنص المادة السابقة على أنه *

على مقرر من رئيس المجلس القضائي أو بناء على طلب من النيابة  تقرير الشطب أثناء السنة بعد دعوة الخبير لتقديم الإيضاحات ويجري الشطب بناء
 ".العامة يقدم إلى وزير العدل للموافقة عليه ،ولا يقبل المقرر أي طعن إداري أو قضائي 



ق ع تخص الخبير الذي يبدي شفاهة  118هي منصوص عليها في المادة والتي  العقوبات الجزائية-
ية مرحلة كانت عليها أوذلك في ،نها غير مطابقة للحقيقة أو يؤيد وقائع يعلم أو كتابة رأيا كاذبا أ

 .ق ع  112و 111جراءات وتطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور طبقا للمواد الإ
ثير على الشهود أيعاقب به الت ثير على الخبراء يعاقب بمثل ماأتن الأعلى  112ونصت المادة 

و أو التهديد أو الضغط أو الهدايا أو العطايا أق ع لكل من يستعمل الوعود  111وفقا للمادة 
عطاء شهادة  إو على أقرارات كاذبة قوال وبإدلاء بأو التحايل لحمل الغير على الإأو المناورة أالتعدي 

مام أو الدفاع أو بغرض المطالبة أ،جراءات ية حالة كانت عليه الإأية مادة وفي أكاذبة وذلك في 
لى ثلاث سنوات إو لم تنتجها ويعاقب بالحبس من سنة أثارها آفعال نتجت هذه الأأالقضاء سواء 

  .حدى هاتين العقوبتيندج وبإ 244444لى إدج  14444وبغرامة من 
و أو الجزائية لصالح المتهم أواء في القضايا المدنية ذا تضمنت معلومات غير صحيحة سإوالخبرة 

لى عشر إذا كانت القضية جناية بالسجن من خمس إق ع  111الخبير طبقا للمادة  ضده يعاقب
ن العقوبة السجن من عشر إو تلقى وعودا فأة كانت أفاية مكأو أذا قبض الخبير نقودا إسنوات ،و 

لى خمس سنوات إذا كانت القضية جنحة فالعقوبة الحبس من سنتين إلى عشرين سنة ،و إسنوات 
ة فيجوز رفع العقوبة أية مكافأو أذا ثبت تلقيه نقودا إو ،دج  244444لى إ 14444والغرامة من 

ذا كانت القضية مخالفة فالعقوبة إدج ،بينما  244444لى إقصى للغرامة لى عشر سنوات والحد الأإ
ن تلقى الخبير أذا  ثبت و إدج و  244444لى إ 14444رامة من لى ثلاث سنوات وغإمن سنة 

  .دج 244444لى إ 14444لى خمس سنوات وبغرامة من إة فالعقوبة من سنتين أية مكافأو أنقودا 
لى إدارية فيعاقب بالحبس من سنتين وفيما يخص الخبير الذي يشهد زورا في القضايا المدنية والإ

ية أو أن تلقى الخبير نقودا أذا ثبت و إو ،دج  244444 لىإ 14444خمس سنوات وبغرامة من 
  .دج 244444لى إة فالعقوبة عشر سنوات والغرامة أمكاف

و الشهادة الكاذبة أيضا على الحالات التي تكون فيها الخبرة المزورة أحكام كما تطبق هذه الأ
 .الجزائيةاء الجزائي تبعا للدعوى مام القضأمستعملة في دعوى مدنية مرفوعة 

جرائية المتعلقة بالشاهد والسابق شرحها يستفيد جرائية وغير الإن تدابير الحماية الإأويلاحظ 
للخبرة وحماية لها باعبتار الخبرة قد تكون جزء  اقانوني اعطى طابعأن المشرع الجزائي أمنها الخبير ،كون 

حاطها القانون بسياج من أف،و تنزعها أة القاضي وقد تقرر حقوقا عمن الحكم القضائي ومن قنا
 .عمال الخبرة أثير على أو التأو قيمتها القانونية أالضمانات تتعلق في العقوبات سواء لموضوع الخبرة 



زالة الغموض ،ويتم إكتشاف الحقيقة و ا لى إدى أذا إويكون ذلك  : عادة تمثيل الجريمةإجراء إ-3
ستدعاء شهود الواقعة والضحية ابواسطة القوة العمومية و قتياد المتهم الى مسرح وقوعها مع إنتقال الا
عادة تمثيل إجراءات إن وجد مستعينا بذلك بضابط الشرطة القضائية وكاتب التحقيق ،وتبتدئ إ

عادة التمثيل للجريمة التي تتم بالخصوص في إالجريمة بتحديد اليوم والساعة اللذين تجري فيهما عملية 
 عادة تمثيل الجريمة لكي يتسنى له حضور ذلكإبلاغ وكيل الجمهورية بتاريخ إجرائم الدم والقتل ،ويتم 

لى مكان إخراجه واقتياده مر بإأو أفراج إن كان في حالة إستدعاء الشهود والضحية والمتهم ان رغب و إ
و الدرك ليضع تحت تصرفه القوة العمومية أخطار مسؤول الشرطة إن كان محبوسا ،ثم إوقوع الجريمة 

 :وتكون كمايلي 1خذ الصور لفائدة التحقيقحضور القسم الفني الفوتوغرافي التابع للشرطة لأوكذا 
عادة التمثيل والمعاينة بمساعدة كاتبه ويذكر في إينفرد قاضي التحقيق مع كاتبه ثم يتولى فتح محضر -

ن وكيل ألى إر ويشا،يتعلق بهويته  ليه وكل ماإسم ولقب المتهم والتهمة المنسوبة اديباجته تاريخ و 
لى مكان إنطلق فيها من مكتبه الى الساعة التي إ،ثم يشير  ذا حضر يذكر ذلكإخطر و أالجمهورية قد 

طراف الحاضرة وقوع الجريمة وساعة وصوله ثم يتبع بوصف وجيز لمكان وقوع الجريمة والحالة الجوية والأ
يستمع لرواية المتهم  وبعدهادنية ،طراف الموضاع العادية ثم الضحايا والأيستمع للشهود ضمن الأو 
عادة تمثيل الجريمة طراف بإمر قاضي التحقيق الأن وجد ،ثم يأإرتكاب الجريمة بحضور محاميه اي كيفية أ

خذ الصور وفقا لتوجيهات القاضي ،فيما دلوا بها ،ويكون المصور مكلفا بأأحسب التصريحات التي 
كتشف قاضي التحقيق ثغرات ا ذا وإجراء العملية ،إثناء أمن تكون القوة العمومية مكلفة بتوفير الأ

يراه  نه يسجل كل ماإخرى كانت غامضة فأكتشف وقائع ا و أتفيد عدم صحة بعض التصريحات 
 . 2وهو يتابع العملية ثم يختم المحضر بتوقيعه معية الكاتب
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  السلطات خلال سير الإجراءات:  الفرع الثاني
لى السلطات السابقة في مجال البحث والتحري سلطات إضافة يتمتع قاضي التحقيق بالإ

وامر لها أخرى في صلب العمل القضائي بداية من فتح التحقيق وسيره ونهايته ،وتوجد عدة أقضائية 
مر بعدم قبول ختصاص ،الألامر بعدم امر برفض التحقيق ،الأالأ) ثار على سير العمل القضائي آ

الرقابة القضائية ،ؤقت الحبس الم)على حرية المتهم ،و  (حالة مر بالإالأو لي مر بالتخدعاء المدني ،والأالإ
أوامر )،ومنه هناك أوامر في بداية التحقيق وأخرى خلال سيره وكذا عند نهايته  (فراج مر الإأو 

 (.التصرف 
 عند فتح التحقيق القضائيالإجراءات :  ولاأ

متناع عن التحقيق في الدعوى المرفوعة الا وامر في بداية التحقيق والهدف منهاوتكون هذه الأ
 :تيليه وهي كالآإ

حدى الطرق بمجرد توصل قاضي التحقيق بملف الدعوى بإ : ختصاصمر بعدم الاالأإجراء -1
و أكد منه هو مدى اختصاصه من عدمه سواء من الجانب الشخصي أول شيء يتأن إف،المقررة قانونا 
من  22ادة ـــــــــختصاص طبقا للممرا بعدم الاأصدر أنه غير مختص أذا ثبت إو المادي ،و أالموضوعي 

 .ج إق 
 .كون في الحالات التي سبق تبيانهاوي: مر برفض التحقيقالأإجراء -2

نتفاء وجه مرا باأن يصدر أوفي حالة لم يتم تحديد هوية المشتكى منه فلقاضي التحقيق 
نه يستفاد أحيث "2في قرار للمحكمة العليا جاء فيه ورد ،وهذا ما1مرا برفض التحقيقأالدعوى وليس 
ن قاضي التحقيق ملزم بفتح التحقيق في حالة أج  إق  211، 21، 21حكام المواد أمن الجمع بين 
وراق أمر برفض التحقيق مالم يتبين من أصدار إيمكنه  دعاء المدني ولاليه مباشرة مع الإإرفع الشكوى 

سباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا المتابعة من ئع لأن الوقاأليه إالدعوى المحالة 
ي وصف جزائي ،هذا فضلا عن الحالة أتقبل قانونا  و كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لاأجلها أ

ج والتي يجوز فيها لقاضي  إق  22التي تكون فيها الشكوى غير مقبولة شكلا طبقا لنص المادة 

                                                           
 .211،ص  أحسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،المرجع السابق-1
 .،غير منشور 140101،ملف رقم  2228أكتوبر  11المحكمة العليا ،الغرفة الجزائية ،قرار بتاريخ -2



ذا ظل المشتكى منه مجهولا إنه يمكن لقاضي التحقيق أقبول الشكوى ،غير  مر بعدمالتحقيق الأ
 ...."نتفاء وجه الدعوى با امر أصدار إ

أن دعاء المدني و لة قبول الإألى مسإسبق التطرق  : دعاء المدنيمر بعدم قبول الإالأإجراء -3
 طبقا نيدعاء المدقبول الإلى عدم إيداعها بعد تحديدها يؤدي إن عدم أمن الشروط الشكلية الكفالة و 

 .ج إق  22للمادة 
ويكون ذلك : مر بالتخلي عن التحقيق في الدعوى لصالح قاضي تحقيق آخرالأإجراء -4
ول بشرط حصول للأ ضيةوراق القأحالة إقاضي التحقيق الثاني  قومختصاص فيم الاستم تقا ذإ

  .تفاق بينهماالا
  خلال سير التحقيقالإجراءات :  ثانيا

طلع جيدا على حيثيات القضية وتبين له ولو جزء افي هذه المرحلة يكون قاضي التحقيق قد 
جراء ضروري لمجريات التحقيق ولحسن سير التحقيق ،فقد إي أتخاذ امكانه من الحقيقة ،ومن ثمة بإ

بالحقوق مر ماس أسبابه كونه أذا توفرت شروطه و إمر الوضع في الحبس المؤقت أيتخذ بالنسبة للمتهم 
لتزامات محددة في و يخضعه لاأ(  فراج مؤقتإ )ية ،وقد يتركه حرا والحريات للشخص وفيه قيد للحر 

 .خرى تتعلق بالعمل القضائي أوامر أقد يتخذ عدة  ،كما (الرقابة القضائية  )القانون 
يجوز المساس بهذه  نه حر ولاأنسان صل في الإالأ : لوضع رهن الحبس المؤقتبامر أ إجراء-1

وجد القانون أصل ،و ستثناء على الأاجراءات التحقيق وهذا إلا بالقدر الضروري خلال إالحرية 
 .هدار شرعيتهإعطى بدائل له حرصا على عدم أمر و تخاذ هذا الأاضمانات عند 

مفادها أن تغيرت قاعدة  22/41المعدلة بموجب الأمر رقم  211للمادة  طبقاوالمشرع 
جراءات التحقيق إثناء أيبقى المتهم حرا " صبح تعديل المادة كمايليأجراء استثنائي و إالحبس المؤقت 

خضاعه إمام القضاء يمكن أجراءات لضمان مثوله إتخاذ اقتضت الضرورة اذا إنه أغير  ،القضائي
ن يؤمر بالحبس أائية ستثنان هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة أذا تبين إلتزامات الرقابة القضائية ،لا

 ...."ت ـــــــــــــــــــــــالمؤق
يجوز حبس الطفل الذي لم تبلغ  نه لاإمن قانون حماية الطفل ف 21كما نصت عليه المادة 

،ولعل ذلك راجع للضمانات المفترضة في أيضا  28حسب المادة و سنه ثلاث عشر سنة حبسا مؤقتا 



دلة أو طمس أثير على الشهود أليس له القدرة في التالحدث من كونه صغير ويعيش مع والديه و 
 .1الجريمة

و جناية فيمكن في هذه الحالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في أتكب الطفل جنحة ر اذا إو 
 : من قانون حماية الطفل وهي 24المادة 

  .و عائلة جديرين بالثقةألى شخص إو ألى ممثله الشرعي إتسليم الطفل -
  .مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولةوضعه في -
  .وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة-
مر بوضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة ،وتكليف مصالح الوسط قتضاء الأويمكنهما عند الا-

  .المفتوح بتنفيذ ذلك
 21يام طبقا للمادة أ 24ستئناف هي ومدة الالمؤقتة قابلة للمراجعة والتغيير وتكون التدابير ا

 .من نفس القانون
لى ثماني عشرة سنة في مؤسسة عقابية إويمنع وضع الطفل البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة 

خر ،وفي هذه الحالة آجراء إي أتخاذ اجراء ضروريا واستحال هذا الإ كان  ذاإلا إولو بصفة مؤقتة 
حداث في المؤسسات العقابية و بجناح خاص بالأأحداث دماج الأإعادة التربية و يوضع الطفل بمركز لإ

 .قانون حماية الطفل   41ف  28قتضاء طبقا للمادة عند الا
وامر التحقيق يصدر لمن منحه المشرع هذا الحق متضمنا وضع المتهم في مؤسسة أمر من أوهو 

مين سير تأو حتى مرحلة المحاكمة قاصدا بذلك أو كلها أعادة التربية لبعض الوقت مدة التحقيق إ
 .2"التحقيق وسلامته

ون رهن الحبس المؤقت فقد رتب القان يداع للمتهمإجراء باعتباره ونظرا لخطورة هذا الإ
بالتعويض و يتعلق بالمدة  بمبرراته ومنها ماو صداره إيتعلق بشروط  ضمانات له حماية لشرعيته ،منها ما

 .عنه في حالة التعسف فيه 
 211وهي مستخلصة من المواد : هبرراتمو الإجراء الضمانات الخاصة بشروط -1-1
يحقق ضمانة  ااستثنائي اجراءإمر ن يجعل هذا الأأنه أج وحصرها وتحديدها من ش إمكرر ق  211و

 :هامة للمتهم كمايلي 
                                                           

 .122درياس زيدومة ،المرجع السابق ،ص -1
 .021محمد محدة ،المرجع السابق ،ص -2



 : الشروط الموضوعية-أ
 .لتزامات الرقابة القضائيةاعدم كفاية -
 .من قانون حماية الطفل 24المادة  عدم كفاية التدابير المنصوص عليها في-
  .ج إمكرر ق  211سباب المادة أمر الوضع على أن يؤسس أ-
 .يجوز في المخالفة لاو و جناية أن تكون الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس أ-
  .ستجواب المتهم قبل الوضع في الحبسا-
ن له مهلة ستجواب وبأمحضر الا لى التبليغ ضمنإمر الوضع في الحبس للمتهم شفاهة ويشار أتبليغ -

 .ستئنافيام من تاريخ هذا التبليغ للاأثلاثة 
 : الشروط الشكلية-ب

ن يتم الوضع أمكرر واللتان تنصان على  211خيرة والمادة الأفقرة ال 228حسب نص المادة 
لحماية مر الوضع في الحبس المؤقت مسبب ،والتسبيب هو ضمانة هامة أفي الحبس المؤقت بناء على 

  .1ليه دون سبب قانونيإجراء وتحد من اللجوء المفرط شرعية الإ
 :ات التي وضعها القانون تكمن فير وفيما يخص المبر 

فعال و كانت الأأمام القضاء أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أنعدام موطن مستقر للمتهم ا-
 .جد خطيرة

و وسيلة لمنع الضغط أدلة المادية و الأأجراء الوحيد للحفاظ على الحجج ن الحبس المؤقت هو الإأ-
لى عرقلة إو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء ،والذي قد يؤدي أو الضحايا أعلى الشهود 

 .الكشف عن الحقيقة
 .ية من حدوثها من جديدو الوقاأو وضع حد للجريمة أن الحبس ضروري لحماية المتهم إ-
 .جراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي إلتزامات المترتبة على د المتهم بالاعدم تقي-

خرى يمكن بموجبها لقاضي أج على حالة خاصة  إق  41ف  212كما نصت المادة 
ستدعي المتهم للحضور بعد اذا إمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت التحقيق كما لقاضي الحكم الأ

 .و خطيرة تجعل من الضروري حبسهأت ظروف جديدة أذا طر إو أ،فراج عنه ولم يمتثل الإ

                                                           
المؤقت في مواد الجنح ومدد هذا إلى الجنايات  ألزم قاضي التحقيق بإصدار أمر مسبب بالوضع في الحبس 2224جويلية  22في فرنسا صدر قانون *

 .2282جويلية  41بموجب قانون 



فسلطة ،تهام عنه فرجت غرفة الاأمر من قاضي التحقيق و أذا كان المتهم محبوسا بموجب إو 
  40ف  212يجوز لقاضي التحقيق ذلك طبقا للمادة  تهام ولالى غرفة الاإحبسه من جديد تنتقل 

  .ج إق من 
شهر يام والأتحسب مدة الوضع في الحبس المؤقت بالأ :1الضمانات الخاصة بالمدة-1-2

وضع المشرع المدة وتدخل في تنظيمها تحت طائلة ،و قصى لها وحسب طبيعة كل جريمة والحد الأ
ن مدة الوضع تحت النظر وكيفية تمديدها والرقابة عليها وهذا ضمن المواد أنها شأالحجز التعسفي ش

 .بتبيان كيفية حساب المدد القانونية ،ونقوم ج  إمكرر ق  212لى غاية إ 210
  بالنسبة للمتهم البالغ-1-2-1
قصى للعقوبة المقررة في ذا كان الحد الأإفي مواد الجنح بالنسبة للمتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا -

و تقل عن ثلاث سنوات باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة أالقانون هو الحبس لمدة تساوي 
تتعدى مدة الحبس المؤقت  وفي هذه الحالة لا،خلال ظاهر بالنظام العام إلى إدت أو التي أنسان إ

 ،شهر في مواد الجنحأربعة أتتجاوز المدة  شهرا واحدا غير قابل للتجديد وفي غير هذه الحالات لا
  .شهر فقط في حالة الجنحةأربعة ويجوز التمديد لأ

شهر في  أربعة أشهر ويجوز تمديدها لمرتين لمدة أربعة ألمؤقت ن مدة الحبس اإما فيما يخص الجناية فأ-
 .كل مرة 

و بالسجن أين سنة ر و تفوق عشأفيما يخص الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي -
 .لى ثلاث مراتإعدام فهنا يجوز تمديد المدة و بالإأالمؤبد 

شهر غير قابلة للتجديد بطلب من قاضي التحقيق في الجناية أربعة أتهام التمديد لمدة يمكن لغرفة الا-
 .نتهاء المدد القصوى للحبس اجل شهر قبل أفي 
و تلقي شهادات خارج التراب أدلة أجراءات لجمع إتخذ او أجراء خبرة مر قاضي التحقيق بإأذا إ-

هاء المدد القصوى نتاجل شهر قبل أظهار الحقيقة ،يمكنه في الوطني وكانت نتائجها تبدو حاسمة لإ

                                                           
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  42/48نظرا  لخطورة الحبس المؤقت على الحقوق والحريات الفردية ،حاول المشرع التخفيف منها في القانون *

قيود لحماية الحقوق والحريات ،رغم أنه توسع في صلاحية قاضي التحقيق وغرفة الاتهام في تمديد الحبس وفي غيره من القوانين المعدلة له بوضع ضمانات و 
حقيق من حيث المؤقت خاصة في الجرائم الموصوفة في الجناية كما سوف نرى عن تبيان المدد القانونية وحدها الأقصى ،وبالتالي المشرع قيد من سلطة الت

 .ده حماية للحريات الفردية ،لاسيما أنه اشترط استطلاع رأي وكيل الجمهورية عن التمديد لهالأمر بالحبس المؤقت وتمدي



ربعة أخيرة تمديد الحبس لمدة الأ هم تمديد الحبس المؤقت ،ويجوز لهذتهان يطلب من غرفة الاأ للحبس
  .شهرأربعة أيتجاوز  ربع مرات وكل تمديد لاأبلة للتجديد اشهر قأ

ن المشرع قلص مدة الحبس أج يلاحظ  إق  212و 210من خلال تعديل نصوص المواد 
لى شهر واحد غير قابل للتجديد إو يساوي ثلاث سنوات أقل أ ىقصالتي حدها الأالمؤقت للجنحة 

ذا كانت جنحة والحد إو ،شهر أ 40لى إذ قد تصل مدة الحبس المؤقت إكان قبل التعديل  ما سعك
شهر قابلة للتجديد مرة أربعة أكثر من ثلاث سنوات فمدة الحبس المؤقت أقصى للعقوبة هو الأ

ذا كانت إشهر ،بينما في الجنايات أ 48لى إذ تصل مدة الحبس إكان قبل التعديل  واحدة عكس ما
ي التمديد مرتين ،وفيما يخص أشهرا  21لى إقل من عشرين سنة فمدة الحبس المؤقت تصل أ

عدام فقد تصل و الإأو السجن المؤبد أو تفوق العشرين أالجنايات المعاقب عليها بالحبس لمدة تساوي 
 .(ج  إق  42ف  212 )ي التجديد لثلاث مرات أشهرا  21 لىإمدة الحبس 

 ،شهرا 21لى إسنة  14قل من أوفي القانون السابق قد تصل مدة الحبس المؤقت للجناية 
 ،شهرا 14لى إعدام فقد تصل مدة الحبس و الإأو السجن المؤبد أسنة  عشرينبينما المعاقب عليها ب

ذا كانت إشهرا ،و  11لى إو تخريبية فقد تصل مدة الحبس أرهابية إعمال ذا كانت جناية متعلقة بأإو 
،ولعل الهدف المتوخى من  1شهرا 14لى إجناية عابرة للحدود الوطنية فقد تصل مدة الحبس المؤقت 

حترام لقرينة امؤقت فقط وكذا إجراء س بجراءات التحقيق باعتبار الحإو السرعة في اتخاذ هالمشرع 
 .ن يحاكم محاكمة فورية وسريعة أان في نسالبراءة وحقوق الإ

  من قانون حماية الطفولة 73بالنسبة للطفل الجانح حسب المادة -1-2-2
 أو قل من ثلاث سنواتأقصى للعقوبة المقررة لها هو الحبس ذا كانت الجريمة جنحة وحدها الأإ- 

 . 2يساويها فلا يودع الطفل الحبس المؤقت بتاتا
سنوات ،فالطفل مابين ثلاث عشرة سنة  كثر من ثلاثأقصى وحدها الأ ذا كانت الجريمة جنحةإ-

خلالا خطيرا وظاهرا إلا في الجنحة التي تشكل إيمكن وضعه رهن الحبس المؤقت ، وستة عشر سنة لا
 .و عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية الطفل ولمدة شهرين غير قابلة للتجديد أبالنظام العام 

                                                           

ا ولا بالنسبة لمدد الحبس المؤقت قبل التعديل تم مؤاخذة المشرع عليها من قبل عديد منظمات حقوق الانسان ودراسي القانون ،فهي مدد طويلة جد*
ذاتها عقوبة وإدانة مسبقة للجريمة ،ولا تتماشى مع حقوق الانسان والدستور ولعل هذا السبب جعل المشرع يقوم تخدم قرينة البراءة للمتهم وهي في حد 

  .بتعديل المدد حسب مادرسناه سابقا
 .من ق ع  42مكرر  42أي في كل الجرائم التي تطبق عليها عقوبة العمل للنفع العام حسب المادة  *



يوضع رهن الحبس  قل من ثماني عشرة سنة لاألى إعشرة سنة  السادسةالطفل الذي يبلغ سن -
 .ة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدةلا لمدإالمؤقت 

هو منصوص عليه  ن مدة الحبس المؤقت شهرين قابلة للتمديد حسب ماإذا كانت الجريمة جناية فإ-
تفوق شهرين في كل مرة طبقا للمادة  دة التمديد لان تكون مأجراءات الجزائية ،على في قانون الإ

 .من قانون حماية الطفل  22
 أمر القبض فيبدذا تم ضبط المتهم تطبيقا لأإوبداية سريان المدد السابقة للحبس المؤقت تكون 

مر عادة التربية تنفيذا لأإي من تاريخ حبسه في مؤسسة أمر بالقبض الحساب من تاريخ تنفيذ الأ
نما إمر و حساب المدة من تاريخ تنفيذ الأ أيبد حضار فلامر الإذا تم ضبط المتهم تنفيذا لأإو ،القبض 

مر يداعه المؤسسة العقابية ،وفي حالة الأمر بإأصدار إمام قاضي التحقيق و أمن تاريخ مثول المتهم 
 .يداع بالحبس مر الإأالمدة من تاريخ  أيداع فتبدبالإ
ف  21تقرر المادة :  الحبس من العقوبة المقضي بها الضمانات المتعلقة بخصم مدة-1-3

ي حساب مدة الحبس أنه يجب خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم بها أ ق ت س 41
ذا حكم عليه إيضا أنه يخلى سبيل المتهم بأ"ج إق  112المؤقت ضمن العقوبة ،كما تقرر المادة 

 ."المؤقت مدة العقوبة المقضي بها عليهن تستنفذ مدة الحبس أبعقوبة الحبس بمجرد 
و القبض من قبل قاضي أحضار مر الإألة المدة التي يقضيها الشخص بناء على أوتطرح مس

  .يداع فهنا يجب خصم المدة من مدة العقوبة المحكوم بهامر بالإو الأأالتحقيق 
عمل للنفع خرى تتعلق بخصم مدة الحبس المؤقت من مدة عقوبة الألة أنه طرحت مسأكما 

في الحبس وتقرر  اعشر يوم 22جراءات التلبس بالنسبة للمتهم ومكث مهلة إتخذت مثلا اذا إ،ف العام
شهر حبس نافذ وتم استبدالها بالعمل للنفع العام أ 41فادته بالعمل للنفع العام وحكم عليه بعقوبة إ

لى ساعات إيوم  22ساعة ،فهنا وجب على قاضي تطبيق العقوبات تحويل مدة  284في حدود 
ساعة تخصم من مجموع الساعات السابقة  14ساعة عن كل يوم حبس فتكون المدة  41وهي بمعدل 

 .ساعة مدة العمل للنفع العام  224ساعة فتصبح  284وهي 
قد يوضع المتهم في  : بررالمالضمانات المتعلقة بالتعويض عن الحبس المؤقت غير -1-4

لاوجه للمتابعة بأ امر أليه ،ولكن قد يصدر في حقه إشارة الحبس المؤقت مدة زمنية معينة كماسبق الإ
وجد القانون ضمانة لجبر هذا تتمثل في التعويض عن أن حبسه كان غير مبررا ،ولذا أو البراءة ويثبت أ



 هم حريتهلب المتسن الحبس يأمادية ومعنوية بالمتهم المحبوس ،باعتبار  اضرار ألحقت أهذه المدة كونها 
ضرار سرته وغيرها من الأأو  عماله ومصدر رزقه ويؤذي سمعتهأجتماعية ويعطل ويبعده عن حياته الا

 .1المحتملة
القضائي  أيترتب على الخط"التعويض بقولها أعلى مبد 12زائري في المادة ونص الدستور الج

  ."تعويض من الدولة 
ن يمنح تعويض أنه يمكن بأ ج إق  20مكرر  212لى إمكرر  212جاءت بها المادة و 

 :منهستفادة للا اللشخص وحددت شروط
في حقه بصدور قرار نتهت االشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية -

 .و بالبراءة ألاوجه للمتابعة نهائي قضى بأ
ذا لحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا  للشخص المحبوس ،وفيما يخص تعويض الورثة يرى جانب إ-

ساس الحبس غير أساس قواعد المسؤولية المدنية وليس على أنه يجوز التعويض لهم على أمن الفقه 
 .2المبرر

خيرة بحق الرجوع على حتفاظ حق هذه الأانوح على عاتق خزينة الدولة مع مض الميكون التعوي-
 .و شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت أالشخص المبلغ سيء النية 

 .لمحكمة العليا تدعى لجنة التعويضعلى مستوى ا أويمنح التعويض بقرار من لجنة تنش-
بتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار اشهر أ 41 ىيتعد جل لاأوتخطر اللجنة بعريضة في -

ي طعن ولها القوة وتقضي بالتعويض وقراراتها غير قابلة لأ ،و بالبراءة نهائياألاوجه للمتابعة القاضي بأ
  .التنفيذية

ما تكون حتى نهاية مجريات التحقيق إوالتي  : الضمانات المتعلقة بانتهاء مدة الحبس-1-5
نتهاء مدة الحبس اصل هو ولكن الأ،و حتى بعد نهايته أنهاء التحقيق إو قبل أمر تصرف أصدار إو 

خلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا إ"وهو فراج المؤقتالإإجراء هو 3ءنه هناك استثناأبانتهاء التحقيق غير 
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،وحدد القانون حالات يفرج  1"على ذمة التحقيق لزوال مبررات قيد حريته التي تكون سببا لحبسه
 .و بناء على طلب أ ئيفراج تلقاإو أفيها عن المتهم بعد حبسه سواء بقوة القانون 

مر أذا كان المتهم مستوطنا داخل الجزائر وصدر ضده إما  حالةفراج بقوة القانون يكون في فالإ
نه يفرج إساعة ف 08نونا وهي ستجوابه في المهلة المحددة قاابالقبض وتم تسليمه لمؤسسة عقابية وتعذر 

تهام تفرج عن المتهم و غرفة الاأن قاضي التحقيق أفراج التلقائي وهو حالة وهناك الإ، عنه بقوة القانون
صدر قاضي أذا ما إ،و 2لا بمصلحة التحقيقإفراج عن المتهم مكانية الإإتتقيد  من تلقاء نفسها ،وهنا لا

ستجوابه عند الحضور وخلال سير التحقيق اثر إمرا بالوضع في الحبس المؤقت ضد المتهم أالتحقيق 
مر أصدار إيؤثر على سير التحقيق جاز له تلقائيا  فراج لامن البقاء في الحبس والإ رمبر  ن لاأى أر 

 :ن يتبع الخطوات التاليةأفراج على بالإ
  .3ي وكيل الجمهوريةأر  استطلاع-
  .استدعاءهجراءات التحقيق بمجرد إور جميع تعهد المتهم بحض-
  .خطار قاضي التحقيق بجميع تنقلاتهإ-

ساعة من تاريخ الطلب  08ذا قدم الطلب من قبل النيابة فيتم الفصل في الطلب خلال إو 
ذا كان الطلب إج ،و  إق  41ف  211نتهاء هذه المدة طبقا للمادة افرج عنه تلقائيا بعد أ لاإو 

 212طبقا للمادة  أيام 42ي خلال أبداء الر إو محاميه فيبلغ ممثل النيابة وعليه أمن قبل المتهم  اصادر 
لا رفع إيام ،و أ 48تتجاوز  مر مسبب خلال مدة لافراج بأمن ذات القانون ويتم الفصل في طلب الإ

م ـــــــــــــــــــالمته فرج عنألا إمن تاريخ الطلب و  ايوم 14تهام التي تفصل خلال مدة لى غرفة الاإالطلب 
  .تلقائيا

مر ،وفي و يرفض ولكن في كلتا الحالتين لابد من تسبيب الأأفراج قد يوافق عليه وطلب الإ
مر أستئناف انتهاء مدة شهر ،ولكن يجوز للمتهم ومحاميه ايجوز تجديد الطلب قبل  حالة الرفض لا

ستئناف افراج عن المتهم فيجوز للنيابة قبول والإبينما في حالة ال،من التبليغ  أيام 41الرفض في ظرف 
ستئناف وكيل الجمهورية هذا اذا حدث إو ، ايوم 14يام والنائب العام خلال مدة أ 41مر خلال الأ

                                                           
 . 210،ص  24و 42،عدد  12عيفي محمد ،مقال بعنوان الحبس الاحتياطي ،مجلة المحاماة المصرية ،سنة -1
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أيام الممنوحة للنيابة  41لا يمكن التنفيذ إلا بعد فوات مهلة  يلاحظ أن قاضي التحقيق غير مقيد بالطلب الذي تبديه النيابة ،وإذا أفرج عن المتهم*

 .للاستئناف وإذا تم الاستئناف لا يفرج عنه حتى تفصل غرفة الاتهام في استئناف النيابة 



فراج فيفرج عن المتهم ذا وافق على الإإتهام ،و لى غاية الفصل فيه من قبل غرفة الاإفيبقى المتهم محبوسا 
مر يوقف تنفيذ الأ بينما استئناف النائب العام لا، 1ج إق  41ف  224في الحال طبقا للمادة 

 .ج إق من  222فراج حسب المادة بالإ
ن يخطر أستدعاء و جراءات التحقيق بمجرد الاإويشترط القانون تعهد المتهم بالحضور في جميع 

عدم المثول يجوز حبسه من  ةوفي حال، 42ف  211المادة قاضي التحقيق بجميع التنقلات حسب 
جنبيا فيتم تحديد محل أذا كان إذا كان مقيما في الجزائر ،بينما إختيار موطن اويجب للمفرج عنه جديد 

 41لى إشهر أ 41عاقب القانون بالحبس من يبتعاد عنه بدون رخصة ،و يجوز الا قامة التي لاالإ
ويسحب جواز السفر مؤقتا أو بإحدى هاتين العقوبتين دج  24444لى إ 244سنوات وغرامة من 
 .ج  إق  212وجوبا حسب المادة 

من تلقاء نفسها  تهاموهي غرفة الافراج عدا قاضي التحقيق خرى لها سلطة الإأوهناك جهات 
 :ج وتختص في الحالات التالية إق  281حد الخصوم طبقا للمادة أو بناء على طلب أ

و النيابة أتهام في قرار قاضي التحقيق برفض الطلب المقدم من المتهم الطعن لدى غرفة الافي حالة -
جل الذي يحدده له القانون طبقا صلا في الطلب خلال الأأو لعدم بته أفراج عن المتهم العامة للإ

 .من ق إ ج221،222،224،212،211للمواد 
ي جهة قضائية للحكم طبقا ألى إو لم ترفع القضية أختصاص في الموضوع في حالة القضاء بعدم الا-

 . جإق  218للمادة 
 .حالة الموضوع عليهاإي قبل أفي حالة التحقيق في مواد الجنايات -
نعقاد محكمة الجنايات ارات و فيما بين دقبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات الابتدائية و -

وتكون سلطة الإفراج لغرفة الاتهام "بقولها 2ج إق  40ف  218طبقا للمادة الابتدائية أو الاستئنافية 
قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات الابتدائية وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة 

  ...".الابتدائية أو الاستئنافية ،وفي حالة الاستئناف قبل انعقاد محكمة الجنايات الاستئنافية 
طبقا  يخلى سبيله في الحال رغم استئناف النيابةن المتهم إفراج فقضت بالإذا إف جهة الحكمكما أن -

 .ج  إق  011،218 ادتينللم
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ذا كان الحكم المطعون فيه بالنقض صادرا عن محكمة إوتختص في حالة الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا -
 .الجنايات 

ختصاص ن الالأ–الاستئنافية كل جهة جنائية عدا محكمة الجنايات  في حالة الطعن بالنقض تختص-
–الاستئنافية في هذه الحالة يعود للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا المطعون لديها في قرار محكمة الجنايات 

صدرت حكما جنائيا طعن فيه بالنقض لدى أذا كانت قد إفراج نظرت الموضوع بالفصل في طلب الإ
 .يا التي لم تفصل بعد في هذا الطعن المحكمة العل

جانب الذين كانوا محبوسين مؤقتا نه يخص الأإف1فراج تحت الكفالةلة الإأوفيما يخص مس
ن أ، جرائين هماإنه أن يتخذ في شأي وكيل الجمهورية على أويصدر بناء على طلب وبعد استطلاع ر 

ن يبلغ هذا ألا بترخيص منه و إقامة الجبرية يحدد فيه له محلا يقيم فيه ولايغادره يصدر قرارا بتحديد الإ
تمام التحقيق إفراج الكفالة التي تضمن النتائج المترتبة عن مر الإأن يعين في ألى وزارة الداخلية ،و إالقرار 

و حكم أوجه الدعوى مر بانتفاء أذا إن يسترده أمبلغ الكفالة وله  أداءلا بعد إفراج عنه يتم الإ ولا
 .ج  إق  212لى إ 212جنبي في المواد فراج بكفالة عن الأجراء الإإوقد نظم المشرع ،البراءة 

تتجاوز  ن لاأحالة بشرط مر بالتصرف والإأصدار إ يأ:بعد انتهاء التحقيق  لى ماإبقاء مدة الحبس -
الفصل لى غاية إج و  إق  41ف 212للمادة  لى غاية المثول للمحاكمة طبقاإ2المهلة للحبس شهرا

طبقا في القضية من طرف الجهة المحال عليها أو صدور قرار بانتفاء وجه الدعوى من غرفة الاتهام 
يستمر أمر الإيداع أو القبض الصادر عن جهة التحقيق "التي تنصج  إق  41ف 211للمادة 

ال عليها أو القضاء بانتفاء وجه الدعوى منتجا لأثره إلى حين الفصل في القضية من طرف الجهة المح
أو القبض يداع مر الإأ،وبالنسبة للجناية فيظل  "من طرف غرفة الاتهام مالم تفرج عن المتهم قبل ذلك 

تنص التي مكرر  222ادة للم طبقاتهام  صدور قرار من غرفة الاينيحتفظ بقوته التنفيذية لح
ويكون المتهم محبوسا  211جراءات المنصوص عليها في المادة تهام وفقا للإعندما تخطر غرفة الا"على

 :جل أتهام قرارها في هذا الموضوع في تصدر غرفة الا
  .عليها بالسجن المؤقت امر بجنايات معاقبقصى عندما يتعلق الأأشهرين كحد -

                                                           
الحكم ،وللمصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعي المدني والمصاريف التي أنفقها القائم  تضمن الكفالة مثول المتهم في جميع إجراءات الدعوى لتنفيذ *
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و أسنة  14عليها بالسجن المؤقت  امر بجنايات معاقبقصى عندما يتعلق الأأشهر كحد أربعة أ-
  .عدامو بالإأبالسجن المؤبد 

و بجناية أو تخريبية أرهابية إفعال مر بجنايات موصوفة بأقصى عندما يتعلق الأأشهر كحد أثمانية -
 ".فراج عن المتهم تلقائيا وجب الإ علاهأجال المحددة ذا لم يتم الفصل في الآإو ،عابرة للحدود الوطنية 

و بعقوبة العمل للنفع أعفاء من العقاب و الإأذا صدر حكم من المحكمة يقضي بالبراءة إو 
ج فيخلى سبيل المتهم  إق  112هنا طبقا للمادة فو بالغرامة ،أو بالحبس مع وقف التنفيذ أالعام 

 .الموجود رهن الحبس المؤقت 
ت والحكمة من شخاص موضوع الحبس المؤقلة حرية الأأن المشرع يحرص على مسأيلاحظ 

و تعسف فيها وكله حماية أويل ي تأأيكون  نه نظم المدد القانونية حتى لاأستثنائي ،و اجراء إجعله 
 . 1جراءلشرعية الإ

 :وامر منها ن قاضي التحقيق يصدر مجموعة من الأأطار الحبس المؤقت لاشك إوفي 
ن يكون مسببا طبقا لماسبق أج ولابد  إمكرر ق  211مر الوضع في الحبس المؤقت طبقا للمادة أ-

 .تبيانه 
ذا لم يوافق على الطلب إف،مر برفض طلب حبس المتهم مؤقتا وهذا حالة طلب النيابة ذلك الأ-

 .يامأ 24تهام والتي تفصل خلال مدة مام غرفة الاأستئناف مر ويمكن للنيابة الايصدر هذا الأ
 .ماسبق شرحهمر بتمديد الحبس المؤقت في المدد المحددة قانونا كالأ-
مر وتركه للفقه من خلال ماحدده من لم يعرف المشرع هذا الأ:  الرقابة القضائية إجراء-3
جرائي بديل للحبس المؤقت يفرض بموجبه قاضي إنظام "نهألتزامات تفرض على المتهم ،ويعرف ا

ن يلتزم أخير الأو المتهم ويجب على هذا أكثر على المتهم ضمانا لمصلحة التحقيق أو ألتزاما االتحقيق 
 . 2"بها

يضا بالنسبة أونصت عليها ،ج  إمن ق  42مكرر  212وهي منصوص عليها في المادة 
 .انون حماية الطفل قمن  22لمادة طبقا لللطفل الجانح 

 :ولتطبيق هذا النظام حدد القانون جملة من الشروط كمايلي 
  .شدأو عقوبة أفعال تعرض المتهم لعقوبة الحبس ن تكون الأأ-
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 .لتزامات الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقتاكفاية -
 .مر الرقابة القضائيةأتسبيب -

لى إن يخضع المتهم أيمكن لقاضي التحقيق  "نهأعلى  ج إق  42مكرر  212ونصت المادة 
 :ات وهيلتزامكثر من الاأو ألتزام واحد ا

 .ذنهبإ لاإقليمة التي حددها قاضي التحقيق عدم مغادرة الحدود الا-42
  .ماكن المحددةلى بعض الأإعدم الذهاب -41
  .و السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيقأمام المصالح أالمثول دوريا -41
لى إو نشاط يخضع أو ممارسة مهنة أتسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني -40

 .التحقيق مقابل وصلة يعينها قاضي و مصلحأمانة الضبط ألى إما إترخيص 
و بمناسبة ممارسة هذه أثر ممارسة إعدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة -42

 .ندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدةالنشاطات وع
 .1بعضهمب الاجتماعو أشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق عن رؤية الأ الامتناع-41
زالة إن كان بالمستشفى لاسيما بغرض إفحص علاجي حتى و الجراءات إبعض  لىإالخضوع -42

  .التسمم
 .لا بترخيص من قاضي التحقيقإ استعمالهامانة الضبط وعدم أيداع نماذج الصكوك لدى إ-48
 .خيرهذا الأ نإلا بإذقامة محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إوث في ــالمك-42

 ضمان حماية المتهم لو ، الالتزامائية بمراقبة تنفيذ هذا يكلف قاضي التحقيق ضابط الشرطة القض
شهر يمكن أقصاها ثلاثة أو تخريبية ولمدة أرهابية إفعال لا في الجرائم الموصوفة بأإ الالتزاميؤمر بهذا  لا

 .شهر في كل تمديد أقصاها ثلاثة أتمديدها مرتين لمدة 
  .محددةلا بشروط وفي مواقيت إقامة عدم مغادرة مكان الإ-24

للتحقق من مدى 2لكترونيةجل المراقبة الإأتخاذ ترتيبات من مر بان يأأيمكن قاضي التحقيق 
  .سابقالتزام المتهم بالتدابير المذكورة ا

لتزامات المنصوص عليها لتزاما من الااو يعدل أن يضيف أعن طريق قرار مسبب  لهويمكن 
 .علاهأ

                                                           
 .فيما يخص هذا الالتزام فإنه صعب التطبيق وقلما يلجأ إليه  *
 .ني المزود بشريحة تحدد مكان تواجد الشخص يقصد بالمراقبة الإلكترونية هنا وضع السوار الإلكترو  *



و بناء على طلب وكيل أما من تلقاء نفسه إمر بالوضع تحت الرقابة القضائية ويصدر الأ
مر في مواجهة المتهم من التاريخ الذي يعينه قاضي التحقيق وينتهي مفعول هذا وينفذ الأ،الجمهورية 

مر برفض الوضع في الحبس المؤقت أالنيابة  استئنافغير ذلك بناء على  الاتهامذا قررت غرفة إمر الأ
 .وجه الدعوى  بانتفاءمر أصدار إو في حالة أمر بالوضع تحت الرقابة المتهم للأ استئنافبناء على  وأ

 212مر غير مقتصر على جهة التحقيق فقط بل يجوز للجهة الفاصلة طبقا للمادة وهذا الأ
لمحاكمة حيل لأذا كان المتهم قد إما ألاوجه للمتابعة ،مر بأأصدار جراء الرقابة ينتهي بإإ 41مكرر 

وفي ،ن تقرر الجهة القضائية الفاصلة في الملف غير ذلك ألى إمر الوضع يبقى مستمرا أ ن تنفيذإف
ذا قررت إما أدانة حينئذ تقضي برفع الرقابة وتصرح بالعقوبة ،ذا قضت المحكمة بالإإجلسة المحاكمة 

تحت نظام الرقابة القضائية ن تقرر وضع المتهم أجراء تحقيق تكميلي فيمكنها إو قررت أجيل الجلسة تأ
بقاء المتهم تحت إيمكنها  كما،فرجت عنه أو كان محبوسا و أفراج ذا كان المتهم في الإإمر مسبب بأ

 .1مر قد صدر عن قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق القضائيذا كان الأإالرقابة 
لرقابة ويبلغ الطلب ن يطلبا رفع اأو محاميه أوفيما يخص رفع الرقابة القضائية فيمكن للمتهم 

مر بالرفض فيمكن أصدر أذا إو برفع الرقابة ،و أمرا برفض الطلب ألى وكيل الجمهورية ثم يصدر إ
مر ،وعلى الأ استئنافغ ويمكن للنيابة ييام من التبلأ 41جل أخلال  الاتهاملدى غرفة  الاستئناف

جل لم يفصل في هذا الأ ذاإ،و  مر مسبببأ ايوم 22ن يبت في الطلب خلال مدة أقاضي التحقيق 
 .ليها إمن تاريخ رفع القضية  ايوم 14جل أالتي تصدر قرارها في  الاتهاملى غرفة إفيقدم الطلب 

مهلة شهر من تاريخ الرفض طبقا  انتهاءلا بعد إيجوز تجديد الطلب في حالة الرفض  ولا
  .41مكرر  212للمادة 

ن يفصلوا في أقيق ينسون عند غلق التحقيق ن كثيرا من قضاة التحإوفي التطبيقات القضائية ف
حتى ولو  وألى جهة الحكم إحيلت القضية أظل المتهم خاضعا لها حتى ولو يمر الرقابة القضائية و أ

ن الجهة القضائية تنسى رفع الرقابة ويظل المتهم خاضعا ألاوجه للمتابعة ،كما بأ امر أصدر في حقه 
 التزاماتن أخطيرا لحرية الفرد سيما  انتهاكايشكل  وهذا ما،قانوني  ردون مبر  لالتزاماتهالسنوات 

 .الرقابة قد تقيد من حرية وحقوق المتهم
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لقاضي التحقيق  أنه يجوزخلال بالتزامات الرقابة القضائية وهي عند الإ ارتب القانون جزاءو 
طبقا للمادة  الرقابة القضائية غير كافية التزاماتذا كانت إمر مسبب ن يضع المتهم في الحبس بأأ

ن يؤمر بالحبس أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية أذا تبين إ"ج المعدلة بقولها إق  211
 ...."المؤقت 

نظام الرقابة القضائية هو الحد من ظاهرة اللجوء المفرط  ديجاإذا كان الهدف المتوخى من إو 
 اجراءإلواقع العملي فمازال يعتبر الحبس المؤقت نه في األا إ، استثنائيجراء إللحبس المؤقت باعتباره 

 .ثر ملموس في الحد من الحبس المؤقت أ،ولم يكن لها  ستثنائياا اجراءإوالرقابة  اصليأ
جاز المشرع أالرقابة القضائية لما فيها من مساس بحقوق وحريات المتهم  التزاماتونظرا لخطورة 

ن يطلب من أو البراءة أمحاكمته بالتسريح  انتهتج للمتهم الذي  إق  40مكرر  212في المادة 
ذا  إوعليه ، بنشره حسب الوسائل التي يراها مناسبة مرلأاصدرت هذا الحكم أالجهة القضائية التي 

ن حدتها لاتصل ألا إفراد ن تقلص من حقوق وحريات الأأنها أالرقابة القضائية من ش التزاماتكانت 
 .لى حدة نظام الحبس المؤقت إ

المعدلة نصت على إمكانية العمل بإجراء  42مكرر  212ر الإشارة إلى أن المادة وتجد
السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس المؤقت ،وجاء هذا التعديل في إطار تدعيم قرينة البراءة والحد من 

 .ظاهرة الحبس المؤقت 
كن قاضي التحقيق أن يم"...ويدخل هذا الإجراء في إطار ما يسمى بالرقابة الإلكترونية بقولها

 1و 2يأمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونية للتحقق من التزام المتهم بالتدابير المذكورة في 
 ...". 24و 2و 1و 1و

وتعد هذه الرقابة إجراء في صالح الحريات الفردية وتساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي 
حرمان الشخص المتابع في قضية ما من حريته مع ضمان للمسجون ،ويهدف هذا الإجراء إلى عدم 

 .امتثاله أمام الجهات القضائية بفضل السوار الإلكتروني الذي يحدد موقعه بدقة 
والتطبيقات الخاصة بالسوار الإلكتروني تسمح بتتبع بكل دقة خطوات الشخص المتابع في 

متن سيارة ،مع العلم أن هذا الإجراء قضية ما مهما كان المكان الذي يوجد به وحتى وإن كان على 
الذي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وهو الذي يقرر حسب الملف الذي بين يديه إذا كان المتابع 

 .سيخضع لنظام السوار الإلكتروني أو لنظام الحبس المؤقت 



ويسمح هذا الإجراء أيضا بتخفيض عدد المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت ،ويبقى 
 .تابع قضائيا بعيدا عن السجن والبقاء في حالة إفراج إلى أن تتم محاكمته الم

والسوار الإلكتروني بحكم خصائصه المتعددة يمكنه أن يسمح لحامله للضغط عليه لتنبيه 
 .جهات المراقبة قصد التكفل به عن حلول القوة القاهرة 

حداث بنص خاص في مجال الرقابة القضائية ،وعليه يمكن ن المشرع لم يخص الأأوينبغي التنويه 
 .يطبق عليهم  41،41،42مكرر  212ن نص المادة أالقول 

وامر كل حسب وامر فقد يتخذ قاضي التحقيق جملة من الألى جانب هذه الأإ : خرىأوامر أ-4
و تلقي أللطلب كتعيين خبير  للاستجابةداعي  ذا تم طلبه من الخصوم وكان لاإو ،الغرض منه 

دلة أثبات و دلة الإأجل التحقيق في أالتصريحات وهذا يدخل في السلطة التقديرية لقاضي التحقيق من 
 .1النفي للجريمة

  .ج إق   42ف  12طبقا للمادة  ءات التحقيق التي تطلبها النيابةجراإجراء من إمر برفض الأ-
  .لى تعيين خبيرإمة الرامي و النيابة العاأو المدعي المدني أمر برفض طلب المتهم الأ-
  .و نفسانيةأجراء فحوص طبية إلى إو محاميه الرامي أمر برفض طلب المتهم الأ-
  .جراء معاينةإو أو سماع شاهد أتلقي تصريحات  الأطرافمر برفض طلب الأ-
  .ج إق من  80شياء المحجوزة طبقا للمادة مر البت في طلبات استرداد الأأ-

 (التصرف فيه  )التحقيق  انتهاءخلال الإجراءات  :ثالثا 
مر أصدار إعلى  اوامر تنهي عمل التحقيق وبها يخرج الملف من قاضي التحقيق بناءهذه الأ

مر أصدار إعباء ضد المتهم ومن ثمة أما بعدم وجود إ،ليها التحقيق إحسب النتيجة التي توصل 
ة الجريمة عيحالة حسب طبمر بالإأ صدارإعباء ضد المتهم ومن ثمة أو بوجود ألاوجه للمتابعة بأ
 (.جناية )رسال المستندات مر بإأو أ( جنحة)

 ي التحقيقــــــــــــــــى قاضأذا ر إ"أنه ج  إق من  211تنص المادة :2لاوجه للمتابعةمر بأأ -1
 انــــــــــــــــــــــــــــــو كأتوجد دلائل كافية ضد المتهم  نه لاأو أالفة ـــو مخأو جنحة أتكون جناية  ائع لاــــالوقأن  
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Op.cit. ; p 41. 
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ون ــــــــــــــــــــــــقانمن  28لمادة  وطبقا، 1"لاوجه لمتابعة المتهممرا بأأصدر أيزال مجهولا  ما ما الجريمة رفمقتـــــــــ
                                                                             .حماية الطفل

يه فكرة غلق ملف أذا تكونت في ر إمر المتابعة من قبل قاضي التحقيق وهذا الأ وينهي هذا
 .و الموضوعيةأسباب منها القانونية أالتحقيق دون متابعة المتهم ولعدة 

مر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عدم السير في الدعوى أ"يعرفه المشرع الجزائري ويقصد به ولم
 .2"دون ذلك لتي تحولسباب االجنائية لتوافر سبب من الأ

 :مر وهيسباب التي يسبب بها هذا الأنجدها حددت حصرا الأ 211لى المادة إوبالرجوع 
  .يوجد نص قانوني يجرم الفعل عليها بمعنى لا اتشكل جريمة معاقب ذا كانت الوقائع محل المتابعة لاإ-
  .مواجهة المتهملى دلائل كافية في إلى عدم التوصل إجراءات التحقيق إ انتهتذا إ-
 .مكانية معرفة مرتكب الجريمة إجراءات التحقيق دون إ انتهتذا إ-

ذا لم تكن موجودة وكانت شرطا لازما إن شكوى الضحية إوحسب التطبيقات القضائية ف
و عدم أو وجود مانع من موانع المسؤولية أليه ،إشارة يضا لم تتم الإأ اقانوني اللمتابعة فهنا تعد سبب

 .ائع صحة الوق
 ،و جزء منهمأل المتهمين ك  وأو جزء منها ألاوجه للمتابعة قد يشمل كل الوقائع مر بأوالأ

نتفاء وجه الدعوى جزئي خلال سير مر باأج وقد يصدر  إق  212وهو منصوص عليه في المادة 
  .الدعوى

جراء في شكل إقانوني له تطبيقا لشرعيته كالطار الإن المشرع وضع إمر فهمية هذا الأونظرا لأ
 :ضمانات وهي

 .مر مكتوبان يكون الأأ-
 .3خرآستئناف وكيل الجمهورية مالم يكن محبوسا لسبب افراج عن المتهم المحبوس في الحال رغم الإ-
سباب القانونية حد الأأتوافر  ومنه، 4رمي تسبيب الأأو موضوعية أسباب قانونية أضرورة توافر -

ركان أما تخلف ركن من إوهي ،جراءات الجزائية و بقانون الإأسباب تتعلق بقانون العقوبات أوهي 
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ستفادة المتهم من مانع او أباحة إو توفر سبب أ تخضع لنص عقابي و كانت الواقعة لاأالجريمة 
ج   إق  182و  42لى إ 41و تقادم الدعوى العمومية طبقا للمواد أو مانع عقاب أمسؤولية 

ذ إو مضي المدة بالتقادم والتنازل عن الشكوى أو وفاة المتهم أو سبق الفصل ألعفو العام ر او كصد
ما فيما أو قيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ،أتكون الشكوى شرط للمتابعة 

و  أتهم توجد دلائل كافية ضد الم نه لاأومعناه ،1سباب غير قانونيةأسباب الموضوعية فهي يخص الأ
 .يزال مجهولا  كان مقترف الجريمة لا

عتبار التحقيق اسراع في تقديم الملف بمجرد وطلب الإ،2ضرورة غلق الدعوى المقامة ضد المتهم-
  .منتهيا

  .لاوجه للمتابعةأمر أصدار إدلة قبل طلب تمحيص الأ-
  .ية المصاريف القضائيةفضرورة الفصل في المحجوزات وتص-
 .3ج إق  222دلة جديدة طبقا للمادة أذا ظهرت إمر مؤقتة ويجوز الرجوع عنه حجية الأ -
لا يتابع أذ بموجبه يكسب المتهم حقا في إلاوجه للمتابعة حماية قانونية ضفى المشرع على القرار بأأ -

 .دلة جديدةأو المحاكمة مالم تظهر أمام جهات التحقيق أالمتهم مرة ثانية 
ن الوقائع ألى إن يكون قد توصل أ وذلكنتهى قاضي التحقيق من التحقيق اذا إ :حالةمر الإأ -2

  .و مخالفةأجلها المتهم تكون جنحة أالمتابع من 
لى وكيل الجمهورية حتى يتمكن هذا إالملف  بإبلاغ امر أيصدر كانت الوقائع تكون مخالفة  ذاإ-
يام أ 24ن تقدم طلباتها المكتوبة في ظرف أفيه ،ويتعين على النيابة  يهأو ر أبداء طلباته إخير من الأ

لى محكمة إحالة الملف مرا بإأي النيابة ملزما لقاضي التحقيق ويصدر بعدها رأيكون  كثر ولاعلى الأ
 .المخالفات 

مرا أنه يصدر إن الوقائع تكون جنحة فأانتهى التحقيق وتبين  ما ذاإفالوقائع تكون جنحة  حالة-
ي النيابة ملزما أيكون ر  يام ،ولاأ 24بداء طلباته في ظرف الجمهورية لإلى وكيل إبلاغ الملف بإ
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 الأولى،الطبعة  الأول،الجزء  2282،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،سنة النشر انات المتهم في الدعوى الجزائية حسن بسيت خوين ،ضم-2

 .01ص
يمكن عرضها هذه الأدلة لابد أن لا يكون التقادم قد أدركها أو لم يسبق عرضها من قبل ،وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم *

ع تطورات نافعة في إظهار على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائ
 .الحقيقة 



جراء المطلوب كطلب سماع ن استجاب قاضي التحقيق لطلب النيابة باتخاذ الإإلقاضي التحقيق ف
حالة مرا بالإأيها ثم يصدر ألى النيابة العامة ثانية واستطلاع ر إبلاغ الملف إنه يجب عليه إشاهد ف

حالة المتهم على محكمة الجنح بإ امر أنه يصدر إلم يستجب لطلب النيابة ف ذاإما أ، 1كافيا  مسببا تسبيبا
 .حالة و عدم موافقتها على الإأذا تمسكت بطلباتها إحالة مر الإألا استئناف إيكون للنيابة  ولا

ما بالمخالفة إوصاف ويمكن تكييفه ألى المتهم يحتمل عدة إوقد يكون الفعل الواحد المنسوب 
لواقعة ان يكيف أقاضي المام حالة تعدد صوري للجرائم ،وهنا يتعين على أو جنحة فنكون أ

ق ع ،كما قد تكون الوقائع مكونة لجريمتين مرتبطتين وكانت  11شد طبقا للمادة بالوصف الأ
لى محكمة الجنح لمحاكمته من إحالة المتهم مر بإن قاضي التحقيق يأإخرى مخالفة فحداهما جنحة والأإ
 .جل الفعلين معاأ

مر أذا صدر إلقواعد الشرعية الواجب مراعاتها ،و باووضع القانون جملة من الضمانات تتعلق 
خير جراءات الحبس المؤقت على المتهم وكان هذا الأإتخاذ ايجوز  ين لاأحالة على محكمة المخالفات إ

مر أذا صدر إو مر ،راحه بمجرد صدور الأسلى مخالفة يطلق إعادة تكييف الوقائع إموضوعا رهنه قبل 
خلال العقوبة هي الحبس دون الإ ذا كانتإحالة على محكمة الجنح وكان المتهم محبوسا بقي محبوسا إ

لى وكيل إحالة مر الإأج ،يرسل قاضي التحقيق الملف مع  إق  210بالحالة المحددة بنص المادة 
لى إلى كتابة الضبط ويقوم بتكليف المتهم للحضور إيرسله بغير تمهل  نأالجمهورية الذي يتعين عليه 

ن تنعقد الجلسة في أذا كان المتهم في الحبس المؤقت يجب إقرب جلسة مع مراعاة مواعيد الحضور ،و أ
 . ج  إق  212طبقا للمادة  ايتجاوز شهر  جل لاأ

ذا كانت العقوبة إنه يظل محبوسا إحالة متعلقا بجنحة فمر الإأذا كان المتهم محبوسا وكان إو 
نتهى ابالقبض و  امر أذا صدر ضد المتهم إو ،ج  إق  210حكام المادة أالمقررة هي الحبس مع مراعاة 

ذا توصل بمحضر عدم إنه إن يتم العثور على المتهم فأقاضي التحقيق من التحقيق في جنحة دون 
لى المحكمة الجنحية إويحيل القضية  مرا بالكف عن التفتيش عن المتهمأالجدوى للتفتيش يصدر 

 .2لتحاكم المتهم غيابيا
غير و حبس و أو جنحة عقوبتها الغرامة فقط أمخالفة تكون طلاق سراح المتهم في حالة الجريمة إ-

 .خاضعة للوضع في الحبس المؤقت
                                                           

 .211محمد حزيط ،المرجع السابق ،ص -1
 .211محمد حزيط ،نفس المرجع ،ص -2



  .لى الجهة القضائية المختصةإرسال الملف بسرعة إ-
و جناية مرتبطة أوذلك حال القضية تكون جناية  النائب العاملقضية إلى االأمر بإرسال مستندات -

حالتها على غرفة إقناع قصد ثبات والإدلة الإبأرسال قائمة إوكيل الجمهورية ،ويتم  لاغبإبجنحة وبعد 
مرا بالفصل بين أصدر أحداث أذا كان في القضية بالغين و إج ،و  إق  211تهام طبقا للمادة الا
حداث المنعقدة بمحكمة مقر المجلس للمتهم الحدث حالة على محكمة الأوبالإحداث والبالغين الأ

لى النائب العام بالنسبة إرسال مستندات القضية من قانون حماية الطفل ،وبإ 22وطبقا للمادة 
حالة على مرا بالإأساس جناية فيصدر أذا كان المتهم حدثا وحقق فيها على إما أللمتهم البالغ ،

 .المنعقدة بمحكمة مقر المجلس داث حمحكمة الأ
التنفيذية لحين صدور قرار غرفة  مابقوته اننه يحتفظإفأو الإيداع مرا بالقبض أصدر أذا إو 

نه ألا إمرا بالقبض ضد المتهم بجناية أصدر أذا كان قاضي التحقيق قد إفبانتفاء وجه الدعوى ،تهام الا
مر أخطار بالكف عن البحث ويظل إصدار إيحق له  فلا سلبياتعذر تنفيذه ورجع محضر البحث 

 .القبض محتفظا بقوته التنفيذية 
 :مر بجملة من الضمانات وهيالقانون هذا الأ أحاطو 

ن أن القانون حدد مدة معينة لتقديم طلبات وكيل الجمهورية بشأو  ن التحقيق يكون على درجتينأ-
وامر ن بتبليغ الأأجراءات ،وكذا الشيام رغبة من المشرع للسرعة في الإأ 24في التحقيق هو  التصرف

 .ساعة  10القضائية في مدة 
ثناء نظرها في أتهام درجة ثانية في التحقيق في مواد الجنايات وفي مواد الجنح وتعتبر غرفة الا

مر قاضي التحقيق تتصدى ألغاء إومتى تقرر ،فراج المرفوعة خارج مواد الحبس المؤقت والإ الاستئناف
  :موضوع وتصدر جملة من القرارات وهيلل الاتهامغرفة 

      221،224،281القرارات المتعلقة بمواصلة التحقيق وتكون في شكل تحقيق تكميلي طبقا للمواد -
قاضي التحقيق المكلف بالملف  أو الاتهامعضاء غرفة أحد أما من قبل إجراءات ج ،وتتخذ الإ إق 

 282ضافي طبقا للمادة إخر ينتدب لهذا الغرض ،وقد تكون في شكل قرار تحقيق آو قاضي تحقيق أ
و شخص من أجراءات التحقيق لم تتناول واقعة من الوقائع إن أ الاتهامج وتتخذ متى تبين لغرفة  إق 
لى إ الاتهامضافي لتوسيع دائرة شخاص الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فيجري التحقيق الإالأ



ضافي في الجرائم المرتبطة ويكون التحقيق الإ،1ن يتناولها التحقيقأو وقائع أليها إير المحالين شخاص غالأ
 .2بالجريمة محل المتابعة

بالزيادة  يمكن تجاوزه لا جراء محدد لان التحقيق التكميلي متعلق بإأوالفرق بين التحقيقين هو 
و أ التحقيق بخصوص الواقعة المعينة تجراءاإضافي يتناول كل بالنقصان ،بينما التحقيق الإ ولا

 .الشخص المعني
  .لى محكمة الجناياتإحالة مباشرة قاضي التحقيق الإ استطاعةعدم -
  .ثباتدلة الإأرسال بقائمة مر الإأرفاق إ-
  .لى محامي الدفاعإمر تبليغ الأ-
و ألاوجه للمتابعة أمر أصدار التحقيق تتصرف بإ انتهاءوعند  قرارات متعلقة بالتصرف في التحقيق-
لى جميع إحالة مر الإأ،وفيما يخص 3وامر ذات طبيعة قضائيةأحالة على محكمة الجنايات وهي الإ مرأ

ج فيما يخص  إق  221ة بعد التكييف القانوني للوقائع محل المتابعة طبقا للمادة يالجهات القضائ
من   222المؤقت ،وطبقا للمادة حالة على محكمة الجنح والمخالفات راعى المشرع ضمانة الحبس الإ

يضا بضمانات أوالذي قيده القانون الابتدائية حالة على محكمة الجنايات مر الإأفيما يخص 4ق إ ج
 :تكريسا لشرعيته ومنها 

  .تهاممام غرفة الاأجراءات التحقيق إطراف حضور الأ-
  .علان بتاريخ الجلسةالإ-
  .الحبس المؤقت ألةضرورة البت في مس-
قصى عندما أجل شهرين كحد أتهام تصدر قرارها في الموضوع في ن غرفة الاإتنظيم الحبس المؤقت ف-

مر قصى عندما يتعلق الأأشهر كحد أربعة أمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت و يتعلق الأ
شهر  أنية عدام ،وثماو بالإأو بالسجن المؤبد أبجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين سنة 

                                                           
 .110جيلالي بغدادي ،المرجع السابق ،ص -1
،وإذا  أشخاص مجتمعينإذا ارتكبت في وقت واحد من عدة :تعد جرائم مرتبطة في الأحوال الآتية " ق إ ج الجرائم المرتبطة بقولها  288حددت المادة *

كبوا بعض ارتكبت من أشخاص مختلفين حتى ولو في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على إثر تدبير إجرامي سابق بينهم ،وإذا كان الجناة قد ارت
من العقاب  ،أو عندما تكون الأشياء  هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن

 ".المنتزعة أو المختلسة أو المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخفيت كلها أو بعضها 
3-Stéfani Gaston, et  Georges Levasseur ; Droit pénal général et procédure pénale, tome2 ;  

Op.cit. ; p780. 
.قانون الإجراءات الجزائية المتضمن 22/42معدلة بموجب القانون رقم- 4  



و بجناية عابرة للحدود أو تخريبية أرهابية إفعال مر بجنايات موصوفة بأقصى عندما يتعلق الأأكحد 
 .فراج عن المتهم تلقائيا علاه وجب الإأجال المحددة ذا لم يتم الفصل في الآإالوطنية و 

متهم ويجب توفر محام لكل ، ج إق  281ستعانة بمحام طبقا للمادة ومن حق المتهم الا
،كون الدفاع في الجناية هو من النظام العام لا يجوز  بجناية ولو كان المتهم نفسه من رجال القانون

 .1التنازل عنه
 .3دلة باعتباره ضمانة هامةحالة وذكر الأقرار الإ2ضرورة تسبيب-
 .ج إق من  144يام طبقا للمادة أ 41خطار المحامي والمدعي بالحق المدعي خلال إرة و ضر -

 ةحداث للحدث المنحرف فمعظمها شبيهوامر التي يصدرها قاضي الأوفيما يخص الأ
مر بالقبض حضار والأمر بالإجراءات التي يصدرها قاضي التحقيق المختص بالبالغين ،وهي الأبالإ
لذا حالة ،و وامر الإأفراج و مر بالإمر بالرقابة القضائية والأة في الألمر بالحبس المؤقت وبدائله المتمثوالأ

من قانون  24المؤقتة المنصوص عليها في المادة  نعيد دراستها سوى التذكير بالتدابير ولعدم التكرار لا
 .حماية الطفل السابق تبيانها 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 114،ص  2222سليمان عبد المنعم ،إحالة الدعوى الجنائية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ،سنة -1
بيان الوقائع )الإحالة بالرجوع إلى التشريع الجزائري لانجد نص قانوني يوجب التسبيب لقرار أو أمر الإحالة بل تحديد البيانات الواجب توفرها في قرار *

من  222لجزائية و م المتضمن قانون الإجراءات ا 22/42ق إ ج المعدلة  بموجب القانون رقم    228طبقا للمادة ( وموضوع الاتهام ووصفها القانوني 
 . ،وهذا يحد من الرقابة على الشرعية للإجراءنفس القانون 

3-Pierre Chambon ; le juge d'instruction; théorie et pratique de la procédure ; op.cit. ; p 283. 



  المبحثخلاصة 
إن القانون أوجد جهة التحقيق في القضايا عند إخطارها بموجب طلب افتتاحي أو بناء على 

 ،وأعطى ضمانات على القائم بالتحقيق من حيث صفاته وحجية شكوى مصحوبة بادعاء مدني
 .المحاضر وأنه لا يطعن فيها إلا بالتزوير وطبيعة التدوين لما للكتابة من أهمية وكذا سرية التحقيق 

وتتعزز حقوق المتهم في هذه المرحلة أكثر من خلال ضمانات الاستجواب والحضور واختيار 
وتبليغه بالتهمة المنسوبة إليه ،ويستعين قاضي التحقيق بجملة من وسائل المحامي وتنبيهه بحق الصمت 

العمل الإجرائية منها المادية كالتنقل للمعاينة وإعادة تمثيل الجريمة والتفتيش ومنها القولية كالخبرة 
 .والشهادة 

التحقيق ولقاضي التحقيق وسائل عمل أيضا تتعلق بالأوامر سواء في بداية التحقيق أو أثناء 
أو خلال التصرف فيه ،ومنها ما هو يتخذ طابع المساس بحرية المتهم كالأمر بالقبض أو الوضع في 

 .الحبس المؤقت ،وما قيل عن جهة التحقيق للبالغين يقال عن جهة تحقيق الأحداث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 لتطبيق الصحيح للإجراءات با الكفيلة ضماناتال : المبحث الثاني
المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب جهة التحقيق وأهم بينا في  

الإجراءات المتخذة خلالها سواء التي تتعلق بالكشف عن الجريمة أو المتخذة في حق المتهم 
 .أو المدعي الطرف المدني أو الشاهد أو الخبير

لطبيعة وتوصلنا أيضا إلى وفرة الإجراءات وتنوعها خلال المرحلة ،لكن المشرع ونظرا 
المرحلة وخطورة بعض الإجراءات المتخذة فرض نوعا من الرقابة على أعمال التحقيق 
الإجرائية حتى لا تنحاز أو تتعسف في بعض الإجراءات وتبقى دون رقيب على شرعية 

 .الأعمال 
ولعل أول وهلة يبدو أن المشرع أوجد بابا خاصا في القانون سماه التحقيق القضائي، 

قانونية تدور في فلك طبيعة الإجراءات وفي جهات الرقابة عليها ،ونحاول وهو عدة مواد 
 .دراستها ودراسة الضمانات المقررة لكل إجراء 

و من خلال هذا المبحث نحاول تبيان طبيعة الحماية للإجراءات عن طريق الرقابة 
 .نالقانونية والقضائية في مطلب أول ،و عن طريق تقرير قاعدة السرية في مطلب ثا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إجراءات التحقيق طار إفي  ضائيةوالق انونيةالقالرقابة  :ول المطلب الأ
نظرا لأهمية الإجراءات التي تتخذ خلال فترة التحقيق ولخطورة بعضها وتعلقها بالحرية  

تشكل رقابة أوجد المشرع نوعا من الضمانات ،قرينة البراءة تكريسا لالشخصية وحق الخصوصية و 
أي تقرير بطلان إجراء من إجراءات التحقيق والتي ( جزاء البطلان ) القانون بين رقابة  هاصور تتنوع 

غرفة  )القضاء تمت مخالفة للقانون وهي رقابة موضوعية على الإجراءات بنص القانون ،وبين رقابة 
ة باعتبارها جهة مقومة لأعمال قاضي التحقيق ،وهي تمارس دور الرقيب على شرعي( الاتهام 

الإجراءات كونها جهة استئناف لأوامره ولها حق طلب إجراء التحقيق التكميلي وإلغاء أوامر جهة 
التحقيق أو تعديلها ،ونتطرق في الفرع الأول إلى رقابة القانون ومظاهر ذلك وفي الفرع الثاني إلى رقابة 

 .القضاء والتطبيقات القضائية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (جزاء البطلان)جراءات على صحة الإالقانونية الرقابة  :ول الفرع الأ
جرائية من خلال فرض جزاءات قد حصن الشرعية الإالمشرع جرائي يكون عمل الإلل حماية

ثر جرائي هو الأوالجزاء الإ،و التعسف في تطبيقها أجراءات للإ السيئو التطبيق أحالة عدم التطبيق 
 .1مر والنهي الوارد فيهاالقانونية للأالذي يرتبه القانون على مخالفة القواعد 

،فالرقابة  2القانون الفعالية في التطبيق عطاء نصوصإلى إجراء الجزائي هذا عموما ويهدف الإ
 جراءات هي التي تكشف فاعلية نصوص القانون ،وبهذا يتأكد مبدأ المشروعيةالقضائية على هذه الإ

 .هدارهإو أجراءات الجنائية تم خرقه جراء من الإإن أكتشاف ا  و
 .3"ثر قانونيأنتاج إجراء غير قانوني من إجزاء سلبي يتمثل في منع "نه أ ىعل وعرف

و عقوبة أجراء الجزائي ومن ثمة هو جزاء ن البطلان كجزاء يطبق حالة مخالفة تطبيق الإأنفهم و 
 .4جراء الجزائيو بعض شروط صحة الإأتتقرر عند تخلف كل 

  البطلان نواعأ: أولا
تبة عن ثار المتر ليها فقط من خلال معالجة الآإشارة ولكن تمت الإ عنهاالمشرع لم يتكلم  

وهي جواز التنازل عنه من طرف الخصوم مما ،من خلال دلالات قانونية مخالفة النصوص القانونية 
 .أو ما يعرف بالبطلان المطلق مما يفيد أنه متعلق بالنظام العام نه نسبي وعدم جواز التنازل عنه أيفيد 

يترتب على مخالفة القواعد الخاصة "عرف بأنه : و المتعلق بالنظام العامأالبطلان المطلق -1
 .5" الجوهرية المتعلقة بالنظام العامجراءات بالإ

تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك وهذا النوع من البطلان 
ويكون في شكل دفع ، مام المحكمة العلياأول مرة كانت عليها الدعوى ولو كانت لأي حالة  أفي  به

                                                           

. 42،ص  2224الأنصاري حسن النيداني ،القاضي والجزاء الإجرائي في قانون المرافعات  ،دون دار للنشر ،سنة - 1  
81، ص 2282محمد عبد الغريب ،قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق ،مطبعة المدني ،سنة - 2  

-1 Tawfiq Muhammad El Shawi ; théorie générale des perquisitions en droit pénal Français et 

Egyptien ; le Caire 1950 ; thèse université de Paris ; P 141.                                                     
10محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،ص -  

4-René Garraud ; Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale ; 

Op.cit.  ; p 28.  
. 044،ص  2221سامي الحسيني ،النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة - 5  



 يجوز التنازل عنه من صاحب المصلحة وهو لا لا، 1ي دفاع في الموضوعأولي شكلي وتبدى قبل أ
  .يقبل التصحيح عكس البطلان النسبي

حماية مصلحة الخصوم في  علىهذا  ينصب :و المتعلق بمصلحة الخصومأالبطلان النسبي -2
 .2وبالتالي ليس هو متعلق بالنظام العام،الدعوى 

همية من تلك التي أقل أجرائية جوهرية تحمي مصلحة إوهو يقرر كجزاء على مخالفة قاعدة 
 .3تحميها قاعدة جوهرية متعلقة بالنظام العام ترتب على مخالفتها البطلان

ذا تنازل من تقرر إوبالتالي ف،و ضمنا أوهذا النوع قابل للتصحيح عن طريق التنازل صراحة 
مام المحكمة العليا ويفهم أبه  الاحتجاجيجوز له  بلاشك لا نه وإولى فمام محكمة الدرجة الأألمصلحته 

 .ثارته إتقضي به من تلقاء نفسها بل لابد من  ن الجهة القضائية لاأ
من جراء ن المشرع نص على كيفية ممارسة هذا الإأجراءات الجزائية نجد انون الإلى قإوبالرجوع 
وعليهم في جميع الحالات تقديم "...خيرة بقولها الفقرة الأ 212نص المادة  حسبخلال الدفع به 

لا كانت غير إي دفاع في الموضوع و أوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أ
 ."مقبولة 

سبابه حسب الحالة أحد أ هنأن البطلان كذلك يمارس من خلال الطعن بالنقض و أكما 
وهي مخالفة قاعدة جوهرية ،ج  إمن ق  244الثالثة من الحالات الثمانية المنصوص عليها في المادة 

ويمارس كذلك من خلال ،جراءات التي تتعلق بالدعوى العمومية جراءات و المقصود بها كل الإفي الإ
ذا تكشف لها سبب من إو "...ج بقولها  إمن ق  222تهام حسب نص المادة صدي لغرفة الاالت
جراءات التالية له كلها قتضاء ببطلان الإجراء المشوب به وعند الاسباب البطلان قضت ببطلان الإأ
 ...."جراء ن تتصدى لموضوع الإأبطال بعضها ولها بعد الإ وأ

 
 
 

                                                           

أحمد أبو الوفاء ،  210،محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق ،ص   281الإسكندرية ،دون سنة ،ص أمينة النمر ،الدعوى وإجراءاتها ،منشأة المعارف -2
2422،ص الثامنة،الطبعة  2288سنة ابق ،منشأة المعارف الإسكندرية ،نظرية الدفوع في قانون المرافعات ،المرجع الس   

. 041ص ، سامي الحسيني ،المرجع السابق- 2  
 .228،ص  2224سنة ، القاهرة، اءات القانونية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية ،دار النهضة العربيةأحمد عوض بلال ،الإجر -1
  



 لبطلان الجزاء النظام القانوني : ثانيا 
و عدم أجراءات الواجب اتباعها لممارسته سباب البطلان ومن ثمة معرفة الإأوجب تبيان 

 .لى النتيجة القانونية التي يرجوها المشرع إخير نتوصل ممارسته ،وفي الأ
 بطلان بدون ضرر لا وهناك،البطلان الذاتي و  اك البطلان المنظم بموجب القانونن هنإ :ه سبابأ-1
  .القضائي والاجتهادخد به المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية أي نظام ألى إنتطرق و 
تقرير حالة بطلان لم ينص  زولا يجو ن حالات البطلان محددة حصرا أ هو :البطلان القانوني -1-1

المحكمة تقضي  وبالتالي،2جراء جزائي معينإوهي المتعلقة بمخالفة نص قانوني يقرر ،1عليها القانون
مر فيه مساس بمصالح لها عكس ذلك ولو كان الأ زولا يجو بحالة البطلان القانونية المنصوص عليها 

 ". صــلا بنإبطلان  لا"ي أطة تقديرية فهو مقيد بنص قانوني ــي سلع بأتتتم وهي لا،3طرافالأ
واستعملت ، 4البطلانلا ترتب عليها إجراءات الجزائية و تباع الإإن ينص القانون على أولابد 

تحت  -يكون باطلا -يترتب عنه البطلان-يعتبر ملغى )عديد العبارات التي تبين البطلان من بينها 
 . (طائلة البطلان

لا عد منكرا إن القاضي يدرسه ويوجب عليه القانون تطبيقه و أومؤدى هذا النوع من البطلان 
كد من ألا التإعليه   يعلم بوجود حالة البطلان وما،وبالتالي5لتطبيق القانون وليس له السلطة التقديرية

طراف الدعوى من العلم المسبق أيمكن ن ثبوتها حتى يقرر البطلان عليها وحصر حالات البطلا
 .جراء المعيببالإ

فعلى سبيل المثال الشروط ،الجزائري بهذا النوع من خلال النصوص القانونية  المشرعخذ أوقد 
ماكن التفتيش ومهما أالتفتيش منها عنوان الجريمة وموضوع البحث عن الدليل و وابط في عملية ضوال

ج  إمن ق  08ذن بالتفتيش وتحت طائلة البطلان حسب نص المادة صدرت الإأتكن الجهة التي 

                                                           

ة مأمون سلامة ،شرح قانون الإجراءات الجزائي،  212ص، الثالثة ائري ،المرجع السابق ،الطبعةمحمد حزيط مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجز -2
.114،ص  الثانيفي التشريع المصري ،المرجع السابق ،الجزء   

-René Garraud; Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale ; 

Op.cit.  ; p 422. 
 1440الجزائر ،سنة رسة علمية تطبيقية ،دار الهدى ،ة العليا ،داإبراهيم بلعليات ،أوامر التحقيق المستأنفة أمام غرفة الاتهام مع اجتهاد المحكم-1

.22ص   
212،ص  الأولى،الطبعة  2282هلالي عبد اللاه أحمد ،النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،سنة - 3  

-0 René Garraud; Op.cit. ; p 426. 
. 100محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،ص - 5  



ويترتب على مخالفتها  02،02جراءات التي استوجبتها المادتين يجب مراعاة الإ"نهأالتي تنص على 
ج بقولها  إق  من 22مكرر  12ذن بالتسرب المنصوص عليه في المادة لى الإإفة ضابالإ،" البطلان

مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة  22مكرر 12ذن المسلم طبقا للمادة ن يكون الإأيجب "
 ."طلان ــــــــــــــــــــالب

 228،114 18،222التحقيق في مواد معينة منها المواد  لإجراءاتوبالنسبة للبطلان المقرر 
المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة  244حكام الواردة في المادة بضرورة مراعاة الأ 222وتتعلق المادة 

يتلوه من  جراء نفسه ومالا ترتب على مخالفتها بطلان الإإالمتعلقة بسماع المدعي المدني و  242
 .1جراءاتإ

سباب البطلان بالنسبة للمتهم أن المشرع حصر أنه وبقراءة متمعنة لنص هذه المادة نجد أغير 
دون الحالات المنصوص عليها في المادة ،ج  إق  244حكام المادة أتراعى فيها  في الحالات التي لا

سباب البطلان بالنسبة للمدعي المدني وكأن أمن  242حكام المادة أحين ذكرت مخالفة  242
  .والقانونمر مخالف للمنطق أخير دون المتهم وهذا المشرع يحمي هذا الأ

ن قاضي التحقيق غير ملزم باستجواب المتهم في الموضوع بحضور أوبناءا عليه يمكن القول 
بيومين  الاستجوابالمحامي بكتاب موصى عليه يرسل قبل  ءولا باستدعاو بعد دعوته قانونا ،أمحاميه 

ل قل قبل كساعة على الأ 10جراءات تحت طلب المحامي يوضع ملف الإ كثر ولاعلى الأ
  .استجواب

ورد  ن مابأ الاعتقادويدعم  الاستنتاجج يخالف هذا  إق  222ورد في نص المادة  ن ماأغير 
ن الشكليات التي يترتب عدم إلا ،وبالتالي فإغفال ليس إ تج عنهو نا 42ف  222في المادة 

في  ستجوابالاوكذا محضر  ولبطلان السماع عند الحضور الأكمراعاتها البطلان بالنسبة للمتهم  
ج  إق  244 المادةنصت عليه  ما احترامذا لم يتم إ الاستجوابويبطل محضر ،الموضوع والمواجهة 

 :وهي شروطا والتي حددت 
وكذا  ي تصريحدلاء بأبحقه في عدم الإ هتنبيهو ليه إعلامه بالتهمة الموجهة إالتحقق من هوية المتهم و -

 .خبار قاضي التحقيق بتغيير عنوانه إبوجوب  ،و بمحام الاستعانةبحقه في  هتنبيه

                                                           
المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق على  214و 222و 222ق إ ج تنص أنه تطبق نفس الأحكام المقررة في المواد  142تجدر الإشارة إلى أن المادة *

 . الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهام



ول في عند الحضور الأ الاستجوابعلى ضمانات  استثناءاتالسابقة  242هذا وقررت المادة 
 الاختفاءثار ودلائل على وشك آو وجود أ هما وجود شاهد في خطر الموت،حالتين استعجاليتين 

في الموضوع والمواجهة  لاستجواباويبطل محضر ، جالالاستعن يذكر القاضي في المحضر دواعي أعلى 
المتهم  استجوابثناء أجراءات وشكليات إج التي نصت على  إق  248لى إ 241طبقا للمواد 

 .جراء المخالف ومواجهته بالطرف المدني ويترتب على مخالفتها بطلان الإ
 يوه،1ساسيةأفي الموضوع يفرض القانون مراعاة ثلاث شكليات ستجواب الابالنسبة لبطلان 

قبل  بالاستلامشعار إالمحامي برسالة مضمنة مع  استدعاء،و استدعاءه أحضور محامي المتهم  اشتراط
جراءات تحت تصرف محامي ضرورة وضع ملف الإ، المتهم استجوابقل من تاريخ يومين على الأ

 . استجوابقل قبل كل ربع وعشرين ساعة على الأأالمتهم 
طراف صراحة و دعوته قانونا مالم يتنازل الأأر المحامي ذا لم يتم حضو إويبطل محضر المواجهة 

ذا كان الغرض منها إلا إساعة قبل المواجهة  10عن ذلك ،وهذا يقتضي وضع الملف تحت تصرفهم 
و تصريحات متهمين أو المدعي المدني أو بعض تصريحات الشهود أتلقي ملاحظات المتهم حول نقطة 

 .خرين آ
ية محددة قانونا وبالتالي تقييد حرية القاضي مما قد يفلت من تقرير ونظرا لكون الحماية القانون

فكرة أخرى في البطلان وهي وجدت ،2ي البطلان لحالات تنتهك فيها حرية الفرد وحقوقهأالجزاء 
 .البطلان الجوهري

ذا  إجراءات توصف بالجوهرية الإ ومصدره القضاء وليس القانون  : البطلان الجوهري-1-2
طراف يمكن للأ وهي التي ترتبط بالنظام العام ولا،جراء وظيفته وضرورية حتى يؤدي الإكانت لازمة 

جراء الجوهري هو الذي ن الإأوهناك من يرى ،3التنازل عنها وتتعلق بالعلنية والشفوية والوجاهية
 .4طرافحد الأأو أو مصلحة المتهم ألى حماية المصلحة العامة إيهدف 

                                                           
 .81-84أحمد الشافعي ،المرجع السابق ،ص -1

.12ص ، 2224سنة ،،عبد الحميد الشواربي البطلان الجنائي ،منشأة المعارف الإسكندرية  10أحمد الشافعي ،المرجع السابق ص - 2  
-1 René Garraud ; Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale ; 

Op.Cit.  ; p 423. 
.  184،ص  2210محمد محي الدين عوض ،القانون الجنائي والإجراءات في التشريعين المصري والسوداني ،المطبعة العلمية بالقاهرة ،سنة -0  



جراءات في جميع الإ وتتمثلسباب البطلان الجوهرية هي التي لم ينص عليها المشرع صراحة أو 
خرى حسب الضرر الذي يلحق ألى إوتختلف من حالة ،طراف التي تمس حقا من حقوق الأ

 .1بالشخص طالب البطلان
ي أها يترتب على مخالفت ولا،رشادية جراءات التوجيهية والإجراءات غير الجوهرية هي الإوالإ

داري إجراء تنظيمي و إن ترتيب القضايا وجدولتها هو ورد في قرارات المحكمة العليا بأ بطلان مثل ما
 .2غفاله البطلانإينجر عن  وليس جوهري لا

هو منصوص عليها صراحة في المادة  وبتتبع نصوص القانون نجد مصطلح الجوهرية مثل ما
جراءات الجوهرية المقررة في حكام والإمخالفة الأ يضا علىأيترتب البطلان "ج بقوله  إمن ق  222

ذا نتج عن هذه المخالفة إ 242و  244لى تلك المنصوص عليها في المادتين إضافة بالإ،هذا الباب 
 ".ي طرف آخر في الدعوى أو حقوق أمساس بحقوق الدفاع 

طراف أو حقوق ألى حماية حقوق الدفاع إجراء الجوهري هو الذي يهدف ن الإأستخلص نو 
 .3لى حسن سير العدالةإو يرمي أالدعوى الجزائية 

ن الجهة القضائية المختصة أو ،4رط وقوع الضر تر يش أي : بطلان بغير ضرر لا قاعدة -1-3
لة الضرر الحاصل وفقا للسلطة التقديرية لها في تقدير مدى توافر الضرر لدى المتمسك أتراقب مس
لى المساس بحق الدفاع إقد يؤدي  الضرر هنا كل ماساسي وضروري ويعنى أوهو شرط ،5بالبطلان
 . 6ي الطرف الذي يتمسك بهأثباته على من يدعي وجود الضرر إويقع ،طراف الدعوى أوحقوق 

في  ادرــــــــــــــالص لقانونبا جراءات الجزائية المعدلوالمتتبع للمشرع الفرنسي نجده في قانون الإ
ول نجده في نص ومثال عن البطلان الأ، والبطلان الذاتي لبطلان القانونيباخذ أ 2221جانفي40

                                                           

  .22إبراهيم بلعليات ،المرجع السابق ،ص-2
مشار إليه في بغدادي جيلالي ،الاجتهاد  01242عن الغرفة الجنائية الأولى للمحكمة العليا ،طعن رقم  41/42/2282 صادر بتاريخقرار -1

.214،ص  2221المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار ،وحدة الطباعة بالرويبة ،الجزائر ،سنة ،الأول القضائي في المواد الجزائية ،الجزء    
.12جع السابق ص أحمد الشافعي ،المر - 3  

-0 Pierre Couvrat ; Nullités de procédure en matière pénale ; Dalloz ; répertoire de droit pénal 

et de procédure pénale ; du 1
er

 janvier 1986 ; p 05. 

-2 Jean Dumont ; Les nullités de l’information ; J.C .I.de procédure pénale ; 2eme éd ; année 

2000 ; P12. 
-1 Jacques Boré ; La cassation en matière pénale ; année 1985 ; Paris ; Librairie générale de 

droit et de jurisprudence ; P 505.    



فيما يخص مرحلة  200،228على البطلان لما يقع مخالفة لنصوص المواد ق إ ج  224المادة 
يقع مخالفة للضوابط القانونية  وكذلك ما،ول واستجواب المتهم التحقيق القضائي لاسيما الحضور الأ

وفيما يخص مذهب البطلان ،ج ف  إمن ق  21،22،22،22،21المتعلقة بالتفتيش حسب المواد 
هو غير منصوص عليه في  ابوجود البطلان في كل م 221الذاتي نجده واضحا من خلال نص المادة 

د ـــــــــــــوهي على العموم ما يتعلق بانتهاك حق الدفاع وتحليف اليمين للمتهم وقواع، 224المادة 
  .ختصاصالا

 .تبع نظيره الفرنسي في هذا المجالان المشرع أجراءات قانون الإ ونلاحظ من خلال نصوص
جرائي من حيث حدد المشرع الطرق القانونية للجزاء الإ : جراءات الفصل في البطلانإ-3

 .وهذا ما ستناوله تباعا و التنازل عنهأسواء بالتمسك  الحالات التي يجوز فيها وكيفية الفصل فيه 
ن يكون لمن يتمسك به مصلحة أ لابد :بالبطلان والتنازل عنهمن له حق التمسك -3-1

 .جرائية المنصوص عليها في القانون والتي جرى عدم مراعاتها مراعاة القواعد الإوصفة في
فلا يجوز للمتهم ،لا يكون المتمسك به سببا في حدوثه أكما يشترط لقبول التمسك بالبطلان 

يجوز للمتهم  كما لا،ذا كان قد حلف اليمين من تلقاء نفسه إ استجوابهببطلان  يتمسكن أ
عن  امتنعذا كان قد دعي لحضور التفتيش لكنه قد إنه جرى في غيابه التمسك ببطلان التفتيش لأ

 .1الحضور
جراءات الجزائية في القسم المتعلق ببطلان لى قانون الإإبالرجوع  : النيابة العامة-3-1-1
تعطي للنيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية المختص  41ف  228جراءات التحقيق نجد نص المادة إ

ن بطلانا قد وقع أذا تبين لوكيل الجمهورية إف"بقولها الاتهاملى غرفة إرفع دعوى البطلان بموجب طلب 
ويرفع لها طلب  الاتهاملى غرفة إن يوافيه بملف الدعوى ليرسله ألى قاضي التحقيق إنه يطلب إف

 .2كدته المحكمة العلياأمر الذي وهو الأ، "البطلان 
جراءات تباع الإإو جهات الحكم فيتم أ الاتهامخرى سواء غرفة للجهات القضائية الأوبالنسبة 

 :3العادية والتي تشترط
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في قضايا الجنح والمخالفات عدا قضايا و  و المجلس القضائيأمام المحكمة أتمسك بالبطلان ين أ-
يجوز الطعن فيه و جرائية يات يغطي جميع العيوب الإاحالة على محكمة الجنن قرار الإلأ،الجنايات 

عمال التحقيق القضائي باعتبارها جهة قضائية أوالتي تقوم بمراقبة ،لدى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا 
 .1التقدير الجيد لحالات البطلانوالتي لها صلاحية النظر في 

ويجوز ،مام جهات الحكم أثارة البطلان قبل البدء في الموضوع ومنه التمسك بالبطلان إن يتم أ-
ثارة إو ضمنا ،ويمكن للنيابة العامة أو جهات الحكم صراحة أالتنازل عنه سواء خلال مرحلة التحقيق 

ج  إمن ق  242مامها حسب المادة أول مرة لا يتم ذلك لأأمام المحكمة العليا بشرط أالبطلان 
مام المحكمة أول مرة جراءات لأو في الإأوجه البطلان في الشكل أن تثار من الخصوم أيجوز  لا"بقولها
وجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل أنه يستثنى من ذلك أغير ،العليا 

 يوجد في القرار المطعون فيه ولا طالما لا"نه أليه المحكمة العليا في قرارها إشارت أ وهو ما،" النطق به
مام أجراءات ثار الدفع ببطلان الإأن أن المدعي في الطعن سبق له يفيد بأ وراق الدعوى ماأضمن 

 .2" مام المحكمة العلياأول مرة ثارته لأقضاة الموضوع فيتعين رفضه لإ
تمنح  نجدها لا 41ج ف  إمن ق  222بالرجوع لنص المادة  :المتهم والطرف المدني -3-1-2

جواز التنازل  بل الاتهامو غرفة أمام جهة التحقيق أللمتهم والطرف المدني حق رفع دعوى البطلان 
ن يتنازل عن التمسك أحكام هذه المواد أه قويجوز للخصم الذي لم تراع في ح"عنه فقط وتنص

لا في حضور إن يبدى أيجوز  ولا،ن يكون التنازل صريحا أين جراء ويتعبالبطلان ويصحح بذلك الإ
والتي نصت فقط على التنازل عن  41ف  222كذلك المادة ،و "قانونا  استدعاءهو بعد أالمحامي 

 .البطلان من الخصوم 
التمسك بالبطلان  ءباستثناطراف التمسك بالبطلان والتنازل عنه وفي مرحلة المحاكمة يجوز للأ

ن قرار إف،مام محكمة الجنايات والجنح والمخالفات والمجلس أ الابتدائيجراءات التحقيق الخاص بإ
 .3جراءاتيطهر الإ الاتهامحالة الصادر عن غرفة الإ
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بداء إكان له سوى  مباشرة ،وما الاتهاملى غرفة إرفع طلب البطلان 1للمتهم اولم يكن جائز 
الذي يخصه مشوب  الاستجوابجراء إن أذا عاين إمام قاضي التحقيق في حالة ما أملاحظاته 

،ولم يكن المتهم  الاتهاملى غرفة إمر و وكيل الجمهورية رفع الأأبالبطلان ملتمسا من قاضي التحقيق 
مر القاضي برفض الطلب ،غير و في الأأقاضي التحقيق  بطلان إجراءاتي وسيلة للطعن في أيملك 

تهام مباشرة ن يطلب من غرفة الاأول مرة للمتهم جاز لأأد جتهاد القضائي للمحكمة العليا قن الاأ
ستئناف ابمناسبة ،الأولى  سباب البطلان وذلك في حالتين أجراء التحقيق المشوب بسبب من إبطلان 

مر التسوية أعرض القضية برمتها على تلك الغرفة بعد  ،والثانية حالة جراء الباطلرتباط بالإامر له أ
  .لقاضي التحقيق

تهام لى غرفة الاإأجاز القانون لقاضي التحقيق رفع حالة البطلان  : قاضي التحقيق-3-1-3
قولها بج  إمن ق  42ف  228نصت عليه المادة  للفصل فيه عن طريق وكيل الجمهورية ،وهو ما

مر لغرفة ن يرفع الأأبالبطلان فعليه  جراءات التحقيق مشوباإجراء من إن أذا تراءى لقاضي التحقيق إ"
خطار المتهم إي وكيل الجمهورية و أجراء بعد استطلاع ر بطال هذا الإإتهام بالمجلس القضائي بطلب الا

 .ستثنائية اوهي حالة وحيدة ،"المدني  والمدعي
ن الشخص الذي خول له القانون حق أبه يقصد  :التنازل عن التمسك بالبطلان-3-2

 .2أم لا ويتركهن يتنازل عنه أذا كان لصالحه إالتمسك بالبطلان 
و متعلقا أكان قانونيا أوالتنازل يكون فقط في البطلان النسبي المتعلق بمصلحة الخصوم سواء 

بينما البطلان ،3حترام حقوق الدفاع وانتهاكهااويكون سببه عدم ،جراءات بقواعد جوهرية في الإ
 .صلاأيجوز التنازل عنه  المطلق والمتعلق بالنظام العام فلا

 222ل الخصوم في المادة حالة التنازل عن التمسك بالبطلان من قب إلى قانونشار الأوقد 
ن يتنازل عن التمسك أحكام هذه المواد أويجوز للخصم الذي لم تراع في حقه "بقوله 41فقرة 

                                                           
تعديل قانون المشرع الفرنسي عدل عن موقفه وفسح المجال للمتهم والمدعي المدني بالطعن بالبطلان في إجراءات التحقيق أمام غرفة الاتهام ،وذلك إثر *

مارس  42ق إ ج ف المعدلة بالقانون المؤرخ في  224،وقد نصت المادة  2221أوت  21جانفي و 40الإجراءات الجزائية بموجب القانون المؤرخ في 
في كل المواد يمكن لغرفة الاتهام أثناء سير التحقيق ،أن تخطر لإبطال إجراء أو مستند من الإجراءات إما من طرف قاضي التحقيق أو "على أنه  1440

 ...".وكيل الجمهورية أو الأطراف 
. 222،ص الأولى ،الطبعة  2222منشأة المعارف بالإسكندرية ،سنة فتحي والي ،نظرية البطلان في قانون المرافعات ،- 2  
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لا في حضور إن يبدى أيجوز  ولا،ن يكون التنازل صريحا أجراء ويتعين بالبطلان ويصحح بذلك الإ
 ."قانونا  استدعاءهو بعد أالمحامي 

و المدعي المدني أيجوز سماع المتهم  لا"نه أج على  إمن ق  42ف  242كما نصت المادة 
 ."و بعد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحة عن ذلك ألا بحضور محاميه إجراء مواجهة بينهما إو أ

مثلا   و قد يكون ضمنياأو بطلب مكتوب أوالتنازل عن البطلان قد يكون صريحا شفويا 
لى تنازل إ الاستجوابن يشير قاضي التحقيق في محضر أويجب ،ثارة الدفوع المتعلقة بالبطلان إكعدم 

ويجوز دائما للخصم التنازل "نهأمن ذات القانون على  41فقرة  222شارت المادة أطراف ،كما الأ
 ."ن يكون هذا التنازل صريحا أعن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده ويتعين 

وهي مرحلة ، لابطو قابلة للإأجراءات باطلة الإوالتنازل يكون خلال المراحل التي تكون فيها 
جاز أن القانون أمام جهة التحقيق مادام أف،مة و مرحلة المحاكأتهام غرفة الامام أو أالتحقيق القضائي 

جراء المواجهة إلمدني و للخصم المتمسك بالتنازل عن البطلان المتعلق باستجواب المتهم وسماع الطرف ا
ولى جراءات بدون حضوره ،وبالنسبة للحالة الأتمام هذه الإإبالتنازل في  حبينهما بدون الدفاع وسم

وفيما يخص التنازل ،ضي التحقيق وينوه عنه في المحضر مام قاأن يتم التنازل أيضا أاشترط القانون 
حكام ن النصوص القانونية لأأج على  إ من ق 142شارت المادة أتهام فقد مام غرفة الاأالذي يتم 

تهام مام جهة التحقيق تطبق على غرفة الاأمن ذات القانون والتي تخص البطلان  222،222المادتين 
مام هذه الجهة عن التمسك بالبطلان فيما يخص المخالفات لكل أن الخصوم يجوز لهم التنازل أبمعنى 

و قسم أو المخالفات أي قسم الجنح أمام جهة الحكم أبينما ،جراءات ماعدا المتعلقة بالنظام العام الإ
لجميع جهات الحكم "نه أج يبين  إمن ق  212ن نص المادة إحداث ماعدا محكمة الجنايات فالأ

قد ينجم  وكذلك ما 222و  222ليه في المادتين إعدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار 
للمجلس القضائي لدى  يجوز للمحكمة ولا نه لاأ،غير  42ف  218حكام المادة أعن عدم مراعاة 

ليه من إحيلت أذا كانت قد إجراءات التحقيق إو مخالفة الحكم ببطلان أالنظر في موضوع جنحة 
ليه في هذه المادة إن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار أخرى أتهام ،وللخصوم من ناحية غرفة الا

ي دفاع أوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أتقديم وعليهم في جميع الحالات 
ن ما يتعلق باستجواب المتهم وسماع الطرف أومؤدى هذه المادة ،"لا كانت غير مقبولة إفي الموضوع و 

لى محامي المتهم والمدعي المدني إمر القضائية او غ الأيالمدني وكل ما يخل بحق الدفاع وكذا فيما يخص تبل
ذا تمسك به إربع وعشرين ساعة فللمحكمة حق تقرير البطلان أجل المحدد قانونا وهو خلال الأ



و حتى محكمة الجنايات أحيلت على هذه الجهات القضائية أذا كانت القضية قد إالخصوم ،ولكن 
هر حالة من هذه الغرفة تطداعي لطلب البطلان كون الإ نه لاإتهام فحالة من غرفة الامر الإأ جببمو 
 .جراءات من العيوب الإ

نجده قد  جراءات الجزائية لان المتتبع لقانون الإإوبالنسبة للنيابة العامة كطرف في الدعوى ف
لا البطلان النسبي إيشمل  ن التنازل عن بالبطلان لاألى إهذا راجع  يناأوفي ر ،لة أتناول هذه المس

 .1المتعلق بمصلحة الخصوم  الشخصية
طراف الدعوى التمسك بهذا لأالقانون جاز أ :بالبطلان وكيفية الفصل فيهالتمسك -3-3

 .مطية للتعسف ألا كان هذا الخطإتباعها و إوابط يتعين ضالحق ولكن وضع 
ي أن يكون قبل أن التمسك بالبطلان لابد أج السابقة  إمن ق  212وضحت المادة أو 

وجه البطلان المقدم غير مقبول شكلا لعدم تقديمه عتبر الا إي قبل مناقشة التهمة و أدفاع في الموضوع 
 .لم يكن متعلقا بالنظام العام في المواعيد القانونية وهذا ما

تبقى الدعوى  جراء يمنع من التعسف في استعمال الحق وحتى لان هذا الإإف وحسب رأينا
 .طلب البطلانبالعمومية مهددة في كل وقت 

ول مرة ثارته لأإيمكن  ثارته من تلقاء نفسها ولاإيمكنها  ن المحكمة لاإالبطلان النسبي ف أما
جاز لها القانون صراحة أالتي  الاتهامنه متعلق بمصلحة الخصوم فقط ماعدا غرفة لأ،مام المحكمة العليا أ

تنظر "ج بقولها  إمن ق  222بمصلحة الخصوم طبقا لنص المادة  احق تقرير البطلان ولو كان متعلق
سباب البطلان قضت أذا تكشف لها سبب من إليها و إجراءات المرفوعة حة الإفي ص الاتهامغرفة 

و بعضها ولها بعد أجراءات التالية له كلها ببطلان الإ الاقتضاءجراء المشوب به وعند ببطلان الإ
و لقاض غيرة لمواصلة ألى قاضي التحقيق نفسه إو تحيل الملف أجراء ن تتصدى لموضوع الإأبطال الإ
 .2كدته المحكمة العليا في عديد قراراتهاأمر الذي وهو الأ،"التحقيق جراءات إ
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و قاضي أليها من قبل وكيل الجمهورية إلفصل في البطلان المحال باتختص  الاتهاموغرفة 
هذا الحق  (المتهم والطرف المدني)طراف الدعوى يمكن لأ ولا،1و الذي تقوم باكتشافهأالتحقيق 

 .ع البطلان بموضو  الاتهامغرفة  خطاربإ
نه يرسل الملف إي خصم بالبطلان فأذا تمسك إن قاضي التحقيق إوعمليا وحسب القانون ف

وكذا ،ج  إمن ق  41ف  228طبقا للمادة  الاتهامخطار غرفة إي و أخذ الر ية لأر لى وكيل الجمهو إ
من قاضي ن يطلب أجراءات مشوبا بعيب البطلان فله جراء من الإإن أذا تبين له إوكيل الجمهورية 

مصحوبا بطلب  الاتهاملى غرفة إرساله طراف لإخبار الأإجراءات بعد التحقيق موافاته بملف الإ
ابة العامة لتقديم رأيها في البطلان وتقوم بتهيئة نيحالة الملف على البإ الاتهاموتقوم غرفة ،البطلان 

لى نفس قاضي إما إحالة الملف خيرة بإالأ ذهين تقوم هأللفصل فيه ، الاتهاممام غرفة أالملف وجدولته 
 .جراء الباطل لغاء الإإو أعضائها أحد أجراء تحقيق تكميلي يقوم به إو أالتحقيق 

طراف الدعوى جاز لأأن المشرع أنجد ما يفيد  جراءات الجزائية لاوالمتتبع لنصوص قانون الإ
 .تهام ي المتهم والطرف المدني حق طلب البطلان من قبل غرفة الاأ

لى النائب إرسال مستندات القضية إك  الاتهامجراءات على غرفة حيل كامل ملف الإأذا ما إو 
حالة على محكمة مر الإأو ألاوجه للمتابعة مر بأالنيابة العامة لأ استئنافو أالعام في قضية جناية 

ي لكامل نها تقوم بالتصدإف،لاوجه للمتابعة مر بأالطرف المدني لأ استئنافو أو المخالفات أالجنح 
ما إج وتقوم  إمن ق  222هو مبين بنص المادة  جراءات حسب ماالملف ومن ثمة مراقبة ودراسة الإ

ومنه يمكن ،2و جزئياأ جراءات الموالية له كلياجراء الباطل والإلغاء الإإو أبرفض طلب البطلان 
 الاتهاملى غرفة إالبطلان في هذه الحالة  بجراءات المشوبة بعيللخصوم تقديم طلب البطلان للإ

 .للفصل فيها 
نها تغطي أجراءات التسوية ميزة خاصة ذلك إالتي تفصل في  الاتهاموتكتسي قرارات غرفة 

وذلك ،جراءات السابقة على هذه القرارات وتصحح جميع عيوب البطلان التي تكون قد شابت الإ
ما بالنسبة ألنسبة للجنايات ،ن تصبح هذه القرارات نهائية وتكون هذه التغطية مطلقة وشاملة باأبعد 

وجه أن تثير أطراف مر ليس كذلك فالتغطية ليست مطلقة بل يمكن للألأاللجنح والمخالفات ف
                                                           

2 -Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, procédure pénale ; 16eme éd ; Précis ; 

Dalloz ; p 616. 
 ،جيلالي بغدادي ،المرجع السابق لدىمشار إليه ، 10242ملف رقم  41/40/2282اريخ ،القسم الأول ،قرار بت نائيةالمحكمة العليا ،الغرفة الج-1

.202ص    



ن تثير تلقائيا أالعليا  ةكما يمكن للمحكم،تكن قد عرفتها وعملت بها من قبل  البطلان التي لم
 .1مامها في القضيةأثناء دراستها وتفحصها للطعن بالنقض المرفوع أحالات البطلان التي تكتشفها 

تقرر البطلان  ذا ماإ،و  2ذا تقرر بقرار قضائيإلا إثر أي أيحدث البطلان  لا : ثار البطلانآ-3-4
ن البطلان إجراء مباشرة ،ومنه فثار المترتبة على هذا الإجراء الباطل ويتناول جميع الآنه يتناول الإإف

 .3ن لم تكنأثرها القانوني وتنعدم تماما كأترتب  جراءات الجزائية لان الإأثار هامة بمعنى آتترتب عليه 
ورد  ماحسبثار ونحاول شرح هذه الآ:  ثارهاآنتاج إجراءات الباطلة من تجريد الإ-3-4-1

 .في القانون
جراء الجزائي الذي شابه تقضي المحكمة ببطلان الإ : جراء المعيببطلان الإ-3-4-1-1

جراءات ن هذه الإإومنه ف،القضائي الناتج عن التعذيب للمشتبه فيه  الاعترافعيب قانوني كبطلان 
 .ثارها القانونية آتتجرد من  قضاءالتي يحكم ببطلانها 

ن أثارها القانونية دون آتبقى صحيحة وتنتج  : جراءات السابقةلإل بالنسبة-3-4-1-2
 .4الذي تقرر بطلانهجراء ثر بالإأتت
ن جميع أنه وبدون شك إجراء فإذا تقرر بطلان إ : جراءات اللاحقةلإل بالنسبة-3-4-1-3
ن أبني على باطل فهو باطل ،ولكن بشرط  ما اعدةحقة عليه تكون باطلة طبقا لقلاجراءات الالإ

 .لبطلان غيرها جراء الباطل وهي تبطل وثيقا بهذا الإ ارتباطاجراءات اللاحقة مرتبطة تكون الإ
يتلوه من  جراءات اللاحقة بعبارة وماج على بطلان الإ إمن ق  222ولقد نصت المادة 

مر وليس لها الخيار في ذلك وهذه حالة خاصة فقط ملزمة بهذا الأ الاتهامن غرفة أكما جراءات ،إ
ثر البطلان أيد سلطة تقديرية في تمد الاتهامن لغرفة إج ،وفي باقي الحالات ف إمن ق  222بالمادة 
 . ق إ ج من 142 ، 222 ، 41ف  222 وادنصت عليه الم وهو ما،جراء الباطل على الإ
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نجد المشرع ينص على ذلك  جراءات اللاحقة لالى الإإثر البطلان أوبخصوص تقدير تمديد 
جراءات لى الإإثر البطلان أ امتدادن ألمحكمة العليا لوفي عديد القرارات ،بالنسبة لجهة الحكم 

 .1ذا كان العيب يتصل بها وتوجد العلاقة بينهماإاللاحقة يكون 
البطلان الذي يلحق حكم الجنايات  امتداد نحدى قراراتها بأإكما قضت المحكمة العليا في 

 .2ول بالثانيالأ ارتباطبسبب  الاتهاملى قرار غرفة إ
حلال إجراء الباطل هو عادة الإيقصد بإ :عادتهإجراء الباطل و تصحيح الإ-3-4-1-4
جراء بينما المقصود بتصحيح الإ، 3جراء الباطلي تجديد الإأجراء الباطل جراء الصحيح محل الإالإ

ساسية فيه تمام بعض الشكليات الأإجراء كالقانوني الذي وقع في الإ أالخط استدراكعادة إالباطل هو 
الخصومة الجزائية حتى تكون في  جراءات فيمر،وهو علاج لبعض الإو تنازل الطرف عن ذلك الأأ
 القانون طرق التصحيح ينولم يب،جراءاتها وتواصل الخصومة سيرها العادي إمن قانوني من فساد أم

ذا كان التكليف إعتبر تنازل الخصم عن التمسك بالبطلان ،ومثال ذلك اجراءات سوى ما للإ
ج تنقصه بعض الشكليات  إن ق مكرر م 112بالحضور للجلسة طبقا للحالات الموجودة في المادة 

 ،جلا للتصحيحأ لبن يطأو يمكن أجراء صحيحا طبقا للقانون نه يعتبر الإإوتنازل الشخص عنها ف
جراء المعيب وهو التكليف بالحضور قد تم تصحيحه ومن ثمة تجنب البطلان ن الإأومن ثمة نقول 

 .4وريثر فن هذا التصحيح يسري بأأو المحتمل وتستمر الدعوى العمومية 
حكام المواد أج عند عدم مراعاة  إمن ق  222ن التنازل عن البطلان المذكور في المواد أكما 

نه تصحيح أستدعاءه قانونا من شاو بعد أوالذي يتم بحضور المحامي ،ج  إمن ق  242و  244
 .البطلان 

يكون صريحا ن أج والذي لابد  إمن ق  222ن التنازل عن البطلان المذكور في المادة أوكما 
 .جراءات الباطلة ن يصحح الإأنه أمن الخصوم من ش

نها كذلك مكلفة طبقا للقانون بالفصل في البطلان ومراقبة الحكم إوبخصوص الغرفة الجزائية ف
يمكن  غفال لاإو أذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة إ"ج بقولها إمن ق  018بتدائي طبقا للمادة الا
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ن المجلس يتصدى ويحكم في إغفالها البطلان فإو أقانونا والمترتب على مخالفتها وضاع المقررة تداركه للأ
وراق الدعوى أمتى كان ثابتا من " 1حدى قراراتها جاء فيهإكدته المحكمة العليا في أ وهذا ما،"الموضوع 

نها كلفت يفيد بأ يوجد ما نه لاأدارة الجمارك ضحية في القضية و إن أول درجة ألاسيما حكم 
ول درجة قد صدر غيابيا أن حكم إومن ثم ف،مام المحكمة للدفاع عن حقوقها المدنية أبالحضور 

دارة الجمارك الخيار بين طريق لى ذلك في منطوقه ،وبذلك يكون لإإشارة الحكم إتجاهها رغم عدم 
ك في قضية الحال الطريق دارة الجمار إ اختارتوقد ،مام المجلس أ استئنافهو أالمعارضة في الحكم المذكور 

ول درجة الذي خالف قواعد جوهرية في أن يعيد النظر في حكم أالثاني فكان على المجلس حينئذ 
ويتصدى ،مامها لتقديم طلباتها أثر الفصل في الدعوى دون تمكين الضحية من الحضور إجراءات الإ

 ".ج  إق  018م المادة حكاأدارة الجمارك كما تقتضيه إويحكم في الموضوع بالبت في طلبات 
جراء المعيب ما تقضي ببطلان الإدج عن إمن ق  222طبقا للمادة  الاتهامن غرفة أكما 

و غيره أو تكلف قاضي التحقيق أجراءات اللاحقة له تقوم هي نفسها ببطلان الإ الاقتضاءوعند 
لى بطلانها إدت أعادتها بطريقة سليمة خالية من العيوب التى وذلك بإ،جراءات الباطلة بتصحيح الإ

التي عابت عليها  الاتهامبطلت قرار غرفة أذ نقضت و إ"الذي جاء فيه 2المحكمة العليا اجتهادحسب 
مر ألغاء إوذلك بعد ،حالة الملف على محكمة الجنايات لحل النزاع القائم نها لم تتصد وتقضي بإأ

يجوز  ذا كان لاإنه أو ،ءات طبقا للتكييف القانوني الجديد المعطى للوقائع جراحالة وتصحيح الإالإ
ن إالنوعي ف الاختصاصلى قاضي التحقيق بعد صدور قرار نهائي بعدم إحالة القضية مباشرة إفعلا 

سن سير العدالة حنف يحول دون مواصلة الدعوى كما يقتضيه أمر المستبالموافقة على الأ الاكتفاء
   من  012و 111حكام المادتين ألى تطبيق إساسا أاف النيابة العامة كان يهدف نستئان أوالحال 

 ."ج  إق 
  مر ن يكون الأأجراء الباطل توافر شرط عادة الإإوعلى العموم يشترط فقهاء القانون لكي يتم 

مر يكون كذلك الأن أمر غير ممكن ،و ريد سماعه فهنا الأأذا توفي شاهد غير مسموع و إف، 3اــــــــــممكن
 .عادة ضروري ولازم للإ
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عادة إف،جراء صحيح إالمادي في  أجراء الباطل وتصحيح الخطعادة الإإوهناك فرق بين 
مر شير بالأأالمادي فيتم الت أما تصحيح الخطأ،جراء من جديد جراء الباطل تتحقق بمباشرة الإالإ

 أالمادي الخط أمثلة الخطأومن ،جراء لإثبت فيه اأالصادر بالتصحيح على هامش ورقة المحضر الذي 
جراء وبين عادة الإإآخر بين  ان هناك فرقأكما ،سم المحقق افي ذكر  أو الخطأالواقع في تاريخ الواقعة 

ما تصحيح أ، عادتهإثره من وقت أجراء عيد بموجبه الإأذ ينتج القرار الذي إالمادي  أتصحيح الخط
نتفاء االمادي يفترض  أن تصحيح الخطول مرة وذلك لأمباشرته لألى وقت إثاره أالمادي فترجع  أالخط

 .1البطلان
جراء جزائي معين وبطلان إذا تقرر قضاء بطلان إ : جراءات الملغاةمصير الإ-3-4-2
تسحب من "ج بقولها  إمن ق  214نه حسب نص المادة إف،و اللاحقة له أجراءات السابقة الإ

بطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي ويحظر الرجوع أجراءات التي وراق الإأملف التحقيق 
ديبي بالنسبة للقضاة لا تعرضوا لجزاء تأإتهامات ضد الخصوم في المرافعات و او أليها لاستنباط عناصر إ

ستخلاص انه يمنع قانونا إوبالتالي ف،" ديبيأمام مجلسهم التأديبية للمحامين المدافعين ومحاكمة تأ
 .طراف جراءات الملغاة ضد الأثبات من الإدلة الإأنباط عناصر و ستاو 

وراق المشكلة لها سواء كانت جراءات التي يتقرر قضاء بطلانها يتم سحب الأن الإإومنه ف
 .و نسخة عادية أصلية أنسخة 

وراق ي جزاء حالة عدم سحب الأأن القانون لم يرتب إولكن وحسب نص المادة السابقة ف
جراءات من الملف ولا تتبع يتم سحب الإ نه لاأننا لاحظنا في التطبيقات القضائية أغير ،من الملف 

 .جراءات السابقة الإ
  .جرائيةجراءات الجزائية ومن ثمة الشرعية الإن البطلان ضمانة قوية وحماية للإأ ونخلص
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 جراءات التحقيق إ ملائمةعلى  ( الاتهامغرفة  )القضائية رقابة ال :ثاني الفرع ال
 الاتهامو حق أعادة التكييف القانوني إو أتخذها توامر التي سلطة مراجعة الأ للغرفة

ة الثانية في ـــــــــــــــــــــــــــــالدرج تعتبر لذا،و  كملجراءات على الوجه الأعادة تصحيح الإإشخاص ومنه للأ
رسال مرا بإأصدر قاضي التحقيق أذا ،إه الجهة بالملف كاملا في حالات منها ذوتخطر ه، التحقيق

      211طبقا للمادة  الاتهاملى غرفة إلى النائب العام الذي يحيل الملف بدوره إمستندات القضية 
لها وصف لى المحكمة وكان إو مخالفة محالة أخطر النائب العام الغرفة في حالة جناية أذا إو أج ، إق 

عيد فتح ألاوجه للمتابعة و بأ اقرار  الاتهامصدار غرفة إو في حالة أج ، إق  284الجناية طبقا للمادة 
 .282التحقيق من جديد بناء على طلبات النيابة العامة طبقا للمادة 

الذي يرفعه المتهم في  الاستئنافبجزء من ملف القضية في حالة  الاتهامكما قد تخطر غرفة 
 : 1ولابد التمييز بين ثلاث حالات الاتهاموقد تتصدى غرفة ، فراجمر رفض طلب الإأ

جراء مشوب إبطال إلى إو قاضي التحقيق ترمي أبعريضة وكيل الجمهورية  الاتهامخطار غرفة إذا تم إ-
لى قاضي إو تحيل الملف أجراء ما تتصدى لموضوع الإإبالبطلان ،هنا الغرفة قد تقضي بالبطلان و 

تقضي بالبطلان  ج ،وقد لا إق  222جراءات طبقا للمادة اض غيره لمواصلة الإو قأالتحقيق نفسه 
  .لى قاضي التحقيق نفسهإوتعيد الملف 

فراج ،ففي هذه الحالة يتعين على مر يتعلق بالإأرفع في  استئنافبناء على  الاتهامخطار غرفة إتم  ذاإ-
ج  إق  42ف  222جراءات طبقا للمادة مر دون النظر في باقي الإالبت في هذا الأ الاتهامغرفة 

 .تتصدى للموضوع  ولا
وامر قاضي التحقيق ماعدا تلك المتعلقة أحد أفي  استئنافبناء على  الاتهامخطار غرفة إذا تم إ-

لى قاضي التحقيق طبقا إو تحيله أنف تصدت للموضوع أمر المستلغت الأأذا إبالحبس المؤقت ،ف
يجوز لها التصدي  ييده هنا لاأو قامت بتأمر الأ استئناف تقبل ذا لمإج ،و  إق  41ف  221للمادة 

 .ج  إق  41ف  221طبقا للمادة 
و عن طريق توسيع التحقيق أبسلطة المراجعة عن طريق التحقيق التكميلي  الاتهاموتقوم غرفة 

لمادة ا حسبخرين آشخاص ألى إو توسيع التحقيق أج  إق  282للمادة  تبعاخرى ألى جرائم إ
  .ج إق من  282
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 عمال قاضي التحقيق القضائية أالرقابة على :  الفرع الثالث
  ليهإشارة سبق الإ للتحقيق كما الاتهاموجد القانون جهة ثانية تعلو جهة التحقيق وهي غرفة أ

من قبل النيابة  الاستئنافذا تم إف،ليها إحالة و الإأثر استئناف الخصوم إوامر التحقيق أوهي تراقب 
لى النائب إرسال مستندات القضية إمر أوامر من تاريخ صدورها ماعدا يام لجميع الأأجل ثلاثة أفي 

جراء لى رفض الإإوامر الرامية وامر التحقيق وهي الألأ الاستئنافنه يحق للمتهم ومحاميه أالعام ،كما 
 12المادة  و محاميه حسبأالمطلوب منه التي يصدرها قاضي التحقيق حال فصله في طلبات المتهم 

ن الحبس أوامر المتعلقة بشوالأ 20دعاء المدني طبقا للمادة وامر المتعلقة بقبول الإج ،والأ إمكرر ق 
 .ج ،وكذا المتعلقة بالرقابة القضائية والخبرة  إق  212لى إ 211المؤقت حسب المادة 

جراء إمر بعدم الأ )وامر التحقيق التي تخصه وهي أ استئنافوالمدعي المدني ومحاميه له حق 
 وامر لاأ استئنافيجوز له  ولا،( دعاء المدني مر بعدم قبول الإلاوجه للمتابعة ،الأمر بأالأ،تحقيق 

وامر الحبس أ، حالةوامر الإأ، وامر الخبرةأ، الاستردادوامر التي تبت في طلب الأ)تتعلق بمصلحته وهي 
 .1(المؤقت والرقابة القضائية 

لاوجه للمتابعة طبقا أمر أ حتىنف يتوقف تنفيذه أمر المستن الأإف الاستئنافتم رفع  ذا ماإو 
المعدلة ويخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا في الحال رغم استئناف وكيل الجمهورية مالم  211للمادة 

 .يكن محبوسا لسبب آخر 
 222ة مر طبقا للماديوقف تنفيذ هذا الأ فراج لامر بالإالنائب العام في الأ استئنافن أغير 

ذا إ،و "فراج المؤقتمر بالإتنفيذ الأ الاستئنافرفع  يوقف هذا الميعاد ولا ولا"ج بقولها  إق  41ف 
 221،و 211 تينيوقف التنفيذ طبقا للماد نه لاإمر انتفاء وجه الدعوى فأنف المدعي المدني أستا

 .ج  إق  42ف 
نعقاد الجلسة بناء اتهام تاريخ لى النيابة العامة يحدد رئيس غرفة الاإوعند وصول ملف القضية 

يام أ 42وتقوم النيابة بتهيئة القضية خلال مدة ،ج  إق  228على طلب النائب العام حسب المادة 
ذا إ الاستئنافيوما من تاريخ  14وتحدد الجلسة خلال مدة  الاتهاملى غرفة إوتقدم طلباتها مكتوبة 

جراء تحقيق إفرج عن المتهم بقوة القانون مالم يقرر أ لاإمر الوضع في الحبس المؤقت و بأ الاستئنافتعلق 
 .ضافي إ
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 ايوم 22جل أذا لم يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم في إوتفصل في طلب رفع الرقابة 
يام في حالة أ 24جل أليها ،كما تفصل في إمن تاريخ رفع الطلب  ايوم 14جل أالمحدد له وفي 

صدار قاضي إخطرت بعد أذا إوضع في الحبس المؤقت ،و مر رفض الوكيل الجمهورية لأ استئناف
صدار قرارها في إلى النائب العام وكان المتهم محبوسا تعين عليها إرسال المستندات مر بإالتحقيق لأ

شهر في حالة أ 40جل شهرين في حالة الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤقت ولمدة أالموضوع في 
شهر أ 48جل أعدام ،وفي و بالإأو السجن المؤبد أسنة  14الجناية المعاقب عليها بالسجن لمدة 

ذا لم إو بجناية عابرة للحدود الوطنية ،و أو تخريبية أرهابية إفعال مر بجنايات موصوفة بأعندما يتعلق الأ
من   مكرر 222ائيا حسب المادة فراج عن المتهم تلقعلاه وجب الإأجال المحددة يتم الفصل في الآ

 .ج إق 
 :عدة قرارات منها  الاتهامن تصدر غرفة أوبهذا الش

مر ييد الأأو بتأو بعدم قبوله شكلا ،أ الاستئنافسواء بعدم جواز  الاستئنافقرارات فاصلة في -
مر لغاء الأإو أ،ق إ ج  41ف  221نف حين يكون قاضي التحقيق مصيبا فيه حسب المادة أالمست

لى قاضي إحالة القضية إنف و أمر المستلغاء الأإو ألا وجه للمتابعة أحالة كقرار إنف بدون ألمستا
و أحالة على محكمة الجنح نف والإأمر المستلغاء الأإو أخر لمواصلة التحقيق آو محقق أالتحقيق نفسه 

 .1جراءات على الشكل الجنائيتمام الإلى قاضي التحقيق لإإو أالمخالفات 
و نقص في أذا تبين لها غموض في القضية إج  إق  281جراء تحقيق تكميلي حسب المادة قرار بإ-
  .شخاصالأ اتهامجراءات التحقيق ولها حق إ

 .ج  إق  222لاوجه للمتابعة حسب المادة قرار بأ-
و جنحة حسب المادة أن القضية مخالفة أذا تبين إو المخالفات ألى محكمة الجنح عحالة قرار بالإ-

 .ج  إق من  221
ج ،ويذكر فيه بيان الوقائع  إق  222حسب المادة الابتدائية محكمة الجنايات  علىحالة قرار الإ-

ق إ ج المعدلة بموجب التعديل  228طبقا للمادة لا كان باطلا إوصفها القانوني و موضوع الاتهام و 
ع موضوع الاتهام ة تحت طائلة البطلان بيان الوقائيجب أن يتضمن قرار الإحال"التي تنص على  الأخير

 .2"ووصفها القانوني 
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  . قبل تعديل هذه المادة كان يتضمن قرار الإحالة أمر القبض الجسدي إلا أنه بعد التعديل تم إلغاء هذا الأمر* 



 .سبق تبيانه ج كما إق  228جراءات التحقيق حسب المادة إكثر من أو أجراء إبطال قرار بإ-
قرار الفصل في التنازع القائم بين جهتين قضائيتين تابعتين لنفس المجلس القضائي وتعد هي الجهة -

بين  لاختصاصاومثالها تنازع ،ج  إق  41و 42ف  201العليا المشتركة بينهما حسب المادة 
ك و بالتمسأ( تنازع سلبي ) الاختصاصقاضيين من محكمتين مختلفتين تابعتين لنفس المجلس بعدم 

  .(يجابي إتنازع  ) بالاختصاص
ج يراقب الحبس  إق  140طبقا للمادة  الاتهامن رئيس غرفة إلى هذه الرقابة فإضافة بالإ

المجلس القضائي مرة كل ثلاثة  اختصاصن يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة أويتعين ،المؤقت 
لى قاضي إن الحبس غير مبرر يوجه أبدا له  ذا ماإقل لتفقد وضعية المحبوسين مؤقتا ،و شهر على الأأ

كي تفصل في   الاتهامخطار غرفة إجراءات المناسبة ،ويجوز له الإ لاتخاذالتحقيق الملاحظات اللازمة 
 .حبس المتهم مؤقتا  استمرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قاعدة السرية تقرير جراءات عن طريق حماية الإ : نيالمطلب الثا
إلى قاعدة  وليول في مرحلة البحث والتحري الأول من الباب الأشارة في الفصل الأسبق الإ

سبق شرحه مع  لى ماإجراءات التحري والتحقيق ،ونحيل إج عن سرية  إق  22ونصت المادة السرية 
ي المحاضر التي تدونها سلطة التحقيق  أتشمل كافة المعلومات و المستندات وهي  ضافة بعض الشرحإ

و الترجمة أوالتفتيش ومحاضر الخبرة التي يجريها الخبراء  والانتقالوسماع الشهود  الاستجوابكمحاضر 
 .التي يقوم بها المترجمون 
كخبر وقوع ،جراءات الخارجة عن نطاق التحقيق ومن ثمة تستبعد الوقائع والإ وللسرية حدود

عادة تمثيل إو أيش والخبرة للمعاينة والتفت كالانتقالجراءات ذات الطابع العلني  الإ واستبعادالجريمة 
 .الجريمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بالنسبة لإجراءات التحقيق  مبررات السرية:  الفرع الأول
ت التحقيق سرية بالنسبة للجمهور وعلنية بالنسبة للخصوم كونه ءاجراإصل العام أن الأ 

جراءات ومن ثمة الخروج ببعض الإ حجاز البو أن المشرع أيتوجب عليهم حضور مجريات التحقيق ،إلا 
و تطبيق نصوص أعلى قاعدة السرية ،وذلك نظرا لبعض الاعتبارات التي تتعلق بالمصلحة العامة 

سنحاول  خلال بالنظام العام ،وهذا ماو بغرض وضع حد للإأسة حق الدفاع ر و مماأالقانون 
  .هتوضيح

 الهدف من السرية  : أولا
جرام فعلى مستوى الإ،خلاق ي العام والأأثير سلبي على الر من العلنية التي لها تأ تهاهو حماي 

نها عرقلة سير أوالعلنية من ش1جرامية لدى المجرمين جراء نشر تفاصيل الجرائملى ذيوع الخبرة الإإتؤدي 
 انهأكما ،دلة خفاء الأإفهي تمنح للمتهم فرصة ،لى الحقيقة والقبض على المجرمين إالعدالة والوصول 

صفة تظل تلازم  التي لهاوجه حماية قرينة البراءة ألى حماية مصلحة المتهم وهي وجه من إتؤدي 
 2قضائي له كد في قرارأذ إ،وهذا هو موقف القضاء الفرنسي لى غاية صدور حكم نهائي إالشخص 

إلى البوح بها لبعض ذوي شخاص سرار التي يضطر الأن المصلحة المتوخاة من السرية هي حماية الأأ
بتدائية الكبرى بباريس صادر خر للمحكمة الاآن لذلك ارتباط بالنظام العام ،كما ورد قرار أو هن الم

هني يشكل مساسا بمصلحة محمية المسر الفشاء إن أكيد على ألى التإ 2221جويلية  42بتاريخ 
 ضرار التي لحقته جراءن يتقدم بطلب التعويض عن الأأبموجب القانون الجنائي ،ويجيز للضحية 

ذا كان إلى ورثته بصرف النظر عما إن حق المطالبة بالتعويض ينتقل أو  خلال بالتزام السر المهنيالإ
 . 3م لاأنه في حياته أجراءات التقاضي بشإالضحية قد باشر 

دلاء حجام الشهود عن الحضور للإإتسبب في  ن لاأنها أن السرية من شألى إضافة بالإ
 .بما يؤثر في سير العدالة  الانتقامبشهاداتهم خوفا من 

لى الحقيقة ،ومن إلا عمليات تمهيدية القصد منها الوصول إهي  جراءات التحقيق ماإو 
جراءات التي لم تصبغ بصبغة الحقيقة واليقين ،فالسرية تمنع حدوث محاكمة المؤسف نشر بعض الإ
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لك لجهل المجتمع بجميع شرائحه قبل صيرورته مدانا فعلا ،وذ ي العامأولية على المتهم وهي محاكمة الر أ
 . 1و محكوما عليهأو متهما أمن معرفة المركز القانوني للشخص من حيث كونه مشتبها به  

ذ إالذي كثيرا ما يقوم به بعض الصحفيون ، السيئلى الدور إشارة لى الإإوهذا يؤدي بنا 
عمال إلفين دون لى القضاء والمحإدانته عند تقديمه يقدمون فكرة مسبقة عن الشخص تسمح بإ

و تساهم في أالعناصر القانونية والواقعية التي قد تكون في صالحه سواء من حيث تحديد براءته 
جراءات التحقيق يعيق من حسن سيره التخفيف من حجم مسؤوليته الجنائية ،فالنشر المسبق لإ

رغم كونه حقا من كمل وجه أدوره على  داءبأيسمح له  وفعاليته ،كما يصعب من مهمة الدفاع ولا
 .نقاص كبير لحقوقه إساسية للمتهم والمساس بهذا الحق فيه الحقوق الأ
طراف الذين هم المتهم ن يجري التحقيق علنا بالنسبة للخصوم وفي مواجهة الأأوجب المشرع أو 

عتبر لى النيابة العامة التي تإضافة بالإ،والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني 
جراءات التحقيق بهدف تمكينهم إطراف من متابعة خصما وتجد هذه العلنية مبررها في عدم حرمان الأ

لى إنينة أدخال الطمدلة المدعمة لها وهذا ما يسمح بإليهم وتفنيد الأإالموجهة  الاتهاماتمن دحض 
ن أ،كما 2كل الحقيقةدلة بما يعين سلطة التحقيق على  قلوبهم ،ومنح المدعي المدني فرصة تدعيم الأ
ثارة إجراءات التحقيق وكيفية سيره وهو ما يمكنهم من إحضور الخصوم يشكل نوع من الرقابة على 

 .جراءات التحقيق وضمانة مهمة وهذا في حد ذاته حماية لإ،سباب البطلان في الوقت المناسب أ
نه الوسيلة لأ،3بواسطة الدفاعذا لم يكن لهم تمثيل إالسرية يبقى ساريا في مواجهة الخصوم  أومبد
وتنتهي قاعدة السرية بمجرد ، خذ نسخة منهأو أطلاع على ملف التحقيق جل الإأالوحيدة من 

  .حالة القضية على جلسة علنيةإالتصرف في ملف التحقيق و 
شتمل عليه موضوع التحقيق ا لى قسمين جانب موضوعي يعني ماإالسابقة تنقسم  22والمادة 

لزام كل إفشاؤها جريمة ،وجانب شخصي ومفاده إسرار التي يشكل جراءات وهي من الأإمن وقائع و 
ها تحت طائلة العقوبات المنصوص ائفشإسراره وعدم أجراءات التحقيق بكتمان إشخص يساهم في 

  .عليها قانونا
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 .01سليمان عبد المنعم ،المرجع السابق ،ص -2
لى التوسيع من مجال السر المهني للمحامي ،إذ اعتبرت أنه يعد خرقا للسر المهني قيام المحامي بتزويد الشرطة بمعلومات عن مؤازرة ذهبت محكمة باريس إ *

 . 2281جوان  42محامي الخصم حتى ولو حصل عليها بطريقة غير مباشرة وهذا ورد في حكم صادر بتاريخ 



 22حالت المادة أو وسرية التحقيق محمية بمقتضى عدة نصوص قانونية موضوعية وشكلية ، 
 . ق ع 42ف  142لى المادة إج  إق 

 الاستثناءات:  ثانيا
 :حوال التالية وارد عليها ويكون في الأ الاستثناءذا كانت السرية هي القاعدة فهناك إ 

جراءات التحقيق باحه القانون كحضور النيابة لإأيكون في حالة ما  : فشاء بنص القانونالإ-1
 (12 م)طلاع على ملف التحقيق القانون الإجاز لها أ،و ق إ ج  241، 22، 11 وادطبقا للم

وحق غرفة (  218م )وامر وكذا التبليغ بالأ، (242 م)شير عليها أوامر التحقيق والتأطلاع على والإ
  .طلاع على ملف التحقيق من خلال ممارسة الرقابة عليهتهام في الإالا
سرار أفشاء بعض إج كما سبق دراسته من قبل جواز  إق  22 طبقا للمادة: القانون  إباحة-2

ذاعة إو أعلام في تسهيل القبض على المتهم ستعانة بوسائل الإالتحقيق بعناصر موضوعية عند الا
ج التي  إق  18ساسه في المادة أويجد هذا ،نابة القضائية حضار والقبض والإوامر القضاء كالإأبعض 

  .قةظهار الحقيعطت صلاحيات للقاضي لإأ
وامر ليه والتبليغ بأإحاطة المتهم علما بالوقائع المنسوبة إفي كمن ي:  ممارسة حق الدفاع-3

طلاع على ملف التحقيق تصال وجواز الإوتبليغ المدعي المدني ودفاع كل طرف وحرية الاق، التحقي
 .فخذ نسخة من الملأوحق 
                                              فيما يخص سير الإجراءات والمعلومات القضائية:  ثالثا

 إذا كان المبدأ العام هو سرية مراحل التحقيق ،إلا أن القانون أجاز الإباحة في إفشاء السرية
                                              : في الحالات التالية أي جواز حرية التعبير

من خلال ما ورد في قانون  : الابتدائيتحقيق الإباحة في إطار البحث والتحري وال-1
غير أنه تفاديا "بقولها  41و 41منه إثر التعديل الأخير في الفقرتين  22الإجراءات الجزائية في المادة 

يجوز لمثل النيابة ،معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام  لانتشار
ذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي إضائية بعد الحصول على العامة أو لضابط الشرطة الق

المتمسك  للاتهاماتالعام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أن لا يتضمن أي تقييم 
ويلاحظ أنه ، " بها ضد الأشخاص المتورطين ،تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة

حتى القانون منع ممثل النيابة العامة وضابط الشرطة من هدم مبدأ السرية وأجاز لهما فقط الإخبار 



 الاتهامالأشخاص أو ذكر الإجراءات أو تقييم  اتهامبعناصر موضوعية دون تحديد للإجراءات أو 
ر أسمائهم إذا اقتضت ويجوز له ذكر الأفعال الملتمس إجراء التحقيق فيها وعدد المتهمين دون ذك

الضرورة ومنها إطلاع الرؤساء المباشرين على نتائج البحث وكذا القضاة حالة التحقيق ،ويلزم وكيل 
                        .                 الجمهورية إعطاء معلومات للنائب العام ووزير العدل 

لقضائية إفادة الوالي بالمعلومات إذا  حالة الجنايات والجنح ضد أمن الدولة فعلى ضابط الشرطة ا-
                              .1جراءات الجزائيةمن قانون الإ 18كلفه من قبل بالتحقيق طبقا للمادة 

 الافتتاحيعلى قاضي التحقيق إخطار وكيل الجمهورية حالة الوقائع الجديدة التي لم تكن في الطلب -
                                                                .              ق إ ج 12حسب المادة 

بوضع إجراءات التحقيق تحت تصرف محامي الدفاع حسب أحكام  ايكون قاضي التحقيق ملزم-
 .                                                                                  ق إ ج  242المادة 

بخبراء آخرين  ستعانةالافي إطار التحقيق عند تكليفهم من قبل قضاة التحقيق  يمكن للخبراء-
وإفادتهم بالمعلومات التي تخص الجريمة دون أن يكون قد أفشى سرية التحقيق لكن بشرط وجود 

                                                                                 .ترخيص من القاضي
ية إجراءات التحقيق القضائي فبعد غلق الملف وإحالة القضية على المحاكمة فإنها ترفع السرية سر -

                                                      .بالعلنية والتي هي مبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة
اط الشرطة القضائية أصحاب الشهادة الخاصة ،فإذا دعت الضرورة ذلك وهم القضاة والكتاب وضب-

                                             .حين الإدلاء بالشهادة أمام جهة الحكم بعد غلق الملف 
أو تصريحات  ذا وقعت منه أفعالاأي أن المحام خلال المناقشة والمرافعة في الجلسة إ : حق الدفاع-2
لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله  أنهوهي حقوق مسموح بها قانونا ، يمكن المساءلة عنها لا

 .                                                                                  المناقشة والمرافعة في الجلسة  وتصريحاته ومحرراته في إطار
ومرافعات الدفاع أو لشهود اأقوال وتصريحات إن نشر :  جراءات القضائية العلنيةنشر الإ–3

النيابة والأحكام التي تصدرها جائز قانونا ،فالنشر مباح لأن المصلحة التي تحققها إباحة نشر ما يجري 

                                                           

ائي في حالة الجناية أو الجنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال ،وحالة عدم علم السلطات القضائية تخص المادة سلطات الوالي في مجال الضبط القض* 
ساعة  08ل بها وأن يقوم بنفسه باتحاد جميع الإجراءات لإثبات الجناية أو الجنحة ،أو يكلف ضابط الشرطة المختص ويتعين إبلاغ وكيل الجمهورية خلا

. وأن يتخلى عنها للسلطة القضائية   



إلحاق ضرر محتمل بسير  اتقاءفي الجلسات العلنية للمحاكم ترجح في أهميتها على المصلحة في 
                                                                               .1الدعوى المنظورة بهذه الجلسات

والنشر يجب أن يتم بأمانة وحسن نية تفاديا للأفكار المشوهة والمغلوطة عن تفاصيل الجريمة أو 
ت أو الوقائع  التي يتضمنها المقال بالنظر إلى ما بالمتهم التي تنطوي عليه العباراالتحريض أو التشهير 

       .،ولا يمكن التعليق على وقائع المحاكمة أو ظروفها قيل في الجلسة 
يحق لجهة و ،قيود يكفله القانون ويحميه الدستور ولممارسة هذا الحق شروط و :  حق الشكوى–4

ومن الحقوق الطبيعية وإخبارها وإعلامها الإعلام نشر شكاوى الأفراد كوسيلة لمخاطبة السلطات 
من وجود السلطات نفسها وكون بعضها يهيمن على البعض  للأفراد ،وهذا الحق يستفاد وجوده

                                                                     .2الآخر أو يشرف عليه أو يملك مساءلته
المستوفية فلكل شخص حق مخاطبة السلطات وقد يكون ذلك عن طريق الرسائل المفتوحة 

وهذا الدور ، 3ر في الجرائد بشرط أن لا تتضمن قذفا أو سبا أو تشهيراالتي تنشللشروط القانونية و 
وإعلام الرأي العام بمعلومات وشكاوى الأفراد ،وهو لوسائل الإعلام يساعد في الكشف عن الجرائم 

 .4يعاون السلطات على تعقب المجرمينبدوره 
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 التحقيق سرية لقاعدة الحماية القانونية : الفرع الثاني
لما وضع المشرع قاعدة السرية هي الأصل والعلنية هي الاستثناء خلال سير إجراءات التحقيق 
القضائي ،فإنه أيضا وضع إطارا قانونيا لحمايتها وذلك من خلال تقرير المسؤولية الجزائية لمن ينتهك 

الإجرائية  هذه القاعدة في الوقت الذي يتعين فيه عدم إفشاء سر التحقيق  ،ونحاول تبيان الآثار
 .والجزائية لذلك

  جرائيةثار الإبالنسبة للآ: أولا
فشاء مستند من مستندات جراء الجزائي سواء كان خرق السرية بإلم يرتب القانون بطلان الإ

وكل ما يترتب على ذلك هو ،1الابتدائيراءات التحقيق إجو السماح للجمهور بحضور أالتحقيق 
 .فشاء شخاص المتسببين في فعل الإعقاب الأ

و أجراء فشاء معاصرا للقيام بالإذا كان الإإفشاء فيجب التمييز بين ما لة وقت الإأوعن مس
ن نجم إوضاع ففهو سليم وتم طبقا للأ لإجرائهنشاء قد تم بصفة لاحقة ذا كان فعل الإإلاحقا له ،ف

فشاء و الإأرق ذا كان الخإيعني ترتيب البطلان عليه ،لكن  ة فهذا لاائيعن ذلك قيام متابعات جز 
واضح ،كما لو سمح لرجال الشرطة للصحافة بتصوير  ان البطلان هنإجراء فمعاصرا لوقت القيام بالإ

 .2ن يمس هذا الخرق بحقوق الدفاعأشترط اعملية التفتيش لمسكن المتهم فقط 
  بالنسبة لقيام المسؤولية الجزائية:  ثانيا

ج  إق  22جراءات التحقيق في حد ذاتها ضمن نص المادة إ يقم بحمايةن المشرع لم أيلاحظ 
 .ق ع  142حال على المادة أني و هفشاء السر المإفشاء سرية التحقيق  صورة من صور إنما جعل إو 

تعاقب على كل  ق ع التي 202و 24 تيننصت عليه الماد لى ماإفي هذا الصدد نشير 
ن الدعوى لم يفصل فيها أثير على القضاة طالما أالت فعال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منهاالأ

فشاء مستند محصل عليه من تعاقب كل من قام بإ ج التي إق  82و 01وكذا المادتين ،نهائيا 
 .ن تكون له صفة في ذلك أطلع عليه دون أو أالتفتيش 

                                                           

محمد غنام ،الحماية  م،غنا  282،مأمون محمد سلامة ،المرجع السابق ،ص   228سليمان عبد المنعم ،أصول الإجراءات الجزائية ،المرجع السابق ،ص -2
 . 214،ص 2288الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام ،دار النهضة العربية ،سنة 

ة الحقوق بن جمال الدين عنان ،سرية التحقيق بين المبدأ والتحقيق ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية ،كلي-1
 .210،ص 1444/1442عكنون الجزائر ،سنة 



على  ق ع ف التي تعاقب  124جاءت به المادة  ن ماإوفي التشريع المقارن ومنه الفرنسي ف
سرار التحقيق مساسا بها ،وكذا المادة أفشاء إن يشكل أكل مساس بحرمة الحياة الخاصة والتي يمكن 

 نشرطراف الدعوى عند قيامه بأالتي تعاقب بعقوبة الغرامة كل طرف من  ق إ ج ف 42ف200
 .وثائق ملف التحقيق التي منحه القانون رخصة الحصول على نسخة منها 

  لقيام المسؤولية المدنيةلنسبة با:  ثالثا
للغير وتقوم المسؤولية التقصيرية ويلزم بالتعويض عن  افشاء ضرر تقوم في حالة يشكل الإ 

 .1من ق م 210الضرر طبقا للمادة 
جانفي  40ق م ف المستحدثة بقانوني  42ف  42وفي التشريع الفرنسي نصت المادة 

مساسا بقرينة البراءة ،فعند تحقق الشروط فشاء يشكل وذلك عندما يكون الإ 2221وت أ 10و
مرا لوقف هذا المساس ،وهذا بغض النظر عن أن يستصدر أن للشخص المضرور إالتي حددتها ف

 .لى جبر الضرر وطلب التعويض إالدعوى المدنية التي يرفعها والرامية 
 ديبية أالمسؤولية الت ملنسبة لقيابا:  رابعا

خل بواجبات الوظيفة ،وتتحقق أنه المؤتمن على السر المهني لأ وظفديب الموهذا بتقرير تأ
و ضابط أو قاضي التحقيق أو كاتب الضبط أصفة الموظف العام هنا بالنسبة لعضو النيابة العامة 

لى إشارة مع الإ،و المحضر القضائي وغيرهم أو المحامي أو لمساعدي القضاء كالخبير أالشرطة القضائية 
 .ساسي الذي يتبعه في وظيفته يخضع للقانون الأن كل من هؤلاء أ

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
،وهذا هو " للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويضكل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا "من ق م على أنه 210تنص المادة  *

 .أساس المسؤولية عن الفعل الشخصي ،و أركان الجريمة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية



  المبحث خلاصة
نجد أن المشرع لما وضع الإطار العام للتحقيق وضع كذلك الإطار العام لضماناته ،من خلال 
إقرار الرقابة على إجراءات التحقيق وإيجاد جهة ثانية له وهي غرفة الاتهام تعلو جهة التحقيق تقوم 

ملائمة الإجراءات وتصحيحها ومراجعة الأوامر المتخذة عند إخطارها بالطرق القانونية،  بالرقابة على 
كما أن القانون أوجد نظاما كاملا للرقابة على صحة الإجراءات من خلال البطلان والذي إما يكون 

بمصلحة  مطلقا متعلقا بالنظام العام حالة مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات أو بطلانا نسبيا متعلق
الخصوم ،وأجاز القانون للخصوم والنيابة العامة حق إثارة البطلان ومن ثمة تصحيحه إن أمكن ،وبين  
كذلك مصير الإجراءات الملغاة بسحبها من الملف وبطلان الإجراء والإجراء الذي يليه ،وكذلك 

ج وأباحها إلا  ق إ 22حصن المشرع إجراءات التحقيق من خلال تقرير قاعدة السرية طبقا للمادة 
في حالات محددة قانونا وجرم كل من ينتهكها ،وهذه كلها ضمانات مختلفة للرقابة على صحة 

 .الإجراءات القضائية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خلاصة الفصل الأول 
إن مرحلة التحقيق في نظر القانون هي مرحلة الإعداد لدليل الجريمة والبحث عن الحقيقة 

المشرع إلى توفير عديد الضمانات سواء لجهة التحقيق أو المتهم أو الدليل  القضائية ،وبالرغم من سعي
وهذا من خلال التعديلات العديدة لقانون الإجراءات على مستوى قاضي التحقيق ،إلا أن الواقع 

 .العملي أثبت عدم وصولها إلى المستوى المطلوب وتعزيز حقوق المتهم أكثر 
الجنحية المعقدة والجنائية ،ونثني على المشرع  بعض القضايامرحلة التحقيق مرحلة ضرورية في و 

و من حيث توفير أبتوفير عدة ميكانيزمات سواء من حيث استقلالية جهة التحقيق عن النيابة ،
 و سلطة قاضي التحقيق في اتخاذ القرارات بكل حرية ولاأتاحتها لجهة التحقيق ،إوسائل العمل و 

 . رقيب عليه سوى القانون والضمير
المتخذة خلال هذه المرحلة يلاحظ  تطبيق الإجراءات الجزائيةن المتتبع لطبيعة ضمانات أغير 

جراء التسرب إتفتيش و الجراء إجراءات وغير كافية كالنقص الكبير لها وعدم فعاليتها في بعض الإ
 .وغيرها والإنابة القضائية 

 ،طالة الوقتإن الهدف منه أنتيجة و ي تي بأيأ حيان لان التحقيق في كثير من الأأكما نلحظ 
 .غير صبح قاضي سماع لاأيبذل الجهد المطلوب للتحقيق و  صبح لاأن قاضي التحقيق أو 

لكن ليس العبرة بعدد الضمانات وكثرتها وإنما بمدى فعاليتها من أجل التطبيق السليم للشرعية 
  .الإجرائية وعدم انتهاك حريات الأفراد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خلال مرحلة المحاكمة  للإجراءاتالقانونية  الضمانات: الفصل الثاني 
مرحلة  أتبد،حالة الدعوى على المحاكمة مر بالتصرف بإأوراق التحقيق وإصدار أبعد جمع  

وهي مرحلة تعتبر ،جراءات لا وهي مرحلة المحاكمة التي تفصل في الدعوى وفي مصير المتهم والإأهامة 
 تتخذ فيها و، تحريكهاالنتيجة المتوخاة من  وفيها يتم صدور الحكم و هوخلاصة للمراحل السابقة 

الجريمة كانت أسواء ها نهائي فيلى غاية صدور حكم قضائي إجراءات بداية من سيرها جملة من الإ
 . ارتكبها متهم بالغ أو حدثو جناية أو جنحة أمخالفة المرتكبة تشكل 

وتعرف هذه المرحلة باتخاذ جملة من الإجراءات من قبل الجهة القضائية المختصة حيال المتهم 
العلنية ،الوجاهية ،حق الدفاع ،تسبيب ) وحيال الإجراءات تجسيدا لتطبيق مبادئ المحاكمة العادلة 

 هذه ،وسنتطرق إلى( إلخ ...الحكم ،عدم جواز محاكمة عن ذات الفعل مرتين ولو بتكييف مغاير 
قسم المخالفات ،قسم الجنح ،محكمة الأحداث )المرحلة ونبين طريقة المحاكمة حسب طبيعة الجريمة 

،ونتطرق إلى أهم التعديلات الواردة على نظام محكمة الجنايات من حيث ( وأخيرا محكمتي الجنايات 
ثل في جزاء البطلان المبدأ والتطبيق القضائي في مبحث أول ،وإلى آليات الحماية المقررة التي تتم

للإجراءات المخالفة للقانون وحق تقديم الدفوع القانونية وحق مراجعة الأحكام تطبيقا لمبدأ التقاضي 
 .على درجتين في مبحث ثان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 جراءات المحاكمة لإوالخاصة الضمانات العامة  :ول المبحث الأ
نظرا لأهمية مرحلة المحاكمة وانتظار صدور الحكم فيها سواء بالإدانة أو البراءة وضع المشرع  

للمحاكمة  ةشكل ضمانتإطارا قانونيا لإجراءاتها ،وتحتوي على جملة من القواعد أغلبها دستوري 
وولاية تعلق بحدود الدعوى والتزام تشكيلتها بذلك أو ضوابط الاختصاص لها  العادلة ،سواء ما

  ،( بالغ أم حدث ) إليهاوطبيعة المتهمين المحالين ( ية مخالفة ،جنحة ،جنا )الفصل في طبيعة القضايا 
 .كما بين القانون تشكيلة كل جهة قضائية والتي تكون إما فردية أو جماعية 

قا وبموجب التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية الذي مس محكمة الجنايات برمتها انطلا 
من الإجراءات التحضيرية إلى غاية الطعن بالنقض ،ولذا نتناول دراسة النظام القانوني الجديد 
المستحدث لهذه المحكمة وأثره على الإجراءات والموازنة بين أطراف الدعوى ،ومحاولة معرفة التوجه 

 . الذي يطبع تفكير المشرع الجزائري تجاه بعض الإجراءات 
ن تدور في هذا أثبات لابد ن كل قواعد الإأل في المتهم البراءة و صكرس القانون الأكما   

لى ضوابط تسبيب الحكم إالاقتناع الشخصي وصولا  أثبات ومبدصل انطلاقا من قاعدة حرية الإالأ
 .سباب ساس انسجام المنطوق مع الأأو القرار على أ

كمة في مطلب أول ومن خلال هذا المبحث نسعى إلى شرح القواعد العامة لإجراءات المحا 
 .وإلى القواعد الخاصة لها في مطلب ثان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للمحاكمة لإجراءات العامة  ضماناتال :ول المطلب الأ
القانونية بغرض التحقيق  جراءاتلما تتصل المحكمة بالدعوى العمومية تشرع في مباشرة الإ

عامة تتمثل في القواعد العالمية  لمبادئ هامةهنا ويخضع التحقيق ،صدار الحكم فيها إو  النهائي
للمحاكمة كحدود الدعوى وشخصيتها وجواز تغيير التكييف المعطى سلفا للقضية ،وإتباع علنية 

جراءات إن هناك أ،كما وهذا ما نتناوله في الفرع الأول   وشفوية المحاكمة وحياد جهة المحاكمة وغيرها
ول إجراءات سير الجلسة سواء جلسة الجنح تتعلق بكل نوع منها وهي تتمحور حخاصة للمحاكمة 

 .والمخالفات أو جلسة الأحداث أو الجنايات وهي موضوع الفرع الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الضمانات المتعلقة بمبادئ المحاكمة  :الفرع الأول 
مجسدة بذلك المبادئ المثلى والأطر ن تتقيد به في الدعوى أينبغي للمحكمة  تتمثل في ما 

 .القانونية المتعارف عليها عالميا لأي محاكمة ،وهي ما سنقوم بشرحه 
 مام المحكمة أحدود الدعوى العمومية  : أولا

تحكم على غيره  ن لاأطار الجريمة المتابع بها المتهم و إتخرج عن  ن لاأينبغي على جهة الحكم 
 .بل على شخصه

يجوز لها  فلا،1ليهاإوالمتهمين المحالين  تهامالابوقائع المحكمة تتقيد : عينية الدعوى وشخصيتها -1
و زيادة أ، 2قيمت ضده الدعوىأو الحكم على غير المتهم الذي أفي الجلسة ،أو شاهد  شخص تهاما

ن تتقيد أي أ، فعال لم ترفع بها الدعوىأو معاقبة المتهم عن أ،3هو مدون لديها خرى خلاف ماأتهمة 
على ذلك بالنسبة لمحكمة 4ج إمن ق  124و 102،ونصت المادتين  بعينية الدعوى وشخصيتها

ن يبين الوقائع أ تهامالاحالة الصادر عن غرفة في قرار الإ 228المادة  كما أوجبت،الابتدائية الجنايات 
 .لا كان باطلا إووصفها القانوني و  تهامالاموضوع 

ام ـــــعنه البطلان وهو يتعلق بالنظشخاص ينجر ن عدم التقيد بالوقائع والأألى إشارة وتجدر الإ
ولذا يجب على المحكمة التحقق من شخصية المتهم ومطابقتها للمعلومات الواردة في ملف ، 5امـــــالع

 .و صحيفة السوابق القضائيةأبشهادة الميلاد  ستعانةالاحتى تسهل المحاكمة ،كما يمكن  الدعوى
ذا كان من الجائز في إ"6ته جاء فيهاحد قرار أفي  أدالقضائي الجزائري هذا المب جتهادالاكد أوقد 

و كشريك في جريمة أصلي أنه ساهم كفاعل ألكل شخص مشتبه فيه على  تهامامرحلة التحقيق توجيه 
ن تفصل في الدعوى أيسمح لجهة الحكم  ن القانون لاإشخصية ،ف ن التحقيق بصفة عينية لامعينة لأ

لا تجاوزت سلطاتها ،مما يستوجب نقض قضائها في القرار الذي إليها و إلا بالنسبة للمتهمين المحالين إ

                                                           
1-Stéfani Gaston, et  Georges Levasseur; Droit pénal général et procédure pénale ; Op.cit. ; p 

583 et 587. 
 .111،المرجع السابق ،ص رؤوف عبيد -2
 .202عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ،المرجع السابق ،ص -3

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 22/42معدلة بموجب القانون رقم - 4  
 .212محمد الطراونة ،ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية ،المرجع السابق،ص -2
 . 2284ديسمبر  14،قرار بتاريخ  11210لأولى ،ملف رقم المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ا-6



نه كان أبيض في حين أجل مساهمته في جريمة الجرح العمدي بسلاح أدانة شخص من يحكم بإ
 ."مام المحكمة بصفته شاهدا فحسب أمستدعيا 

ن الوصف القانوني المعطى غير أثبت للمحكمة  ذاإ : و التكييف القانونيأتغيير الوصف -2
 لى الوصف القانوني الصحيح تطبيقا لشرعية الجريمة والعقوبةإن تعيد التكييف أصحيح جاز لها 

 .1ساس الوصف الجديدأوالمحكمة تتقيد بالوقائع دون الوصف القانوني وتحكم على 
ن ظرف م وأذا تبين للمحكمة عدم ثبوت عنصر إ:  تغيير باستبعاد بعض عناصر الدعوى-3

 .ظروف الجريمة فلها حق استبعاده
زيادة  معناه:  لى التهمةإضافة عناصر جديدة و التكييف القانوني بإأتعديل الوصف -4
العناصر من  ستخلاصاصرار والترصد ،ويشترط لى السرقة بسبق الإإن تعيد تكييف السرقة أرف كظ

 .2صليةالواقعة الأن تنسب للمتهم واقعة جديدة تغاير أملف الدعوى وليس لها 
ذا قضت المحكمة في نطاق هذه الحدود كان حكمها إنه إجراء فوضمانة لشرعية هذا الإ

 .خارج هذه الحدود كان حكمها باطلاذا قضت إما أصحيحا 
 مبادئ التحقيق النهائي :  ثانيا

والنقاش بطريقة ن تكون المرافعات مام الحضور ،وتسمح بأأدارة المرافعات علنية تقوم المحكمة بإ
 .شفهية في حضور الخصوم وتعمل على تدوين مجريات التحقيق

ساسية للمحاكمة نصت عليها المعاهدة المبادئ الأ حدأالعلنية هي :  علنية وشفوية المحاكمة-1
لى إغفالها يؤدي إ،و منها  20طبقا للمادة  2211ياسية لسنة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والس

 .3المحاكمة وبطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى وهذا البطلان متعلق بالنظام العامبطلان 
هي ضمانة لاحترام ،و  ج إق  101، 1824 ادتينوهذه العلنية منصوص عليها ضمن الم

ء على التطبيق وتحمل القضااء شعور الناس بعدالة المحاكمة ،رضجراءات وحسن سيرها وضرورية لإالإ
                                                           

 .202المرجع السابق ،ص علي الطراونة ،-1
 .822،مأمون سلامة ،المرجع السابق ،ص   122رؤوف عبيد ،المرجع السابق ،ص -2
 .04عبده جميل غصوب ،المرجع السابق ،ص -3
جلسات المحكمة علنية ،مالم يكن في "المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،وأعيدت صياغتها لغويا كما يلي  22/42معدلة بموجب القانون رقم -0

قصر مساس بالنظام العام أو الآداب العامة وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنيا بعقد جلسة سرية ،غير أن للرئيس أن يحظر على ال اعلانيته
م دخول القاعة ،وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية تتواصل جلسة المحكمة دون انقطاع إلى حين صدور الحك

".ويجوز إيقافها لراحة القضاة أو الأطراف    



 في الطلبات و عتدالوالافي القول  تزانالالى إما تدفع  الخصوم ووكلائهم والشهود كالسليم للقانون ،
جراءات المحاكمة إي العام رقيبا على أ،وتجعل الر  ثر الرادع للقانونالدفوع وقول الصدق وهي الأ

،وتتحقق العلانية بالسماح 2لدى المتخاصمين ئتمانوالاوتبعث الثقة ،1وتحسن عرض دفاع المتهم
يدور فيها من  جراءات وماإيتخذ فيها من  على ماو  بحضور المحاكمة -فضلا عن الخصوم–للجمهور 

 .3قوال ومرافعاتأيدلى من  مناقشات وما
وبالتالي يكون المشرع قد خرج على وهي جعل الجلسة سرية ، انية قيودوقد ترد على العل

ليها كالمحافظة على النظام إما يدعو ذا كان هناك إصل ومنح للمحكمة سلطة جعل جلساتها سرية الأ
الذي نحاه المشرع  تجاهالانفس  وهو،ج  إق  42ف  182العامة طبقا للمادة  دابالآو أالعام 

 ،5ج إق  012حداث حسب المادة و يقرر القانون من تلقاء نفسه السرية كقضايا الأأ4الفرنسي
لا  إج و  إق  182من الدستور والمادة  211لكن النطق بالحكم يكون في جلسة علنية طبقا للمادة 

 .كان باطلا 
ويكون ، تقتصر على الجمهور دون الخصوم والتين يتم تسبيب السرية أنه لابد أشارة وللإ

 .قفال المرافعة في الدعوى إالمجال الزمني لها هو 
 :ى المحاكم الجزائية مراعاتها وهيوقواعد عل اجراء شروطوقد وضع القانون حماية لهذا الإ

                                                           
1-George Vidal et Joseph Magnol ; cours de droit criminel et des sciences pénitentiaires ; 1 ; 

1940 ; p 1230. 
2-Roger Merle, André Vitu ; Traité de droit criminel. Tome 2, Procédure pénale, 3ème éd ; 

Op.cit. ; p 1404. 
 .281حاتم بكار ،أصول الإجراءات الجنائية ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،بدون سنة نشر ،ص -3

4-Roger Merle, André Vitu ; Traité de droit criminel. Tome 2, Procédure pénale, 3ème éd; 

ibid. ; p 702 et 703. 
من  41ف  102سنة ،وذلك طبقا للمادة  21استثنى المشرع من تطبيق السرية في جرائم الأحداث المتعلقة بالجرائم الإرهابية أو التخريبية متى بلغوا  *

كمة الأحداث ،وتجدر الإشارة إلى أن سرية جلسات محاكمة الأحداث تطال حتى النطق بالحكم أو ق إ ج ،فهذا يعد خروج عن القواعد الخاصة بمحا 
ق إ ج أي  018ق إ ج يشير إلى صدور الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث ،وهذه العلنية تكون في حدود مقتضى المادة  018القرار ،فنص المادة 

 018في الحقيقة امتداد لسرية الجلسات وكان الأحرى بالمشرع أن لا يذكر عبارة العلنية في المادة  بحضور الأشخاص الذي أجاز لهم المشرع ذلك ،وهي
ق إ ج ،لأنها ليست كذلك كون مفهوم العلنية مرتبط بالجمهور ،وبالتالي فإن الحكم أو القرار في هذا الشأن يصدر في جلسة سرية ،ولذلك  41ف 

ق إ ج حتى يكون النصان المذكوران  011ق إ ج واستبدال عبارة قرار بعبارة حكم في المادة  018ة  الماد 41يفترض حذف عبارة علنية من ف 
 .منسجمان نصا وروحا مبنى ومعنى 



ن أيجوز  ،ولا 1وجوب تقرير سرية الجلسة من طرف هيئة المحكمة الجزائية بكاملها بموجب حكم-
 .ن يصدر ذلك بصفة علنية أصدار القرار وحده ويتعين ينفرد الرئيس بإ

قررته  داب وهو مالى مقتضيات النظام العام والآإشارة ن يكون مسببا وصريحا من خلال الإأيجب -
جراءات المحاكمة تتم وفقا لذات القواعد التي إن إقررت السرية ف وإذاج ، إ ق 42ف  182المادة 

 .صل بمجرد قرار من رئيس المحكمة وحده تجري بها ولو كانت الجلسة علنية ،وتعود العلانية وهي الأ
ذا لم يتم النطق إما الحكم فيصدر في جلسة علنية ،ويترتب البطلان أيتبعها  تشمل السرية المرافعة وما-

 .علنيةبالحكم في جلسة 
يضا أي بصوت مسموع ،كما تعني أجراءات شفويا ن تجري الإأفيجب ما الشفوية أ       

دلة تحصل مناقشتها ن الأأالمرافعات و مناقشة أدلة الإثبات وسماع الشهود والخبراء لشرح تقارير الخبرة و 
                                                                          .                            2في معرض الجلسة

 ن يعرف ماأدلة ويتاح له ألديه من  ن يواجه خصمه بماأتاحة لكل طرف إوعلة الشفوية هو 
دلة شفويا في الجلسة وتدور في ن تعرض هذه الأأيه فيها ،ويتعين أدلة ويقول ر ألدى خصمه من 

 .3طرافالأ بيننها المناقشات أش
ي أدلة في الجلسة بصوت مرتفع ن تعرض الأأذ تفرض العلنية إالشفوية بالعلنية  أويتصل مبد

ن يستمد القاضي أالقضائي الذي يفترض  قتناعبالا وتتصل، شفويا فيتحقق للحاضرين العلم بها
 .4مامه في الجلسةأمن حصيلة المناقشات التي تجري  قتناعها

يؤدي "ج بقولها إق  111نصت عليه المادة  دة الشهود وهو مايدعم الشفوية شها وما
سئلة كتابية أنه من غير المعقول توجيه لأ أ،كما تعد الترجمة مدعمة لهذا المبد "الشهود شهادتهم شفويا

جراءات بلغة الدولة ،ونص ن تكون الإأسئلة كتابة ،ولابد برد المتهم على الأ كتفاءالا يجوز  للمتهم ولا

                                                           
ق إ ج تنص صراحة على وجوب إقرار المحاكمة السرية بموجب حكم ،وبالتالي لا يكفي اللجوء إلى الجلسات السرية بمجرد  182يلاحظ أن المادة  *

 .ق إ ج  182الإعلان قبل الجلسة ،بل لابد أن يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى ذلك صراحة في مقتضيات الحكم وإلا عد ذلك مخالفا للمادة 
2-Nicolpolos ; La procédure devant les juridictions répressives et le principe du contradictoire 

 R.S .C . 1989 ; p10. 
 .24عبده جميل غصوب ،المرجع السابق ،ص -3

4-Roger Merle, André Vitu ; Traité de droit criminel. Tome 2, Procédure pénale, 3ème éd; 

Op.cit. ; p 572.  



ج بقولها  إق  41ف  128طبقا للمادة 1بمترجم محلف ستعانةالاوب جالجزائري على و القانون 
 . " قتضاءالاليه عند إويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع "...

ية مصلحة ذاتية كي أتجرده حيال النزاع المعروض عليه من  بهيقصد :  مبدأ حياد القاضي-2
مصلحة  لا يكون القاضي خصما في الدعوى ولاأومؤدى هذا التجرد ، 2فيه بموضوعيةيتسنى له البت 

عن  تهامالان واحد ،ولعل في فصل سلطة آيجوز الجمع بين صفتي الخصم والحكم في  لا اله فيها ،لذ
مكانية إخرى فهي التي تفسر عدم أقضاء الحكم يترجح مضمون هذه الخاصية بجلاء ،ومن ناحية 

 .3لشهادة والقضاءالجمع بين ا
ي خلفية ،ونص أو سمعه في الجلسة دون أه آلا بما ر إيحكم  ن يكون محايدا في القضية لاأوهو 

يلتزم القاضي في كل الظروف بواجب التحفظ "أنهمنه على  42ساسي للقضاء في المادة القانون الأ
 " . ستقلاليتهاو واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده 

 :4ساسية وهيأقواعد  دأالمبوتحكم هذا 
ي ه :الذي نظرها التحقيق عدم جواز الفصل في القضية من طرف قاضي-2-1

ن يشترك في الحكم في أيجوز له  ولا" ...ج بقولها إق  18 ادةالقاعدة المنصوص عليها ضمن الم
 لا"بقولها5ق إ ج 114والمادة ،"لا كان ذلك الحكم باطلا إقضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق و 

أو  الاتهامعضوا بغرفة الحكم أو و أنظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق سبق له يجوز للقاضي الذي 
،كما لا يجوز لمحلف سبق له أن شارك  مام محكمة الجناياتأن يجلس للفصل فيها ممثلا للنيابة العامة أ

القاعدة تتمثل في بطلان عطى القانون ضمانة لهذه ،وأ" في الفصل أن يجلس للفصل فيها من جديد
تتحقق العدالة بدونها وهو بطلان مطلق يجوز  جراءات لاالحكم لمخالفته قاعدة جوهرية في الإ

                                                           
لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته " التي تنص على أنه  41ف  20من خلال المادة لدولي للحقوق السياسية والمدنية أكد ذلك العهد ا *

 ".المستخدمة في المحكمة أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة ...وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا الآتية 
 .248عوض محمد عوض ،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ،المرجع السابق ،ص -2

3-Françoise Tulkens et Henri Bosly; la notion européenne de tribunal impartial et 

indépendant : la situation en Belgique ;  Rev. Scientifique n°40 ; du mois décembre1990 ; p 

683. 
 .202علي جروة، في المحاكمة ،المرجع السابق ،ص -4
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،وأضاف التعديل قاضي الحكم وهنا يفهم الذي جلس للنظر في محكمة  22/42معدلة بموجب القانون رقم -2

لدى محكمة الجنايات الاستئنافية ،كما أضاف ممثل النيابة العامة ويفهم أيضا الذي جلس الجنايات الابتدائية ليس له أن يجلس للفصل في الاستئناف 
  .للفصل في محكمة الجنايات الابتدائية ،وأضاف كذلك المحلف لا يجوز له ان يجلس للفصل من جديد في محكمة الجنايات الاستئنافية 



ثارته تلقائيا بدون طلب من الخصوم وتلقائيا إويمكن ،ية مرحلة كانت عليها الدعوى أالتمسك به في 
ن المنع يعد من النظام العام يتعين إكما هي حق من حقوق الدفاع ومن ثمة ف1من طرف المحكمة العليا

ثارته من تلقاء نفسه حتى ولو لم يتمسك به الخصوم ،ويتعين على القاضي طلب إعلى القاضي 
 .تنحيته 

ذا  إ2فهنا حسب الفقه، للى حالة المنع وقيام القاضي بالفصإ نتباهالايتم  ن لاأوقد يحدث 
والنطق بالحكم يتعين على المحكمة  لالفصمره قبل أكتشف ا كان القاضي الذي نظر الدعوى قد 

خر آ تشكيل المحكمة من جديد بدعوة قاضجراءات بيقاف الفصل في القضية وتصحيح الإإ
بعد الفصل  كتشفتا ذا كانت حالة المنع قد إما ألى تاريخ لاحق ،إجيل القضية أمر بتو الأأللجلوس 

مر يتعلق بمخالفة ء الحكم ،ومادام الألغالا بإإيمكن تصحيح الوضعية  في موضوع الدعوى فهنا لا
لى المحكمة العليا عن طريق الطعن بالنقض إمر لقاعدة من قواعد النظام العام فقد يستوجب رفع الأ

ثير جدي خرى حتى ولو لم يكن موضوع المنع له تأطراف الأو من الأأسواء من النيابة لصالح القانون 
 .مام محكمة الجنايات أ

يقضي القاضي بعلمه  ي لاأ: الحكم بناء على المعلومات الشخصيةعدم جواز -2-2
وراق الملف أومن خلال ،و يراه في الجلسة فقط ألم يسمع به  الخاص ولو كان حقيقة و عن طريق ما

 .3لا ترتب عنه بطلان الحكمإومعرض المرافعات و 
ية للدليل الوجاه أساس العلم الخاص فيه مساس بحق الدفاع و مبدأوبناء الحكم على 

على هذه القاعدة وهو الفصل في الجرائم المرتكبة في الجلسة  ستثناءاومناقشته في الجلسة ،وقد يرد 
ن يحكم أمامه حيث يمكنه أوجواز حكم القاضي بعلمه الخاص بالنسبة لتلك الواقعة التي حصلت 

 .والحكم  تهامالاه ،وهذا يعد خروجا عن القاعدة العامة في آو ر أسمعه  بناء على ما
 متناعان يطلب أوهو رخصة مخولة للخصم في ،جاز القانون رد القاضي أوحماية لقاعدة الحياد 

 سما،ويكون الطلب كتابيا ويعين فيه  4سباب حددها القانونأالقاضي عن نظر دعواه بناء على 
ذا تعلق إلى رئيس المجلس القضائي إويوجه ،لا كانت تحت طائلة البطلان إالقاضي المطلوب رده و 

                                                           
 .214،ص  1441ية الجزائية ،دار الهلال للخدمات الإعلامية ،وهران ،سنة نبيل صقر ،البطلان في المواد الجزائية ،الموسوعة القضائ-1
 .221علي جروة ،المرجع السابق ،ص -2

3-Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc; procédure pénale ; Op.cit. ; p 21. 
 .لمصاهرة ،التبعية ،التعارض ،النزاع ،الشبهة حالة القرابة ،المصلحة ،ا:ق إ ج على حالات الرد وهي  220نصت المادة -4



عضاء المجلس ،ولابد أحد أذا كان إول للمحكمة العليا لى الرئيس الأإو أمر بقاض من دائرة المجلس الأ
جراء من يصدر قرار غير قابل للطعن ،وحماية لهذا الإو ن يبرر طلب الرد ويوقع عليه من الطالب أ

لى إ 1444غرامة من ج فيحكم على من رفض طلبه ب إق  212التعسف فيه فطبقا للمادة 
ذا قدم طلب عن سوء نية بقصد إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إدج وذلك بغير  24444

 .هانة القاضي إ
ن من مستلزمات تحقيق العدالة ضرورة تخصص القاضي إ : تخصص القاضي الجزائي أمبد-3

بمعاهد جنائية  لتحاقهاك عن طريق هلا لنظر القضايا الجنائية وذلأعدادا يجعل منه إعداده إي أالجزائي 
عداد إ همايتطلب عنصرين  وهذا التخصص، 1خاصة يتلقى فيها دراسة العلوم الجنائية دون غيرها

ن أيمكن  وبغياب هذين العنصرين لا،فصل في القضايا الجنائية لوثانيهما استقلاله با يهيل القاضوتأ
 .2نحصل على قاض متخصص

من قانون  48تخصص القاضي الجنائي عندما نص في المادة  أوعرف المشرع الفرنسي مبد
القضاة  ختياراوجوب "على  2228ول كانون الأ  11في  2182السلطة القضائية الصادر بالمرسوم 

اصة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن ذوي المؤهلات الخ جتماعياالذين يجلسون في هيئات تفصل في قضايا ذات طابع 
لا فيما تخصص فيه طوال مدة إيقضي  ن يظل القاضي في نطاق تخصصه لاأالذاتي على  ستعدادوالا

ن يشغل أحد يسمح لأ نه لاأكما ،لا عند اللزوم إخرى أيتسنى له الجلوس في دوائر  خدمته ولا
 ."ذا اقتضى الحال ذلك إلا إمكانه 

 كتملتا ن يصدر الحكم من محكمة أيتعين :  جراءات الدعوىإمباشرة القاضي جميع -4
 .لا كان الحكم باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام إعناصر تشكيلها و 

جراءاتها بما في ذلك إفي جميع  شتركان يكون قد أينبغي في القاضي الذي يفصل في الدعوى و 
حكام الجزائية على ن تبنى الأأصل ن الأ،لأ3طرافتحقيقها النهائي وسماع مرافعة النيابة العامة وباقي الأ

جراه ،لذلك أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أمام نفس القاضي الذي أالمرافعة التي تحصل 
لا كان إيشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و  ن لاأجراءات الجزائية وجب قانون الإأ

                                                           
 . 242،ص  2210رياض شمس ،الحرية الشخصية في التشريع الجنائي المصري ،مطبعة دار الكتب المصرية ،القاهرة ،سنة -1
المحاكمة ،دار الثقافة للنشر  ،خلال مرحلة التحقيق الابتدائي وخلال مرحلة حسين بشين خوين ،ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ،دراسة مقارنة-2

 .12،صالثانية ،الطبعة  1424والتوزيع ،سنة 
3-Nicolopolos ; La procédure devant les juridictions répressives et le principe du 

contradictoire ; Op.cit. ; p 100. 



الذي يفصل في الدعوى يتعين  ج فالقاضي إق  102نصت عليه المادة  وهذا ما، 1الحكم باطلا
حد القضاة أن عدم حضور أجراءات الدعوى ،غير إن يكون قد باشر جميع أالشفوية  أتطبيقا لمبد

ذا كانت تلك الجلسات لم تحدث فيها إصدار الحكم إفي  شتراكهايحول دون  بعض الجلسات لا
 . 2جيل القضيةمر على تأن يقتصر الأأمرافعات ك

جيل ذا قررت المحكمة تأإحد المستشارين ،فأيوجب القانون تلاوة تقرير  ستئنافالاوفي 
جراءات وتلاوة عادة الإإثبات ،وفي الجلسة التالية تغيرت التشكيلة وجب الدعوى لسماع شهود الإ

 .لا كان الحكم باطلا إالتقرير من جديد و 
 ،لتشكيلة القضائيةذا صدر حكم تمهيدي قبل الفصل في الموضوع كتعيين خبير ثم تغيرت اإو 

ن تنظر التشكيلة الجديدة الدعوى من مرحلتها الجديدة فتباشر التحقيقات لكن أمانع من  فهنا لا
 .3لى المرافعات الجديدةإن تستمع أعليها 

تطبق على عضو النيابة العامة فهي تعمل طبقا لقاعدة عدم تجزئة النيابة  وهذه القاعدة لا
 .عضاء للنيابةأن يتعاقب في الدعوى الواحدة عدة أويجوز 

لة واجبة من حيث أيعد حضور المتهم ووكيله مس : جراءات التحقيق النهائي حضوريةإ-5
 أدلة بحضور الخصوم وتجسد مبدلا كاستثناء ،يعني ذلك مناقشة الأإيجوز مخالفتها  ذ لاإصل الأ

طراف أجراءات الدعوى تتخذ صورة المناقشة المنظمة التي تجري بين إن ،لأ 4في الدعوىهم المواجهة بين
ن يحضر كل خصم أ أعلى خلاصتها ،ويفترض هذا المبد هالدعوى ويديرها رئيس الجلسة ويبني حكم

لديه من  ن يواجهه بماأيه فيها و أن يقول ر أدلة ويتيح له ألديه من  في الدعوى ويطلع خصمه على ما
تيحت للخصوم أدلة التي طرحت في الجلسة و لقاضي في حكمه على الأويعتمد ا، دلة مضادةأ

 .5مناقشتها

                                                           
 .112رؤوف عبيد ،مبادئ الإجراءات الجنائية ،المرجع السابق ،ص -1
 .012،ص  الثانيأحمد شوقي الشلقاني ،المرجع السابق ،الجزء -2
 .111رؤوف عبيد ،المرجع السابق ،ص -3

4-Art, préliminaire ( loi n2000 -516 du 15 juin2000 ) : La procédure pénale doit être équitable 

et contradictoire et préserver l’équilibre des droit des parties . 
5-Jean Claude Soyer ; droit pénal et procédure pénale ; Op.cit. ; p 376. 



 جراءات المحاكمة سواء ماإهو حق جميع الخصوم في حضور جميع  أيقتضيه هذا المبد ول ماأ
 ةذ يتعين دعو إجراء معاينة المحكمة لإ نتقلتالو  جرى خارج الجلسة ،كما و ماأدار منها في الجلسة 

 .الخصوم لحضورها 
و دفاع يتقدم به أن يسمع بكل طلب أن يكون لكل خصم الحق في أ أويقتضي هذا المبد

دلة التي يقدمها ن يدحض الأأدلة وفي أن يطرح مالديه من أن يكون لكل خصم الحق في ،وأ خصمه
 .خصمه

لم يتح و لسة كمه على دليل لم يطرح في الجن يبني القاضي حأعدم جواز  أويتفرع عن هذا المبد
 .للخصوم مناقشته 

 جراءات المحاكمة الجزائية بحيث لاإسباغ صفة مباشرة على إلى إفي النهاية  أويقود هذا المبد
دلة التي تطرح يكون ثمة وسيط بين المحكمة والأ يكون ثمة وسيط بين المحكمة والخصوم ،وتبعا لذلك لا

 . 1في الجلسة
و تلاوة جميع المستندات أيكفي سماع تصريحات الشهود  الشفوية فلا أمكمل لمبد أبدوهذا الم

 .ن يتم ذلك في حضور المتهم والضحية أنما يجب إو ،ومناقشتها 
وتفنيدها وتقديم  تهامالادلة أذ تمكنه من الرد على إهمية كبيرة أجراءات له ولحضور المتهم الإ

 .بمحام للدفاع عنه  ستعانةوالاخففة للمحكمة ثارة الظروف المإثبات براءته ،كما يستطيع دفوعه لإ
ج التي  إق  102مام محكمة المخالفات والجنح في المادة أوكرس المشرع قاعدة الحضورية 

ن يحضر مالم يقدم للمحكمة أيتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا "تنص على
محاكمة المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا  عتبرتالا إمامها عذرا تعتبره مقبولا ،و أالمستدعى 

ما المتهم أهذا بالنسبة للمتهم الطليق ،" بداء عذر مقبول محاكمة حضوريةإوالمتخلف عن الحضور بغير 
بواسطة القوة العامة  حتياطياايساق المتهم المحبوس "أنهج على  إق  100المحبوس فنصت المادة 

 ".لحضور الجلسة في اليوم المحدد له
ن حضور محام أ"ج بقولها  إق  121مام محكمة الجنايات نصت المادة أا يخص الحضور وفيم

كما تنص المادة ،وتؤكد هذه المادة على ضرورة حضور المتهم  ..." في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي 

                                                           
 .22عبده جميل غصوب ، المرجع السابق ،ص -1



ليه إعلانه قانونا ودون سبب مشروع وجه إذا لم يحضر متهم رغم إ"على من نفس القانون 120
 ...."نذارا بالحضور إواسطة القوة العمومية الرئيس ب

وهي التكليف بالحضور والذي معناه ،جرائية لتدعيم قاعدة الحضورية إوهناك وسائل قانونية 
مام محكمة معينة في موعد محدد الساعة أن هناك دعوى جنائية مقامة ضده خطاره بأإعلام المتهم و إ

يسلم التكليف "ج بقولها إق  112طبقا للمادة ها مامألزام المتهم بالحضور والمثول إواليوم ،مع 
و أرادي ،وهناك الحضور الإ"  ومايليها 012وص عليها في المواد وضاع المنصبالحضور في المواعيد والأ
ن يحضر المتهم بغير تكليف بالحضور وتوجه له التهمة من قبل النيابة العامة أالطوعي والذي مؤداه 

ما إلى المحكمة في مواد المخالفات إترفع الدعوى "بقولها  120ه المادة ويقبل المحاكمة ،ونصت علي
لى إما بتكليف بالحضور مسلم إطراف الدعوى باختيارهم و أما بحضور إحالة من جهة التحقيق و بإ

لى المحكمة إترفع "أنهعلى من نفس القانون  111،ونصت المادة "المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية 
ما إجراء التحقيق و إليها من الجهة القضائية المنوط بها إحالة ما بطريق الإإتصة بنظرها الجرائم المخ

 ...." 110وضاع المنصوص عليها في المادة رادتهم بالأطراف الدعوى بإأبحضور 
 .مر الجزائيالمتهم والأ ابتتمثل في صدور الحكم في غي1وهناك خروج على قاعدة الحضورية

بداء إفرصة  هتكون لما يتغيب المتهم عن الجلسة ولم يتح فيها ل:  المحاكمة الغيابية-الحالة الأولى
ذا لم يكن إ"ج بقوله إق  101دفاعه عن نفسه ،ولقد عرف المشرع الجزائري الحكم الغيابي في المادة 

التكليف بالحضور قد سلم لشخص المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور تكليفا صحيحا 
مر التكليف يحكم عليه غيابيا حسبما ورد في ألف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في وتخ
ن يكون بين أالذي من المفروض الوجاهية  أتوفر فيها مبدي والمحاكمة الغيابية لا،..."  101ادة ـــــــــــــــــالم

 .الخصوم 
يكن التكليف بالحضور سلم  ذا لمإالمخالفات والجنح  قضاياوتكون المحاكمة غيابية في 

ج  إق  042ن لم يكن طبقا للمادة أذا قدم المتهم معارضة فيصبح الحكم كإشخصيا للمتهم ،و 
ذا  إلى شهرين إيام من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي وتمدد المهلة أ 24والمعارضة جائزة القبول في مهلة 

 .ج إ ق 022كان المتخلف عن الحضور يقيم في الخارج طبقا للمادة 
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وهي فرصة لحضوره مرة ثانية وتكريس لمبدأ ي ضمانة حضور المتهم ضوالمحاكمة الغيابية تق
اكمة المحفي بعض الحالات رغم غياب المتهم  عتبراوالمشرع حضورية أطراف الدعوى المحاكمة ،

عطاء فرصة إ يهنقاص لحقوق المتهم وتقليل من الضمانات في المحاكمة فكان علإوهذا ،1حضورية
 .لمتهم من خلال تكليفه بالحضور ثانية ل

لم يكن قد حبس أثناء سير المفرج عنه أو )وتكون المحاكمة غيابية في الجنايات للمتهم الطليق 
يمتثل بغير عذر مشروع أمام رئيس ولم يحضر ،ولم تكليفا صحيحا الذي يكلف بالحضور ( التحقيق

يصدر ضده أمرا بالضبط والإحضار ،وإن لم يجد ذلك المحكمة في اليوم المحدد لاستجوابه جاز له أن 
في إحضاره فله أن يصدر ضده أمرا بالقبض يبقى ساري المفعول إلى غاية الفصل في القضية طبقا 

 .ق إ ج المعدلة بموجب التعديل الأخير 212للمادة 
عن صدور حكم غيابي جنائي  من الممكنوبموجب التعديل لقانون الإجراءات الجزائية أصبح 

بتدائية وليس عن طريق إجراء التخلف عن الحضور الذي تم إلغاءه بموجب تعديل محكمة الجنايات الا
إذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ انعقادها "بقولها  122المادة 

 ...".فإنه يحاكم غيابيا من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفين
إلغاء إجراءات التخلف عن الحضور والتي هي إجراءات جد معقدة وتم استبدالها إذن تم 

بإجراءات الغياب كما هو الحال بالنسبة لإجراءات الغياب في الجنحة أو المخالفة ،ولعل الهدف من 
 .ذلك هو رغبة المشرع في تبسيط الإجراءات لدى محكمة الجنايات وتماشيا مع مبدأ قرينة البراءة 

هو قرار قضائي في الدعوى العمومية بلا مرافعة مسبقة نظرا لبساطة :  مر الجزائيالأ-الثانية الحالة
 .2ن تكون المحاكمة سريعة تتجرد من الشفوية والعلنية والحضورية خالية من الدفاع والتحقيقأالجريمة 

ويقتصر على طائفة معينة من الجرائم حسب المادة 3انه يعتبر حكمأويرى بعض الفقهاء   
ن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح أيمكن أنه ج التي تنص على  إمكرر ق  184

 :و تقل عن سنتين عندما تكون أو بالحبس لمدة تساوي أ/الجنح المعاقب عنها بغرامة و
 .هوية مرتكبها معلومة -

                                                           
يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة ،والذي رغم "ق إ ج على  102نصت المادة *

لتي حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور ،والذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات ا
 ".دعوى أو بجلسة الحكم تؤجل إليها ال

 .عوض محمد عوض ،المرجع السابق ،نفس الصفحة-2
 .222المرجع السابق ،ص ة في قانون الإجراءات الجنائية ،عوض محمد عوض ،المبادئ العام-3



ن تثير مناقشة أنها أساس معاينتها المادية وليس من شأيطة وثابتة على الوقائع المنسوبة للمتهم بس-
  .وجاهية

  .ن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقطأالوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة ويرجح -
 :ج وهي إق  42مكرر  184ت مذكورة في المادة من حالا هذا الإجراءتطبيق  واستثنى

  .1ذا كان المتهم حدثاإ-
  .مر الجزائيجراءات الأإتتوفر فيها شروط تطبيق  خرى لاأو مخالفة أذا اقترنت الجنحة بجنحة إ-
  .ها يذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فإ-

والتماساتها والتي  بطلبات النيابة امشفوعالابتدائية لى محكمة الجنح إحالة ملف المتابعة إوتتم 
ر دون تكليف الشخص بالحضو  اغيابي اجزائي امر أ،ومن ثمة يصدر رامة تتضمن عقوبة الغ

ر هوية المتهم وموطنه وتاريخ ومكان ــــــــــــــــمو الغرامة ،ويتضمن هذا الأأما بالبراءة إودون مرافعة 2للجلسة
القانونية المطبقة وفي حالة ال المنسوبة للمتهم ،والتكييف القانوني للوقائع والنصوص ـــــــــــــــفعالأ رتكابا

 .مر دانة يحدد العقوبة ويسبب الأالإ
و أيام أ 24عليه خلال مهلة  عتراضالالى النيابة التي لها حق إمر يحال وعند صدور الأ

مر ومنح له بلاغ المتهم بالأإويتم ، ج إق  40مكرر  184راءات التنفيذ طبقا للمادة ـــــــــــــجإمباشرة 
ذا لم يسجل إن تحدد له جلسة ،و أجراءات العادية بعد وهنا يحاكم وفق الإ عتراضللامهلة شهر واحد 

 .مر الدعوى و ينفذ الأ نتهتاورضي بالغرامة  عتراضالا
ة وتفصل فيها بحكم غير ــــــــــي طرف فتعرض القضية على المحاكمأمن 3عتراضالاوفي حالة 

دج للشخص الطبيعي  14444فوق تو غرامة أذا كانت العقوبة سالبة للحرية إلا إي طعن ،قابل لأ
  .ج إق  42مكرر  184ادة ــدج للشخص المعنوي طبقا للم 244444و أ

مر الجزائي معمول بها في المخالفات التي عقوبتها الغرامة طبقا جراءات الأإن أوينبغي التنبيه 
دون مرافعة ويتضمن (  24 ) يامأر في ظرف عشرة ـــــــــــــــــمويصدر الأ،ج  إمكرر ق  121للمادة 

ي طعن مر غير قابل لأدنى المقرر للمخالفة وهذا الأقل من ضعف الحد الأأتكون  مبلغ غرامة لا
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يام أوتحال خلال عشرة  داءالأيقاف سند إلى إدارة المالية والتي تؤدي ماعدا حق الشكوى لدى الإ
 .يامأمر في ظرف عشرة لغاء الأإو أعلى القاضي الذي يمكنه رفض الشكوى 

مر الجزائي حسب المادة صدار الأإة منح لها المشرع سلطة ـــــــــــــــــــــــن النيابألى إشارة وتجدر الإ
ب يوما من القرار بموجب خطا 22لى المخالف خلال إن ترسل النيابة العامة أعلى "بقولها  181

الفة وتاريخها وسببها ــــــــــــــــــالمخ رتكاباخطارا مذكورا فيه موطنه ومحل إول ــــــــــــــــــموصي عليه بعلم الوص
ع المحدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وطرق الدفــــــــــــــــــح والمهـــــــــــنها ومقدار غرامة الصلأوني المطبق بشـــــــــــــــــــــــــوالنص القان

 ". 180ادة ـــــــــــــــــــــــفي الم
ن تتلى المناقشات وفي أالمواجهة الغرض من كل منهما يجب  أالشفوية ومبد أولكي يحقق مبد

ن تتم أيجب "بقولها  إم  إمن ق  48نصت عليه المادة  طراف باللغة العربية ،وهذا مامواجهة جميع الأ
ن أجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية ،تحت طائلة عدم القبول ،يجب الإ

لى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول إو مصحوبة بترجمة رسمية أتقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية 
 ...".وتتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية 

 طراف من حضور الجلسة هو من القواعد الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام ،ولان تمكين الأإ
 :لا في الحالات التاليةإ غيابهم فيجرائها إيصح 

 .عندما يكون من حقه توكيل محام-
،وفي هذه الحالة  خلال بالنظام العامخراجه من الجلسة لتسببه في الإمر رئيس المحكمة بإعندما يأ-
جراءات هذه الحالة الإفي عادته ويمكن من السير فيها بحضوره ،وتعتبر إن يتم ألى إجراءات لإاتمر تس

 ،ج إق  121جراءات حضورية وذلك طبقا لمقتضى المادة إبعاده من الجلسة إالتي تجري في حالة 
خراج المتهم من جلسة المحاكمة ضرورة إبعاد محاميه عنه ويعد إيجوز  ستبعد المتهم عن الجلسة فلاأذا إو 
بعاد جراء الإإلى إرئيس المحكمة  جأولا يلجراءات المحاكمة ،جرائية يستوجبها ضمان السير السليم لإإ
نها لم أج  إق   121المادة  ستقراراطلاع المتهم بذلك وفي حالة العود ،ويتضح من خلال إلا بعد إ

خر و دفاع هل يواصل هو الآأمر محامي أولم تحسم صراحة في لى من يمثل المتهم في هذه الحالة إتشر 
 ن ينص على ذلك مثل ماأحرى بالمشرع بعاد المتهم وكان الأإم ينصرف بمجرد أالحضور في الجلسة 

 .1ج إق  41ف  012فعل مع المتهم الحدث طبقا للمادة 
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 .1ذا تغيب عن الجلسة بعد تكليفه بالحضورإ-
ن يندب أنه يجوز للمتهم إتستوجب سوى عقوبة الغرامة ف المتابعة مخالفة لاذا كانت الجريمة محل إ-

 41ف  042ل خاص وذلك طبقا لمقتضى المادة ــــــــــــــــــعضاء عائلته بموجب توكيأحد أللحضور عنه 
ن هناك ضرورة ملحة أت أذا ر إمر بحضوره شخصيا ن تأأللمحكمة  ج ،ومع ذلك يجوز إق   

 .جراءات المحاكمة مان السير الحسن لإض أيقتضيها مبد
ن إف،و العقلية ألى حالته النفسية إن حضوره المحاكمة قد يسيء أمر بمتهم حدث وتبين ذا تعلق الأإ-

لى الحقيقة ،وفي هذه الحالة يمثله إن تستبعده من الجلسة متى كان حضوره يعرقل الوصول أللمحكمة 
ج ،وفي كل  إق  41ف  012 المادةو نائبه القانوني ويعتبر القرار حضوريا حسب أو مدافع أبمحام 

و أالحدث طيلة المرافعات كلها  نسحاببامر في كل وقت ن يأألرئيس الجلسة القانون جاز أحوال الأ
 .ج إق  41ف  018 المادةثناء سيرها ويصدر الحكم في حضوره حسب أجزء منها 

جيل سباب خطيرة لعدم تأأمام المحكمة ووجدت أتمكنه من الحضور  ذا كانت الحالة الصحية لاإ-
المتهم بمسكنه عند  ستجواباو بحكم خاص ومسبب أمر بقرار ن تأأالقضية يمكن للمحكمة 

عادة التربية التي يكون محبوسا فيها ،وذلك بواسطة قاض منتدب إو بمؤسسة أوبحضور وكيله  قتضاءالا
مر به المحكمة وتؤجل القضية بمحضر تأ ستجوابالا تحرير محضر لهذا الغرض مصحوبا بكاتب يتولى

نها حضوريا ويجوز أحوال يكون الحكم الصادر بشلى الجلسة ،وفي كل الأإقرب وقت ألحضور المتهم في 
خيرة بقولها ج الفقرة الأ إق  124 المادةن يمثله محام ولو في غيبته في هذه الحالة بالذات حسب أ
ن التمثيل خاص بمتهم غير متواجد بجلسة المحاكمة وهذا أويلاحظ ، "عنه محاميا يمثلهن يوكل أويجوز "

 .2لى الجلسة بمحامإالذي يمنع تمثيل المتهم المتخلف عن الحضور  أيعد خروجا عن المبد
يمكن  وتقتضي الحضورية حضور ممثل النيابة العامة فعدم حضوره يجعل التشكيلة باطلة ولا

يقوم النائب "ج بقولها  إق  121نصت عليه المادة  ثل النيابة العامة ،وهذا مابدا تصور غياب ممأ
 ".و مساعدوه بمهام النيابة العامة أالعام 

دلة المطروحة في الجلسة تاحة الفرصة لهم لمناقشة الأإن مواجهة الخصوم ببعضهم البعض و إ
خيرة حتى يتمكن من أخرى و أ ن التحقيق النهائي الذي يجريه القاضي بالجلسة هو فرصةأباعتبار 
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دلة لمام بجميع الوقائع والمعلومات والأطراف الإ،ويتيح للأ1ليهإبعاد التهمة الموجهة الدفاع عن نفسه ولإ
قرار التوازن فيما بينهم ،ويتيح للمحكمة إمام المحكمة و أالمساواة  أوفهم عناصر الدعوى ويحقق مبد

 .2بالبعض الأخر خذالأبصحة بعضها وعدم  قتناعوالادلة تقدير الأ
 جراءات وتسبيب الحكم تدوين الإ-6
ن يكون مكتوبا أن الحكم لابد أللكتابة أهمية كبيرة في ممارسة عملية الرقابة على الإجراءات ،و  

 .سباب مع المنطوق جراءات المتخذة ومسبب تسبيبا كافيا وانسجام الأمتضمنا جميع الإ
يمنع  ن ذلك لاإالقاعدة في سير المحاكمات هي الشفوية فذا كانت إ:  تدوين الإجراءات-6-1

هم أفالقانون يوجب تحرير محضر يسجل فيه سير المرافعات وبالخصوص ،يحدث خلالها  من تدوين ما
ن تسجل في السجل المخصص أمور الجوهرية ولابد وهي من الأ، طرافالتصريحات الصادرة عن الأ

دلة ومعلومات ثابتة أن يصدر بناء على أي حكم يصدر عن المحكمة يجب أن لذلك بالجلسة ،لأ
 .مام الخصوم والحضور أجرى مناقشتها بصورة علنية 

المحكمة بالقواعد التي تحكم  لتزامايدور في الجلسة يدل على مدى  ن بيان الوقائع وتسجيل ماإ
 .في الجلسات وحسن تطبيقها للقانونالنظر 

جراءات تجري شفويا وتسجل  جراءات المحاكمة وبين تدوينها ،فالإإتعارض بين شفوية  ولا
 .3صلالتدوين صورة لذلك الأو صل ن الشفوية هي الأأكتابة كما جرت شفويا ويعني ذلك 

ن الحكم قد أبها ،كما  حتجاجالاثبات حصولها كي يمكن إجراءات هي وعلة تدوين هذه الإ
ليها ،ومن ثمة يكون في تسجيل هذه إستند أة التي جراءات المحاكمإيطعن فيه وترتبط صحته بصحة 

 .ن تقدر قيمة الحكم أيتيح للمحكمة العليا  جراءات كتابة ماالإ
جراء التدوين إن القانون جعل وجود كاتب ضبط من تشكيلة المحكمة وينحصر دوره في أكما 

يجوز  جراءات قد روعيت فلان الإأذا ذكر في محضر الجلسة إعن سير الجلسة ،و  اباعتباره شاهدا ممتاز 
ثبات إيجوز  ن المحضر من المستندات الرسمية التي لالأ لا بطريق الطعن بالتزويرإتباعها إثبات عدم إ

جراءات قد روعيت ن الإأذا لم يذكر في المحضر إما أثبات ،ورد فيها بكافة طرق الإ عكس ما
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ثبات في هذه الحالة بكافة طرق الإهملت ،ويكون أجراءات قد ن تلك الإأن يثبت أن أفلصاحب الش
 .1ثباتالإ

مواجهات  تم في الجلسة من وماجراءات إثبت فيه من أ ولمحضر الجلسة حجية على صحة ما
 :المحضر على مايلي يشملن أسئلة ومناقشات ،ولذا لابد أو 
ذا  إسماء الخصوم وبيان ما أ،( ،النيابة ،الكاتب  القضاة )سماء هيئة المحكمة وأتاريخ الجلسة واليوم -

لى إشارة فاع والإدسماء الشهود الذين حضروا الجلسة ،وبيان مذكرات الأو و علنية أكانت الجلسة سرية 
ف ودفاعهم طراقوال الأأطراف ودفاعهم ،كما تدون الوثائق المقدمة في الجلسة وتدوين طلبات الأ

 .ومنطوق الحكم والمناقشات والمواجهات
ا لم تحرر المحكمة محضرا ذإجراء التدوين والكتابة رتب القانون بطلان المحاكمة وحماية لإ

ن كل من الرئيس والكاتب يوقعان على أجراءات الرقابة مستحيلة ،كما إن ذلك يجعل لأللجلسة 
 . 2محضر الجلسة في السجل

ن قضاة أ رعتبابا"3حد قراراتها جاء فيهأن مذكرات الجلسة أومن قضاء المحكمة العليا في ش
شراف الرئيس إن يقوم الكاتب تحت أج التي تنص على  إق  111حكام المادة أالمجلس خرقوا 

ن يوقع الكاتب أيضا على أجوبة المتهم ،كما تنص أقوال الشهود و أثبات سير المرافعات ولاسيما بإ
كثر سة على الأيام الثلاثة التالية لكل جلعلى مذكرات الجلسة ويؤشر عليها من طرف الرئيس في الأ

شراف إج توجب فعلا على كاتب الضبط تحرير مذكرة الجلسة تحت  إق  111ذا كانت المادة إنه أو 
جوبة المتهم ،وكانت هذه المذكرة غير مدرجة أقوال الشهود و أثبات سير المرافعات ولاسيما الرئيس لإ

جراءات ،ومن ثمة عدم يعد قاعدة جوهرية في الإ جراء لان هذا الإإوراق الدعوى فأفعلا ضمن 
 ."يترتب عليه النقض به لا لتزامالا
سس عليها الحكم أدلة التي براز الأحكام الجنائية بإن وجوب تسبيب الأإ:  تسبيب الحكم-6-2

لى عدالة تلك إيعتبر من الضمانات التي قررها القانون للمتهم في الدعوى الجزائية كي يطمئن 
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جل أعمال رقابته المباشرة على المحكمة من مام المتهم لإأيتيح الفرصة 1تسبيب الجنائيالن وأ ،حكامالأ
 .2حاطة كافيةإحاطت بوجهة نظره في الدعوى أذا كانت قد إالتعرف على ما 

..." ة ــــــــــــــــــــــحكام القضائيتعلل الأ"منه بقوله  211تسبيب طبقا للمادة الوجب الدستور أو         
وفي الجنايات طبقا للمادة  ج  إق  122في الجنح والمخالفات طبقا للمادة  ذلكالقانون  جبو كما أ
يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير "المعدلة مؤخرا بقولها 48ف  142

،ويجب أن توضح ورقة التسبيب في حالة الإدانة أهم ...وتوقيع ورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة 
صر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة ،وفي حالة العنا

 الحكم بالبراءة يجب أن يحدد التسبيب الأسباب الرئيسية التي على أساسها استبعدت محكمة الجنايات
طوق نسباب ومأن يشتمل على أكل حكم يجب "على أنلترسم القاعدة العامة ، 3..."إدانة المتهم 
سباب كما بينا هي الحجج القانونية والواقعية التي يبنى عليها ،والأ "ساس الحكمأسباب وتكون الأ

سباب التي حملت يقف الخصوم على الأ إذالحكم ،وتسبيب الحكم يدعمه الثقة في نزاهة القضاء 
نه يه لأأر لى تمحيص إذ يدعو القاضي إ،4ويوفر لهم ضمانة خرىأخذ بوجهة نظر دون القاضي على الأ

ليها ويمكن للمحكمة العليا ممارسة الرقابة إ نتهىالى النتيجة التي إيلتزم بصياغة مقدمات تؤدي منطقيا 
  .لصحة تطبيق القانون

لى تحقيق إالبراءة ويؤدي  فتراضا أحدى ضمانات مبدإحكام يمثل ولما كان تسبيب الأ
حكام القضاء وتيسير الرقابة على صحة عالية بأضافة لما يمنحه من ثقة إالمحاكمة العادلة للمتهم ،

 : معينة فيه وهي  ضوابطدانة صحيحا قانونا لابد من توافر حكام ،ولكي يكون تسبيب الحكم بالإالأ
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من المقرر قانونا أنه يجوز "جاء فيه  01280فصلا في الطعن رقم  12/42/2282يعد سببا للنقض ،وهذا حسب قرار المحكمة العليا بتاريخ 
تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع للمحكمة إذا كان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة المقضي بها لا 

".المتهم أو القبض عليه ،ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون    
للنشر  حسن بشيت خوين ،ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ،دراسة مقارنة خلال مرحلة التحقيق الابتدائي وخلال مرحلة المحاكمة ،دار الثقافة-2

 .224،ص الثانية بعةط،ال 1424والتوزيع ،الأردن ،سنة 
أصبح تسبيب الحكم الجنائي واجبا وتعززت ضمانات المتهم في المحاكمة الجنائية  22/42ق إ ج بموجب القانون رقم 142بموجب التعديل للمادة *

الأحكام القضائية تعلل ،واستجاب المشرع للنداء المطلوب بعد وقت طويل من الدستور التي تنص على أن   211وأصبح مضمون المادة مطابقا للمادة 
.فيما يخص التسبيب فكيف يعقل التسبيب لحكم المخالفة أو الأمر الجزائي أو الجنحة ولا يكون لحكم جنائي    
 .022،ص  الثاني أحمد شوقي الشلقاني ،المرجع السابق ،الجزء-4



ن تم طرحها أوراق الملف وذلك بعد أمن  مأخوذةسباب الحكم أدلة المعتمدة كن تكون الأأ-
لى بطلان إا يؤدي نو لم يطرح للنقاش فهأدليل غير موجود لى إ ستنادلااتم  فإذاومناقشتها في الجلسة ،
 .1ساس قانوني صحيحأي عدم قيامه على أسباب حقيقية أالحكم نتيجة خلوه من 

شارة إبهام ومن بين حالات الإ،بهام إو أيشوبها غموض  سباب واضحة لان تكون الأأيجب -
 .2عتمدتاي منها قد أن تبين على أقوال شهود متعددين بروايات مختلفة دون ألى إالمحكمة 

سباب وعدم ي تماسك الأأو بينها وبين المنطوق أسباب الحكم ألا يكون هناك تناقض بين أ-
ن يحكم عليه في أيجوز  ذا كان التسبيب في مدلول براءة المتهم فلاإف،تناقضها مع نتيجة الحكم 
 .المنطوق والعكس صحيح 

ن تبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والعناصر القانونية أدانة بالإذا كان الحكم إيتعين على المحكمة -
خرى التي يعتد بها المشرع في تقدير العقوبة وتشديدها للجريمة المستخلصة منها ،وكذلك الظروف الأ

دلة دون سرد مضمونها ،ولكن لى الأإشارة بمجرد الإ كتفتا ذا إسباب قاصرة فتكون الأ، و تخفيفهاأ
ذا  إما أخارج عن ظروف الجريمة وعناصرها ، عتبارهباعدم ذكره للباعث على الجريمة يعيب الحكم  لا

 .لى الحكم بالبراءةإدت بها أدلة التي ن تبين المحكمة العناصر والأأكان الحكم بالبراءة فيكفي 
 .و دفع جوهري منتج في الدعوىأسباب وافية تتضمن الرد على كل طلب ن تكون الأأيجب -
دراك العدالة يقتضي صدور القرار في إن إ :( المحاكمة خلال مدة معقولة ) سرعة الفصل -7

خرا قد أذا جاء متإن الحل المنصف لأ،همية في تحقيق العدالة أن عامل الزمن له أوقته المطلوب وذلك 
ن له ،لأ مبرر خير لان تتم محاكمة المتهم بدون تأأجراء ويقتضي هذا الإ،زالة الظلم إلى إيفضي  لا

  .3هذا مرتبط بحق الدفاع وقرينة البراءة القانونية
فقرة ج من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص  20وطبقا للمادة 

ن أ...تية ثناء النظر في قضيته ،وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا الآأن يتمتع ألكل متهم "
 ".له مبرر خير لايحاكم دون تأ
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ن العدالة ،لأ1طالة المحاكمة على نحو مبالغ فيهإجال المعقولة هو عدم جواز والمقصود بالآ
 :غراض متعددة منها أولسرعة الفصل في الدعاوى ، البطيئة نوع من الظلم

 .زم فوري بين الخطيئة وبين جزائهاكد الناس من وجود تلاأنزال الجزاء على الجاني بسرعة لكي يتإ-
بقاؤه معلق  بقىي دانة ولاو الإأن يقرر في حقه البراءة أدمية للمتهم ب الحفاظ على الكرامة الآيتطل-

  .المصير
يه العدالة البطيئة نوع من ن من المتفق علأذ إثر كبير في تحقيق العدالة ألسرعة الفصل في الدعاوى -

 .الظلم
خير في الفصل في الدعوى العمومية يبرر القول بوقوع مخالفة للحق في محاكمة وليس كل تأ

وتختلف ظروف كل قضية عن يتسم بالتعقيد  يتسم بالبساطة ومنها ما فمن القضايا ما،سريعة 
ن يقدر المدة ألة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي عليه أحوال هي مسوفي كل الأ، خرىالأ

خير ووقوع الضرر ونوعه أسباب التأجراءات ،و ستغرقتها الإامن خلال المدة التي المعقولة من عدمها 
ن عمل المحكمة في أشارة م لا ،مع الإألى مدى تمسك المتهم بحقه في المحاكمة السريعة إضافة بالإ

 .2وكفاية السبب ستدلالالاتقدير ذلك يخضع لرقابة المحكمة العليا من حيث سلامة 
فيكون المتهم ضمن ثلاث  وله النطاق الشخصيأ 3الحق في محاكمة عادلةوهناك مجال لتطبيق 

ما محبوسا مؤقتا خلال فترة إثناءها ،و ألى غاية المحاكمة و إثناء التحقيق أما مفرجا عنه إحالات ،
 ،نهاأخرى تجري محاكمتها بشأجلها ومتهم في جريمة ما محكوما عليه في جريمة محبوسا لأإو ، التحقيق

كثر تضررا بالنسبة للمتهم الموجود في أالحالات تكون مصالح المتهم مهددة ،ولكن تكون وفي كل هذه 
كثر معها حالته أالحبس بسبب القضية محل المتابعة ،وكلما طالت مدة تقييد حريته كلما تعقدت 

      ةــــــــن مدة الوقت تكون مراعية لتعقيد القضيأوثانيه النطاق الزمني و ، 4والمهنية جتماعيةوالا النفسية
 ( .جيل ،الحالة الصحية له أطلبات الت) وسلوك المتهم ،...(  قتصاديةالاالجريمة المعلوماتية ،الجريمة ) 

                                                           
 . 41،ص  1442سنة دون طبعة ،،دار النهضة العربية ،القاهرة ، (دراسة مقارنة)شريف سيد كامل ،الحق في سرعة الإجراءات الجنائية -1

-Marck Steinberg : The right to speady trial ; the journal of crime ; Law and criminologie ; 

1975 ; p 229. 
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جال معقولة للفصل في القضايا المطروحة على آعلى  عتمادالاصلاح العدالة تم إطار إوفي 
وللحفاظ على حقوق المتهم لا للضرورة وحسن سير العدالة إجيل القضية يتم تأ ذ لا،إ العدالة

يوما  22حيان غلب الأأجيلات في أغلب التأتتجاوز  جال معقولة ولاآولاسيما حقوق الدفاع وفي 
ذا لم تستوجب إجيلات بالنسبة للقضايا الجزائية تأ( 41)تتجاوز ثلاث  خر ولاجيل والآأبين الت

شهر بالنسبة للجنح أ 41تتجاوز  لا سيتم الفصل في مدة لاإكثر و أجيلات حقوق الدفاع تأ
 .والمخالفات 

جال آجال التوقيف للنظر و جراءات الجزائية نجد هناك تحديد لآلى قانون الإإولكن بالرجوع 
 . والمعارضة والطعن  ستئنافالاجال آجراء المثول الفوري و إالحبس المؤقت و 
ن أيجوز  هذا الضمان لا نيجوز التضحية بحق الدفاع في سبيل هذه السرعة ،لأ خير لاوفي الأ

 .خرآيكون على حساب ضمان 
بواسطة الأنترنيت والسكايب 1وفي إطار إصلاح العدالة أيضا تم إقرار تقنية المحاكمة عن بعد

لهدف القضاء على الاكتظاظ بالمحاكم عبر التراب الوطني ،مما سيسمح للمتنازعين بالبقاء في ولاياتهم 
لأقاليم محلات إقامتهم دون التنقل إلى محاكم المناطق الأخرى التي بلغت والهيئات القضائية التابعة 

الاستدعاءات فيها ،وتهدف أيضا إلى تقليص المسافات وتسهيل المهمة ،كما أنها تهدف إلى تمكين 
المساجين والموقوفين من التحدث أمام القضاء دون الحاجة إلى نقلهم خارجها ،كما تسمح بالفصل 

القة بسبب تحويل السجناء ،وتكون في حالة تعذر إحضار المساجين لأسباب أمنية في الملفات الع
 .وكثرة القضايا ،ولابد من الموافقة الصريحة للمتهم وإذا رفض تطبيقها فلا يمكن اللجوء إليها 

وتتم عن طريق تحقق القاضي من هوية المتهم من خلال قارئ البصمات وعن طريق تقنية 
 .ة الألياف البصرية السكايب وبواسطة شبك

تشوبها بعض العراقيل فهي تمنع اللقاء المباشر  في رأيناوبالرغم من إيجابيات هذه التقنية إلا أنه 
بالمئة ،كما أنه رغم  244بين الدفاع والمتهم ،وكذلك مشكل نوعية الصورة التي تكون أقل من نسبة 

                                                           
الاعلام والاتصال في قطاع العدالة ،وسارع الكثير من ة لبداية ثورة تكنولوجيات ضأحدثت تقنية المحاكمة عن بعد باستعمال الأنترنيت والسكايب انتفا *

ولايات بعيدة  المحامين في تقديم طلبات لدى وكلاء الجمهورية والنيابة العامة قصد انتهاج هذا النوع من المحاكمات عندما يتعذر نقل موكليهم من سجون
ولم ينقل المتهم لقاعة الجلسة  1422لمجلس قضاء تيبازة في شهر أكتوبر  عن مقر محكمة الاختصاص ،وكانت أول محاكمة عن بعد بمحكمة قليعة التابعة

مة الاختصاص وتم الاستماع إليه باستعمال تقنية السكايب والاتصال به بالمؤسسة العقابية من خلال تجهيز قاعة لجلسة علنية مفتوحة للمواطنين في محك
النقل المباشر للصوت والصورة لجميع زوايا القاعة الأخرى المتواجدة بالمؤسسة العقابية والموجود وحضرتها هيئة الدفاع بتجهيزات تكنولوجية حديثة وبنظام 

.فيها المتهم الذي حددت هويته من خلال جهاز يسمح لرئيس المحكمة بأخذ بصماته  



بفتح المجال للتمادي في الظلم والتصريحات حماية الشهود إلا أن الاستماع إليهم عن طريق السكايب 
الكاذبة وللمتهم في التمثيل والتحدث بكل برودة أعصاب بعيدا عن سلطة القاضي ،كما أن هذا 
النوع من المحاكمات مستقبلا يأخذ طابع الآلية ويصبح الاستماع للمتهمين والشهود بطريقة آلية قد 

 .يؤثر على سير العدالة 
المتهم شغبا أو تشويشا كيف يتم إخراجه من القاعة وهل تعتبر غرفة  وفيما يخص إذا أحدث

 .المحادثة بالمؤسسة العقابية التي يتكلم منها المتهم تابعة لقاعة الجلسات
أن لابد  جرامين الفعل الإأي أ:  عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين-8

  .عالمي ودستوري أللقضية الثانية ،وهذا المبدويدفع بسبق الفصل بالنسبة يحاكم مرتكبه مرة واحدة 
وحمايتها في ظل  هوينعكس على حقوقو يكفل الحماية القانونية للفرد وه : المساواة أمبد-9
طراف الخصومة الجزائية أفكل  ام ،وفي مرحلة المحاكمة بشكل خاصءات الجزائية بشكل عاجر الإ

وهو يولد الثقة لدى المتهم والضحية مانات القانونية وتطبيق الشرعية متساوون في التمتع بالض
عطاء الفرصة إو علان عن حضور جلسات المحاكمة طراف ببعض الضمانات ،كالإحاطة الأإويفترض 
 .1دلةثناء تقديم الأأوالمساواة ع تقديم الدفا لالمعقولة 

ثبات واردة إساس عناصر أعلى لا يبني الحكم الصادر ضد المدعى عليه أ أيفترض هذا المبدو 
 .و محاميهأفي ملف لم يطلع عليها المتهم 

نه يتعرض أفراد ،غير كضمانة لتطبيق الشرعية وحمايتها وحقوق الأ  أذن يعتبر هذا المبدإ 
 .عند الممارسة العملية  نتقاصللا
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 والتشكيلة  الاختصاصقواعد  :الثاني  فرعال
و  أو محليا ،أكان اختصاصا نوعيا أسواء نها من النظام العام ينبغي مراعاتها لأ ضوابطهي 

و جماعية في حالة الجنايات أكانت التشكيلة فردية كما هو الحال في مواد المخالفات والجنح 
 . حداث بالنسبة للمحلفينوالأ
 القضائي  ختصاصالا:  أولا

بت فيه وكذا طبيعة يتوزع هذا الاختصاص حسب طبيعة الجريمة ونوعها والمكان الذي ارتك
 .نتناول الاختصاص الشخصي والنوعي والمكاني المتهم ،وفيما يلي

 ( حداث والغرفة الجزائيةالجنح والمخالفات والأ )المحاكم الجزائية  اختصاص-1
ونوع الجريمة أو مكان وجوده يتحكم في تحديد القضاء الجزائي الوضع الشخصي للمتهم 

 .خر نوعي وثالث مكاني آشخصي و  ختصاصاهذا القضاء هو  ختصاصان إومكان وقوعها ،لذا ف
ويقوم على عناصر شخصية توافرت لدى هم اختصاص أهو  :1الشخصي الاختصاص-1-1

 .حداثنشاء المحاكم العسكرية ومحاكم الأإتم و و الصفة أو الجنس أالجريمة كالسن  رتكاباالمتهم وقت 
ساس أيتحدد وفقا لجسامة الجريمة التي حددها المشرع على  : النوعيالاختصاص -1-2

 ختصاصافالجنايات من اختصاص محكمة الجنايات والجنح محكمة الجنح والمخالفات من ، العقوبة
النوعي هو الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها  ختصاصالاوالعبرة في تحديد ، محكمة المخالفات

في الدعوى المدنية  لن المحكمة الجزائية تختص بالفصأالنوعي  ختصاصالاومن قواعد ،2الدعوى
 .محكمة الجنايات بنظر بعض الجنح التي يحددها القانون  ختصاصابالتبعية وكذلك 

 112من النظام العام في المادة الجزائية منصوص عليه في المادة  هو : المحلي الاختصاص-1-3
 ختصاصالاالمحلي ،وحددت ثلاث محلات لتحديد  ختصاصالاج وهي المرجع العام في  إق من 
و محل القبض أو شركائهم أحد المتهمين أقامة إو محل أمحل الجريمة )قليمي في مادة الجنح وهي الإ

 . (خرآعليهم ولو كان القبض وقع لسبب 
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وضاع المنصوص عليها في المادتين لا وفق الأإتكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة  ولا
 .1من هذا القانون 221و 221

حداث بالمحكمة التي قليمي لقسم الأالإ ختصاصالانه يتحدد إوبالنسبة للطفل الجانح ف
و محكمة ،أو ممثله الشرعي أو سكن الطفل أقامة إو التي بها محل أ ختصاصهااارتكبت الجريمة بدائرة 

  .من قانون حماية الطفل 14 و المكان الذي وضع فيه طبقا للمادةأالمكان الذي عثر فيه على الطفل 
وتختص المحكمة ،و المرتبطة أوتختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة 

قامة مرتكب المخالفة بالنظر في إو المحكمة الموجودة في بلد أفي نطاق دائرتها المخالفة  رتكبتاالتي 
خرى عن طريق ألى دائرة اختصاص محاكم إكمة المحلي للمح ختصاصالاويجوز تمديد ، المخالفةتلك 

 ليةالآنظمة المعالجة التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأ
 .رهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفموال والإللمعطيات وجرائم تبيض الأ

المتضمن تمديد  1441كتوبر أ 42المؤرخ في 108 /41وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 
المحلي لمحاكم  ختصاصالاالمحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق تم توسيع  ختصاصالا

قطاب أليشكلوا بالتالي محاكم عدد من المجالس القضائية  ليشمل2محمد وقسنطينة وورقلة ووهرانأسيدي 
  .نواع الجرائم المحصورةأحد أليهم إشخاص المنسوب حقيق ومحاكمة الأقضائية متخصصة في المتابعة والت

وفي حالة حصول إشكال في الاختصاص فإن الفصل يعود لرئيس المجلس القضائي الذي تقع 
في دائرة اختصاصه المحكمة التي يتم تمديد اختصاصها مع التنويه أن أمر رئيس المجلس لا يكون قابلا 

 .لأي طعن

                                                           
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي أصدرت حكم إدانته سواء أكان نهائيا "من ق إ ج على 221تنص المادة   *

ن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو للمحاكم أو للمجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة إليه فيما أم لم يكن فإنه يكو 
 .42فقرة  112و 04و 12خرج عن القواعد  المنصوص عليها في المواد 

تعين اتخاذ الإجراءات المتبعة في  221ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا "ق إ ج على  221وتنص المادة 
النزاع إلى حالة تنازع الاختصاص بين القضاة ولكن بناء على طلب من النيابة العامة وحدها بقصد إحالة الدعوى من الجهة القضائية المطروحة أمامها 

 ".الجهة التي بها مكان الحبس 
،البليدة ،البويرة ،تيزي وزو ،الجلفة ،المدية ،المسيلة ،بومرداس  الجزائر ،الشلف ،الأغواط)يدي أمحمد يكون للمحاكم التالية تمديد الاختصاص لمحكمة س*

قسنطينة ،أم البواقي ،باتنة ،بجاية ،بسكرة ،تبسة ،جيجل ،سطيف )، ويكون تمديد الاختصاص لمحكمة قسنطينة للمحاكم التالية ( تيبازة ،عين الدفلى 
: ،ويكون تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة للمحاكم التالية ( كدة ،عنابة ،قالمة ،برج بوعريريج ،الطارف ،الواد،خنشلة سوق أهراس ،ميلة سكي

لمسان ،تيارت وهران ،بشار ،ت)،ويكون تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران إلى المحاكم التالية ( ورقلة ،أدرار ،تمنراست ،إيليزي ،تندوف ،غرداية )
(.سعيدة ،سيدي بلعباس ،مستغانم ،معسكر ،البيض ،تيسيمسيلت ،النعامة ،عين تموشنت ،غليزان     



يليها من القانون رقم   مكرر وما 12مر بمتابعة الشخص المعنوي وفقا للمادة تعلق الأ وإذا
ن المحكمة المختصة محليا هي المحكمة التي يقع بدائرة إف 24/22/1440المؤرخ في  40/20

 .للشخص المعنوي  جتماعيالااختصاصها المقر 
 .المحلي نحاول شرحها ختصاصللاعديدة  اسسأن هناك إومن خلال المادة السابقة ف

مر أالجريمة وهذا  رتكابامكان  أي :ساس محل وقوع الجريمة أعلى  الاختصاص-1-3-1
لمكان  ختصاصالاالتي تتحقق نتيجتها في الحال فيكون  القتل العمديمثل ي الجريمة الوقتية منطقي فف
خير الذي حصل فيه الفعل الأن المكان إقاصر ف ختطافا مثل وبالنسبة للجريمة المستمرة، وقوع الجرم
  .ختصاصالاهو مكان 

 .1و الموطن المعتادأي المكان أ:  قامة المتهمإساس محل أعلى  الاختصاص-1-3-2
  .خرآحتى ولو حصل القبض لسبب  : ساس محل القبضأعلى  الاختصاص-1-3-3
ن يكون المتهم يوجد في حالة أي أ : ساس محل حبس المتهمأعلى  الاختصاص-1-3-4

خرى متهما فيها بصفته أحبس بدائرة اختصاص جهة قضائية معينة محكوم عليه ثم تلحقه قضايا 
نه يجوز لهذه الجهة الحكم في هذه القضايا بصفة استثنائية حتى ولو كانت إف، و شريكاأصليا أفاعلا 

مامها تطبيقا لمقتضيات أخرى غير الجهة التي يحاكم أجلها قد ارتكبت في دوائر أالجرائم المتابع من 
 :2ج ،وذلك في حالتين إق  112المادة 

نه يكون من إف،خرى أعليه بعقوبة سالبة للحرية محبوسا بمقر جهة قضائية  احالة كون المتهم محكوم-
يع و المجلس محل الحبس النظر في جمأو قاضي التحقيق وكذلك المحكمة أوكيل الجمهورية  ختصاصا

ج  إق  221خرى تطبيقا لمقتضيات المادة أفي دوائر  رتكبتاليه حتى ولو كانت قد إالجرائم المنسوبة 
 . ختصاصالاوهو خروج عن القاعدة العامة في 

نه إف،ولى حالة المتهم محكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة محل لتطبيق الحالة الأ-
بين القضاة  ختصاصالاجراءات المتبعة في حالة تنازع الإ تخاذاة العامة يجوز بناء على طلب النياب

لى الجهة التي بها مكان الحبس إمامها النزاع أحالة الدعوى من الجهة القضائية المطروح إبخصوص 
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ج ،كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في جميع الجنح والمخالفات  إق  221عملا بمقتضيات المادة 
 .الغير القابلة للتجزئة المرتبطة ببعضها 

 .ثمة حالات نحاول شرحها:  وعدم التجزئة الارتباطبسبب  الاختصاص-1-4
فعال محل المتابعة غير قابلة للتجزئة كونها مرتبطة وتشكل  ي الأأ : حالة عدم التجزئة-1-4-1

 :جريمة واحدة في الحالات التالية كلها 
و  أو شركاء وكان الفعل يشكل جرائم متعددة أصليين أشخاص فاعلين أذا وقعت الجريمة من عدة إ-

 .تقبل التجزئة جل غرض واحد ومرتبطة ببعضها لاأكانت تلك الجرائم مرتكبة من 
 .خرىأذا كانت الجريمة الواحدة تشكل ظرفا مشددا لجريمة إ-
ج وهي ذات صلة ببعضها  إق  288نصت عليها المادة  : الجرائم المرتبطة حالة-1-4-2

 :وتجمع عدة جرائم رغم استقلالية كل منها وتتحقق في الحالات التالية 
  .شخاص مجتمعينأفعال في وقت واحد من عدة الأ بتارتكذا إ-
مختلفة على ماكن أوقات متفرقة وفي أشخاص مختلفين حتى ولو وقعت في أالجريمة من  رتكبتاذا إ-
  .جرامي سابق بينهمإثر تدبير إ

و تسهيل أخرى أجرائم  رتكابلابعض هذه الجرائم للحصول على وسائل  رتكبوااذا كان الجناة قد إ-
 .من من العقابأو جعلهم في مأتمام تنفيذها إو ألارتكابها 

و أخفيت كلها أو جنحة قد أو المحصلة من جناية أو المنتزعة أشياء المختلسة عندما تكون الأ-
 .خرينآبعضها لدى مجرمين 

و المحكمة أالمخالفة  رتكابانه تختص محكمة إف:  اختصاص المحكمة في مادة المخالفات*
 .بنظر تلك المخالفة  ختصاصالاقامة مرتكبها إالموجودة في بلد 

 ،المرتبطة كون من يملك الكل يملك الجزءن تفصل محكمة الجنح في المخالفة أسبق  وتطبيقا لما
جاز أالنوعي ،وقد  ختصاصالان تفصل في الجنحة لمخالفة قواعد أيجوز لمحكمة المخالفات  ولا

بالنسبة  ختصاصالالمحكمة الجنح الفصل في الجنحة المرتبطة بالجناية مع الحكم بعدم 1القضاء الفرنسي
المخالفات النظر في وقائع المخالفة المرتبطة بالجنحة وترك جاز لمحكمة أللوقائع المشكلة للجناية ،كما 

 .فعال المشكلة للجنحة على حالها لعدم اختصاصها الأ
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 1في تشكيلة المحاكم الجزائية : ثانيا
و المجلس القضائي أكان نظام القضاء الجماعي سائدا في التشريع الجزائري سواء في المحكمة 

لى نظام القضاء الفردي في المحكمة والقضاء إن المشرع تراجع عنه وعاد ألا إ، 2282بداية سنة 
و أنح الجسواء محكمة  بتدائيةالان المحكمة أمن قبل ،ويعني هذا النظام  هالجماعي في المجلس الذي عرف

بمساعدة كاتب ضبط وممثل النيابة العامة ويفصل طبقا لسلطته 2سها قاض فرد واحدأير  خالفاتالم
س جميع جلسات أن يصدر الحكم من القاضي الذي تر أج ،و  إق  104التقديرية طبقا للمادة 

 .102حسب المادة عوى تحت طائلة البطلان للحكم الد
ايا الذي ينادي على القض( audiencier)وليس هناك في التشريع الجزائري محضر الجلسة 

 .ن في التشريع الفرنسيأطراف كما هو الشوالأ
ن الغرفة أ ستئنافبالنسبة للاالقضاء الجماعي المكرس على مستوى الغرف الجزائية  يويع

حد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة أو أقل ،ويقوم النائب العام على الأتتشكل من ثلاث قضاة 
 .ج إق  012مانة الضبط يؤديها كاتب الجلسة وهذا طبقا للمادة أعمال أو 

ية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو أثارتها في إن التشكيلة من النظام العام يجوز أويلاحظ 
 .مام الحكمة العليا ،ورتب المشرع عند مخالفة قواعد التشكيلة بطلان الحكم أول مرة لأ

رع تشكيل الجهات القضائية تختلف باختلاف حداث فقد جعل المشوبالنسبة لقسم الأ
يجلس للنظر في  نحرافللاحداث المعرضين جسامة الفعل وسن الحدث ودرجة التقاضي ،فبالنسبة للأ

ن إما بالنسبة للجنح والمخالفات فأالمشورة بدون مساعدة المحلفين ، قضاياهم قاض واحد في غرفة
من قانون حماية  84ليسو قضاة طبقا للمادة 3ثنينأحداث يتشكل من قاض واحد ومحلفين قسم الأ
 .حداث فمحكمة مقر المجلس هي المختصة ولها نفس التشكيلة لأا،وبالنسبة لجنايات  الطفل

                                                           
1-Audiencier : Huissier audiencier ; huissier charger d’appeler les causes .Dic .le Littré. 

 11المؤرخ في  41-82ا عن القانون رقم والذي جاء عوض 2221أفريل  22المؤرخ في  41-21تقرر هذا الإجراء بموجب المرسوم التشريعي رقم -2
 . 2282جانفي 

يتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الأحداث ،ويعين المساعدون  2211جويلية  48المؤرخ في  11/211يتم ترشيح المحلفين ضمن المرسوم رقم  *
لمختص ،ويختارون من بين الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم ثلاثين المحلفون الأصليون والاحتياطيون لمدة ثلاث سنوات بأمر من رئيس المجلس القضائي ا

بل لجنة تجتمع عاما والمتمتعين بالجنسية الجزائرية والمعروفين باهتمامهم وتخصصهم في شؤون الأطفال ،ويختار المساعدون المحلفون من قائمة معدة من ق
 .من قانون حماية الطفل  84العدل حافظ الأختام وهذا طبقا للمادة  لدى المجلس القضائي ،تحدد تشكيلتها وكيفية عملها بقرار من وزير



من المقرر قانونا "1حد قراراتها جاء فيهأيدت المحكمة العليا ذلك في أالقضائي  جتهادالاوفي 
ن أحداث رئيسا وقاضيين محلفين ،و الأ تكون من قاضيتحداث لدى المحكمة ن تشكيلة قسم الأأ

ول أيد حكم أتشكيلة الهيئة القضائية من النظام العام ،ومن ثمة يعرض قراره للنقض المجلس الذي 
 ."درجة لم يشر للتشكيلة التي شاركت في الفصل في الدعوى 

 ويلاحظ أن التشريع الفرنسي نهج تشكيلا آخر إذ أن محكمة الجنايات للأحداث تتشكل من
محلفين يختارون بالقرعة ،وهذا إذا ارتكب الأحداث جناية وكان ( 41)ومساعدين اثنين وستة 2رئيس

سنة بينما محكمة الجنح للأحداث تتكون من رئيس وهو قاض أحداث وقاضيين  21سنهم أكثر من 
مساعدين للجنح المرتكبة في حالة عود والمعاقب عليها بثلاث سنوات حبس وإذا كان سنهم أكثر 

 .من ستة عشر سنة 
وبالنسبة لجنح الأحداث فتتشكل المحكمة من مساعدين قاضيين مهتمين بشؤون الأحداث 

 .3تختص بجنح ومخالفات الأحداث وتقرر التدابير التربوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .121ص ، 41العدد ،2224سنة ل،المجلة القضائية  2288مارس  42،قرار بتاريخ  02242المحكمة العليا،غرفة الجنح والمخالفات ،ملف رقم -1
.ة والتربية وهو قاضي تطبيق العقوبات في فرنسا قاضي الأحداث يكون مختصا بقضايا الطفولة ويصدر تدابير الوقاي *   

3-Dominique chagnollaud : code junior ; le droit et obligation des moins de 18ans ; 7eme éd ; 
Dalloz ; p13. Dominique Chagnollaud ; code junior ; les droits et obligations des moins de 18 

ans ; 7eme éd ; Dalloz ; p13. 
-Serge Guinchard, Gabriel Montagnier,  Thierry Varinard, André Debard ; institutions 

juridictionnelles ; Op.cit. ; p 648 et 652. 



 جراءات المحاكمةالضمانات الخاصة لإ :الثاني  طلبالم
خاصة ويقصد بها بيان سير  إلى جانب الضمانات العامة السابق شرحها هناك ضمانات 

هي الإجراءات التي  جلسة المحاكمة سواء محكمة الجنح أو المخالفات أو الأحداث أو الجنايات ،وما
المتهم ،الضحية ) أي عمليا كيف تسير المحاكمة وكيف يتم سماع الأشخاص تكون قبل وبعد الجلسة 

مرافعة الطرف المدني ،دفاع المتهم ) عات وسماع المراف...( المسؤول المدني ،الطرف المدني ،الشاهد 
 ة،كما نتطرق إلى الإجراءات المتخذة في الجنايات أمام محكمتي الجنايات الابتدائي( النيابة العامة 

والاستئنافية وآثار إلغاء الأمر بالقبض الجسدي وإجراء التخلف عن الحضور وإعادة تشكيلة المحكمة 
 (.محلفين)بأربعة قضاة شعبيين 

بين من خلال هذا المطلب ضمانات سير الجلسة الخاصة في فرع أول وكيفية تطبيق قواعد ون 
 .الإثبات الجزائي في فرع ثان ،وفي الفرع الثالث نبين الإجراءات الخاصة بمحكمتي الجنايات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  جراءات سير الجلسةالضمانات الخاصة لإ:  ولالأ فرعال
ابتداء من افتتاح جراءات والشكليات القانونية المطلوبة عبر جميع جهات الحكم نحاول شرح الإ

 .الجلسة إلى غاية صدور الحكم 
 (خالفات المنح و قسم الج)مام المحاكم الجزائية أجراءات الإ : أولا
 الجلسة  افتتاحإجراءات  -1
و أو باسم الشعب الجزائري أما بالبسملة إ هافتتاحاالجلسة ويعلن الرئيس قاعة لى إالمحكمة  دخول-

  .ن الجلسة مفتوحةالقول بأ
 أن تبدأ،ومن طرق الترتيب المعمول بها  متروك للسلطة التقديرية لرئيس الجلسة هوترتيب القضايا -

 ،اعديقبقة فينادى عليها حسب ترقيمها الالمحكمة بالقضايا المدرجة في المداولة من الجلسة السا
ن النطق كان حضوريا وجاهيا لمن كان حاضرا طراف ليسجل بأكد الرئيس من حضور الأأويت

بمثابة حضوري و هو لجلسة السابقة وتخلف عند النطق لمن سبق له الحضور في ا اوحضوريا غير وجاهي
 أ،ثم تتطرق المحكمة للقضايا المحدد نظرها لهذه الجلسة فتبد ستدعاءبالالمن كان مبلغا شخصيا 

كد من حضور أطراف ،فتتم المناداة عليها للتو بطلب من الأأسواء تلقائيا  تأجيلهابالقضايا التي ترى 
الغائب  سمامام أ (غ)من حضر وبحرف  سمامام أ (ح)طراف ويؤشر الرئيس بحرف و غياب الأأ

ذا إوتكون ،ج  إق  121حسب المادة  جيلألى جانبه سبب التإجيل ويذكر أوبعدها يحدد تاريخ الت
و حتى طلب الدفاع أو بناء على طلب النيابة أة للفصل سواء من تلقاء نفسه أكانت القضية غير مهي

جيل قبل أويكون طلب الت،و عدم حضور محاميه أو طلب من المتهم كعدم تبليغه بتاريخ الجلسة أ
  .لا كان غير مقبولإبداية المرافعات و 

 ،ن حقوق الدفاعذا كان من المتهم باعتباره حق مإجيل خصوصا أجراء التإوضمانة لتطبيق 
عتبر متجاوزا لحدود سلطته الا إو رج عن السلطة التقديرية للرئيس له وهو يخ ستجابةالاوجب القانون أ

 .1خلاله بحقوق الدفاعإيترتب عنه حكم البطلان فضلا عن المسائلة جزاء 
يجوز  جرائية لاإعمال التحضيرية وهي قرارات جيل من الأأحوال تعتبر قرارات التوفي جميع الأ

 . الطعن فيها
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ن يتم أما إن يتم ترتيبها حسب ترقيمها ،و أما إة للفصل فأتي دور القضايا المهيوبعدها يأ
تقدم فئة القضايا التي حضر محامون لمتابعتها والمرافعة عنها ،وفي هذه الحالة قد  إذلى فئتين إتقسيمها 

 ،قبل قضايا المحامين المحليين صختصاالايسمح بتقديم قضايا المحامين القادمين من خارج دائرة 
ذا كان هناك عرف مستقر إلا إي المحامين الحاضرين أخذ الرئيس ر ن يأأوبطبيعة الحال من الضروري 

 .1على ذلك في المحكمة
ذ يسهم إمام المحكمة ،أن يحضر بنفسه أيجب 2ن المتهمأصل الأ:  لى المحكمةإحضور الخصوم -2

سس تقدير العقوبة وذلك حتى ولو كانت أحدى إ هيحاطة بشخصيته التي بذلك في تمكينها من الإ
الحضورية والوجاهية ،وقد نص المشرع في الباب الثالث  أالعقوبة مجرد الغرامة وهذا ثابت من مبد

 ،ول بعنوان في الحكم في الجنح القسم الخامس تحت عنوان في المرافعات وحضور المتهمالفصل الأ
ن أيتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا "ج التي تنص على إق  102فطبقا للمادة 

محاكمة المبلغ بالتكليف  عتبرتالا إمامها عذرا تعتبره مقبولا و أيحضر مالم يقدم للمحكمة المستدعى 
هذه ،وتتحدث "بداء عذر مقبول محاكمة حضوريةإبالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير 

يساق المتهم "أنهمن نفس القانون على  100المحبوس ينما المحبوس نصت المادة  المادة على المتهم غير
 ".بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في اليوم المحدد له  حتياطيااالمحبوس 

همية كبيرة وهو بمثابة أساسية والجوهرية في سير الجلسة وله وحضور المتهم هو من القواعد الأ
ذا كانت حالة إ"أنه ج على إق  124جرائية مستخلصة من قرينة البراءة ،ونصت المادة إضمانة 

مرت أجيل القضية سباب خطيرة لعدم تأأمام المحكمة ووجدت أتمكنه من الحضور  المتهم الصحية لا
عادة إو بمؤسسة أبحضور وكيله  قتضاءالاالمحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم بمسكنه عند 

التربية التي يكون محبوسا بها وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بكاتب ،ويحرر محضر 
 " .به المحكمة  رمالذي تأ ستجوابالابهذا 

                                                           
لمبادئ الدولية للمحاكمة العادلة ،دار هومة ،الجزائر ،سنة  نجيمي جمال ،دليل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات في التشريع الجزائري على هدي ا-1

 .02،08صالثاني ،،الجزء  1420
نوفمبر  24المؤرخ في  40/22مكرر ق إ ج المضافة بموجب القانون رقم  22لما نتكلم عن المتهم نتكلم عنه شخصا طبيعيا ومعنويا طبقا للمادة *

 41ف  212على مسؤولية الشخص المعنوي في المادة  2220مارس  42نسي الجديد المؤرخ في ،وفي فرنسا فقد نص قانون العقوبات الفر  1440
 .منه



ذا كانت المخالفة إنه أغير " بقولهاج  إق  41ف  042وفي قضايا المخالفات نصت المادة 
عضاء عائلته بموجب توكيل أحد أدب للحضور عنه ن ينأتستوجب غير عقوبة الغرامة جاز للمتهم  لا

 .نه في هذه الحالة حضور المتهم غير ضروري أويفهم من هذا ، "خاص
حالتين  ن يمثل المتهم بواسطة محاميه فيأجاز القانون رغم تكليف المتهم بالحضور شخصيا أو 

 :هما
 .ج إق  108حالة المرافعة تنصب على الحقوق المدنية فقط حسب المادة -
سباب خطيرة لعدم أكمة ووجدت مام المحأتمكنه من الحضور  ذا كانت حالة المتهم الصحية لاإ-
عادة إو بمؤسسة أمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم في مسكنه ،أجيل القضية تأ

 .ذا كان محبوسا إالتربية 
وفي هذه محام يمثلها ، و بواسطةأما تحضر بنفسها إوبالنسبة لحضور الضحية في الجلسة فهي 

عد تاركا لدعواه حسب ذا لم يحضر يإج ،و  إق  102،102الحالة يعد الحكم حضوريا حسب المادة 
ن تخلفت الضحية أجراءات المحاكمة وحدث و إذا كان الحضور شرطا لصحة إج ،و  ق إ  101المادة 

ن تكون صحة أستقيم ي ذ لاإبالرغم من تبليغها فالمحاكمة تعتبر قانونية رغم غياب الضحية ،
 .1جراءات رهينة بمشيئة الخصومالإ

ن ينوب عنه محامي أملزم بالحضور بينما الطرف المدني يمكن هو ن حضور المتهم ضروري بل إ
و شفوية ،وبالتالي فغياب الطرف أيرافع ويقدم طلبات سواء كتابية  سس في غيابه وأخير يتذ هذا الأإ

ف ــــــــــــــــــــن تنازل الطرف المدني عن التكليأجراءات بل و بطلان الإألى براءة المتهم إيؤدي  المدني لا
 .2ثار قانونيةآية أبالحضور المباشر مثلا ليست له 

كد أبالمناداة على الخصوم والشهود والخبراء ويت أة للفصل تبدأوعند البداية بنظر القضايا المهي
له عن أن يسج بأ إق  101و غيابهم ،ثم يتحقق من هوية المتهم حسب المادة أالرئيس من حضورهم 

ي شخص قادر على الحديث أو أمترجم  ستدعاءاقامته ومولده ،ويجوز إولقبه وسنه ومهنته ومحل  سمها
 .ج إق  21و 22 تينطبقا للمادباللغة العربية بكما ،وتتم ترجمة المرافعات أو أصما أذا كان إ

                                                           
،سنة  سماتي الطيب ،حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري ،مؤسسة البديع للنشر والخدمات الإعلامية ،الجزائر-1

 .112،ص الأولى ،الطبعة  1448
 .111الطيب ،المرجع السابق ،ص سماتي -2
 



جراء الذي عرضت بموجبه يذكر الرئيس المتهم بالإ:  لى المحكمةإحالة الدعوى إطرق -3
 112ج المعدلة وكذا المادة  إق  111حد الطرق المنصوص عليها في المادة بأ الدعوى على المحكمة

 :ج ،ونميز بين هذه الحالات فيما يلي  إق من مكرر 
 .ج  إق  210در عن قاضي التحقيق طبقا للمادة اص : حالة على قسم الجنحمر بالإالأ*
حالة على قسم الجنح لى جنحة والإإعادة تكييف الوقائع من جناية القاضي بإ: الاتهامقرار غرفة *

 .ج  إق  221طبقا للمادة 
 ستدعاءالايسمى بطريق  و ماأمام محكمة الجنح ألى المتهم للمثول إيسلم مباشرة : كليف بالحضورت*

  .ج إق  110و 111المباشر من طرف النيابة طبقا للمادة 
القاعدة أن تتم محاكمة المتهم : ج  إمكرر ق  112حكام المادة وفقا لأ: جراءات المثول الفوريإ*

 112فور مثوله أمام المحكمة ،إلا أنه يرد على هذه القاعدة استثناءين ورد التنصيص عليهما بالمادة 
 :ق إ ج وهما  42مكرر 

تمسك المتهم بحقه في تحضير الدفاع بعد أن يقوم رئيس الجلسة بتنبيهه بذلك الحق وهنا تمنحه -
المحكمة مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام لتحضير دفاعه ،ونلاحظ هنا أن المشرع لم يحدد الحد الأقصى لهذا 

لفرنسي في المادة التأجيل سيما في حالة ما إذا تقرر حبس المتهم مؤقتا ،على غرار ما فعل المشرع ا
ق إ ج ف والذي جعل التأجيل محصورا بين أسبوعين وستة أسابيع ،غير أنه وطالما أن  122

النصوص القانونية تقرأ مجتمعة وهي تكمل بعضها بعضا ،فإن الحل يبدو في الفقرة الأخيرة من المادة 
ا إلى أقرب جلسة والتي جعلت التأجيل في حال لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيه 42مكرر  112
 .ممكنة

كعدم حضور شاهد أو ضحية أو المتهم )إذا رأت المحكمة بأن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها -
تمسك بشاهد النفي أو لكون أوراق الملف الجزائي غير تامة ،سيما عدم وجود شهادة ميلاد المتهم أو 

كمة بأنه من الضروري استيفائها ،وغيرها من العناصر التي ترى المح ...(صحيفة سوابقه القضائية 
 .للفصل في الدعوى على أحسن وجه وهنا تأجل المحكمة القضية لأقرب جلسة ممكنة



وينشأ عن تأجيل المحكمة للدعوى ضرورة البت في وضعية حرية المتهم وذلك بعد الاستماع 
ة تقرير أحد ق إ ج ،وللمحكم 41مكرر  112لطلبات النيابة والمتهم ودفاعه إن وجد حسب المادة 

 :1التدابير التالية
ترك المتهم حرا وفي هذه الحالة يخلى سبيله فورا من قبل مصالح الأمن وهو داخل قاعة الجلسة ،مع -

 . الإشارة أنه لا يجوز وضع المتهم في المكان المخصص للمحبوسين
 42مكرر  212إخضاع المتهم لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة -

 . 2والنيابة هي من تتولى متابعة تنفيذ تدابير الرقابة القضائية ق إ ج
بالوضع في الحبس المؤقت  ا،وفي هذه الحالة يحرر رئيس الجلسة أمر 3وضع المتهم في الحبس المؤقت-

،ولا يترتب عليه إدانة المتهم بالضرورة عن سند قانوني يدخل به المتهم المؤسسة العقابية  وهو عبارة
بتاريخ المحاكمة لأن القاضي يبني قناعته على ما يدور خلال تلك الجلسة وليس قبلها طبقا للمادة 

د ق إ ج ،كما لا يترتب على ذلك عقاب المتهم بعقوبة سالبة للحرية نافذة بالضرورة عن 121
المحاكمة لأن تقدير العقوبة الملائمة تستشفها المحكمة أيضا بعد محاكمة المتهم وبناء على العناصر 

 .الموضوعية والشخصية التي تستجمعها خلال تلك المحاكمة والتي قد لا تتوفر لها قبلها
ويثور تساؤل حول هل يجب على القاضي أن يفصل في الحبس المؤقت الذي أمر به بعد 

موضوع القضية المعروضة عليه ؟ لا يوجد أي نص قانوني يلزم القاضي بالفصل في ذلك  فصله في
وتطبق على هذه القواعد العامة ،فإذا تم الحكم على المتهم بالبراءة أو بعقوبة الغرامة أو بعقوبة سالبة 

عليه قد  للحرية مع وقف التنفيذ أو بعقوبة العمل للنفع العام أو كانت مدة العقوبة المحكوم بها
ق إ ج ،وإلا فإن  112استنفذت بمدة الحبس المؤقت فإنه يفرج عن المتهم بقوة القانون طبقا للمادة 

                                                           
ن ذلك هو الأصل ثم يلاحظ أن المشرع قد وفق كثيرا في ترتيب التدابير المذكورة وذلك استجابة منه لمتطلبات قرينة البراءة ،فبدأ بتدبير ترك المتهم حرا لأ*

هم بالحبس المؤقت وهو التدبير الاستثنائي الأخير،وأن اتخاذ المحكمة تدرج إلى تقييد حرية المتهم بإحدى تدابير الرقابة القضائية وصولا إلى تدبير وضع المت
 .لإحدى التدابير يحقق الغرض منها لأن الغرض من اتخاذ أي من التدابير هو ضمان مثول المتهم أمام المحكمة ولحسن سير إجراءاتها لا غير 

ية وضعه في الحبس المؤقت كما هو الحال بالنسبة لخرق تدابير الرقابة القضائية المقررة ننوه أنه لا يترتب على مخالفة المتهم لإحدى تدابير الرقابة القضائ*
ق إ ج ويمكن عقابه بغرامة أو  212ق إ ج ،وإنما يجعل منه مرتكبا للجنحة المنصوص عليها بالمادة  211من طرف قاضي التحقيق طبقا للمادة 

 .فع الرقابة القضائية لانتهاء الغرض منها بالحبس ،كما يتعين على جهة الحكم وعند الفصل أن تر 
يداع طبقا للمادة طبقا لهذا القانون النيابة ليس لها سلطة الإيداع وإنما أسندت لقاضي الحكم في مادة الجنح ،وبالتالي أصبحت له مهمتين هما الأمر بالإ*

ن عقوبة لا تقل عن العام حبسا نافذا وقد يكون في جنح ،وهناك فرق بين الأمرين فالأول لابد أن يتضم 41مكرر  112ق إ ج والمادة  128
 .الاستدعاء المباشر أو المثول الفوري ويكون بعد الفصل في الدعوى بينما الثاني يكون قبل الفصل في الدعوى في حالة التأجيل 



 للاستئنافوللإشارة فإن هذه القرارات غير قابلة المتهم يبقى محبوسا إلا إذا قرر القاضي الإفراج عنه ،
 .ق إ ج 41مكرر  112حسب المادة 

يابة ليس ملزما للمحكمة ولها إعادة التكييف إلى جريمة ن التكييف المعطى من قبل النوأ
أو تقرر عدم توافر شروط التلبس متى أثير الأمر في شكل دفع من  الاختصاصأخرى وتقرير عدم 

 .1ومن ثمة بطلان إجراءات المتابعة والإفراج عن المتهم،المتهم 
 .ج  إمكرر ق  112مام محكمة الجنح وفقا للمادة أللمتهم مباشرة : التكليف بالحضور إجراء*
  .مكرر والسابق شرحها 184حسب المادة : مر الجزائيجراءات الأإ*

 :الإجراءات كالآتيلا مخالفة فتكون إ وصفت ذا كانت الوقائع لاإما أ
  .ج إق  120لمتهم للمثول حسب المادة إلى ايسلم  تكليف بالحضور*
  .ج إق  210على قسم المخالفات صادر عن قاضي التحقيق وفقا لنص المادة  حالةمر الإأ *
 .جإ ق  221وفقا لنص المادة  تهامالاعلى قسم المخالفات الصادر عن غرفة  حالةقرار الإ*
 (المتهم ،المدعي المدني ،الشهود الخبراء)شخاصسماع الأإجراءات القاعدة العامة في -4
قواله في أليه مع تلقي إيحيط الرئيس المتهم علما بالوقائع المنسوبة  : سماع المتهمإجراء -4-1

ن المحكمة ألى إذا امتنع المتهم عن الجواب نبهه الرئيس إحق الدفاع ،و  أحضور محاميه عملا بمبد
 .2ستواصل المرافعات رغم سكوته وامتناعه عن الجواب وفي هذه الحالة يعتبر المتهم متخليا عن دفاعه

رادية من المتهم يتعين على القاضي تجنب مظاهر التعصب والغضب التصريحات الإولضمان 
نتهى المتهم من تصريحاته يحق ا ذا ماإو ،3و محاولة استفزاز المتهم مما قد يؤثر على حريته في الجوابأ

و الخبرة ،ويجوز لكل أو تصريحات الضحية أتوفر من دليل ومواجهته مع الشهود  للرئيس مناقشته بما
لة عن طريق المحكمة ،في حين النيابة لها الحق مباشرة في طرح ئسو المتهم طرح الأأمن دفاع الضحية 

والتقيد  تهامالاسئلة على الخصوم والشهود في حدود القانون والتزام الموضوعية في حدود الوقائع محل الأ

                                                           
 . 120علي جرة ،المرجع السابق ،ص -1
 .211علي جروة ،في المحاكمة ،المرجع السابق ،ص -2
محكمة النقض الفرنسية ببطلان حكم جزائي كان فيه القاضي قد وصف المتهم أثناء الاستجواب بالكاذب الماكر ،إذ اعتبرت ذلك نوعا من قضت *

جويلية  42نقض فرنسي في )الانفعال الواضح والخطير الذي يعد بمثابة إكراه مادي ومعنوي يؤدي إلى بطلان الاستجواب ويمتد آثاره إلى الحكم نفسه 
 .212،مشار إليه لدى علي جروة ،المرجع السابق ،ص (  2202



ويكون ذلك  زت حدودهاذا تجاو إلى القانون إوعلى الرئيس حث النيابة الرجوع ،1صول المرافعاتبأ
 .2خصوصا في مرافعتها 

و أى عدم الجدوى أذا ر إف،ي سؤال يبقى للسلطة التقديرية للقاضي أوجواب المتهم عن 
حوال يجوز لدفاع وفي جميع الأ،لا يجيب عليه أو خارج عن القانون فيحق أ عتباروالامساس بالشرف 

و ممثل النيابة أحد الخصوم أكلما بدا من   عتراضاتوالاخرى تقديم الملاحظات طراف الأالمتهم وللأ
 دشهااطلب تدوين  قتضاءالاوعند ، ثير على مركزه في الدعوىأنه التأتصرفا مخالفا للقانون من ش

 .به على حصول مخالفة تمس بحقوق الدفاع  ستدلالالاو أبذلك يمكن استغلاله كوجه للنقض 
سس ويصبح أن يتأهو الشخص الذي يتقدم بدعواه وقبل  : سماع المدعي المدنيإجراء -4-2

ن ألا إو معنويا ،أسواء كان طبيعيا 3ريمة شخصياالجصابه ضرر من أطرفا مدنيا ويجوز لكل شخص 
حكمة العليا جاء لل قرارورد في  وهذا ما،ضرت به الجريمة شخصيا كورثته ألى من إهذا الحق ينتقل 

ن يكون المدعي هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة بذاته بل قد يكون غيره أيشترط  لا"4فيه
ن يطالب باسمه ونيابة على أفلأب المجني عليه ، او كليهما معأو معنويا أوتلحق به الجريمة ضررا ماديا 

 ". بنهاولاده القاصرين بتعويض الضرر الناشئ عن قتل أ
سس أن تتأويمكن م قضاء الحكم ،ماأهم حقوق الضحية أكطرف مدني من   سيسأوالت
والتي ج  إق  41و 42ف  112مام المحكمة في الجلسة نفسها حسب المادة أول مرة الضحية لأ

صابه ضرر أنه قد يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأ"نه أجاء فيها على 
ن أن يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها ،ويمكن للمدعي المدني أو مخالفة أو جنحة أمن جناية 

ن تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع أسيس قبل أيكون التو ،"له  بيطالب بتعويض الضرر المسب
ن أدعاء المدني ،ويجوز ج وتقدر الجهة القضائية قبول الإ إق  101لا كان غير مقبول طبقا للمادة إو 

و من أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المتهم أدعاء من جانب النيابة العامة بعدم قبول الإيثار الدفاع 
 .ج  إمن ق  100خر حسب المادة آي مدع مدني أ
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 ،ج إق  101ن يسمع الشخص بصفته شاهدا حسب المادة أدعاء المدني يجوز بعد الإ ولا
دون حلف  ستدلالابصفته شاهد ومع ذلك فقد يجوز للرئيس سماعه بموجب سلطته التقديرية 

 .قتضاءكما يجوز له مواجهته بالمتهم والشهود عند الا  ،اليمين
حقيته ودفاعه في مناقشة الدعوى العمومية أن سماع المدعي المدني يعني إطار فوفي هذا الإ

ذا إالمتهم ،و دانة إدلة التي تثبت ي يناقش التهمة وتقديم جميع الأأ1طار التكييف القانونيإلاسيما في 
جراء تحقيق تكميلي إن يطلب أنه يمكن للطرف المدني إن تم تغيير الوصف القانوني للتهمة فأحدث و 

 ستغناءالايجوز  لا"2تها جاء فيهاحد قرار أكدته المحكمة العليا في أ ج ،وهذا ما إق  121طبقا للمادة 
ى وبهذه الصفة له الحق في تقديم نه طرف في الدعو المدعي المدني وسماعه في الجلسة لأ ستدعاءاعن 

 ."الطلبات التي يراها لصالحه 
ن أبعد حضور الشاهد يطلب منه قبل سماع شهادته عن الوقائع  :سماع الشهود إجراء -4-3

و نسب للخصوم أذا كان له قرابة إيذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقرير ما 
جوبة حسب سئلة والأوينوه في المحضر عن هذه الأ،هلية كان فاقدا الأذا  إو ما أو ملحق بخدمتهم أ

 .ج  إق  21المادة 
سئلة عليه للتوضيح عن طريق طراف الدعوى طرح الأقوال الشاهد يجوز لأأوضمانة لتحصيل 
ن يتولى بنفسه هذا التوضيح أيجوز للرئيس  ،ولا3وضاع المقررة لسماع المتهمالدفاع بواسطة الرئيس بالأ

،ويجوز للقاضي مناقشة الشاهد  الحياد مالم يكن ذلك تحصيل حاصل ألا اعتبر ذلك خرقا لمبدإو 
عادة جراءات والتجارب الخاصة بإن يجري بمشاركتهم كل الإأو بالمتهم و أخرين آومواجهته بشهود 

  .ج إق  21ظهار الحقيقة طبقا للمادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لإ
ج  إق  22ذا كان ثمة محل لذلك طبقا للمادة إن يؤدي اليمين القانونية أومن الضمانات 

داء الشهادة مع مراعاة أستدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين و اكل شخص "بقولها
 ." حكام القانونية المتعلقة بسر المهنة الأ
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حد قراراتها أظام العام في عفاء منها من النو الإأداء اليمين ألة أن مسأفادت المحكمة العليا أو 
ن المحكمة ألى محضر المرافعات الوثيقة المكملة للحكم الجنائي إحيث يتبين بالرجوع "1جاء فيه

داء اليمين أن أوحيث ،عفائهم منها إبراز سبب إداء اليمين ودون أشاهدا دون  01لى إاستمعت 
النظام العام ويتعين على المحكمة مراعاتها دائها يعتبر من أللشاهد في حالة عدم وجود مانع قانوني من 

عفاء إيبرر  ذا كان هنالك ماإجراء ومعه بطلان الحكم ،و غفلت ذلك ترتب عنه بطلان الإأن هي إف
لكن الحكم ، عفاء حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتهابراز سبب الإإالشاهد منها تعين 

مر الذي يشكل مخالفة الأ،عفاء توضيح سبب هذا الإ دون دائهاأعفى جميع الشهود من أالمطعون فيه 
  ".جراءات ينجر عنها النقضلقاعدة جوهرية في الإ

كراه ولذا يجوز لكل طرف حتى النيابة حق إو أتؤدى الشهادة بحرية تامة دون ضغط  
وذلك عن طريق ،ديت بطريقة غير قانونية أذا كانت قد إن الشهادة أوتقديم الملاحظات بش عتراضالا

مر من يدون في محضر المرافعات بمعرفة كاتب الضبط وبأ دشهااالدفاع بعدم صحتها في شكل 
  .الرئيس

دى الشهادة مع حلف اليمين القانونية أحد الشهود الذي أن أذا تبين من خلال المرافعات إو 
لغاء إن تقرر أ جاز للمحكمة،و بسبب مانع قانوني أتتوفر فيه صفة الشاهد سواء لصغر سنه  لا

و اعتراض أو بناء على طلب أسواء من تلقاء نفسها  ستدلاليةااليمين وتعديل الشهادة بجعلها شهادة 
 .ج  إق  118لمقتضيات المادة  االخصوم تطبيق

عطاءه إن مقتضيات حقوق الدفاع تقتضي تمكين المتهم من استدعاء الشهود واستجوابهم و إ
الحق  اليه وهذإسئلة ومواجهتهم بالحقيقة في حدود التهمة المنسوبة أفرصة مناقشتهم عن طريق طرح 

ن يتقدم بطلب أخر في الدعوى آي طرف أو أيجوز للمتهم  نه لاأغير ،الذي يضمنه رئيس المحكمة 
و الطلب المقدم سيستفيد منه الغير أكان الدفع   اذإنه أخر آبداء دفع مقرر لصالح الغير ،وبمعنى إو أ

مجال للتمسك به كوسيلة من وسائل الدفاع مالم يكن ينطوي على مصلحة  وليس صاحبه فلا
  .مشتركة
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حق وأطراف الدعوى باح للنيابة العامة أقد 1ج إق  122ن نص المادة ألى إشارة وتجدر الإ
  .بواسطة القوة العموميةبدون عذر مقبول طلب استحضار الشهود المتخلفين عن الحضور 

مام جهة التحقيق ومعرفة المفارقات أدلى به الشاهد أالكتابي الذي  قراءة التصريح وفيما يخص
ق إ ج  122فقد جاء التعديل بالغرض المطلوب في نص المادة نها أبشالواردة فيها وتقديم ملاحظات 

 .،ولم يكن هذا موجودا من قبل .."كتفاء بتلاوة محضر سماعه أمام قاضي التحقيق أو الا "... بقولها
و سماع أسئلة قبل طرحها ذا قرر رفض الأإويعتبر الرئيس متجاوزا لحدود سلطته التقديرية 

 .خر يتقدم به الخصومآي طلب أو أبدائها من صاحبها إالملاحظات قبل 
ن القانون يمنع اتصالهم أيضا للمتهم في المحاكمة بخصوص الشهود أجرائية ومن الضمانات الإ

جراءات اللازمة الإ تخاذا،ويعمل الرئيس على  نفراديةاشهادة تؤدى و سماعهم مع بعض فالأببعضهم 
 . ولذا توجد في كل قاعة جلسات غرفة مخصصة للشهود  تصالالالمنع 

،كما تعتبر شهادة الشريك  ستدلالالاطار إبتصريحات متهم على متهم في  ستشهادالاويجوز 
 .الذي حكم ببراءته شهادة صحيحة 

ن له أج  إق  121حكام المادة أ رطاإمر من الرئيس في الجلسة بأبعد من أوالمتهم الذي 
و عاد الشاهد أعيد للجلسة لاستجوابه شخصيا أذا إلا ،إطلاع عما جرى في غيبته يطالب بحق الإ

 .في حضوره حيث يمكن له طلب المواجهة ستجوابهلا
يكون  ولا،ق ع  112لى إ 111وحماية للشهادة تعرض المشرع لجريمة شهادة الزور في المواد        

قوال مخالفة دلى بأأو أنكر الحقيقة أجل شهادة الزور حتى ولو أالمتهم ولا المدعي المدني محل متابعة من 
  .داء اليمين القانونيةن شهادة الزور مرتبطة بأأيؤكد  نه معفى من اليمين ،وهذا ماللواقع لأ

في  الاستدلالقوالهم على سبيل أشخاص الذين تسمع شهادة الأ الاعتبارويترتب على هذا 
يمكن متابعتهم حتى  ية مرحلة كانت عليها الدعوى دون حلف اليمين غير معنيين بشهادة الزور ولاأ

داء اليمين القانونية مرت المحكمة الشاهد بأأذا إومع ذلك ، ولو قضت المحكمة بناء على تلك الشهادة
عن  مسؤولايصير  ن الشاهدإقرباء المتهم مثلا ،فأوة القانون كحالة في الوقت الذي هو معفى منه بق

 .2دى شهادته مع حلفه اليمين القانونيةأشهادة الزور في حالة ثبوتها لكونه كان قد 
                                                           

حق طلب استحضار الشهود  وهو لم يكن موجودا  (المتهم ،الطرف المدني )  وأعطى المشرع لأطراف الدعوى، 22/42معدلة بموجب القانون رقم *
 . وبذلك يكون المشرع عملا بهذا التعديل قد ساوى بين أطراف الدعوى ،وهو ما يشكل أيضا تعزيزا لضمانات المتهمقبل التعديل ،
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ذ يعد ،إو وضعه تحت الحراسة أبه  حتفاظوالامر بتوقيف شاهد الزور ن يأأويجوز للرئيس 
طار ضبط الجلسة طبقا لمقتضيات إيتخذه الرئيس بمقتضى سلطته التقديرية في  حترازيااذلك تدبيرا 

 .و حجزا تحت النظرأتعتبر حبسا  ومن ثمة فهي لا، 1ج إمن ق  181المادة 
ق ع التي  112شارة بالنسبة لشهادة الزور في القضايا المدنية يحكمها نص المادة وتجدر الإ

طلاق الدعاوى المدنية وهذا النص يتناول على الإ،س سنوات لى خمإتعاقب الجاني بالحبس من سنتين 
ن تكون متصلة بدعوى مدنية تتعلق بنزاع بين أيشترط في الشهادة  ذ لاإنواعها ،أعلى اختلاف 

ن تكون الشهادة قدمت في دعوى مقصورة على خصم واحد كحالة القضايا أشخصين بل يكفي 
،وعلى العموم كل قضية  زدياداو أو تسجيل حالة وفاة أالتي تخص الحالة المدنية بغرض تصحيح عقد 

 .و حكم قضائي أمر أيستوجب فيه استصدار 
من ق ع كل شخص  118و  112كما يعتبر في حكم شاهد الزور ويعاقب وفقا للمادتين 

ية أو جزائية وذلك في أو القيام بترجمة في دعوى مدنية أجراء خبرة مر من القضاء بإأكلف بمقتضى 
 .و مكتوبة أمرحلة كانت عليها الدعوى سواء كانت هذه الشهادة شفهية 

فعال ترد على الوقائع المادية الثابتة وليس على أن شهادة الزور هي إحوال فوفي جميع الأ
لى الطرق إ أن الشاهد قد غير الحقيقة ولجأذا تبين لرئيس المحكمة إالمسائل التقديرية ،ومن ثمة ف

قر بما هو ليس واقع يكون مرتكبا لشهادة أو أنكار وقائع صحيحة مع علمه بها بإالتضليلية سواء 
 .جلها جزائيا أالزور يلاحق من 
خفى الشاهد معلومات تخص الجريمة أذا إتعتبر شهادة الزور قائمة  نه لاألى إشارة وينبغي الإ

من  28خاصة في المادة  حكاماأكان المشرع قد وضع لها ،و حيث تعتبر شهادته في هذه الحالة ناقصة 
 .سئلةجابة عن الأج يترتب عنها عقوبة رفض الشاهد الإ إق 

مام محكمة الجنايات فالعدول عن الشهادة والتصريحات من أوفيما يخص قيام شهادة الزور 
ولى ذ تصبح الشهادة الأإقبل الشاهد بعد التنبيه عليه من قبل الرئيس يرفع الطابع الجنائي عن الفعل ،

ن الرئيس يوجه أذ نصت على إج  إق  41ف  112ليه المادة إشارت أعليها ،وهذا ما  اعاقبغير م
خيرة لقول الحق ويحذره بعد ألى من يظن فيه شهادة الزور دعوة إغلاق باب المرافعات قبل النطق بإ

                                                           

إذ أضاف المشرع لرئيس المحكمة سلطة إحضار الشهود الذين لم يسبق استدعاؤهم ويتبين من المناقشة أن  22/42معدلة بموجب القانون رقم -2
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 قتضاءالاجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند أمن  نالآقواله سيعتد بها منذ أن أذلك من 
 .1خذ به القضاء الجزائريأوهذا ما 

ولهذا الخبير له ،هميتها في المجال الجزائي أسبق تبيان مفهوم الخبرة و  : سماع الخبراءإجراء -4-4
مور التي شاهدها مام القاضي بالأأدور مهم ويجوز سماعه في الجلسة بصفته شاهدا عندما يقر الخبير 

ذا حضر إداها من قبل ،و أذا لم يكن قد إوالتفاصيل التي لاحظها ،وقد يؤدي الخبير اليمين القانونية 
 .يؤدي اليمين في هذه الحالة  الجلسة ينحصر دوره في شرح تقرير الخبرة ولا

مام محكمة أو دفاعه أستدعي بناء على طلب من المتهم اويكون الخبير الشاهد الذي 
 .داء اليمين القانونية مالم يقرر الرئيس خلاف ذلكنايات غير ملزم بأالج

وطلب الحضور إلى الجلسة حوال يكون من حق المحكمة سماع الخبراء ومناقشتهم وفي جميع الأ
ومناقشته  بيرسئلة على الخطراف الدعوى والنيابة العامة حق طرح الأ،كما يجوز لألشرح تقرير الخبرة 

 .2المقررة في سماع الشهودوضاع حسب الأ
المتهم ،الطرف المدني )شخاص من سماع الأ نتهاءالابعد :  القاعدة العامة في المرافعات-5

يعلن الرئيس عن ،من التحقيق في الجلسة والمناقشات  نتهاءالاي أ( المسؤول المدني ،الشهود ،الخبراء 
نتهى التحقيق ا ذا ماإ"بقولها3ج إمن ق  121غلق باب المناقشات وفتح باب المرافعات طبقا للمادة 

قوال المسؤول أقوال المدعي المدني في مطالبته وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم و أبالجلسة سمعت 
مة حق الرد على دفاع باقي الخصوم وللمدعي المدني والنيابة العا قتضاءالابالحقوق المدنية عند 

 ".خيرة وللمتهم ومحاميه دائما الكلمة الأ
 :يلي ونحاول شرح ذلك كما

لى الحصول على تعويض عن الجريمة ،ويقوم بشرح إيهدف طلبه  : مرافعة المدعي المدني-5-1
 ،جرامي والنتيجةصابه موضحا العلاقة السببية بين الفعل الإأوقائع الدعوى وتبيان حجم الضرر الذي 

والطلبات بواسطة المحامي والتعقيب عليها  بداء الملاحظات وتقديم الدفوعإوللمدعي المدني حق 
 201يطلب الطرف المدني تعيين خبير حسب المادة  وطلب حق التعويض ورد المحجوزات ،وعادة ما
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الطلبات كتابية  ،ويفضل تقديم 1و يطلب حفظ الحقوق المدنيةأو بطلب التعويض مباشرة أج  إق 
ن يناقش الدعوى العمومية بواسطة محاميه أويمكن للطرف المدني ، 2طرافلتسليم نسخ منها لباقي الأ

دانة المتهم إدلة التي تثبت ي يناقش قيام التهمة وتقديم جميع الأأطار التكييف القانوني ،إلاسيما في 
جراء تحقيق إن يطلب أللطرف المدني نه يمكن إن تم تغيير الوصف القانوني للتهمة فأذا حدث و إو 

 42/22/2282كدته المحكمة العليا في قرارها بتاريخ أج ،وهذا ما  إق  121تكميلي طبقا للمادة 
نه طرف في الدعوى عن استدعاء المدعي المدني وسماعه في الجلسة لأ ستغناءالايجوز  لا"أنهجاء فيه 

ن يناقش أيمكن له  ،والطرف المدني لا"لصالحه يراهالحق في تقديم الطلبات التي وبهذه الصفة له ا
،وبذلك فهو يقدم طلبات فقط وهذا قبل مرافعة النيابة  الدعوى العمومية لوحده بل بواسطة محاميه

 .3والمتهم
على مذكرات الطرف المدني ويتعين عليها ضم المسائل الفرعية  بالإجابةوالمحكمة ملزمة 

ذلك في  دثم بع وعولا في الدفأتبت فيه ،وضوع والفصل فيها بحكم واحد لمفي امامها أوالدفوع  المبداة 
  .ج إق  41ف  121الموضوع حسب المادة 

ن أطار القضية إوزة تحت يد القضاء في جشياء محأن له الحق على ولكل شخص يدعي بأ
 ايكون ملزمن أج دون  إق  110قفال باب المرافعة تطبيقا لنص المادة إيطلب من المحكمة ردها قبل 

شياء المحجوزة طلب التعويض يجوز للمدعي بحقه على الأ نه لاأنفسه كطرف مدني ،غير  بتنصيب
بصفته طرفا مدنيا قبل  تأسسلم يكن قد  ما،صابه من ضرر من جراء فقدانه الشيء أعما يكون قد 

 .مقبول كان غير   وإلاج  إ ق 101بداء النيابة العامة طلباتها تطبيقا لمقتضيات المادة إ
ثبات دورا مكملا للنيابة العامة التي تسعى لتوقيع العقاب ويكون دور المدعي المدني في الإ

 .4على الجاني
تحضر الجلسة بواسطة ممثلها وتعطى لها الكلمة بعد سماع مرافعة  : مرافعة النيابة العامة-5-2

باسم المجتمع ،وبعد تبيان عناصر دفاع الطرف المدني ،والذي ينحصر دوره في المطالبة بتوقيع العقاب 
 .التهمة للمتهم  وإسنادجرامية الجريمة وخطورتها الإ

                                                           
لا يجوز حفظ الحقوق يكون إذا لم يطلب الطرف المدني التعويض أو طلب التعويض ولكنه لم يستطع تقديره كأن يترك أمر تقديره للقاضي وهذا الأخير *

 .له ذلك ،وحفظ الحقوق يمكن الضحية من استيفاء حقه لدى القضاء المدني 
 .18،ص  1444نشر ،الجزائر ،سنة  معراج جديدي ،الوجيز في الإجراءات الجزائية ،بدون دار-2
 .111سماتي الطيب ،المرجع السابق ،ص -3
 . 224علي جروة ،المرجع السابق ،ص -4



صاب أبقدر تبيان حجم الضرر الذي  إلايكون  وبخصوص مرافعتها في الدعوى المدنية فلا
 .ن المرافعة تكون شفهية وعلنيةألى إشارة وتجدر الإ ،المجتمع

مام محكمة الجنح والمخالفات غير وجوبي ،بل هي أبمحام  ستعانةالا :مرافعة دفاع المتهم -5-3
بيا في الجنح و مر وجو يتركها وبالتالي ليس الأأن يستعملها أرخصة فقط منحها القانون للمتهم فله 

 . 1ج إق  42مكرر  112والمخالفات عكس قضايا الجنايات ،ولقد نصت المادة 
ذا طلب المتهم حقه في حضور المحام تصبح إلكن و لى وجوب المحام إذن لم يشر القانون إ 

ن يستعين بمدافع عنه لم أذا كان للمتهم الحاضر إ"ج بقولها  إق  122المحكمة ملزمة به طبقا للمادة 
  ".يقم باختيار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا

ج نجدها تنص على وجوب المحامي في حالة  إق  41ف  122لى نص المادة إوبالرجوع 
و كان يستحق عقوبة أذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه إو مخالفة أالجريمة جنحة 

 .ادبعالإ
ائي من قانون المساعدة القضائية يحدد حالات التعيين التلق 12نه هناك نص المادة أغير 

 :انا في الحالات التالية مج هيتم تعيين،و للمحامي في المادة الجزائية 
 .خرى أية جهة جزائية أو أحداث و محكمة الأأحداث مام قاضي الأألجميع القصر الماثلين -
 .المحكمة التي تفصل في مواد الجنحو أمام قاضي التحقيق أالمتهم الذي يطلبها -
بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه م الغرفة الجنائية ماأذا طلبها إللطاعن بالنقض -

 .خمس سنوات سجنا نافذا 
 .ن تؤثر على دفاعه أنها أذا كان المتهم مصابا بعاهة من شإ-
 .كمة الجناياتمام محأللمتهم الذي يطلبها -

عقيدة كوين تساسية لحق المتهم في الدفاع وهي وسيلة فعالة في ومرافعة الدفاع من الركائز الأ
 .2ركان الواقعة المسندة للمتهم وتحديد مدى مسؤوليته عنهاأذ تمكنه من تبيان مدى تكامل إالقاضي 

و موانع المسؤولية أباحة سباب الإأوالمرافعة تتيح للمتهم الكشف عما يكون قد توافر بحقه من 
و محاميه من ألمتهم ن تمنع اأيسوغ للمحكمة  وبواعثه ،ولذلك لا هو العقاب ومن خلالها يوضح ظروفأ

 . لم يخرج عن الموضوع المرافعة ما
                                                           

 .ق إ ج الملغاة 41ف  118هذه المادة مستحدثة بموجب التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية وحلت محل المادة  *
 . 28،ص  2222ضائي والمحاكمة الجنائية العادلة ،دار محمود للنشر والتوزيع ،سنة كمال عبد الواحد الجوهري ،تأسيس الاقتناع الق-2



لا كان حكمها مشوبا إن تجيب على طلبات الدفاع وترد عليها و أويقع على عاتق المحكمة 
 .خلال بحق الدفاعبالإ

خر من يتكلم ليظفر بالفرصة آن يكون المتهم أنه من المفترضات اللازمة لحق الدفاع أويلاحظ 
خيرة للمتهم ولكن الكلمة الأ"... بقولهاج  إق  41ف  140قواله ،ونصت المادة أبداء خيرة لإالأ

وللمتهم ومحاميه "... بقولهامن نفس القانون  41ف  121،وأكدت ذلك المادة " ومحاميه دائما
متى نص القانون على "جاء فيه1لهالقضائي في قرار  جتهادالاكده أ،وهذا ما "خيرة دائما الكلمة الأ

ن القضاء بعدم إخيرة فطراف بجلسات المحاكم الجزائية وخص المتهم دائما بالكلمة الأع الأترتيب سما 
خلال بحق لى الإإهمالا مؤديا إخيرة يعد احترام هذا الترتيب وذلك بعدم تمكين المتهم بالكلمة الأ

سيسا على مخالفة بطال القرار المطعون فيه تأإالدفاع الذي هو من النظام العام ،مما يترتب عليه نقض و 
 ." أحكام هذا المبدأ

ن يكون ذلك مرافعة أابة العامة وللطرف المدني الرد عليه دون يوبعد مرافعة الدفاع يجوز للن
 .جوهري يترتب عنه البطلان  جراءإدوما للمتهم ومحاميه ،وهو  الكلمة الأخيرةجديدة لكن 

فبالنسبة ،نظام غرامة الصلح والغرامة الجزافية ر القانون قأ:  جراءات المبسطة في المخالفاتالإ*
مام المحكمة ويخطر أولى فممثل النيابة يحيل المحضر المثبت للمخالفة قبل كل تكليف بالحضور للأ

دنى المنصوص عليه قانونا ن له حق دفع مبلغ على سبيل غرامة الصلح مساو للحد الأأالمخالف 
بالنسبة للمخالفات التي تعرض فاعلها  122ام عملا بالمادة يطبق هذا النظ ولكن لا،لعقوبة المخالفة 

و أشخاص ضرار اللاحقة بالأو تعويض الأأو سحب رخصة القيادة ألجزاء غير مالي كالمصادرة 
 .ذا كان ثمة تحقيق قضائي إو أشياء الأ

لى المحصل في جميع إخطار ن يسلم الإأويخطر المخالف خلال خمسة عشر يوما بالقرار ،ويجب 
يام من أللدفع ،ويبلغ المحصل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح في ظرف عشرة  هيلاحوال تأالأ

ربعين يوما من أذا لم يصل هذا التبليغ في مهلة خمسة و إج ،و  إق  181تاريخ الدفع حسب المادة 
كمة حسب مام المحأخطار ،قام ممثل النيابة بتكليف المخالف بالحضور تاريخ استلام المخالف للإ

نفس من  124ذا لم تدفع الغرامة طبقا للمادة إولى أينطبق من باب  وهو ما،ج  إق  182المادة 
 . القانون

                                                           
 .14،ص 42،العدد  1424لة قضائية لسنة المج، 41/40/1442،قرار بتاريخ  12284المحكمة العليا ،غرفة الجنح والمخالفات ،ملف رقم -1



ي طعن من جانب المخالف حسب والقرار المحدد لمقدار الغرامة في المخالفات غير قابل لأ
لغاء من طرف النيابة العامة وتنقضي الدعوى العمومية بدفع المخالف ،ولكنه يقبل الإ 182المادة 

جل تحديد أول من أغرامة الصلح ويتضمن هذا الدفع بذاته الاعتراف بالمخالفة ويعد بمثابة حكم 
 .ج  إق  182حالة العود طبقا للمادة 

يعمل بهذا النظام  وبالنسبة للنظام الثاني فيكون في مخالفات المرور ومركبات النقل العام ،ولا
و ،أموال و الأأشخاص ضرار للأي الأأصلاح التعويضات ذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام بإإ
حداها حسب المادة إينطبق نظام الغرامة الجزافية على  ولا،ن واحد آذا ارتكبت عدة مخالفات في إ

مباشرة غرامة جزافية محددة طبقا ،وطبقا لهذا النظام يدفع المخالف نقدا لمحرر المحضر  ج إق  121
طار الغرامة المقررة قانونا ويتسلم مخالصة بالسداد ،وبذلك تنقضي الدعوى العمومية إلجداول معينة في 

ذا لم يكن إن تتدخل النيابة العامة ،فأج دون  إق  42ف121الناشئة عن المخالفة حسب المادة 
ن يقوم بتسديد الغرامة أ السداد الفوري جاز له و لا يرغب فيأثبات المخالفة إالمخالف حاضرا وقت 

خطار بالمخالفة بواسطة طابع غرامة خلال ثلاثين يوما من تحقق المخالفة لدى المصلحة المذكورة في الإ
ذا لم يتم إ،ف ة في الفقرة الثانيةبقالساة ادنصت عليه الم حسب ما داءالأيعادل مبلغ الغرامة الواجبة 

لى القاضي مشفوعا إالتسديد في المهلة المذكورة يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه 
ن المخالفة قرارا بدفع مبلغ أن يصدر بشأيجوز لعضو النيابة  ،ولا 41ف  121بطلباته طبقا للمادة 
 .باعتباره غرامة صلح 

 بإصدارريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة يام ابتداء من تاأويبت القاضي في ظرف عشرة 
يلتزم القاضي  ،ولا 1دنى المقرر للمخالفةتقل عن ضعف الحد الأ مر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لاأ

جراءات حسب المادة بعدها من قانون الإ وما 222المادة  لأحكاممره الذي ينفذ طبقا أبتعليل 
ن أنه يمكن للمخالف بدلا من سداد الغرامة أي طعن ،غير أمر الجزائي الأيقبل  ولا 41مكرر  121

عليها مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة  ىدارة المالية بواسطة رسالة موصيرفع شكوى لدى الإ
يقاف تنفيذ سند إلى إدارة ،وتؤدي الشكوى التنفيذي الصادر من قبل الإ يام من تاريخ تبليغه السندأ

مره في أو يلغي أن يرفض الشكوى أيام على القاضي الذي يمكنه أثم تحال في ظرف عشرة  داءالأ
  .ليهإيام من رفعها أظرف عشرة 

                                                           
سكناه والوصف القانوني وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إليه وبيان النصوص  يتضمن هذا الأمر اسم المخالف ولقبه وتاريخ ومحل ولادته وعنوان*

 .القانونية المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف المتابعة الجزائية 



ن يمس حقوق أيمكن  نه لاأمر الجزائي الصادر من القاضي قوة الشيء المقضي به ،غير وللأ
على قاعدة حجية  اخطير  ايعد استثناء وهو ما، 40و 41ف  121الطرف المدني طبقا للمادة 

 .1لجزائي بالنسبة للدعوى المدنيةالحكم ا
 حداث مام محكمة الأأجراءات الإ : ثانيا

حداث التقيد بمجموعة من وجب المشرع على الهيئة القضائية التي تجلس للفصل في قضايا الأأ
 : نذكرهاوجه حماية خاصة كونها تتعلق بشخصية الحدث وحالته أوجه الحماية ،وهي أ

  .في جلسة المحاكمةتكليف الحدث ووليه بالحضور -
و الشركاء أصليين في الجريمة سماع الحدث وممثله الشرعي والضحايا والشهود ويجوز سماع الفاعلين الأ-

 .البالغين على سبيل الاستدلال 
يمكن اعتباره عائقا لسماعه بل لابد من  حد الوالدين لاأن سجن إوفي القضاء الفرنسي ف

 .2سماعه
 .3القاضي سماعهمسماع الشهود ومن يرى -

ن تكون أوجب أداث و ــــــــــــــــــــحمحاكمة الأ لإجراءاتبالنسبة  قيد العلانيةبحد ذاته ون ــــوالقان
ــــــمن قانون حماي 81صت عليه المادة ــــــن ا سرية حسب ماـــــــــو غيرهأات ـــــــــــــــالمرافع  ،4لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطفـــــــــ

ن القانون يوجب لأليه وتضر مستقبله ،إتسيء  وتكون في صالح الحدث  ن ضمانة العلنية قد لالأ
 جتماعيةوالاحوال ذويه المادية ام بجميع المعلومات المتعلقة بألملى فحص شخصية الحدث والإإاللجوء 

ن هناك من يرى السرية تفقد الحدث أغير ، 5فيها أخلاقية وبدرجة ذكائه والبيئة والمدرسة التي ينشوالأ
 .6دلاء بالشهادة كون الجلسة سريةبعض الحقوق والضمانات كعدم تقدم شاهد للإ

يدور في  خرى للحدث تتمثل في حظر نشر ماأضفى المشرع حماية أالسرية  أوتطبيقا لمبد
من قانون حماية  212ي وسيلة طبقا للمادة وذلك بأ،و لغيرها أالجلسة كلها سواء كانت للمرافعة 

                                                           
 .010أحمد شوقي الشلقاني ،المرجع السابق ،ص -1

2-Michèle Huyette ; Guide de la protection judiciaire de l’enfant ; France ; p61. 
وتسمع شهادة القصر إلى سن "...ق إ ج بقولها  41ف  21تسمع شهادة القصر دون السادسة عشر من العمر بدون حلف اليمين طبقا للمادة *

 . ق إ ج ف 42ف  112،وتقابلها المادة "السادسة عشر بغير حلف اليمين 
 .سنة المتهمين بارتكاب جناية الإرهاب والتخريب  21مبدأ السرية غير محترم أثناء محاكمة الأحداث البالغين من العمر *
 .10ص ، 2224اسات والنشر والتوزيع ،الجزائر ،سنة محمد علي جعفر ،الأحداث المنحرفون ،دراسة مقارنة ،المؤسسة الجامعية للدر -5
 ،ائية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،كلية الحقوقأحمد محمد يوسف وهدان ،الحماية الجنائية للأحداث ،دراسة في الاتجاهات الحديثة للسياسة الجن-6

 .081،ص 2221سنة 



و أحداث القضائية في الكتب يدور في جلسات جهات الأ يحظر نشر ما"أنهالتي تنص على 1الطفل
كما يحظر ،خرى أية وسيلة و بأأ نترنتالاو عن طريق شبكة أنما يو السأذاعة و بطريق الإأالصحافة 

 ."المجرمينحداث و شخصية الأأيضاح يتعلق بهوية إو أن ينشر بالطرق نفسها كل نص أ
ن أفي غير حضور باقي المتهمين و  ىن يفصل في كل قضية على حدأوجب القانون أكما 

يسمح بحضور  من قانون حماية الطفل ،ولا 81حداث في غرفة المشورة حسب المادة قسام الأأتعقد 
والقضاة لى الدرجة الثانية ولشهود القضية والضحايا إقاربه لا للممثل الشرعي للطفل ولأإالمرافعات 

طفال ممثلي الجمعيات والهيئات المهتمة بشؤون الأ قتضاءالاعضاء النقابة الوطنية للمحامين ،وعند أو 
 .ومندوبي حماية الطفولة المعنيين بالقضية 

ويعتبر القرار ،3و نائبه القانونيأشريطة تمثيله من محام 2عفاء الحدث من حضور الجلسةإويمكن 
مر في كل وقت ن يأأوللرئيس ،من قانون حماية الطفولة  41ف  81حضوريا حسب المادة 

ن الحكم يصدر في جلسة ألا إ، 4ثناء سيرهاأو جزء منها أبانسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها 
  .علنية بحضور الحدث

يمكن سوى اتخاذ  ت فلاو الجناياأحداث سواء بالنسبة للجنح وبالنسبة للحكم في قضايا الأ
من قانون حماية  82ادة كثر من تدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في المأو أتدبير واحد 
 :الطفل وهي

 .و عائلة جديرين بالثقة أو لشخص أتسليمه لممثله الشرعي -
  .مكلفة بمساعدة الطفولةوضعه في مؤسسة معتمدة -
 .طفال في سن الدراسة الأ لإيواءوضعه في مدرسة داخلية صالحة -
 .طفال الجانحينوضعه في مركز متخصص في حماية الأ-

                                                           
دج وفي حالة العود الحبس من شهرين إلى سنتين ،كما أنه  1444الى  144كرس القانون حماية هذا الإجراء من خلال النص على عقوبة بغرامة من   *

 .دج  1444إلى  144إذا ذكر اسم الحدث في حالة نشر الحكم فالعقوبة من 
 . ق إ ج 41ف  012إعفاء الحدث يجب أن يصدر عن قسم الأحداث بتشكيلة كاملة ويصدر بعد مداولة الرئيس والمحلفين طبقا للمادة *
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل ضرورة استحداث مديرية مختصة بحماية  11/22/1441المؤرخ في  41/024نص المرسوم التنفيذي رقم  *
عنوي طفولة والأشخاص المعرضين للخطر بها ثلاث مديريات فرعية مختصة بحماية الأحداث ،وهي المديرية الفرعية لحماية الطفولة المعرضة لخطر مال

 .والمديرية الفرعية لحماية الطفولة الجانحة ،والمديرية الفرعية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر 
 .ق إ ج  41ف  018لوحده ولا يشاركه في إصدار الأمر المحلفين حسب المادة هذا الإجراء يصدر من قاضي الأحداث *



ن يضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة وتكليف أحداث عند الاقتضاء قاضي الألويمكن 
 .ي وقتألغاء في مصالح الوسط المفتوح بالقيام به ،ويكون هذا النظام قابلا للإ

تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه  كم بالتدابير هذه لمدة لان يكون الحأحوال يتعين وفي كل الأ
 .الطفل سن الرشد الجزائي

و عائلة ألى شخص إخرى للطفل وهي حماية موضوعية عند تسليمه أضاف القانون حماية أو 
 .عانات المالية اللازمة لرعايتهن يحدد الإأجديرين بالثقة 

ن أسنة  28لى إ 21طفل البالغ من العمر حداث بصفة استثنائية بالنسبة للويمكن لقاضي الأ
من  24و الحبس وفقا للكيفيات المحددة في المادة أو يستكمل التدابير هذه بعقوبة الغرامة أيستبدل 

 .من قانون حماية الطفل  81نص المادة  حسبقانون العقوبات ،وتسبب في الحكم 
و الحكم عليه أن يقضي بتوبيخ الطفل أحداث ذا كانت المخالفة ثابتة فيمكن لقسم الأإو 

لى إسنوات  24ن يتخذ في حق الطفل الذي يتراوح عمره من عشر أيمكن  نه لاأغير ، بعقوبة الغرامة
وضعه تحت نظام الحرية ن اقتضت مصلحته ذلك أسنة سوى التوبيخ و  21قل من ثلاث عشرة أ

 .من قانون حماية الطفل  82وفقا للمادة المراقبة 
جراءات وهي فيما يخص الإ الضوابطن القانون وضع بعض إحداث المجرمين ففئة الأوحماية ل

 :قواعد عامة نذكر منها 
ج فيما يخص  إق  41ف  144حداث تطبيقا للمادة البدني على الأ بالإكراهيجوز الحكم  لا-

 .الغرامة والتعويض والمصاريف ويظل ملزما بها طبقا للقواعد العامة 
من قانون حماية الطفل  82جراءات المنصوص عليها في المادة اث بالنسبة للإحديجوز لقسم الأ-

 ستئنافوالامر بشمول قراره بالنفاذ المعجل رغم المعارضة ن يأأوالخاصة بتدابير الحماية والتهذيب 
و دعاوى التغيير في التدابير أن المسائل العارضة أحكام الصادرة في شكذلك الأ،و 80طبقا للمادة 

 .و الحضانة أيداع و الإأفراج تحت المراقبة بخصوص الإو أ
طلب  ىي وقت بناء علأو مراجعة تدابير الحماية والتهذيب في أحداث تغيير ويمكن لقاضي الأ-

و من تلقاء نفسه ،مهما كانت الجهة القضائية أو بناء على تقرير مصالح الوسط المفتوح أالنيابة العامة 
 .من قانون حماية الطفل  21 مرت بها طبقا للمادةأالتي 

 
 



 وضمانات ذلكثبات الجزائي الإكيفية تطبيق قواعد :الفرع الثاني 
ولكنه ،همية كبيرة أوله قامة الدليل المادي إساس أمام المحاكم الجزائية على أثبات يقوم الإ

نه أو تحريفه ،كما أياه إيختفي نتيجة طمس المتهم  صعب في بعض الحالات كون الدليل غالبا ما
 . 1عداد الدليل عليهاإيتسنى  ينصب على وقائع مادية حدثت في الماضي ولا

ساس ثلاث مبادئ عامة وهي كلها ضمانات للشرعية أثبات في المواد الجزائية على ويقوم الإ
ثبات وحرية القاضي في صل البراءة وحرية الإأوهي ،جرائية وللمتهم تطبيقا للمحاكمة العادلة الإ

  .الشخصي قتناعالاو أتكوين عقيدته 
 .سبق شرحه من قبل  هو ما و صل البراءةمبدأ أ:  ولاأ

 ثبات حرية الإمبدأ  : ثانيا
ي طريق من طرق ثبات الجرائم بأإيجوز "ج بقولها إ ق  121المكرس في المادة  أهو المبد

خذ معناه حرية القاضي في الأ،..." حوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك ثبات ماعدا الأالإ
ثبات إفي بعض الجرائم ومنع المتهم من  أقيد من هذا المبد ن القانونألا ،إدلة المقدمة واختيارها بالأ

على  اثبات بناءق ع التي حددت حصرا طرق الإ 102بعض الوقائع ،ومنها جريمة الزنا طبقا للمادة 
و أقرار الوارد في رسائل و الإأتلبس الحد رجال الضبط القضائي عن حالة أالمحضر الذي يحرره 

حد قراراتها جاء أكدته المحكمة العليا في أقرار قضائي ،وهذا ما إو أمستندات صادرة من المتهم 
عليها المادة دانوا المتهمين بناء على قرائن لم تنص أيسيء تطبيق القانون قضاة الموضوع الذين "2فيه

102 ." 
ثبات في كون دليل الإيمن قانون المرور  20وفي جريمة السياقة في حالة السكر طبقا للمادة 

 .هذه الجريمة هو وجود التحاليل التي تثبت وجود بنسبة معينة من الكحول حتى تتحقق به الجريمة 
ن يلتفت أيجوز للقاضي  ولا،ج  إق  044وهناك محاضر مثبتة للمخالفات طبقا للمادة 

 .3لى قرينة ماإ ستنادااو أنكار المتهم لها إعنها لمجرد 

                                                           
1-Roger Merle, André Vitu ; Traité de droit criminel. Tome 2, Procédure pénale, 3ème éd; 

Op.cit. ; p 942. 
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وقد يستلزم المشرع لدحض تلك المحاضر الطعن بالتزوير على البيانات المتعلقة بحدوث الوقائع 
ذا إن يحكم بناء عليها أنما يمكنه إو  خذ بهان القاضي ملزم بالأأيعني  المادية المثبتة لها ،لكن ذلك لا

 .ن يبين سبب ذلك أليها بشرط إلم يطمئن  اذإن يقضي بما يخالفها أراد ،ويجوز له أ
وفي جميع الحالات ينبغي توافر الدليل الذي حدده القانون حتى تثبت به الجريمة ومعه تقيد 

 .حرية القاضي المقيدة  أيعرف بمبد ،وهذا ما قتناعالادلة وحرية سلطة القاضي في تقدير الأ
المسائل )ثبات المسائل المدنية التي تفصل فيها تبعا للدعوى العمومية إوالمحكمة الجزائية تتبع في 

مانة في جريمة خيانة ثبات عقد الأإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل كطرق الإ( ولية الأ
 .مانةالأ

 الشخصي مبدأ الاقتناع :ثالثا 
ن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه أوللقاضي "...أنهج على  إق  42ف  212تنص المادة 

ج المتضمنة التعليمات التي يتولاها رئيس محكمة  إق  142نصت عليه المادة  وكذلك ما،" الخاص
الشخصي وحريتهم  عهماقتناساس أن يقيموا حكمهم على أالجنايات قبل مغادرة قاعة الجلسة ومنها 

 . 1في تقدير الدليل
 2يطلب من القضاة ن القانون لاأالشخصي من المحكمة العليا كون  قتناعللارقابة  ولا

 قتناعهمالى تكوين إن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا أالمشكلين لمحكمة الجنايات 
و كفاية دليل أخص تقدير تمام ن يخضعوا لها على الأأيرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم  الشخصي ولا

   .ج إق  142المادة نصت عليه  حسب ما
مطلق  -ليهإدلة وكيفية تقديمها عن الأ هالذي يقيد القانون بحق-لقاضيلن أ أومفاد هذا المبد

لى العقل والمنطق ،فالعبرة إو يطرحها بناء على تقييمه لها استنادا أبها  فيؤخذالحرية في تقدير الدعوى 
و ببراءته وفقا أدانة المتهم دلة المطروحة عليه بإفي المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأ

 .3لمقتضيات العقل والمنطق

                                                           
ة للحكم فيها ،ولا يكون الدليل دليلا إلا إذا نقل القاضي الدليل هو كل وسيلة تمكن القاضي من الوصول إلى الحقيقة بشأن الواقعة المعروضة عليه توطئ*

 .من حالة الريبة أو الشك إلى حالة اليقين 
.(المحلفين)ق إ ج هو القضاة المحترفين والقضاة الشعبيين  142المقصود بالقضاة في المادة   *  

سنة ،المصرية والإماراتية والدول العربية والأجنبية ،منشأة المعارف الإسكندرية إيمان محمد علي الجابري ،يقين القاضي الجنائي ،دراسة مقارنة في القوانين -3
 .248،ص  1442



وهي بمثابة ضمانات للمتهم  قتناعالاوضعها القانون لممارسة القاضي حريته في  اوهناك شروط
 :نذكرو على وجه الخصوص 

 ولا،ضورية المرافعة الح أمع مبد قتناعالان تتعارض حرية أيجوز  لا:  طرح الدليل في الجلسة-
المناقشة فيها  دلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلتلا على الأإن يبني قراره أيسوغ للقاضي 

حكام لقناعة القاضي من صدار الأإن ترك لأ، 1ج إق  41ف  121مامه طبقا للمادة أحضوريا 
و السطحية دون أالعاطفية  نطباعاتبالاثر القاضي أنطباعاته ،ويتالى تسليمه لمجرد إن يؤدي أنه أش

ذا كان للقاضي الحرية في إن يكون الدليل كاملا فأ،ولابد 2دلةحاجة للتحليل العقلي والمنطقي للأ
 .3ن يكون هذا المصدر هو دليل من الدعوىن هذه الحرية محددة بأإي مصدر شاء فأمن  قتناعالا

سواء كان في محاضر التحقيق صل في ملف الدعوى أدلة كذلك متى كان لكل منها وتكون الأ
تمكين الخصوم من بن يناقشه الخصوم فعلا بل يكفي أيلزم  و النهائي ،ولكن لاأ بتدائيالاو أولي الأ

دلة خذ بالوقائع والأومنه ووفقا للاجتهاد القضائي فقد يجوز الأ،4ذلك مادام الدليل كان مطروحا
ثناء أم ــــــــــــــــــن عرضها على المتهألتحقيق الواردة في محاضر التحقيق القضائي التي سبق لقاضي ا

سانيد أاعتبر القضاء استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق بخصوص الوقائع و  ،إذ ستجوابالا
مما يجيز لقاضي الحكم ،بمثابة مناقشة في الموضوع يبديه المتهم دفاعا عن نفسه بكل حرية  تهامالا

 .5يناقضها ثناء المحكمة بتقديم ماأيعترض عليها المتهم لم  دانة مااعتمادها في حكم الإ
ن أن يسمعه طالما أقراره بمحضر ضبط الواقعة ودون إعلى  ان يدين المتهم بناءأوللقاضي 

 .6قرار كان مطروحا للمناقشة بالجلسةالإ
هم الضمانات التي تقيد أن بكون الدليل مشروعا كون مشروعية الدليل ألابد :  صحة الدليل-

حدى الضمانات إويمثل هذا القيد ،دانة سلطة القاضي الجنائي في تكوين عقيدته للحكم بالإ
                                                           

ق إ ج في مفهومها هي في الحقيقة جاءت لتقيد حرية القاضي من حيث تقدير الأدلة وحرية الاقتناع ،كما تقيد سلطته من  121مقتضيات المادة *
دلولات عامة من شأنها إضعاف مركز المتهم وهذا تكريسا لقاعدة براءة المتهم حتى تثبت إدانته ،كما يحقق حيث التوسع في الأدلة بإعطائها مفاهيم وم

 .مبدأ حياد القاضي ونزاهته 
 لثالثا،الجزء  2221محمد علي سالم عياد الحلبي ،الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية  ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،سنة -2

 .110ص 
 .122،ص  الثانيالجزء ، 2282ضة العربية ،القاهرة ،سنة فاروق الكيلاني ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،مكتبة النه-3
 .001أحمد شوقي الشلقاني ،المرجع السابق ،ص -4
 .42علي جروة ،في المحاكمة ،المرجع السابق ،ص -5
 .822مأمون سلامة ،المرجع السابق ،ص -6



بني على باطل فهو باطل ،والدليل  فما1افتراض البراءة وحماية الحرية الشخصية أساسية لحماية مبدالأ
 . 2فهو باطل عترافالاو انتزاع أكراه المتحصل من الإ 

تتعارض مع مقتضيات  دلة ولايستنتج القاضي الحقيقة والأن أي أ:  استساغة الدليل عقلا-
 .العقل والمنطق 

  ثباتجراءات الإإ:  رابعا
،ونحاول تبيانها مع (  ،المحرر ،القرينة ،الخبرة عتراف ،الشهادةالا)في مرحلة المحاكمة هي  

  .توضيح مدى حجيتها القانونية وما هي الضوابط القانونية للأخذ بها 
و جزئيا والعبرة أليه من تهم سواء كليا إنسب  قرار المتهم بصحة ماإهو :  عترافلادليل ا-1

ثبات يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ،ووضع دلة الإأكباقي   عترافالا،وهذا 3بالاعتراف القضائي
 : 4صحيحا وهيه وتجعلولشرعيته القانون حماية لهذا الدليل ضوابط مقيدة حماية للمتهم 

 .ن يكون واضحاوأرادة حرة مختارة إصدوره عن -
 .ن يكون مطابقا للحقيقة أ-
بل هو خاضع لتقرير ،عترافات المدنية تسري عليه قواعد الا ن الاعتراف في المسائل الجزائية لاأ-

 .ثبات المعروضة عليه قاضي الموضوع الذي يراقب صحته بحرية بما يملكه من سلطة التقدير لوسائل الإ
لة موضوعية يفصل في أو جزئيا يعتبر مسأالمسائل الجزائية سواء كان اعترافا تاما عتراف في ن الاأ-

به وجب عليه بيان  يؤخذذا استبعده ولم إنه أصحتها قاضي الموضوع نهائيا دون رقابة عليه ،غير 
يستوجب ويعد قصورا لا كان حكمه ناقصا إو  عترافخذ بالالى عدم الأإدت أسباب التي الأ
  .5بطالالإ

يمكن له الدفع بعدم صحتها سواء  إذحوال يجوز للمتهم العدول عن اعترافاته وفي جميع الأ
خذت المحكمة أذا إثناء الاستجواب ،ومع ذلك فأو الضغوطات التي وقعت عليه أكراه بسبب الإ 
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عتراف صحة الا ثباتلإسباب المؤيدة نكاره من قبل صاحبه وجب عليها بيان الأإرغم  عترافبالا
  .طائلة البطلانتحت 

جراء فحماية لهذا الإوما يليها ،ج  إق  114 ادةمنصوص عليها ضمن الم:  شهادةدليل ال-2
 :هي تحكم الشهادة كدليل في مرحلة المحاكمة جرائية إوضع القانون ضوابط 

قاعدة علنية الشهادة أمام المحكمة ،ورتب القانون البطلان على عدم احترامها باستثناء بعض -
  .ت التي أجاز فيها القانون المحاكمة السرية الحالا

  .ج إق  112بينهم حسب المادة فيما  تصالالايلزم لمنع الشهود  يتخذ الرئيس ما-
مام المتهم ويبحث القاضي في العلاقة بين الشاهد والخصوم ،وتؤدى الشهادة على أتكون الشهادة -

،والقاضي ملزم  ج إمن ق  111المنصوص عليه في المادة شفهية المرافعات  أعملا بمبد1انفراد وشفويا
بطلب الشهود للمثول أمامه وسماع شهاداتهم وأقوالهم ويناقشهم في كل دليل يقدموه حتى يتمكن من 

 . 2الاستفادة من هذه الشهادة وقيمتها وأهميتها
يكون  خرى لاأمرة ن الشاهد الذي يعيد استجوابه إيؤدون اليمين القانونية مرة واحدة ومن ثمة ف-

نه يتعين على الرئيس دائما أول ،غير ستجواب الأدائها عند الاأملزما بحلف اليمين ثانية متى سبق له 
نه مازال تحت اليمين القانونية طبقا لمقتضيات ألى إتذكير الشاهد باليمين الذي كان حلفها وينبهه 

 .ج  إق  114المادة 
سنة والمحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق  21قل من أر عفى القانون من اليمين كل من القصأ-

صهاره على درجة من النسب ،ولكن يجوز أخواته و أخوته و إزوجه و و صول المتهم وفروعه أالوطنية و 
 .ج  إق  118طراف الدعوى طبقا للمادة أو ألم تعارض النيابة  دية اليمين لهم ماتأ

داء الشهود أجراءات إتعتبر "داء اليمين بقولها أتبين فيه قيمة  3وجاء في قرار للمحكمة العليا
 ."جراءات جوهرية يتعين احترامها تحت طائلة البطلان إلليمين 

                                                           
غياب يجوز للشهود بصفة استثنائية الاستعانة بمستندات بتصريح من الرئيس ،وفي حالة تعذر حضور الشاهد بسبب الوفاة أو العجز أو المرض أو ال *

الأقوال أثناء المحاكمة والموجودة في المحاضر ،كما أنه في حالة الشاهد الأصم أو الأبكم توضع الأسئلة وتكون أجاز القانون للمحكمة أن تأمر بتلاوة 
جم المنتدب الإجابات بالكتابة ،وإذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له القاضي من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في المحضر اسم المتر 

 .ق إ ج  21طنه وينوه عن حلفه اليمين ،ثم يوقع على المحضر طبقا للمادة ولقبه ومهنته ومو 
.2222نائل عبد الرحمان ،محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،سنة - 2  
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عن سماعهم  ستغناءالاذلك  ديجوز لها بع علنت المحكمة قبول سماع شهود تقدم بهم المتهم فلاأذا إ-
ن يه جهة الحكم ،ذلك لأو لسبب قانوني واضح تبدألم يكن ذلك في صالح المتهم  و بعضهم ماأ
 . 1علان المحكمة قبول سماع الشهود يصبح حقا من حقوق الدفاع يترتب على نقضه بطلان الحكمإ

ذا قبلت إحضار شهودهم ،لكن طراف لإجيل الذي يتقدم به الأأتكون المحكمة ملزمة بطلب الت لا-
ن ذلك لأ،يجوز لها بعدئذ رفض سماع الشهود في حالة حضورهم  جيل القضية فلاأمرت بتأذلك و 

يمنع  ن تغيبهم في الجلسة لاأصار حقا من حقوق الدفاع وجب على جهة الحكم التقيد به ،غير 
 .القاضي من الفصل في الدعوى على الحال 

 ستعاضةالايجوز  نه لاأغير ،سئلة لهم عند الاقتضاء يكون من حق المتهم سماع شهوده وتوجيه الأ-
 .شفهية المرافعات  أن ذلك يتعارض مع مبدقوالهم الواردة في محاضر التحقيق لأأعن ذلك بتلاوة 

ذا تليت إالذين لم يحضروا  بتدائيالاقوال الشهود الواردة في محاضر التحقيق أيجوز للمحكمة اعتماد -
ية المرافعات مع حقه في مناقشتها بمبدئي الشفهية ووجاهجه المتهم بها عملا او يو ،تصريحاتهم في الجلسة 
 .نها أوتقديم الملاحظة بش

و غيرها من أ جتماعيةالاو مكانتهم أعبرة بعدد الشهود  ولا لى القاضيإيخضع تقدير الشهادة -
،وتحكم قاعدة حرية القاضي الجزائي في تقدير ووزن قيمة الشهادة في الإثبات الجزائي  الاعتبارات

تكمن في أن تبنى القناعة على الجزم واليقين وليس على الشك 2مجموعة من الضوابط الإجرائية
والتخمين ،كما أنه يجب أن تبنى القناعة على أدلة صحيحة ومشروعة في الدعوى ،بالإضافة إلى أن 

للدليل أصله في الأوراق وأن يكون قد طرح بالجلسة ،وللمحكمة أن تأخذ بالشهادة أو ترفضها  يكون
ولها السلطة في تجزئة أقوال الشهود وأن تأخذ بشهادة الشاهد في بعض مراحل الدعوى دون البعض 

 .الآخر ،كما لها أن تأسس القناعة على شهادة فردية 
يها في تقدير قيمة الشهادة إلا أن القانون قيدها بمبادئ وإذا كانت سلطة المحكمة لا رقابة عل 

 :وأحكام قانونية لا تستطيع أن تتخطاها ومن بينها
لا يحق للمحكمة أن تبني حكمها على شهادة سماعية تم الإدلاء بها على سبيل السماع ما لم يكن -

 .الشخص المنقول عنه شاهدا في الدعوى إلا إذا تعذر حضوره لسبب قانوني
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لا يحق لها تلاوة أقوال شاهد مؤداة في المراحل السابقة لمرحلة المحاكمة إلا إذا تعذر حضوره ،مع -
 .وجوب أن تكون الشهادة السابقة مؤداة تحت القسم القانوني 

لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على أقوال أجنبي لا يفقه لغة المحكمة ،أو كانت المحكمة لا تفقه -
ا أبكما لا يعرف الكتابة إلا بوجود مترجم ليترجم لغته ،أو كان أصم أبكم وإلا  لغته ،أو كان أصم

 .كان الأخذ بالشهادة دون ذلك باطلا 
 .لا يمكن الاستعانة بشهادة شاهد متناقضة مع دليل فني-
 . ليس للمحكمة أن تبني قرارها على أقوال شاهد لم تستمع إليه بنفسها-
و الضرب أسواء في مجال الجروح  إليهاذا كانت القضية تحتاج إتحتاجها المحكمة :  جراء الخبرةإ-3
  .ج إق  من ومايليها 222و غيرها طبقا للمواد أو الخبرة الباليستية أث المرور وادو حأ

  .خذ بها تماماو عدم الأأو جزئيا  أكاملا  اخذ به،فلها الأها وللمحكمة كامل الحرية في تقدير 
قد تنطوي على جسم الجريمة كما هو الحال في التزوير والتهديد الكتابي :  راتالمحر دليل -4

والبلاغ الكاذب وهي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ،وهناك بعض المحررات لها حجية خاصة في 
 .ثبات وقد سبق شرح هذه الحجية من قبل الإ

ررها مختص ،وفي نطاق وحتى تقبل المحررات هذه وتكون لها القيمة القانونية لابد أن يح
 .1راختصاصه وفيها التوقيع وتاريخ الصدو 

  (الابتدائية والاستئنافية )  محكمة الجناياتجلسة مام أجراءات الإ:  لثالثالفرع ا
والتي تختص بها محكمة الجنايات نتحدث عن الجنايات التي يرتكبها الأشخاص البالغين 

 .التي يرتكبها الأحداث الجنايات ثم عند الاستئناف ،الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية 
 محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية : أولا

 ةقضائي ير لقانون الإجراءات الجزائية جهةاستحدث المشرع الجزائري بموجب التعديل الأخ 
بمحكمة إلى جانب محكمة الجنايات العادية وأعاد تسميتها محكمة الجنايات الاستئنافية  وهي

 .الجنايات الابتدائية
يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة :  التشكيلة والاختصاص-1

جنايات استئنافية ،تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها 
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قرة الأولى أعلاه،المحالة عليها بقرار نهائي وتنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الأفعال المذكورة في الف
من غرفة الاتهام ،وتكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات 

 .1ق إ ج المعدلة 108الاستئنافية طبقا للمادة 
 مستشار من قاض يكون برتبة2ج إق  128طبقا للمادة محكمة الجنايات الابتدائية وتتشكل 

جواز حضور قضاة الحكم بالمحكمة )مساعدين قل رئيسا ومن قاضيين بالمجلس القضائي على الأ
 .مر من رئيس المجلس القضائي ،ويعين القضاة بأ3أربعة محلفينومن ( الابتدائية

جواز حضور مساعدي وكيل )  النائب العام أو أحد قضاة النيابةويمثل النيابة العامة 
 121 ادتينبالجلسة لمعاونة المحكمة حسب الم أمين ضبطويجلس ، (اكم الابتدائية الجمهورية بالمح

  .4ج إق  122و
وتتشكل محكمة الجنايات الإستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل 

 .رئيسا ،ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين وممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة
لتشكيلة أجاز القانون عند الاقتضاء انتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي آخر وفي إطار ا

 .5قصد استكمال تشكيلة محكمة الجنايات بقرار لرئيسي المجلسين القضائيين المعنيين
غير أنه بموجب التعديل الأخير فإن محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية عند الفصل في 

رهاب والمخدرات والتهريب تتشكل من القضاة المحترفين فقط وهذا استثناء على الجنايات المتعلقة بالإ
 .التشكيلة ،وفي رأينا هذا راجع إلى الخبرة المكتسبة من قبل القضاة في معالجة هذا النوع من القضايا 

                                                           
.تنص على محكمة جنايات واحدة ويكون الحكم فيها إبتدائيا نهائيا   22/42كانت المادة قبل التعديل بموجب القانون رقم   *   
،ويلاحظ  22/42المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،ومعدلة بموجب القانون رقم  1442يوليو  11مؤرخ في  22/41مادة معدلة بموجب الأمر رقم *

لمشرع عدم استقرار النصوص القانونية ،فبعد أقل من سنتين يقوم المشرع بتعديل نصوص المواد القانونية وهذه هي الصفة التي أصبحت تطبع سلوك ا
 .الجزائري 

لفون من العمر ثلاثين سنة كاملة عند الحكم في الدعوى وهو إجراء من النظام العام ،غير أننا نبقى نتساءل عن المغزى من المشرع رفع لابد أن يبلغ المح *
يخدم هذا لا  عدد المحلفين إلى أربعة بدل إثنين ومن ثمة أصبحت محكمة الجنايات سواء الابتدائية أو الإستئنافية شعبية حقيقة ،وفي رأينا الخاص فإن
لديهم أبسط  القضاء الجنائي طالما أن المحلفون في الغالب ليسوا على تكوين خاص في القانون ولا يواكبون تطور النصوص القانونية والإجرائية ،وغياب

لال ورقة الأسئلة فهذا مبادئ القانوني الجنائي ،وإن كان حضور المحلفين ما يبرره قبل التعديل فإنه بعد التعديل ووجوب تسبيب الحكم الجنائي من خ
ة من عمل قانوني يسند للقضاة أصحاب الاختصاص ،فاتفاق أربعة محلفين على الإدانة وثلاثة قضاة على البراءة أو العكس ،فكيف يسبب حكم الإدان

 لقانون بالتسبيب وليس المحلفين ؟قبل القضاة ،وهم ملزمين طبقا ل
 .على مستوى دائرة المجلس القضائي ،وأضيفت مهمة عون جلسة وإعادة تسمية الكاتب بأمين ضبطبموجب التعديل تم إشراك كافة قضاة النيابة *
وهذا غير موجود في )إما لتخصص قاض في نوع معين من الجرائم :ق إ ج يفترض أمرين هما  182سبب إضافة هذه الفقرة خلال التعديل للمادة *

المنتدب إليه القاضي ،وهنا ينبغى دراسة خريطة التوزيع القضائية على المجالس القضائية حسب  ،أو لنقص عدد القضاة في المجلس( القضاء الجزائري 
 .طاقة الاحتياج 



تختص بالحكم  شخاص البالغين ،كماولمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأ
فعال ليهم بأإذا ما تعلقت الوقائع والتهم المنسوبة إسنة كاملة  21على القصر البالغين من العمر يضا أ
حالة على قرار الإ ا،وهي تنظر في القضية بناء 1ج إق  41ف  102و تخريبية طبقا للمادة أرهابية إ

 .ج إ ق  101الصادر نهائيا من غرفة الاتهام حسب المادة 
وهذا من قبيل الضمانات ،2غرفة الاتهامخر غير وارد في قرار آ تهاماي أتختص بالنظر في  ولا

المعدلة ،إذ أصبحت أحكام محكمة  ج إق  124تقضي بقرار نهائي حسب المادة لا للمتهم وهي 
ن تقضي بعدم أيجوز لها  ولاالجنايات الابتدائية يتم استئنافها أمام محكمة الجنايات الاستئنافية ،

 . 3من ذات القانون 122ة ادلم طبقااختصاصها 
تمديدها بموجب أوامر إضافية ،كما يجوز بناء يمكن  اشهر واستثناءأدوراتها كل ثلاثة  وتنعقد

حسب المادة  على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر متى دعت الحاجة إلى ذلك
 .المعدلة ج  إق  121

جراءات إوهي  هالزم القانون اتباعأ :لدى محكمة الجنايات الابتدائية  الإجراءات التحضيرية*
 : 4كالتالي  وهيحالة ومابين تاريخ انعقاد المحكمة تتم في الفترة مابين صدور قرار الإ

 قناع بعد انتهاء مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة دلة الإأرسال النائب العام ملف الدعوى و إ-
المعدلة ،وفي حالة الاستئناف ج  إق  112حسب المادة الابتدائية ة الجنايات لى كتابة ضبط محكمإ

 .يرسل ملف الدعوى وأدلة الإقناع إلى محكمة الجنايات الاستئنافية
المؤسسة  أمانة ضبطلى المتهم المحبوس بواسطة على محكمة الجنايات الابتدائية إحالة تبليغ قرار الإ-

فيحصل ن لم يكن المتهم محبوسا إف،5ق إ ج 144طبقا لأحكام المادة لم يكن قد بلغ به  ماالعقابية 
من نفس القانون ،لأنه بموجب  002إلى  012التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 

                                                           
م لجناية الإجراءات المتبعة بالنسبة للأحداث الذين ارتكبوا جنايات تتطابق تماما مع الإجراءات المتبعة عند ارتكاب حدث جنحة باستثناء ارتكابه *

،ويمكن القول أن المشرع خص الأحداث بحماية خاصة تتمثل في تطبيق الإجراءات المبسطة الخاصة بالجنح على الأحداث المرتكبين التخريب والإرهاب 
 .لجناية أثناء المحاكمة ،وغرض المشرع هو عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأحداث في مرحلة المحاكمة 

2-Henri Angevin ; Pratique de la cour d’assises ; 4eme éd ; année 2005 ; p30.
 

3-Mahiéddine Atoui ; le tribunal criminel ; édition revue et corrigée ; Office des publications 

universitaires ; place centrale ; Ben Aknoun ; Alger ; année 1994 ; p11.  
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.محامو المتهمين والمدعين بالحق المدني بمنطوق أحكام غرفة الاتهام تتكلم عن إخطار  *  



 012لى المادة إ،وبالرجوع عن الحضور جراءات التخلف تم بموجبها تم إلغاء إ 112التعديل للمادة 
في مواد التكليف بالحضور والإدارية جراءات المدنية حكام قانون الإأنها تنص على تطبيق أيتبين و 

ن محكمة الجنايات تنظر أتنص على  108ن المادة أكما ،لم توجد نصوص مخالفة  والتبليغات ما
تهام بقرار ليها من غرفة الاإليها والموصوفة جنايات وجنح ومخالفات مرتبطة بها والمحالة إالقضايا المحالة 

جراءات تبليغه بالطرق القانونية وفقا لقواعد قانون الإعد لا بإيصير نهائيا  ن القرار لاإوهكذا ف، نهائي
ن فراره ليس مبررا لعدم تبليغه أو في حالة فرار و أو مفرجا عنه ،أ محبوساالمدنية سواء كان المتهم 

لى النيابة التي تؤشر إعلانات المحكمة و إلوحة  وأو جيرانه أبالطرق القانونية المعروفة لذويه في موطنه 
علانات يدرج ضمن لصاق في لوحة الإالضبط محضرا بهذا الإ أمينويحرر ، صل بالاستلامعلى الأ
و التبليغ أعلانات لصاق بلوحة الإذا تم احترام ذلك بدل ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ الإإالملف ،ف

ن الطعن بالنقض بواسطة مدافع عن المتهم في أ،كما  1القضائي الاجتهادلى ذلك إشار أللموطن كما 
ذ يقيمون خارج التراب الوطني إحاول متهمون في هذه الحالة القيام به  وهو ما،حالة فرار غير جائز 

 . 2يجوز مر الذي لاويحاولون تسيير ملفاتهم القضائية بواسطة مدافعيهم الأ
  .دم للمحاكمة في أقرب دورة جنائيةويق مقر المحكمةلى إ مر النائب العام بنقل المتهم المحبوسأ-
ن مفعول هذا إف،يداع إمر أحالة بموجب ذا كان المتهم المتابع بجناية محبوسا قبل صدور قرار الإإ-
إذا كان يقضي بانتفاء وجه الدعوى ج  إق  من 211مر ينتهي بصدور القرار المذكور طبقا للمادة الأ
جل استجوابه وفقا للمادة لأ3وجب تقديم نفسه عند تبليغهفراج مؤقت إذا كان المتهم في حالة إف

  .ق إ ج  122

                                                           
 42،العدد 1442سنة ل،المجلة القضائية للمحكمة العليا  14/42/1441،قرار بتاريخ  012222المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم -1

 .12ص
تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي ،تبليغ قرار إحالة متهم فار –محكمة الجنايات :عنوان مستشار بالغرفة الجنائية للمحكمة العليا ،مقال بسيدهم مختار ،-2

 . 11،ص 42،العدد  1442مشار إليه في المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة –إلى المحكمة 
،و في حالة مثول المتهم  وتم قبل إلغاء إجراءات التخلف عن الحضور وأمر القبض الجسدي بموجب التعديل الأخير فإنه كان ينفذ الأمر ليلة الجلسة *

دالوز –( 2228فيفري  28نقض فرنسي )تأجيل القضية إلى دورة مقبلة لسبب ما أفرج عنه مؤقتا على أن ينفذ ضده ليلة الجلسة القادمة مرة أخرى ، 
،لأن هذا الأمر كان قابل للتنفيذ أكثر من مرة ولو بعد النقض ،وكان كل متابع بجناية لا يحضر أمام محكمة الجنايات (  188غرفة الاتهام فقرة –جنائي 

 . .إلا وهو محبوس كضمان لتنفيذ الحكم عليه حينها إذا تمت إدانته بجناية على خلاف ما هو معمول به في مادة الجنح



 الذيو الابتدائية أن يقوم رئيس محكمة الجنايات أقل يجب يام على الأأقبل انعقاد الجلسة بثمانية -
ن كان إة عن هذه المهلة ،فو وكيله صراحألم يتنازل المتهم  ما1من القضاة باستجواب المتهم يفوضه

حالة ذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإإليه الرئيس ليستجوبه عن هويته والتحقق مما إالمتهم محبوسا انتقل 
ثر التبليغ أوليكون حينئذ لتسليم هذه النسخة ،ليه نسخة منه إن لم يكن قد تم تبليغه به سلمت إف

تر المتهم محامي عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا ن لم يخإويطلب منه اختيار محام للدفاع عنه ف
حسب المادة وعند الاقتضاء مترجم بكل ذلك يوقع عليه الرئيس والكاتب والمتهم 2ويتم تحرير محضر

 .المعدلة ج  إق  124
سواء في يجاوز اليومين السابقين على افتتاح المرافعات  تبلغ قائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا-

 .المعدلة ج  إق  122حسب المادة المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية 
شخاص المرغوب في سماعهم كشهود في القضية تقوم النيابة والمدعي المدني بتبليغ المتهم بقائمة الأ-

والمدعي لى النيابة العامة إيضا يبلغ المتهم أجال وفي نفس الآ،قبل انعقاد الجلسة على الأقل يام أثلاثة 
،وتكون مصاريف استدعاء الشهود وسداد نفقات تنقلهم على عاتقه إلا إذا رأى سماء شهوده أالمدني 

 .ج  إق  120و 121 تينحسب المادالنائب العام لزوم استدعائهم 
وراق ملف الدعوى في مكان أطلاع على جميع ن يتصل بمحاميه الذي يجوز له الإأ حق المتهم-

ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي ،جراءات خير في سير الإعلى ذلك تأ ن يترتبأوجودها دون 
 .ج  إق  121قل حسب المادة يام على الأأقبل الجلسة بخمسة 

  .جراءات الترتيبية نوردها تباعاهناك مجموعة من الإ : جراءات سير الجلسةإ-2
طبقا للمادة قاعة الجلسة في اليوم والساعة والمكان المحددين المساعدين  دخول الرئيس والقاضيين-

 .ق إ ج المعدلة 180
 .علان عن افتتاح الجلسةالإ-
طبقـــا    ا ــــــــــــــــــــــــــــلى المكان المخصص ويكون حضور المحامي وجوبيإيساق المتهم طليقا من كل قيد -
 (.ج  إق من  121م )

                                                           
جاء فيه  21011،ملف رقم  11/22/2288استجواب المتهم لا يشترط بعد الطعن بالنقض ،كما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ *
على صحة يؤثر أن المتهم تم استجوابه في المحضر قبل المحكمة الأولى في نفس القضية فلا يلزم إعادة استجوابه للمرة الثانية بعد الطعن بالنقض ،فلا "

لدفع أمام الإجراءات مادام غرفة الاتهام أحالت المتهم على غرفة الجنايات دون اعتراض من الأطراف ،وفضلا عن ذلك كان على النيابة أن تثير هذا ا
 ". لأول مرة وبالتالي فالوجه غير سديد( المحكمة العليا)محكمة الجنايات لا أن تفوت هذه الفرصة لتعرضها على المجلس الأعلى 

 .يعد هذا المحضر بمثابة رقابة على الإجراءات وضمانة إجرائية للمتهم  *



المتابع بجناية عن حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ انعقادها ،فإنه يحاكم غيابيا تغيب المتهم ذا إ-
من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفين ،غير أنه إذا قدم بواسطة محاميه أو بواسطة شخص آخر عذرا 

طراف جاز للمحكمة إذا رأت أن العذر مقبول أن تأمر بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق ،مع تبليغ الأ
 .ق إ ج المعدلة 122غير الحاضرة بتاريخ الجلسة المؤجل إليها طبقا للمادة 

الفصل في طلب التأجيل سواء من قبل المحكمة أو بطلب معلل من قبل النيابة العامة أو من محامي -
 .1ق إ ج 141المتهم إلى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تليها طبقا لنص المادة 

،ويمكن للنيابة العامة رد محلفين  صليا واحتياطياأمحلفا  21لفي الدورة البالغ عددهم المناداة على مح-
داء اليمين القانونية لهم أسباب الرد ،ثم أبداء إرد ثلاثة منهم دون أو المتهم نفسه ودفاع المتهم اثنين 

الابتدائية يات النهائي لهيئة محكمة الجنا لعلان عن التشكيوالإ، 2المعدلة ج إق  180حسب المادة 
لا تعرض الحكم للنقض حسب قرار إ،وفيما يخص المحلفين احترام الترتيب التسلسلي و أو الاستئنافية 
لى قائمة المحلفين إضافت أتعرض للنقض حكم محكمة الجنايات التي "3جاء فيه المحكمة العليا

بدون  لقرعة فيما يخصهجرت اأالمدرج في القائمة الخاصة و  40ضافي رقم صليين اسم المحلف الإالأ
 ". جراءالإصدار حكم يبرر هذا إاحترام الترتيب التسلسلي ودون 

  .ة على الشهوداالمناد-
 .ج إق  144حسب المادة 4قناعدلة الإأحالة وعرض تلاوة قرار الإ-
 .ج إق  144استجواب المتهم طبقا للمادة -
 .سماع شهادات الشهود والخبراء-
 .ج إق  140و محاميه حسب المادة أقوال الضحية أسماع -
 .سماع مرافعة النيابة-
 .دفاع المتهم مرافعة سماع -

                                                           
ل النيابة فقط قبل تعديل المادة كان القانون يشترط الأمر المعلل في التأجيل من قبل محامي المتهم ،ولكن بعد التعديل أصبح الأمر المعلل من قبل ممث*

 .يابة العامة وإعفاء محامي المتهم منهونحن لم نفهم سبب طلب الأمر المعلل من قبل الن
،وأوجب القانون تحرير محضر خاص بإثبات ( تقسمون) من خلال تعديل المادة طرأ تغيير على نص القسم للمحلفين من خلال استبدال عبارة تحلفون*

.ءات إجراءات قرعة المحلفين والقسم ويوقع عليه كل من الرئيس وكاتب الجلسة ،وهذا ضمانة جديدة للإجرا   
 .142،ص  41،العدد  2222لسنة  ،المجلة القضائية 2282جانفي  41،قرار بتاريخ 22128 ،ملف رقم  المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية-3
قراءة قرار ما يلاحظ لدى جلسة  محاكمة الجنايات أن بعض المحامين ابتدعوا فكرة شايعهم فيها بعض القضاة ،ويلتمس المحامي من رئيس المحكمة عدم  *

لا يجوز للمتهم الإحالة كله أو بعضه خلال الجلسة ويعتبره مقروءا مادام قد بلغ للمتهم واطلع عليه ومحاميه ،ولكن هذا إجراء جوهري من النظام العام و 
 .ومحاميه التنازل عنه ولا يجوز لمحكمة الجنايات قبول الالتماس بعد قراءة القرار كله أو بعضه 



 .النيابة والدفاع قيبسماع تع-
 .خيرة أسماع المتهم ومحاميه في كلمة -
 .1غلاق باب المرافعةإ-
سئلة في الملف  وينجر البطلان على عدم وجود ورقة الأ،ج  إق  142طبقا للمادة 2سئلةتلاوة الأ-

،لذا اعتبرت ورقة الأسئلة ليست مجرد ورقة عادية ضمن  3حد قرارات المحكمة العلياأكما ورد في 
أوراق ملف الدعوى بل إنها ورقة مهمة يجب أن تدرج ضمن الملف الجنائي حتى بعد الفصل في 

ة وترسل صورة منها القضية ،ولا يجوز الاحتفاظ بها في أمانة الضبط كما تفعل بعض الجهات القضائي
 .4بدل الأصل في ملف الطعن بالنقض مع ما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة

، 5وفي التطبيقات القضائية فإن ورقة الأسئلة يعدها رئيس الجلسة وليس القاضيين المساعدين
 .ولعل ذلك اقتداء بالمشرع الفرنسي الذي يحصر إعداد الأسئلة للرئيس وحده من دون تبيان السبب

  .التي تتعلق بالاقتناع الشخصي ج إق  142تلاوة نص المادة -
بمراقبة الأمر و ،المعدلة  ج إق  148لى غرفة المداولة طبقا للمادة إ نتقالوالاخراج المتهم مر بإالأ-

حتى صدور قاعة الجلســـــــــــــات وعدم السماح له بمغادرة من قبل المتهم المتابع بجناية غير المحبوس 
يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من  ،وبحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا 6الحكم

  .الأسباب بدون إذن الرئيس

                                                           
1-Gaston Stefani,  Georges Levasseur,  Bernard Bouloc ; procédure pénale ; Op.cit. : p 708. 

الموضوعي ورقة الأسئلة عبارة عن مجموعة من الأسئلة تقوم بدورها على عناصر تعد النواة التي تبنى عليها سواء كانت تخص الجانب الشكلي فيها أو  *
ج المعدلة التي تشترط وضع سؤال عن كل واقعة وتم إضافة الدفع بانعدام المسؤولية  ،وتطرح كل الأسئلة ما  ق إ 142ونظم المشرع الإجراء في المادة 

 .عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة  
 .222،ص  41،العدد  2222،المجلة القضائية لسنة  2221أكتوبر  28،قرار بتاريخ  11081المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم -3
 .242،عدد خاص ،ص  1441سنة لمختار سيدهم ،مقال بعنوان محكمة الجنايات وقرار الإحالة عليها ،منشور بالمجلة القضائية  -4
  .نحن من جهتنا رأينا لا يوافق هذا الطرح كون ورقة الأسئلة ينى عليه الحكم وهي مهمة جدا ولذا حبذا إسهام باقي القضاة في إعدادها* 
ن الحكم القاضي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية سواء على مستوى الدرجة الابتدائية أو الإستئنافية سندا للقبض على المحكوم هذا راجع إلى أ*

جنحة البة من أجل عليه وحبسه فورا مهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها مالم يكن قد استنفد العقوبة المحكوم بها عليه ،وفي حالة القضاء بعقوبة نافذة س
.  ق إ ج المعدلة 142تساوي أو تتجاوز سنة يجوز للمحكمة إصدار أمر مسبب بالإيداع أو القبض على المتهم وهذا طبقا للمادة   



بالأغلبية دانة ن الإأ،المداولة بش وراق الملفأمراجعة )ية ن الدعوى الجزائأة بشراجعجراءات المإ-
 (.ن وقف التنفيذأ،المداولة بش1ن العقوبةأ،المداولة بش سؤال الظروف المخففةالبسيطة ،

عودة المحكمة إلى قاعة الجلسة والمناداة على الأطراف من قبل الرئيس واستحضار المتهم وتلاوة -
الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة ،ويشير رئيس الجلسة إلى مواد القانون التي طبقت وينوه عن ذلك 

عقاب أو بالبراءة ،وينفذ فورا ضد المتهم غير المحبوس بالحكم ،وينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من ال
 .ق إ ج  124المتابع بجناية الذي تمت إدانته طبقا للمادة 

بالنسبة للمتهم الغائب أمام محكمة الجنايات والتي قررت الفصل في القضية فيتم تلاوة قرار الإحالة -
والخبراء عند الاقتضاء ،وبعد الانتهاء من وسماع طلبات النيابة العامة والطرف المدني وسماع الشهود 

المناقشة تقضي المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطيات القضية دون إمكانية إفادة المتهم بظروف 
التخفيف مع تعليل الحكم ،ويبقى أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق أو عن رئيس المحكمة 

حين الفصل في المعارضة إن وقعت ،وفي حالة عدم خلال الإجراءات التحضيرية ساري المفعول إلى 
وجوده فإن المحكمة تصدر أمرا بالقبض ضد المتهم ،وتفصل المحكمة في الدعوى المدنية عند الاقتضاء 

 . 2ق إ ج 122طبقا للمادة 
أيام كاملة منذ اليوم ( 24)تنبيه المتهم من قبل رئيس محكمة الجنايات الابتدائية بأن له مدة عشرة -
والي للنطق بالحكم للطعن فيه بالاستئناف ،كما ينبه رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية المتهم بأن له الم

                                                           
ق إ ج ،إذ يجيب كل عضو عن السؤال المطروح بنعم أو لا كتابة ،وتعد في صالح المتهم  142يكون التصويت عن طريق أوراق سرية حسب المادة *

لبطلان على التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها ،غير أنه في التطبيقات القضائية لا تحترم هذه الطريقة كون القانون لم يرتب اأوراق 
 .مخالفتها لصعوبة مراقبتها عمليا ولم يشر القانون إلى ضرورة التنويه عنها في محضر المرافعات 

مر قاضي التحقيق بالقبض ساري المفعول ضد المتهم الغائب ،وإن لم يوجد يصدر رئيس محكمة الجنايات الابتدائية يلاحظ أن المشرع نص على بقاء أ*
قبل المتهم ،وإذا خلال الإجراءات التحضيرية  أمرا بالقبض ويبقى ساري المفعول أيضا الى مابعد صدور الحكم الغيابي الجنائي وإلى غاية المعارضة فيه من 

يصدر رئيس المحكمة أمرا بالقبض عن النطق بالحكم الغيابي ،وهنا يلاحظ أن المشرع جعل الأمر بالقبض ضد المتهم المتابع بجناية أمام لم يوجد هذا 
.محكمة الجنايات والغائب إجباريا ،أي أن كل حكم غيابي جنائي لابد أن يكون مشمولا بالأمر بالقبض   

أمام محكمة الجنايات الابتدائية يجوز لهذه الأخيرة فصل قضيته وإحالته على محكمة الجنح دون مشاركة  كما يلاحظ أن المتهم الغائب المتابع بجنحة
ضي غيابيا في الجنحة المحلفين كون أمر الإحالة مسألة قانونية ،غير أن هذه المكنة غير متاحة لمحكمة الجنايات الاستئنافية فليس لها أمر الإحالة وإنما تق

أمرا بالقبض ،ويجوز للمتهم في هذه الحالة المعارضة في الحكم الغيابي وتفصل محكمة الجنايات الاستئنافية في المعارضة من جديد دون ويجوز لها إصدار 
.ق إ ج 128التطرق للحكم الابتدائي المستأنف طبقا لما نصت عليه المادة   

لسة ثم يغادر قاعة الجلسات بمحض إرادته فإن الحكم يكون حضوريا في مواجهته كما يلاحظ أن المتهم الطليق المتابع بجناية أو بجنحة عند افتتاح الج
. ق إ ج المعدلة 122طبقا للمادة    



 121أيام كاملة منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم للطعن فيه بالنقض طبقا للمادة ( 48)مهلة ثمانية 
  .من ق إ ج المعدلة

سواء المقدمة من المدعي المدني فين بدون حضور المحليكون :  الطلبات المدنيةالفصل في -3
ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني وتسمع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى 

القضاء سواء الابتدائية أو الاستئنافية  لمحكمة الجناياتيجوز  ولاالمعدلة ، ج إق  121طبقا للمادة 
ورد في قرار للمحكمة العليا جاء  م براءة حسب ماأدانة إلحكم بعدم الاختصاص مهما كانت نتيجة ا

ن تقضي بعدم اختصاصها أيجوز لها  ن محكمة الجنايات ملزمة بالفصل في الدعوى المدنية ولاأ"1فيه
  ".بالفصل فيها ،وذلك بغض النظر عن الحكم الصادر في الدعوى العمومية القاضي ببراءة المتهم

الحكم الفاصل في الحقوق المدنية ،ويكون قابلا نه يجب تسبيب ألى إشارة هذا وتجدر الإ
وهو ما بينته المحكمة العليا أو للطعن بالنقض في حالة صدوره من المحكمة الاستئنافية ، 2للاستئناف

وجب تسبيب الحكم المدني أن القانون أج هو  إق  121ن مؤدى نص المادة أ" 3ا جاء فيهله في قرار
حكام المدنية التي تصدرها المحاكم ن الأإنه لذلك فألجنايات في الحقوق المدنية ،و ثناء فصل محكمة اأ

غفل القضاة عن أحكام ومتى دعاء المدني تكون واجبة التسبيب كغيرها من الأالجنائية جوابا عن الإ
ن محكمة الجنايات في حكمها المدني اقتصر على أذا كان من الثابت ،وإذلك تعرض حكمهم للنقض 

بطال الحكم إن هذا الحكم كان غير مسبب ،مما استوجب نقض و إطراف المدنية فتعويض للأمنح 
 ".الصادر من محكمة الجنايات 

ويجوز للمحكمة دون حضور المحلفين أن تفصل من تلقاء نفسها أو بطلب ممن له مصلحة 
 .الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء برد

غرفة الاتهام مختصة عند الاقتضاء بالأمر برد الأشياء وإذا صار قرار المحكمة نهائيا أصبحت 
الموضوعة تحت يد القضاء ،ويفصل في ذلك بناء على طلب يقدم من أي شخص يدعي أن له حقا 

 .ق إ ج 42ف  121على الشيء أو بناء على طلب النيابة العامة طبقا للمادة 
 

                                                           

.002،ص  41،العدد  1442،المجلة القضائية لسنة  1442سبتمبر  12،قرار بتاريخ  114120المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم - 1  
عوى المدنية وحدها يفصل فيه من طرف الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي التي يمكنها أن تؤيد أو تعدل أو تلغي الحكم إذا اقتصر الإستئناف على الد*

.ق إ ج  41ف  121المستأنف دون الإساءة للمستأنف وحده طبقا للمادة    
 .142،ص  42،العدد  2282قضائية لسنة ،المجلة ال 42/24/2280،قرار بتاريخ  02424المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم -3



 محكمة جنايات الأحداث  :ثانيا 
وتتشكل المحكمة بنفس تشكيلة محكمة الجنح ،1يرتكبهــــا حدث تختص بالنسبة للجناية التي

حداث الموجودة بمقر نعقاد هو محكمة الأحداث كما سبق تبيانه ،ويكون مكان الاوالمخالفات للأ
كتفى بمحكمة ا ن المشرع الجزائري أج ،ونجد  إق  41ف  012المجلس القضائي حسب المادة 

قام أالذي  نما غير المقر فقط ،عكس المشرع الفرنسيإالتشكيلة و حداث من حيث واحدة لجرائم الأ
خرى تختص أحداث وفق سن معين و حداث واحدة تختص بالجرائم العادية للأنوعين من محاكم الأ

 .2حداث وفق سن معين كذلك مشكلة تشكيلا مغايرا تمامابنظر الجنايات الخاصة بالأ
حداث ،فالتباين في تشكيلات محاكم ايات الأمام محكمة جنأسئلة لة انعدام الأأوتطرح مس

ذا كان المشرع الفرنسي إ،ف جراءات المحاكمةإحداث في مادة الجنايات انعكس بشكل لافت على الأ
مر بجناية ،نجد المشرع الجزائري حاد عن حداث عندما يتعلق الأمام محاكم الأأسئلة قد اعتمد نظام الأ

ثناء المحاكمة الخاصة أجراءات المتبعة سئلة ضمن الإالأ ثرا لنظامأهذه القاعدة كذلك ولم يجد 
مام أهو عليه الحال  وهذا على خلاف ماحتى خلال التعديل الأخير لقانون الإجراءات ،حداث بالأ

زدواجية في ،ولم يفهم سبب هذا التباين والاكما سبق دراسته محكمة الجنايات الخاصة بالبالغين  
 .ن كلاهما مختص بنظر الجناية أالمحكمتين رغم  جراءات في كلتاالتعامل مع الإ

حداث لم تعتمد في تشكيلتها على ن محكمة الأأمر منطقي طالما ن هذا الأأقد يبدو للبعض 
و كما هو ،أو في تشكيلتها أمام محكمة الجنايات بالنسبة للبالغين أالمحلفين الشعبيين كما هو الحال 

ذ إنسية التي اعتمدت على تسعة محلفين في تشكيلتها ،حداث الفر مام محكمة جنايات الأأالحال 
حداث غابت ساسه وجود محلفين وبالتالي لما غاب هؤلاء عن محكمة الأأسئلة ن نظام الأأالمعروف 

 . 3مام محاكم الجنح والمخالفاتأجراءات المحاكمة العادية المعمول بها إسئلة وحلت محلها الأ
حداث الفرنسية ليس بالشكل مام محكمة جنايات الأأسئلة ن نظام الأأنهم يعتبرون أكما 

غير يوضعان  مر عبارة عن سؤالين لان يكون الأأيعدو  ذ لاإمام محكمة الجنايات للبالغين ،أالموجود 
دانة ،في هذه الحالة فقط يقع على الرئيس وضع كد من وجود الإأمن قبل رئيس الجلسة في حالة الت

                                                           

 . إن بلوغ سن الرشد الجزائي يكون بتمام الثامنة عشر ،وأن العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي يكون بسن المتهم يوم ارتكاب الجريمة *
2-Jacques Borricand- Anne Marie Simon ; Droit pénal- Procédure pénale ; 2eme éd ; Dalloz ; 

année 2000 ; p 363.  
زعيميش رياض ،إجراءات تأسيس الحكم الجنائي في القانون ،دراسة فقهية قانونية تبحث في نظام تأسيس الحكم الصادر عن محكمة الجنايات -3

 .21،ص 1424سنة ،وإشكالية الشرعية فيه ،دار الهدى عين أمليلة 



و هل هناك مجال لحرمان المتهم ؟ أال لتطبيق على المتهم عقوبة جنائية هل هناك مج:السؤالين التاليين 
فيفري  41مر الصادر في من الأ 41ف  14من الاستفادة بتخفيض هذه العقوبة نظرا للمادة 

 ؟طفال الجانحين الفرنسي من قانون الأ 2228ديسمبر  11المعدلة في  2202
 .دانةول بالإجابة عن السؤال الأذا تمت الإإلا إجابة عنه يتم الإ على أن السؤال الثاني لا

يعني تلاوته شفهيا ويكون في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في و صدار الحكم إالمداولة و -
على الطعن فيه  ابناء لاإدول عنه عو الأجلسة سرية ،وبعد صدوره تفقد المحكمة سلطتها في تعديله 

 .،والمحكمة تستنفد سلطتها بمجرد صدور الحكم1المادي أو بناء على سلطتها في تصحيح الخطأ
حضار المتهم إج يتم  إق  124لى الجلسة طبقا للمادة إحكم الجنايات وعند العودة في و 
 48وتنبيه المتهم بحق الطعن بالنقض في مهلة ،النطق بالحكم وتلاوة النصوص المطبقة و  جوبةوتلاوة الأ

يفصل في الحقوق المدنية بنفس الطريقة التي يتم بها الفصل في  ،كمالنطق اليوم الموالي ليام من أ
 .الحقوق المدنية بالنسبة للضرر الناجم عن جريمة ذات وصف جنحة أو مخالفة 

همية كبيرة في مواد أجراءات لها إهناك  :الجنائية جراءات لحماية الإالمقررة الضمانات *
 :الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا ونذكرهاوجه أحد أغفالها توفر إويترتب عن  ،لجناياتا

كونه لا جراء جوهري  إخرق ،هو رفاق نسخة منه في ملف الطعن عدم إأن و محضر المرافعات -
والذي تدون فيه كل الإجراءات المتخذة في  صل المحضرأتتمكن المحكمة العليا من مراقبة شكلية 

 .2القضية
خرق فيه  ج إق  120طبقا للمادة على محضر المرافعات مضاء الكاتب والرئيس إعدم -
 .3جراءاتلإل

من قبل كاتب يكون جراءات ،بل خرق جوهري للإهو من قبل النائب العام  ة قرار الإحالةتلاو -
 .4ضبط الجلسة

 .5وليةألة أجراءات وهي مسمخالفة الإالغيابي هو مشاركة المحلفين في الحكم -
                                                           

 . 241محمد زكي أبو عامر ،المرجع السابق ،ص -1
مشار إليه لدى نبيل صقر ،الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ،18/42/2222،قرار بتاريخ  121121العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم المحكمة -2

 .22،ص 1421محكمة الجنايات ،الإجراءات دار الهدى عين أمليلة ،سنة 
 .10/41/1441،قرار بتاريخ  142120ملف رقم  ،11/21/2222،قرار بتاريخ 224801المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم -3
 . ،مشار إليه في المرجع السابق14/41/1448،قرار بتاريخ  242118المحكمة العليا، الغرفة الجنائية ،ملف رقم -4
 .12/40/2228،قرار بتاريخ  224201المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم -5



 .1جراءاتخرق الإهو  محلف ناقص فستخلالاعدم مراعاة الترتيب -
 .2جراءاتمخالفة الإهو يوم الجلسة للمحلفين عدم بلوغ السن القانوني -
،وإن لم يمكنه التوقيع فمن المحلف الذي يعينه أغلبية أعضاء ول الرئيس والمحلف الأ ءمضاإعدم -

 .3جراءاتخرق الإفيه  ج إق  41ف  142طبقا للمادة  محكمة الجنايات على ورقة الأسئلة
من    124مخالفة للقانون طبقا للمادة هو الجنايات محكمة النطق بالبراءة لفائدة الشك في حكم -

 .4ج إق 
 .5ج إق  121خرق للقانون طبقا للمادة الدعوى المدنية بعد حكم البراءة هو  الفصل في معد-
 .6بطلان الحكمؤدي إلى يعدم ذكر علانية التلاوة والنص عليها في الحكم وفي محضر المرافعات -
 .7مساس لحقوق الدفاعهو غفال تلاوتها بالجلسة وإسئلة احتياطية أطرح -
 .8جراءاتبطلان الإيؤدي إلى عفاء منها في حالة عدم الإللشاهد داء اليمين القانونية أ-
بطلان الحكم يؤدي إلى  حكم ثانويصدر مرتين  نفس الوقائعل متابعةوتكون طعن لصالح القانون -
 .9ولالأ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .12/40/1444،قرار بتاريخ  102011ف رقم المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،مل-1
 .20/24/2222،قرار بتاريخ 284242 المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم -2
 .14/41/2228،قرار بتاريخ 280211، ملف رقم 12/24/2228،قرار بتاريخ 228828المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم -3
 .18/42/2228،قرار بتاريخ 221221 ئية ،ملف رقم المحكمة العليا ،الغرفة الجنا-4
 40/21/2224،قرار بتاريخ 22421، ملف رقم  12/42/1442،قرار بتاريخ  114120المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم -5
 .122،ص  41،العدد  1440 لسنة  ،مجلة المحكمة العليا 41/41/1440،قرار بتاريخ  11012،ملف رقم  المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية-6
 .114،ص  مشار إليه لدى نبيل صقر ،المرجع السابق، 14/42/1444،قرار بتاريخ  110281المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،ملف رقم -7
 .121،مشار إليه في المرجع السابق ،ص  12/21/1442،قرار بتاريخ  122210،ملف رقم  المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية-8
 .012،ص  1440،مجلة المحكمة العليا لسنة  12/41/1440،قرار بتاريخ 124022 ،ملف رقم  المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية-9



  المبحث خلاصة
إن مرحلة المحاكمة تعد من أخطر المراحل كونها تقرر مصير المتهم الذي قد يكون رهن الحبس 
المؤقت لفترة زمنية قد تطول خصوصا في قضايا الجنايات والجريمة المنظمة ،ولذا يعد توفير الضمانات 
مهم جدا وبالقدر اللازم ،فيلاحظ حقيقة تعدد وتنوع الضمانات من خلال تعدد ضوابط 

ختصاص من محلي ونوعي وشخصي ووظيفي ،وأن القانون  راعى عدة مبادئ عالمية ودستورية الا
وهي أساس المحاكمة من توفر العلنية والشفوية والتدوين للإجراءات وحضور الخصوم وتسبيب الحكم 

 . وعدم جواز محاكمة ذات الشخص مرتين عن ذات الفعل وغيرها من المبادئ العامة
بقرينة البراءة ،وأنه يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات وأن  يظل المتهم يتمتعو 

القاضي يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ،ولا يسوغ له أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في 
 .معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه 

عتراف والمحررات والوسائل العلمية وغيرها ،غير أن وأن وسائل الإثبات تتعدد من الشهادة والا
القانون في جرائم محددة حصرا جعل وسائل الإثبات مقيدة ،و أوجب القانون تسبيب الحكم بما في 

 .ذلك حكم  الجنايات والنطق به في جلسة علنية 
حق  ويلاحظ المتتبع للتعديل الأخير على نظام محكمة الجنايات أن المشرع كرس فعلا مبدأ

من خلال استحداث محكمة جنايات استئنافية وتبسيط الإجراءات ،التقاضي على درجتين الدستوري 
خلال المحاكمة الجنائية من خلال إلغاء كل من الأمر بالقبض الجسدي وإجراءات التخلف عن 

 تمتاز به من تعقيدات ،والتي كان يعتقد من الوهلة الأولى أنها عبارة عن ضمانات الحضور وما
للإجراءات ،لكن في الواقع العلمي هذه الإجراءات قد أفرغت من محتواها وأصبحت تثقل المتهم لا 

 .غير 
 
 
 
 
 
 



 الجزائيةجراءات المحاكمة إ ضوابط وآليات حماية :الثاني  بحثالم
فقد يحصل  اجراءات المحاكمة بالرغم من توفير الضمانات الكفيلة بتحقيقهإباع تيكفي ا لا 

تعسف أو إخلال ببعض الإجراءات ،ولذا أقر المشرع نظامي الدفوع الجوهرية  هناكن يكون أ
والبطلان وجواز الدفع بهما من قبل أطراف الدعوى ،كما أنه في حالة الإجراءات الجوهرية أقر 
البطلان المباشر تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية وهو 

م العام وهذا ما سنتناوله في مطلب أول ،ووسع المشرع من آليات الحماية للإجراءات كذلك من النظا
المعارضة )عن طريق السماح بحق مراجعة الأحكام والطعن فيها بمختلف طرق الطعن سواء العادية 

 ،وتحسبا لوجود خطأ مادي أو( التماس إعادة النظر ،الطعن بالنقض )أو غير العادية ( والاستئناف
غموض في الحكم أجاز حق رفع دعوى تصحيحه وتفسيره وحمايته إذا ما شابه تزوير في أحد بياناته 

 .وهذا موضوع المطلب الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 و البطلانالدفوع  بواسطةجراءات حماية الإ: ول الأ طلبالم
جراءات وسعى لحمايتها سواء من خلال الضوابط الموضوعية لة الشرعية في الإأراع المشرع مس 

وهو تنبيه ،جراءات و من خلال تقرير حق الدفع لدى مخالفة تطبيق الإ،أتطبيق الجراء عند إلكل 
وأجازها القانون لأطراف الدعوى جراء ما ينبغي احترامها للجهة القضائية بوجود مخالفة قانونية لإ

و كان تعسف في أجراء غير صحيح قانونا إذا ما طبق إالبطلان ،كما نظم جزاء وحتى الدفاع 
 .تطبيقه

ونتناول كيفية حماية الإجراءات بواسطة نظام الدفوع سواء كانت إجرائية أو غير إجرائية،  
وكيفية التمسك بها والدفع بها وفي أي مرحلة من الإجراءات والأثر القانوني المترتب عليها في فرع أول، 

 .نظام البطلان للإجراءات التي تمت مخالفة للقانون في فرع ثانكما نتناول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حماية الإجراءات بواسطة نظام الدفوع :الفرع الأول 
جرائية المتعلقة الدفوع الإ هويهمنا  وما،جرائية إ أخرىموضوعية و  مينلى قسالدفوع إتنقسم 

فة جراءات في المراحل المختلتطبيق قواعد قانون الإجراءات الجزائية التي تنصب مباشرة على بسير الإ
 .1حيث التطبيق العملي وبحسب المرحلة التي تمر بها الخصومة منللخصومة الجزائية ،وتتنوع 

جراءات الجزائية كل دفع يترتب على قبوله وجوب القضاء ببطلان ويعد جوهريا في نطاق الإ
ثار آجراء الصحيح من قد يترتب على الإ عليه ماثر غير مترتب فيصير عديم الأ،جراء المعيب الإ

 .ن يكون ذلك على نحو مؤثر في مصير الدعوى أقانونية بشرط 
جراءات المحاكمة والتي هي عبارة عن نوع من الرقابة ومن بين الدفوع الجوهرية الخاصة بإ

 :تاحها القانون نذكرأجرائية الإ
من  012والمادة ج  إق  104و المجلس القضائي بمخالفة المادة أالدفع المتعلق بتشكيل المحكمة -

 . نفس القانون
ـــــــــــــــواد المتعلق بمخالفة قواعـــــــــــــــد الاختصاص المحلي والنوعي والشخــــــصي طبقا للــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدفع-

 .ق إ ج  211،012،041،111،118
 .ج إق  121المتعلق بعدم حضور محام مع المتهم بجناية حسب المادة  الدفع-
 .ج إق  122الدفع المتعلق بعدم تعيين محام للمصاب بعاهة مخالفة للمادة -
 .ج إق  244لقاضي التحقيق مخالفة للمادة  ستجوابالاجراءات إالدفع المتعلق ببطلان -
  .ج إيليها من ق  وما مكرر 112الفة للمواد مخالمثول الفوري جراءات إالدفع الجوهري ببطلان -
 .ج إق  02و 02، 00لشكليات المطلوبة قانونا طبقا للمواد االدفع ببطلان التفتيش لمخالفته -
 الوفاة) اءنقضالااب بسأي سبب من ج لأ إق  41الدفع بانقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة -

 (.،المصالحة ،سحب الشكوى  العفو الشامل ،سبق الفصل ،الوساطة، التقادم
جرائية وحدد القانون ضمانات تتمثل في جملة الشروط الواجب احترامها للتمسك بالدفوع الإ

  :2وهي
صل أي له أجراءات الجزائية ومتصلا بموضوع الدعوى وجديا ن يستمد الدفع من قانون الإألابد -

 .ن يكون الدفع صريحا ،وأ وراق الدعوىأثابت في 
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بداؤها قبل قفل باب إن يتم ،وأ ن متمسكا بدفعه حتى قفل باب المرافعةأحب الشن يظل صاأ-
 .المرافعة 

تكون محلا لنزول  بالنظام العام وتتصل بمرحلة المحاكمة وهي لا ةوهناك من الدفوع المتعلق
طراف وضع عقبة تحول بين القضاء وبين ترتيب يجوز للأ طراف الدعوى ،ولاأو ضمني من أصريح 

ول مرة ي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأأثار التي يقررها القانون ،ويجوز للمتهم الدفع بها في الآ
ثارته من تلقاء إللقاضي و غفل المتهم الدفع فللنيابة العامة التمسك به أذا إمام المحكمة العليا ،و أ

 .1نفسه
 البطلان حماية الإجراءات بواسطة نظام  : ثانيالفرع ال

 هكونئية  جراءات المحاكمة من المواضيع الحساسة في الخصومة الجزاالبطلان لإيعتبر موضوع 
ن الخصومة أعلى  تجراءات صحيحة وسليمة دلنه كلما كانت الإيتعلق بحماية حقوق الدفاع ،لأ

 .ن الضمانات القانونية قد روعيتأالجزائية قد سارت بكيفية قانونية و 
   ج بقولها  إق  212ي الحكم نصت عليها المادة جراءات بالنسبة لقاضحكام البطلان للإأو 

 222و 222في المادتين  هليإلجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار "
 ...."  218ولى من المادة حكام الفقرة الأأقد ينجم عن عدم مراعاة  وكذلك ما

تكون جوهرية تتعلق بحقوق  لاطراف وهي قد يطعن فيها من قبل الأ لا جراءاتإوهناك 
طراف أن تؤثر على مراكز أجراءات ثانوية تتعلق بسير الدعوى دون إطراف الدعوى ،وقد تكون أ

 حكامه البطلان نذكر تبليغأول الذي يترتب على مخالفة والمثال على النوع الأ،الدعوى وحقوقهم 
و أالمنصوص عليها قانونا  للضوابط و تكليفهم بالحضور وفقاأوامر التصرف في قضاياهم ،طراف بأالأ

جراءات والمثال على النوع الثاني وهو الإ، (المترجم ،المحامي  )ضمان حقوق الدفاع في حدود القانون 
تنظيم سير الجلسة فيما يتعلق منها نذكر و ي بطلان أحكامها أيترتب على مخالفة  غير الجوهرية التي لا

 . 2طرافلم يطالب بها الأ ات ماو عرض المحجوز أطراف ،بترتيب سماع الأ
اص ــــــــــــــجراءات المرتبطة بالنظام العام كالاختصتعلق بالإي قد يكون بطلانا مطلقا وهو ماو 

طراف ،كما ن يثيره القاضي تلقائيا ولو لم يتمسك به الأأيجوز  وهو ما وتشكيل المحكمة والتقادم
 ،طرافينفع التنازل عنه من قبل الأ يجوز بل ولا ولاية مرحلة تكون فيها الدعوى أن يثار في أيمكن 
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طراف الدعوى ،كالعيوب أحد جراءات المتعلقة بالمركز القانوني لأيطال الإ ما البطلان النسبي فهو ماأو 
و احترام المدة الزمنية بين التسليم وانعقاد أالتي قد تشوب التكليف بالحضور من حيث اسم الطرف 

ن يتمسك به قبل الخوض في الموضوع ألا الطرف المعني به ،وعليه إن يثيره أوز يج الجلسة وهذا النوع لا
 . 1ن يتنازل عنهأكما يجوز له 

وكان الدفع مثارا من جانب الخصوم  تهامالاحالة من غرفة ذا لم تكن الإإن المحكمة إومنه ف
استجواب المتهم عند  ن بطلان محضرأبش تثارن تفصل في الدفوع بالبطلان التي فلها أوقبل الموضوع 

لم يتنازل المعنيون صراحة عن  ما،جراءات إلوها من تي ول ومحضر سماع المدعي المدني وماالحضور الأ
    222و بعد دعوتهم للحضور وفقا للقانون ،طبقا للمادة أالتمسك بهذا البطلان بحضور محاميهم 

المتعلقة  242ة باستجواب المتهمين والمادة المتعلق 244حكام المقررة في المادة تراعى الأ"ج بقولها إق 
ويجوز ،جراءات إيتلوه من  جراء نفسه ومالا ترتب على مخالفتها بطلان الإإبسماع المدعي المدني و 

ن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك أحكام هذه المواد أللخصم لذي لم تراع في حقه 
و بعد استدعاءه ألا في حضور المحامي إن يبدئ أوز يج ن يكون التنازل صريحا ولاأجراء ،ويتعين الإ

 ". قانونا
ي دفاع أبدائها قبل إنه يجب إج ف إق  112ولية طبقا للمادة لة الدفوع الأأوفيما يخص مس

ساس المتابعة وصف أذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر إلا إتكون مقبولة  في الموضوع ،ولا
 .يدعيه المتهم  ساسا لماأسانيد تصلح أو ألى وقائع إذا استندت إلا إتكون جاهزة  ولا،الجريمة 

 : 2يلي فيماتكمن يتبعها من صدور الحكم  جراءات المحاكمة وماحالات البطلان لإ ناكوه
  .تهامالاو كان عضوا في غرفة أجلوس قاضي التحقيق للفصل في قضية سبق التحقيق فيها -
  .و العسكريينأحداث الاختصاص النوعي سيما قضايا الأ ضوابطعدم مراعاة -
  .طرافعدم مراعاة العلنية والشفوية والوجاهية بين الأ-
  .يامأعدم تنبيه المتهم في حالة المثول الفوري باختيار محام ومنح مهلة لا تقل عن ثلاثة -
و التشكيلة أقاضي من اسم الو  صدرتهأمن بيان المحكمة التي و  خلو الحكم من تاريخ الصدور-

  .طرافسماء الأأمن  و القضائية
 .ليهاإبجريمة لم يتم التطرق  الحكم-
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 .صدار الحكم قبل الموعد الرسمي للجلسةإ-
 .وراق الملفأدلة غير مستنبطة من أسيس الحكم على تأ-
 .ذا صدر الحكم في جلسة سريةإ-
 .المرافعةذا اشترك في المداولة قضاة غير القضاة الذين سمعوا إ-
 .ركان الجريمةأعدم بيان و  سباب مع المنطوقتناقض الأو  توقيع على الحكمعدم ال-
 .خيرة للمتهم ودفاعهعدم مراعاة الكلمة الأ-
 .عدم احترام حقوق الدفاع -
 .جراءات التي تسبق محكمة الجنايات حكام المتعلقة بالإمخالفة الأ-
 .لمتهم بجنايةقة بحضور مدافع عن احكام المتعلمخالفة الأ-
  .حكامجراءات الطعن في الأحكام المتعلقة بإمخالفة الأ-

 :يلي لى ماإن ينتبه أجراءات على القاضي وفيما يتعلق ببطلان الإ
 تفاقالاطراف ولا يجوز التنازل عنه من قبل الأ لا البطلان المطلق الذي لاإيثير القاضي تلقائيا  لا-

و انعدام القيود القانونية أو تقادم الدعوى العمومية أيتعلق باختصاص المحكمة  على مخالفته ،ومثاله ما
القضائي على اعتباره  جتهادالاذن ،وغيرها مما استقر و الإأعلى تحريك الدعوى كشرط الشكوى 

 .بطلانا مطلقا 
ن أرية يجب جراءات الجوهو المتعلقة بالإأخرى سواء المحددة قانونا نواع البطلان النسبي الأأكافة -

 .ج  إق  212وضحته المادة أطراف قبل الخوض في الموضوع حسبما يثيرها الأ
  .طرافتمس حقوق الأ جراءات غير الجوهرية التي لابطلان فيما يتعلق بالإ لا-
 .القضائية  الضبطيةعمال أي أولية بطلان فيما يتعلق بمرحلة التحريات الأ لا-
  .يطهر كل العيوب السابقة عنه تهامالاحالة الصادر عن غرفة قرار الإ-
 .صلاأن لم يكن أجراء يتعين اعتباره كذا ثبت بطلان الإإ-
  .ةجراء الباطل تبقى صحيحجراءات السابقة على الإالإ-
ذا  إذا كانت مؤسسة عليه ،وتبقى صحيحة إجراء الباطل تكون باطلة جراءات اللاحقة على الإالإ-

 .كانت منفصلة ومستقلة عنه 
ليها من إحالة الصادر ن محكمة الجنايات ليس لها حق الفصل في البطلان كون قرار الإأغير 

وهو واضح من نص المادة ،جرائية يغطي حالات البطلان ويطهر كامل العيوب الإ الاتهامقبل غرفة 



ليه المحكمة إشارت أما  ذاوه،..."ليس للمحاكم الجنائية القضاء بالبطلان "ج بقولها  إق  من  212
نه وحسب أ،غير 1مام محكمة الجناياتأثارة البطلان إيحق للدفاع  ن لاتها بأاالعليا في عديد قرار 

ن محكمة الجنايات هي جهة محاكمة وتتبع فيها إج فإ من ق  124،122 ادتينالقانون سيما الم
نه يحق أيه ،و لإحالة وتسليم نسخة منه يتعلق باستجواب المتهم وتبليغه قرار الإ جراءات معينة منها ماإ

وهي مقررة لمصلحته ،2لا سقط حقهإجراءات لكن قبل البدء في التقاضي و له التمسك ببطلان الإ
نصت عليه  وهو ما،قل يام على الأأالمرافعة بثمانية  افتتاحالمنصوص عليه يكون قبل  الاستجوابن أو 

 .ويجوز للمتهم ووكيله التنازل عن هذه المهلة  40ف  122المادة 
 افتتاحجل لا يتجاوز اليومين السابقين على أن بالنسبة لقائمة المحلفين وتبليغها في أالشوكذا 

  .ج إمن ق  122المناقشات طبقا للمادة 
نه يجوز للطرف المدني إف،حداث وبالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات والغرفة الجزائية وغرفة الأ

و أج  إمن ق  210حالة من جهة التحقيق طبقا للمادة ذا كانت الإإمامها أثارة البطلان إوالمتهم 
المادة  حسب ثول الفوريجراءات المإو أمكرر  112طبقا للمادة  عن طريق التكليف المباشر بالحضور

نه لجميع جهات الحكم ماعدا المحاكم الجنائية صفة أعلى  212حسب نص المادة  مكرر ،و 112
 ادتينوحالات البطلان القانوني حسب الم 281و 222و 222 وادليه في المإتقرير البطلان المشار 

مام هذه الجهات طبقا أكما يحق للخصوم التنازل عن البطلان ، ج إمن ق  42ف  222،281
ي دفاع في الموضوع وهو الشيء المؤكد أثارته قبل إذا تمسكوا به يجب إو ، 41ف  212لنص المادة 

 .ثارة البطلان تلقائيا إيمكنها  لان المحكمة أ،كما  3من قبل المحكمة العليا
 :يلي ويشترط لتقرير البطلان من طرف جهات الحكم ما

 .ج  إمن ق  41فقرة  212حسب المادة  تهامالاتكون القضية محالة بقرار من غرفة  ن لاأ-
جراء معين إبطال ن قضت جهة الحكم بإإ،و ي دفع في الموضوع أن يتم التمسك بالبطلان قبل أ-

  .ج إمن ق  121جراء تحقيق تكميلي طبقا للمادة تقضي بإ نأجاز لها 
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ثارة هذا النوع إنها تثير البطلان المتعلق بالنظام العام تلقائيا ويمكن إف1وبخصوص المحكمة العليا
ثارة البطلان بالنسبة لحالات البطلان المرتكبة إطراف ،ويمكن للأ ول مرةمامها ولو لأأمن البطلان 

و البطلان اللاحق بالقرار أمام المجلس والتي لم تكن معروفة قبل النطق بالقرار الصادر في الدعوى أ
وجه البطلان في الشكل وفي أثارة إطراف يجوز للأ لا"ج بقولها إمن ق  242نفسه طبقا للمادة 

علقة بالقرار وجه البطلان المتأنه تستثنى من ذلك ألا إمام المحكمة العليا ،أول مرة جراءات لأالإ
 . "التي لم تكن لتعرف قبل النطق بهالمطعون فيه و 
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 وضوابط الطعن فيهحكم الجزائي الحماية المقررة لل : ثانيال طلبالم
ويظهر ذلك من خلال الضوابط الموضوعية خص المشرع الحكم الجزائي بحماية قانونية خاصة  

من خلال جواز تصحيح يتوجب اتباعها والتي تعد جوهرية  ،و  والإجرائية له من حيث البيانات التي
،وكذا  ورد به من غموض أو تقرير العقاب لمن قام بتزوير بياناته و تفسير ماأمادي  أشابه من خط ما

من خلال حق الطعن فيه في نفس الجهة أو إلى جهة أعلى سواء باستعمال طرق الطعن العادية أو 
رع على نظام التصحيح للأخطاء المادية وتفسير الغموض ودعوى التزوير غير العادية ،ولقد نص المش

  .للأحكام 
فهو يعمل على  توالحكم الجزائي هو الخلاصة الموضوعية والإجرائية لما سبق من إجراءا 

 .تلخيص الوقائع والإجراءات منذ لحظة بدايتها إلى غاية مرحلة المحاكمة 
للحكم موضوعا وإجراءا في الفرع الأول ،ومراجعته عن طريق ونحاول بيان آليات هذه الحماية  

 .طرق الطعن في الفرع الثاني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الحماية المقررة للحكم :الفرع الأول 
حتى يصدر الحكم القضائي ويكون فيه ملخص لوقائع الجريمة وما دار في الجلسة وكيفية  

تتوفر جملة من الضوابط من حيث كيفية صدوره أمام الجهة لابد من أن ،التوصل إلى البراءة أو الإدانة 
سباب والمنطوق وهي المختصة أو ما يجب أن يتضمنه من عناصر تتمثل في الديباجة والوقائع والأ

خطاء المادية الواردة فيه ن هناك حماية خارجية له تتمثل في تصحيح الأأحماية داخلية للحكم ،كما 
 .منع التزوير لبياناتهو تفسير العبارات الغامضة و أ

 الحكم الجزائيصدور  ضوابط:  أولا
ن تذكر في الحكم من خلال النص عليها أيجب  لتيحدد المشرع البيانات والنقاط الجوهرية ا 

و مخالفتها الجزاءات أغفالها إالجزائية ،ورتب على  الإجراءات وأدارية جراءات المدنية والإالإ انونيفي ق
و نسبي ،وتولت المحكمة العليا توضيح ذلك بالتفصيل من خلال بسط أالمناسبة من بطلان مطلق 

 .حكام والقرارات التي تعرض عليها رقابتها على الأ
ن الحكم الجزائي تصدره الجهات القضائية المخولة قانونا ،والتي تم تعيينها إ:  الجهة المصدرة له-1

على معايير ومواصفات  اجرائية بناءالهيئات العليا المنصوص عليها في الدستور والقوانين الإمن طرف 
 .حددتها من قبل 
يجوز بعد وقوع  ن يعرف سلفا كل مواطن قاضيه الطبيعي بقواعد عامة ومجردة ،فلاأويجب 

 ،عامة ضوابط نشئت دعاوى معينة دونأخرى ألى محكمة إالجريمة انتزاع المتهم من قاضيه الطبيعي 
نشئت لها ألى محكمة إهذه الدعاوى التي كانت من اختصاص المحكمة ونقلها  بإخراجوذلك 
  .خصيصا

ج  إق  208خرى كما هو الحال في المادة أنه في القانون قد يسند الاختصاص لجهة أغير 
من ما لداعي الأإو المخالفات أو الجنح أيجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات "أنه التي تنص على

ية جهة قضائية أمر بتخلي ن تأأيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أو أو لحسن سير القضاء أالعمومي 
 ".خرى من الدرجة نفسها ألى جهة قضائية إحالتها إعن نظر الدعوى و 



،وقد تكون المحاكم ذات 1ع دون قيد زمنيا ن تكون الجهة القضائية دائمة للفصل في النز أولابد 
و جرائم أفعال التهريب ص الموسع والتي تتعلق ببعض الجرائم كجرائم المخدرات والموصوفة بأالاختصا
  .الصرف

 ،الديباجة )وهي جزاءأربعة أن الحكم الجزائي يتكون من إعلى العموم ف : جزاء الحكم الجزائيأ-2
،غير أن القانون خص حكم محكمة الجنايات بعدة عناصر (  المنطوق،التسبيب ،ان الوقائع بي

 .2جوهرية
ولى منه ،وتتضمن في الصدارة عبارة يستهل به الحكم وهو الصفحة الأ ما هي : الديباجة-2-1
بالنسبة  إم  إق  122طبقا للمادة " باسم الشعب الجزائري ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "

ا في ــــكدته المحكمة العليألة البطلان ،وهذا ما ـــــــــــبالنسبة للقرارات تحت طائ 221 حكام و المادةللأ
نه جاء أطلاع على الحكم المطعون فيه يتبين فعلا نه بالإأحيث "جاء فيه3القضائيةا ــــــــد قراراتهــحأ

مات وجوده مما من ذكر باسم الشعب ،وهذا يمس ذاتية الحكم ويفقده عنصرا جوهريا من مقو  الخ
  ".لا ويستوجب النقضـــــــــــــــــــــــــيجعله باط

 .ج إق  120صدرت الحكم حسب المادة أبيان الجهة القضائية التي -
  .ج إق  184و 120 تينتاريخ النطق بالحكم طبقا للماد-
ن إوالمترجم ثل النيابة العامة وكاتب الجلسة و القضاة المشكلين لهيئة الحكم واسم ممأاسم القاضي -

 .ج إق  212، 184، 120للمواد  وفقاوجد 
ج بالنسبة للقرارات  إق  212للمادة  تبعاقامة والمهنة و محل الإألى جانب الموطن إطراف هوية الأ-

  .الجزائية بالمحكمة العليا

                                                           
 .202جلول شيتور ،المرجع السابق ،ص -1

ة يجب أن يتضمن حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية الإشارة إلى جميع الإجراءات الشكلي"ق إ ج على  120تنص المادة * 
بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ،تاريخ النطق بالحكم ،أسماء الرئيس والقضاة : المقررة قانونا ،كما يجب أن يشتمل فضلا عن ذلك على ذكر 

قامته المعتاد ،اسم المدافع والمترجم إن كان ثمة محل لذلك ،هوية وموطن المتهم أو محل إ المساعدين والمساعدين المحلفين وممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة
نون ،منح أو رفض الظروف المخففة ومايليها من هذا القا 142 عنه ،الوقائع موضوع الاتهام ،الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنها وفقا لأحكام المادة

القضاء به ،علنية الجلسة أو القرار الذي أمر العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون الحاجة لإدراج النصوص نفسها ،إيقاف التنفيذ إن تم 
                                                        .."بسريتها ،وتلاوة الرئيس للحكم علنا ،وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائي ،المصاريف القضائية 

 .04،ص  41،العدد  2282،المجلة القضائية لسنة  12811،ملف رقم  41/22/2280المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،قرار بتاريخ -3



من   212لمادة ا حسبللمحامي  لى العنوان المهنيإشارة اسم ولقب المحامي عن كل طرف مع الإ-
 .ج إق 
قدموه من وسائل  طراف وماي وقائع القضية باختصار مع بيان طلبات الأأ :بيان الوقائع -2-2
  .جراءاتحداث والوقائع والإويكون بيان الوقائع بتتبع التسلسل التاريخي للأ،و دفاع أثبات إ
 :أن ونضيف  سبق دراسته لى ماإنحيل  : التسبيب-2-3 
  .وجه الطعن بالنقضأحد أو جزئيا وهو أسباب كليا الأ نعداماسباب يقابله عيب وجود الأ-
  .سباب ويقابلها عيب القصور في التسبيبكفاية الأ-
  .ستدلالالاسباب ويقابلها عيب فساد ي منطقية الأأ ستدلالالاسلامة -

 :يلي  التسبيب فيما ضوابطهم أوتعد 
 .نطقيةالمسباب و ،كفاية الأ1التسبيب وانسجامه مع الوقائعوضوح ،توافق الواقعية ،ال-

دانة ن قول قضاة المجلس بتوافر قرائن كافية لإأ"2وبينت المحكمة العليا في اجتهادها القضائي
ركان الجريمتين المنسوبتين أبراز إدلة المقامة ضد الطاعنين و المتهمين دون تبيان هذه القرائن وكذا الأ

م يحتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على التطبيق السل ىلى حدكل فعل عو للمتهمين 
 ...."للقانون 

كدته المحكمة العليا في قرارها أو ،هذا مخالف للقانون و دانة واعتبر غياب المتهم دليلا عن الإ
نه ثبت للمحكمة من خلال ملف أول درجة بالقول أوهو الحكم الذي سببه قاضي "..3جاء فيه
ركان وانتهى ليه ثابتة في حقه ومتوفرة الأإن التهمة الموجهة أن مبرر دو لاسيما غياب المتهم و القضية و 

نف أنه يتبين من خلال الحيثيات الواردة في القرار المطعون فيه والحكم المستأو ، دانتهلى التصريح بإإ
جلها المتهم أن قضاة الموضوع لم يناقشوا الوقائع المتابع من أسبابه وبالتالي المتبني لأ،المؤيد بذات القرار 
ق ع معتبرين غياب المتهم قرينة على قيامه  124ركان جرم السرقة وفقا للمادة أولم يبينوا عناصر و 

                                                           
أنه كل قرار يجب أن يشتمل على أسباب مبررة لمنطوقه ومطابقة   11221،ملف رقم  11/24/2222بينت المحكمة العليا في قرار لها صادر بتاريخ *

لقضاة الموضوع ،إلا أنه يشترط في ذلك أن يتجاوب هذا التكييف  للقانون ،ومن المبادئ المستقر عليها أن تكييف الوقائع يدخل ضمن السلطة التقديرية
،مشار إليه لدى جمال سايس ،الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات ،قرارات للمحكمة العليا ،منشورات  ..." مع وقائع الدعوى وعناصرها 

 . 122،ص الأولى،الطبعة  الأول،الجزء  1420كليك ،سنة 
 .،غير منشور  1422كتوبر أ 12،قرار بتاريخ  022421ا ،غرفة الجنح والمخالفات ،ملف رقم المحكمة العلي-2
 .،غير منشور  1424أفريل  12،قرار بتاريخ  244442المحكمة العليا ،غرفة الجنح والمخالفات ،ملف رقم -3



،مما يتعين نقض  ج إق  122يتماشى ومقتضيات المادة  ن هذا التسبيب لاأليه ،و إبالجرم المنسوب 
 ."القرار المطعون فيه 

ن أويتضمن ، (سبابفلهذه الأ) تي بعد عبارة هو نتيجة الحكم والتسبيب ويأ : المنطوق-2-4
،وهو يتضمن  طرافو غياب الأأالحكم صدر في جلسة علنية ووصف الحكم فيما يخص حضور 

هو شق من  فالجانب الجزائي،( التعويضات)دني شق مو ( و التدبير أالعقوبة )زائي ج شقشقين وهما 
الحكم يتضمن العقوبات الأصلية والتكميلية وتدابير الأمن المنصوص عليها في قانون العقوبات أو 

،السجن  السجن المؤبد،الإعدام )وقد تكون العقوبة الجزائية سواء عقوبة جنائية ،القوانين المكملة 
الحبس المؤقت من شهرين إلى خمس )،أو عقوبة جنحية ( سنة  14سنوات إلى  42المؤقت من 

عض الجرائم العقوبة إلى عشر سنوات أو خمسة عشر سنة ،أو بسنوات مع الغرامة أو بدونها ،وفي 
 أو عقوبة،( عقوبة النفع العام إذا كانت العقوبة الأصلية للجنحة لا تفوق ثلاث سنوات حبس 

صلية ،كما تتضمن العقوبات الأ( الحبس من يوم واحد إلى شهرين مع الغرامة أو بدونها )مخالفات 
ما بالنسبة أمن ق ع هذا بالنسبة للشخص الطبيعي ، 42ليها في المادة إمن المشار بير الأاتد

 .1مكرر ق ع 28للشخص المعنوي فالعقوبات منصوص عليها ضمن المادة 
صل هو الجريمة ويطالب يسمى الدعوى المدنية بالتبعية التي تتبع الأ ماو أ الجانب المدنيأما 

 .2بالتعويض من لحقه ضرر جراء الجريمة
 : 3مام القضاء الجزائي تتميز بميزتينأولذا الدعوى المدنية المرفوعة 

 عن فعل ضار أالدعوى المدنية بالتبعية سببها الفعل الضار الذي يشكل جريمة ،فالدعوى التي تنش-
 .مام المحكمة المدنية ألا إترفع  يشكل جريمة لا لا

                                                           

والجنح هي الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات "مكرر ق ع على  28تنص م *
وهي حل الشخص :الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة ،واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية 

س سنوات ،المنع من مزاولة ن الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمالمعنوي ،غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ،الإقصاء م
 أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ،مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكابنشاط 

لقضائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي الجريمة أو نتج عنها ،نشر وتعليق حكم الإدانة ،الوضع تحت الحراسة ا
 42مكرر  28،وبالنسبة للعقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات فطبقا للمادة " أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته

الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة كما يمكن الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد " تنص على
                                                                                   ".الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها 

 .222،دون طبعة ،ص  الثالث،الجزء  2221لجنائية ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،سنة جندي عبد المالك ،الموسوعة ا-2
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ما الدعوى التي أضرار الناشئة عن الجريمة ،موضوع الدعوى المدنية بالتبعية هو المطالبة بتعويض الأ-
  .مام المحكمة المدنية دون سواهاألا إيضا أترفع  خرى فلاضرار الألى المطالبة بتعويض الأإتهدف 

ن مظاهر تبعية الدعوى المدنية تتجلى بوضوح في المسائل أسبق يتضح لنا  وبناء على ما
 :التالية

ذا قضت المحكمة الجزائية بعدم الاختصاص في نظر الدعوى العمومية وكانت الدعوى المدنية تابعة إ-
 .1يضا القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنيةألها يجب عليها 

  .مامهاأخيرة مقبولة ذا كانت هذه الأإلا إمام المحكمة الجزائية أيتم قبول الدعوى المدنية  لا-
جراءات الجزائية وليس يتم الفصل في الدعوى المدنية بالتبعية وفقا للقواعد المعمول بها في قانون الإ-

دارية ،ويفصل في الدعويين المدنية والجزائية في حكم واحد ويتوقف مصير جراءات المدنية والإقانون الإ
ن الدعوى المدنية تظل مستقلة عن إعوى المدنية على مصير الدعوى الجزائية ،وبالرغم من ذلك فالد

 الانقضاءسباب أهلية و سيما فيما يتعلق بالأ،الدعوى الجزائية من حيث خضوعها للقواعد المدنية 
و الامتناع عن أوللمدعي المدني حق التصرف في دعواه كما يشاء بحيث يكون له الحق في رفعها 

ذا لم إو ضمنا بحيث يعتبر متنازلا ومتخليا عن دعواه أكما له الحق في التنازل عنها صراحة ،قامتها إ
  .ج إق  101يحضر الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا وذلك طبقا للمادة 

 :وهي2ضوجد القانون شروطا خاصة تتعلق بقبول الطلب للتعويأو 
  .طرف المتهموقوع الجريمة من -
 . وحصول الضرر مباشرة عن الجريمةتحقق الضرر في جانب المدعي بالحق المدني-

 ،صابته بضرر ناجم عن الجريمةإ دعيطراف الدعوى المدنية بالتبعية هم المدعي المدني الذي يأو 
لجريمة و المترتب عن اأوالمدعى عليه وهو كل شخص يلتزم طبقا للقانون المدني بتعويض الضرر الحاصل 

 .شرح ذلك تباعا  و المسؤول المدني ،ونولي( المتهم)ويقصد به المسؤول الجزائي 
                                                           

: هي مسائلأورد المشرع الجزائري استثناءات في تقدير التعويض المحكوم به من طرف المحكمة الجزائية في حالة الحكم بالبراءة يمكن حصرها في ثلاث *
المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ،وبنظام التعويض عن الأضرار كون  2220جانفي  14المؤرخ في  20/22حوادث المرور طبقا لمقتضى الأمر رقم 

مركية كون إدارة الجمارك المشرع أخذ بنظرية الخطر التي تمثل التعويض التلقائي دون مراعاة مسؤولية أي طرف في الحادث ،والحالة الثانية هي الجرائم الج
طريق آخر  طرفا ممتازا يستوجب على القاضي الجزائي النظر في طلباتها بالتعويض بغض النظر عن مآل الدعوى العمومية لأن إدارة الجمارك ليس لها أي

،غرفة الجنح  121112ملف رقم  12/41/1444تلجأ إليه بحقوقها غير القضاء الجزائي ،وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرار لها صادر بتاريخ 
لة القضائية للمحكمة العليا لسنة المج)والمخالفات القسم الرابع الذي اعتبر عدم الفصل في الدعوى الجنائية والتصريح بعدم الاختصاص خرق للقانون 

 (. 122لى إ 112،ص  41العدد  1442
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و شريكا فيها بالغا سن أصليا للجريمة أن يكون فاعلا أهو المتهم ويستوي المسؤول الجزائي 
عليهم من  ما أداءو المسؤولون جزائيا كانوا متضامنين في أذا تعدد المتهمون إم قاصرا ،و أالرشد الجزائي 

 .1دنيالم انونقالمن  211لتزام وذلك حسب المادة ا
،ويكون ذلك  هو كل شخص يلتزم بتعويض الضرر الناجم عن عمل غيرهف المسؤول المدنيأما 
  :في حالتين

لى إو اتفاقا رقابة شخص في حاجة أحالة مسؤولية متولي الرقابة وهي حالة من يجب عليه قانونا -
 .2القانون المدني 210و الجسمية وذلك بموجب المادة أو حالته العقلية أالرقابة بسبب قصره 

دية الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى وقع منه في حالة تأ حالة مسؤولية المتبوع عن الضرر-
ل المدني ؤو وتقوم المسؤولية للمس،من القانون المدني  211و بمناسبتها طبقا للمادة أو بسببها أالوظيفة 

 .3المفترض أساس فكرة الخطألى ع
نه يتعين على النيابة إو الحادثة فأونظرا للصلة التي تقوم بين المسؤول المدني ومرتكب الواقعة 

و جواز أمكانية إج ،فضلا عن  إق  121دخال المسؤول المدني قانونا عند الاقتضاء طبقا للمادة إ
تقام "أنه ج التي تنص صراحة على إق  42ف  021التدخل فيها اختيارا وذلك طبقا للمادة 

 ."القانوني في الخصومة  هدخال نائبإالدعوى المدنية ضد الحدث مع 
 لتزامالان أوالمسؤول مدنيا لاعتبار ( المتهم)ويجوز رفع الدعوى ضد وارث المسؤول جزائيا 

تطبيقا  لتزامالالى الوارث محملة بذلك إبالتعويض عنصر سلبي في ذمة المورث ،كون التركة تنتقل 
ذا إمواله الخاصة بديون مورثه ،و أيلتزم في  ن الوارث لاإومن ثمة ف،لا بعد سداد الديون إتركة  لقاعدة لا

لون أيس تعدد الورثة يتحمل كل وارث نصيبا من دين التعويض بقدر حصته في التركة ،فالورثة لا
 .4أنهم لم يشتركوا مع مورثهم في الخطبالتضامن لأ
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إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم "على  منه 211القانون المدني ،وتنص المادة 
 ". إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض بالتساوي إلا

كل من يجب عليه قانونا أو إتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية "منه على  210تنص المادة -2
المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب  يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار ،ويستطيع

 " .الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية 
 .112محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،ص -3
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 لاإمقبولة  ىتكون الدعو  ولا،ضرار التي يسببها موظف مدنيا عن الأ لةؤو مسة وتكون الدول
 .1دخال الوكيل القضائي للخزينة العمومية في الدعوى التي يكون ضحيتها موظف عموميبإ

تثير لبسا وخلطا بين  همية وكثيرا ماجرائية في غاية الأإلة أعلى الصعيد العملي مس حوتطر 
لة الخيار بين الطريقين المدني والجزائي أوهي مس،جرائية المتعلقة بها الدفوع الإرجال القانون وتكثر 

  .جراء القانونيج ،ونحاول شرح هذا الإ إق   42المنصوص عليها في المادة 
مام القضاء الجزائي كما سبق أمام القضاء المدني واستثناء أن الدعوى المدنية تكون أصل الأ

ن الدعوى المدنية تكون تابعة للدعوى إالمدعي المدني الطريق الجزائي ف سلك فإذان بيناه سابقا ،أو 
ذا ما كانت إن الحكم فيها يتوقف على نتيجة الحكم الجزائي إالطريق المدني ف كسل وإذاالعمومية ،

و الجزائي نصت أن حق المتضرر من الجريمة في الخيار بين الطريق المدني أالدعوى العمومية قد تحركت و 
يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى "أنهعلى  41ونصت المادة ،ج  إق   40و 41المادتين عليه 

و المعنوي أيا كان الشخص المدني أمام الجهة القضائية نفسها وتكون مقبولة أالعمومية في وقت واحد 
حدى المؤسسات إو أوكذلك الحال بالنسبة للدولة والولاية والبلدية ،المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر 

لى التعويض عن إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إداري في حالة ما العمومية ذات الطابع الإ
و جسمانية أوجه الضرر سواء كانت مادية أضرر سببته مركبة تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة 

 ."دبية مادامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية أو أ
يضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن أيجوز "أنهمن ذات القانون على  40ادة ونصت الم

مامها لحين أالحكم في تلك الدعوى المرفوعة ن ترجئ المحكمة المدنية أنه يتعين أالدعوى العمومية ،غير 
 ".ذا كانت قد حركت إالفصل نهائيا في الدعوى العمومية 

ولا الطريق أذا اختار المتضرر إنه أيار بين الطريقين ويترتب على حق المتضرر من الجريمة الخ
ج بنصها  إق  42ليه المادة إشارت أوهو ما ،الطريق الجزائي  كنه يسوغ له الرجوع عنه لسلإالمدني ف
مام المحكمة أن يرفعها أمام المحكمة المدنية المختصة أخصم الذي يباشر دعواه لليسوغ  لا"أنهعلى 

ن يصدر من أذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل إنه يجوز ذلك ألا إالجزائية ،
 ". المحكمة المدنية حكم في الموضوع
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وهو ما ،ولا فيجوز له الرجوع عنه وسلوك الطريق المدني أذا اختار المتضرر الطريق الجزائي إما أ
يحول دون مباشرة  دعاؤه لاإالمدني ذا ترك المدعي إ"أنهج بنصها على  إق  102ليه المادة إشارت أ

 ". مام المحكمة القضائية المختصةأالدعوى 
 أذا كان المبدإحق الخيار بين الطريقين الجنائي والمدني ،ف أورد القانون استثناءات على مبدأو 

ج المتعلق بحق الرجوع عن الطريق الجزائي لسلوك الطريق  إق  40و 41حكام المادتين أالمقرر بموجب 
ذا ما كان المدعي المدني إدني المقرر لفائدة المتضرر من الجريمة وعدم جواز الرجوع عن الطريق المدني الم

ثارته حق مقرر إنما باعتبار إليس من النظام العام و  أن المبدإف،لى القضاء المدني إقد بادر باللجوء 
نما يتوجب إثارته من تلقاء نفسها و إو النيابة العامة أيجوز للمحكمة الجزائية  نه لاإللمدعي المدني ف

لا سقط حقه في التمسك إول درجة و أمام محكمة أثارته قبل الدخول في الموضوع و إعلى المدعى عليه 
 :وهي  أالواردة على هذا المبد ستثناءاتالابه ،كما هناك بعض 

يحق له الرجوع عنها مام محكمة مدنية غير مختصة فأذا كان المدعي المدني قد رفع دعواه المدنية إنه أ-
  .مام المحكمة الجزائيةأورفعها 

الدعوى المدنية فيجوز للمدعي المدني الذي رفع  ةقامذا كان تحريك الدعوى العمومية جاء لاحقا لإإ-
ذا لم يكن قد صدر من المحكمة إمام المحكمة الجزائية أمام المحكمة المدنية الرجوع عنها ورفعها أدعواه 

 .1وضوع بعدالمدنية حكم في الم
لى غاية الفصل نهائيا في الدعوى الجزائية إيقاف الفصل في الدعوى المدنية إوتطبيقا لقاعدة 

ن ترجئ المحكمة المدنية أنه يتعين أغير "التي تنص على أنهج  إق  41ف  40نه تطبيقا للمادة إف
 ."ذا كانت قد حركتإلحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية مامها أالحكم في تلك الدعوى المرفوعة 

لى غاية الفصل نهائيا في إيقاف الفصل في الدعوى المدنية إلتطبيق قاعدة  اوهناك شروط
 :2الدعوى الجزائية وهي

ية جهة قضائية جزائية وطنية سواء  أن يكون صادرا من أصدور حكم جزائي نهائي ويعني ذلك -
و أن يكون الحكم فاصلا في موضوع الدعوى بالبراءة أو حتى استثنائية ،و أخصصة م متأكانت عادية 

يجوز  حكام السابقة على الفصل في الموضوع ،وتطبيقا لذلك لاحجية للأ نه لادانة بصفة نهائية لأالإ
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قضى به نهائيا حكم بات سبق صدوره من محكمة جزائية معينة طبقا لقاعدة  للقضاء المدني تجاهل ما
  .نائي يعقل المدنيالج
 .لفصل في الدعوى المدنية بحكم باتن يكون الحكم الجزائي صادرا قبل اأ-

ي استثناء ،لكن في التطبيقات أنجدها تورد  السابقة لا 41ف  40لى نص المادة إوبالرجوع 
،ويختلف  مىجل غير مسألى إن يوقف الفصل في الدعوى العمومية لجنون المتهم أالقضائية يمكن 

و معاصرا لها فالجنون اللاحق للجريمة يوقف المحاكمة أذا كان الجنون لاحقا بالجريمة إمر بحسب ما الأ
نه يرفع إما الجنون المعاصر فأدراكه ورشده ليتمكن من الدفاع عن حقوقه و إلى المتهم إحتى يزول ويعود 

  .العقاب
ذا إنه أ،غير  مامهأة المنظورة حداث بالفصل في الدعوى المدنية الناشئة عن الجريميختص قضاء الأ-

راد المدعي المدني مباشرة دعواه المدنية في أو  أحداثخرون آوجد في قضية واحدة متهمون بالغون و 
 ،ليها بمحاكمة البالغينإمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد أمواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية 
 ،ن الدعوى المدنية بالرغم من وحدة الجريمةأالصادرة بشحكام وعلة ذلك الحيلولة دون تضارب الأ

نما نيابة عنهم في إيحضرون المرافعات و  طفال لان الأإقيمت الدعوى المدنية على هذا النحو فأومتى 
دانة ن يصدر حكم نهائي بإألى إالفصل في الدعوى المدنية  ئن يرجأالجلسة ممثلوهم الشرعيين ،ويجوز 

 .من قانون حماية الطفل 88حسب المادة  طفلال
  ئيةجراالإو  يةوضوعالمو  يةشكلالماية الح:  ثانيا

و أمادي  أهناك عدة دعاوى الهدف منها هو حماية الحكم شكلا وموضوعا سواء شابه خط
و الهدف منها تعويض المتضرر عن أو كان هذا الحكم محل تزوير لأحد بياناته ،أغموض في منطوقه 

 .الحكم المتضمن هذا الخطأ الخطأ القضائي جراء صدور 
ن يكون الحكم سليما واضحا أصل الأ: المادي  أدعوى تصحيح الخطالحماية بواسطة -1
حدى الطرق ن الوسيلة القانونية لتدارك هذا الخطأ هي تصحيحه ،وذلك بإإمادي ف أن اعتراه خطإف

سواء أو الأمر و القرار أالحكم  تصدر أي الهيئة التي ألى نفس المحكمة إلا وهي الرجوع أالمقررة قانونا 
  1و القرارأحد الخصوم ،ويؤشر التصحيح على هامش الحكم أبناء على طلب من  أومن تلقاء نفسها 

                                                           
سف محمد علي ،إشكالات التنفيذ الجنائية ،دراسة مقارنة وفقا لآراء الفقه وأحدث أحكام القضاء ،منشأة المعارف بالإسكندرية ،سنة  مصطفى يو -1

 .202،دون طبعة ،ص  1448



 ولا،في القانون أ و الخطأيترتب عليه البطلان  الذي لا أو الخطأغفال المادي هو الإ أوالخط
يؤثر في سلامة الحكم مادام في  لا كتابي  أساس الحكم فهو مجرد خطأيترتب على تصحيحه تعديل 

ع الدعوى وكونها خارج موضوع ائالمحكمة في فهمها لوق أفي التدوين ولم يكن نتيجة خط أجوهره خط
مثل في تالمادي وي ألا وهو دعوى تصحيح الخطأالاستدلال ،وهو يخضع لنظام خاص في تصحيحه 

 .1صدرت الحكمأن يتم التصحيح من قبل المحكمة التي أ
 :م حسابيا وهيأكان كتابيا أالمادي سواء  ألتصحيح الخط اوهناك شروط

ن يؤثر في الحكم أن يكون قد ورد في الحكم القضائي وفي منطوقه و أماديا و  أن يكون الخطألابد من -
في  أو الخطأو البطلان أو التغيير في الحكم ألى التعديل إلا يؤدي التصحيح أثيرا جوهريا ،ولابد تأ

ن ن يكو أي يمكن التصحيح من دون ،أحجية الشيء المقضي فيه  أالقانون وذلك حفاظا على مبد
 .2للمضمونتعديل 

تختص "ق ت س بقولها 40ف  20في المادة  خطاء الماديةوتناول المشرع طريقة تصحيح الأ
 تهامالافة خطاء المادية الواردة فيه ،وتختص غر صدرت الحكم بتصحيح الأأالجهة القضائية التي 

 ....".خطاء الماديةبتصحيح الأ
في القانون  أو خطأ لى البطلانإن يؤدي أنه ألا يكون من شأماديا  أويشترط لاعتبار الخط

تعبيري والمعنى  أوبالتالي هو خط،ذ يمكن تصحيحه إجرائي تم في العمل الإ يؤثر على حقيقة ما لاأو 
في  أالمادي خط أمثلة الخطأ،ومن 3يصبح الحكم نهائيان أهو معبر عنه ويصحح ولو بعد  المقصود بما
 .4و مبلغ الغرامةأالحساب 
خطاء يقع في منطوق حكمها مقصورة على الأ ن سلطة المحكمة تكمن في تصحيح ماأو 

، تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح المادية البحتة والتي لا
ن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر عنها فتغير أتملك مجال  وبالتالي فهي لا

 .5يناقضه لما في ذلك من مساس بحجية الشيء المحكوم فيه منطوقه بما
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خير المشتمل على قضاء منطوق الحكم هو الجزء الأ:  دعوى تفسير الحكمالحماية بواسطة -2
نه ألا إي شك في تفسيره أيحتمل  يكون واضحا لان منطوق الحكم أصل والأ،المحكمة في الدعوى 

،وأنه هو المعني بتفسير ما ورد فيه من غموض كي لا يقع إشكال  بهامإقد يشوب المنطوق غموض أو 
 .1في التنفيذ

( التسبيب)و حيثياته أسبابه ألى إن يمتد ألى منطوق الحكم فقط فلا يجوز إوالتفسير ينصرف 
 .2ية لطالب التفسيرن تكون هناك مصلحة جدأولابد 

من خلال البحث عن عناصر موضوعية منفصلا  يتضمنه الحكم لى بيان ماإويهدف التفسير 
،ولابد للتفسير من شروط وهي وجود  نه وضع صعوبات التنفيذأعن القاضي مصدره والغموض من ش

و أو العبارة ألى مصدر الصياغة إ،وقد يكون ذلك راجعا  و غموض في منطوق الحكم القضائيأبهام إ
 .3السياق الذي وردت فيه العبارة

ن تفسير الحكم بغرض توضيح أنصت على  إم  إق  182وفي التشريع الجزائري فالمادة 
ب التفسير بعريضة لصدرته ،ويقدم طأو تحديد مضمونه من اختصاص الجهة القضائية التي أمدلوله 

و بعد صحة تكليفهم أعهم اضائية بعد سمو بعريضة مشتركة منهم وتفصل الجهة القأحد الخصوم أمن 
 .زالة الغموض إلى إويهدف التفسير 

ن إف،صدار حكم جديد إلا يتخذ التفسير وسيلة للرجوع في الحكم و أحوال يجب وفي كل الأ
 .لا بالطعنإيجوز تصحيحه  القاضي لا أخط

لكن لم ج ف ، إق  224ذا كان غامضا حسب المادة إنه يجوز تفسير الحكم إوفي فرنسا ف
القضائي الفرنسي وكذا كبار فقهاء  جتهادن الاأيحدد القانون الجهة القضائية المختصة بالتفسير ،غير 

 .4لى المحكمة مصدرة الحكمإختصاص القانون الفرنسي يجعلون الا
خطر الجرائم بالنسبة للحكم القضائي كونها تخل أوهي من  :دعوى التزوير الحماية بواسطة -3

 عينها تيالطرق ال بإحدىويقصد به تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش ، توافرها فيه بالثقة الواجب
 .ن يسبب ضررا أنه أالقانون تغييرا من ش
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والتزوير نوعان ،مادي يمثل كل تغيير للحقيقة في الحكم باعتباره محررا رسميا بطريقة مادية تترك 
و الفني المختص سواء بالزيادة في أويمكن مشاهدته بالعين المجردة للشخص العادي ،ثرا يدركه الحس أ

و باصطناع محرر أو التعديل أو بالحذف أو التدبير المتخذ أو عقوبة الحبس أو الغرامة أمبلغ التعويض 
 . 1صل والحقيقةوجود له في الأ لا

ل واقعة مزورة في صورة واقعة وهناك التزوير المعنوي للحكم ويقتصر تغيير الحقيقة على جع
 .ثرا ماديا يدل عليهأيترك  و شكله فلاأفي مادته  لافي معنى المحرر ومضمونه وظروفه  حقيقية يقع

 :ولقيام الجريمة جملة من الشروط وهي 
 .باعتبار الحكم محررا رسميا( ضائيالحكم الق)شرط المحرر -
  .جوهريي وقع التزوير على بيان أشرط البيان الجوهري -
حداث تغيير بإ أو ما بوضع توقيعات مزورةإ ق ع وهي 120التزوير طبقا للمادة حدى طرق توافر إ-

ما بالكتابة في إو الحلول محلها و أما بانتحال شخصية الغير إو ، و التوقيعاتأو الخطوط أفي المحررات 
 .و قفلها أتمامها إو بالتغيير فيها بعد أو غيرها من المحررات العمومية أالسجلات 

  .ي محرر الحكم وحددت العقوبة بالسجن المؤبدأه المادة ذكرت القاضي ذن هأيلاحظ 
ق ع بالنسبة للقاضي في حالة تحرير  122وبالنسبة للتزوير المعنوي المنصوص عليه في المادة 

 تفاقاتاما بكتابة إوذلك ،و ظروفها بطريق الغش أعمال الوظيفة بتزييف جوهرها أمحررات من 
و أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بتقرير وقائع يعلم أطراف مليت من الأأو أف التي دونت خلا

قرارات و بتغييره عمدا الإأ بإسقاطهو أو وقعت في حضوره أن وقائع قد اعترف بها بالشهادة كذبا بأ
 .التي تلقاها 

  .ضرار بالغيرالإو تغيير الحقيقة  هنأن يكون من شأ-
و أولا توجد جريمة تزوير بإهمال  اوخاص اعام اجنائي اوير جريمة عمدية تتطلب قصدوجريمة التز 

جراءات دعوى إ تباعبإلا إولا يمكن التجريح في حكم قضائي ،عبرة ببواعث التزوير  ير قصد ولاعن غ
في حد ذاتها  هيدانة إقضائي نتج عنه  ألى التعويض حالة وجود خطإوالدعوى التي تهدف ، التزوير

  .جراءاتحماية لاحقة عن الإ
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لى إنظرا لكثرة المنازعات قد يؤدي :  القضائي أدعوى التعويض عن الخطالحماية بواسطة -4
ثناء سير الدعوى ولكن تتضح بعد انقضائها ،وهنا يثور التساؤل عن أهر ظت خطاء قضائية لاأظهور 

ن أالقضائي الذي كان محله شخص متهم متابع بوقائع تشكل جريمة ،ومع مرور الزمن تبين  أالخط
ليه إفعال غير منسوبة أحد على أل ألا يسأالمتهم المدان لم تكن له يد في ذلك ومن الحكم والمنطق 

 212ي المنصوص عليها بنص المواد وه،و المساهمة كل هذا بظهور وقائع ألانتفاء عنصر الشخصية 
مكرر  212و 20مكرر  212لى المادة إمكرر  212عادة النظر والموادإج بالنسبة لطلب  إق 

 .القضائي أبخصوص التعويض عن الخط 42مكرر  212و
 :يده القانون بجملة من الشروط وهيحصول على التعويض قلل و

قه ن يكون للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حأ-
و البراءة ،ولذا يكون المشرع قد وضع قرينة بها يستدل أللمتابعة  لا وجهبأقرار نهائي قضى  وربصد
و بالبراءة دون أللمتابعة  لا وجهبأن الحبس المؤقت غير المبرر يكون في حالة صدور قرار نهائي أعلى 

 .منه ن ذلك مما يصعب التحقق م لا لأأساء التقدير أالنظر في تقدير القاضي هل 
 .1ج إمكرر ق  212حسب المادة ضررا ثابتا ومتميزا  ذا لحق بهذا الشخصإ-

يمنح المحكوم عليه المصرح ببراءته بموجب هذا "أنهمكرر التي تنص على  212وطبقا للمادة 
نه في أدانة ،غير عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الإ او لذوي حقوقه تعويضأالباب 

ن المحكوم أذا ثبت إيمنح التعويض  لا 2من هذا القانون 40ف  212صوص عليها في المادة الحالة المن
 ،و المستند الجديد في الوقت المناسبأو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أعليه نفسه تسبب كليا 

 42مكرر 212لمنصوص عليها في المواد جراءات اويمنح التعويض من طرف لجنة التعويض طبقا للإ
من هذا القانون ،وهذه اللجنة توجد على مستوى المحكمة العليا ولها طابع جهة  20مكرر  212 إلى

،وتجتمع في غرفة المشورة وتصدر القرارات في جلسة علنية وغير قابلة للطعن ولها القوة 3قضائية مدنية

                                                           
كان ينص على صفة الضرر اللازم لاستحقاق التعويض بأنه غير عادي ظاهر وذي خطورة خاصة   2224جويلية  22في القانون الفرنسي الصادر في *

 . 14/21/2221وهذا قبل إلغائها بقانون 
لتدليل تتعلق هذه الحالة بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة مع أنه يبدوا منها أن من شأنها ا*

 .على براءة المحكوم عليه 
ضاء يتم تعيينهما سنويا من طرف مكتب المحكمة تتشكل هذه اللجنة من الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيسا ،وقاضيي حكم لدى نفس المحكمة أع*

من طرف الرئيس العليا الذي يعين كذلك الأعضاء الاحتياطيين والنائب العام لدى المحكمة العليا متوليا مهام النيابة العامة ،وأمين ضبط اللجنة يعين 
 .الأول للمحكمة العليا 



 جل لاأقعة في و محاميه بموجب عريضة مو أمن قبل طالب التعويض  هاخطار إن يتم أالتنفيذية ،على 
 .و البراءة نهائيا أللمتابعة  لا وجهبأمن صيرورة القرار القاضي 1شهرأ 41يتعدى 

عادة التوازن إلى إن يؤدي حتما أيجب  للجنة الحرية في تقديره والذي لافوبخصوص التعويض 
مين أعباء العامة ،ويتم دفع التعويض من قبل مام الأأت به مخالفة قاعدة مساواة المواطنين ذخأالذي 

 .خزينة ولاية الجزائر 
الخطأ القضائي في الحقيقة ليس   إن : القضائي أساس التعويض عن الخطأالحق في الحماية *

ن يطالب أن يطالب بقمع الجريمة و أنه من نوع خاص ،فمن حق المجتمع إبل  خطاء العاديةكبقية الأ
دفع بقرينة ين أفراده ،ومن حق المتهم المتابع أبالسكينة وسيادة القانون والحفاظ على حقوق وأموال 

البراءة المفترضة فيه وتبقى المحكمة في حالة موازنة بين ممثل المجتمع الذي هو النيابة والفرد المتهم المتابع 
 .2جزائيا

لى إدانة بسبب ظهور واقعة جديدة قد تؤدي ونتيجة لذلك قد يحدث الخطأ القضائي بعد الإ
لى قيام مسؤولية إمعها مسؤولية المتهم جزائيا ،مما يؤدي ذلك في المقابل  دلة جديدة تنتفيأظهور 

 .الدولة نتيجة ذات الخطأ 
 22المؤرخ في  24/101وفي التشريع الفرنسي جسد هذا التعويض بموجب القانون رقم 

جراءات لى قانون الإإضاف أذ إضمانات الحقوق الفردية للمواطنين ،علق بتدعيم المت 2224جويلية 
ربع مواد تخص التعويض عنه بعنوان التعويض عن الحبس أالجزائية الفرنسي في مادة الحبس المؤقت 

ج ف ،وصدر مرسوم تحت رقم  إق  224، 41ف 202، 42ف  202،202المؤقت وهي المواد 
قانون رقم القرها كل من أجملة من التعديلات به ولحقت  2228جانفي  42مؤرخ في  28/24
جوان  22المؤرخ في  1444/221مر رقم وكذا الأ 2221ديسمبر  14الصادر في  21/2112

 .المتعلق بتعزيز حماية قرينة البراءة وحقوق الضحايا  1444
يمكن منح "نه أعلى  21/2112ج ف قبل تعديلها بقانون رقم  إق  202ونصت المادة 

و أمر بانتفاء وجه الدعوى أجراءات تمت بصدور إثناء أشخص كان هدف حبس مؤقت تعويض ل
 ".صبحت نهائية ،متى كان الضرر غير عادي وذو خطورة خاصة أو بالتسريح و أبالبراءة 

                                                           

  .عدم قبول دعوى التعويض  يلاحظ أن الأجل هو إجراء شكلي يترتب على عدم احترامه*
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ساس لفكرة التعويض عن أولى على نظرية المخاطر كأولقد اعتمد المشرع الفرنسي في مرحلة 
صلاح الضرر الناتج عن سير عمل الهيئة القضائية مر يتعلق بإ،فالأ ألخطالحبس المؤقت مستبعدا فكرة ا

نه عدل ألا إمر بالحبس ،أمن جانب القاضي الذي  أثبات الخطإي لم يشترط أبصفتها مرفقا عاما 
 وج ف  إق  202منه المادة  22ذ عدلت المادة إ 21/2112عن هذه الفكرة بموجب قانون 

بل يكفي وقوع ضرر  أثبات الخطإلى إذن إحاجة  لغ الخطورة فلاحذفت عبارة ضرر غير عادي وبا
مر رقم من الأ 24يضا بالمادة أيخضع في تقديره لجهة قضائية خاصة ،ثم عدلت هذه المادة 

بناء على طلب الشخص  يمنح تعويض"نه ألتنص مباشرة على  (يمكن)لغت عبارة أو  221/1444
يعد للجهة المختصة سلطة تقديرية ولكن تحديد ي لم أ، ..."الذي كان هدف حبس احتياطي 

 .المقدار هو من يخضع للسلطة التقديرية 
و ألا وجه للمتابعة أمر أمر في حالة صدور خطار المعني بالأإوجب أن القانون أبل حتى 

 .ا في الحبس المؤقت وكان غير مبررن له الحق في التعويض عن الفترة التي قضاهالبراءة بأ
 الجزائية حكامالأ مراجعةحق الحماية عن طريق تقرير  : نيالفرع الثا

ن الحكم ينطق أن يأتي الحكم الجزائي مصيبا للحقيقة ومطابقا للقانون ،بيد أيجتهد المشرع في 
و ضررا يتجاوز نظيره في المجال أبه بشر غير معصومين ومعرضون لاحتمال الخطأ الذي ينعكس ظلما 

و أافاته للواقع لا بعد صدور الحكم ،فيتضح مدى مجإينكشف ذلك الخطأ  المدني كثيرا بل وربما لا
حكام تكفل تداركه وحماية القانون وخير سبيل لإصلاح مثل هذا الخطأ هو تنظيم طرق الطعن في الأ

 .1فراد وحرياتهم ودعم الثقة في القضاءحقوق الأ
 فيه من مصلحة عامة ليإحكام تتعلق بالنظام العام نظرا لما تسعى وطرق الطعن في الأ

  .الكشف عن الحقيقة وحسن تطبيق القانون
و أما تعديله إوسيلة قررها القانون لما قد يصيب الحكم بعض الشوائب ويكون الهدف  وهي

ج  إق  022لى إ 042عادية وهي المعارضة المنصوص عليها ضمن المواد إما  ،وتكون 2لغاءهإ
حد الخصوم عدا أن حكمت في غيبة أويقصد بها عرض الدعوى على ذات المحكمة التي سبق 

 .3النيابة
                                                           

 .228،ص  الثانية،الطبعة  1444أحمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،دار الشروق ،مصر ،سنة -1
 .181،ص 2222حاتم بكار ،حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،سنة -2
 .222،المرجع السابق ،ص  الثالثأحمد شوقي الشلقاني ،مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ،الجزء -3



نه يوجد جدال فقهي ،فهناك من يقبل معارضة الضحية وهناك إوبالنسبة لمعارضة الضحية ف
ي ألة يكون مع الر أفي هذه المس يناأر ن ألا إمن يرفضها لكون الضحية ليس لها شيء تعارض فيه ،

 :سباب التاليةول الذي يقبل المعارضة وذلك للأالأ
 .القانون تمنع الضحية من المعارضةتوجد مادة في  نه لاأ-
و من المسؤول عن الحقوق المدنية طبقا للمادة أتكلم المشرع عن المعارضة الصادرة من المدعي المدني -

 .ج إق  41ف  021
تقبل معارضة الضحية وهو الشاكي ومن كان له  يمكن منطقا وعقلا قبول معارضة المتهم ولا لا-

ذا كان لم يبلغ الضحية تبليغا شخصيا فما ذنبه وحرمانه من حق المعارضة إفضل في تقديم الشكوى ،ف
 .في حين عدم تبليغ المتهم شخصيا تقبل معارضة 

 .حكامطراف الدعوى العمومية في ممارسة حق الطعن في الأأالمساواة بين -
 .الضحية فقط في الجزء المدنيارضة وتنحصر مع

 :1نها مدى قبول معارضة الطرف المدني من عدمه وهيأوهناك عدة حالات يثور بش
  .يحق تقديم المعارضةحسب رأينا حكم بالبراءة حضوري للمتهم وغيابي للطرف المدني هنا -
  .دانة المتهم غيابياإ دانة غيابي للمتهم وغيابي للطرف المدني ،هنا يجوز تقديم المعارضة بعدحكم بالإ-
للطرف المدني ،هنا معارضة المتهم تلغي  قام معارضة في الحكم الغيابي بعدما كان حضورياأالمتهم -

ن المعارضة الصادرة في حكم أ"الحكم في شقه الجزائي والمدني حسب قرار للمحكمة العليا جاء فيه
قراره للنقض المجلس الذي قضى غيابي تلغي هذا الحكم حتى في جانبه المدني ،ومن ثم يعرض 

 .2"بالمصادقة على القرار المعارض فيه وتبنى حيثياته
ن حكمت في أطريق طعن عادي يعرض الدعاوى على ذات المحكمة التي سبق  المعارضةو 

نها عنصر في تشكيل المحكمة ،والهدف هو العدول عن الحكم حد الخصوم عدا النيابة العامة لأأغيبة 
ينطوي على  خر ،وهو ماقرره الخصم الآ ن تسمع الخصم الغائب مكتفية بماأدون صدرته من أالذي 

 .3جراء التحقيق النهائي في مواجهة الخصوم وشفوية المرافعاتإخلال بوجوب إ

                                                           
 . 182،124سماتي الطيب ،المرجع السابق ،ص-1
 .182،مشار إليه لدى سماتي الطيب ،المرجع السابق ،ص  2228فيفري   40المحكمة العليا ،غرفة الجنح والمخالفات ،قرار بتاريخ-2

3-Roger Merle, André Vitu ; Traité de droit criminel. Tome 2, Procédure pénale, 3ème éd; 

Op.cit. ; p 517. 



على المتهم الذي يرغب في ممارسة حقه في الطعن بالمعارضة وذلك حماية 1وجد القانون قيوداأو 
  :جراء وهيلهذا الإ

الذي يتحدد بالمتهم المحكوم عليه غيابيا فهو صاحب الحق في الطعن :  الشخصيالقيد -أولا
ذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته إلا إيكون كذلك  وهو لا،بالمعارضة 

 .،ولذا تعد معارضة دفاع المتهم غير مقبولة لانعدام الصفة فيه التي يكون متصفا بها في الدعوى 
نه الشكل القانوني ألا بالتقرير به على اعتبار إيتحقق  الطعن بالمعارضة لا:  لقيد الشكليا-ثانيا

 .للطعن
عطاء المحكوم عليه مهلة زمنية يطعن خلالها في الحكم الغيابي ،وهي إيتمثل في :  القيد الزمني-ثالثا

ذا انقضت هذه المدة إمن تاريخ التبليغ الشخصي بالحكم ف أج تبد إق  022طبقا للمادة يام أعشرة 
  .سقط حقه فيها

حكام الغيابية الصادرة في مواد طار الأإيحدد نطاق الطعن بالمعارضة في :  القيد الموضوعي-رابعا
 .ق إ ج  122،وفي مواد الجنايات طبقا للمادة  الجنح والمخالفات

واعتبار المعارضة   المتمثل في حرمان المعارض من تكرار معارضته بغير عذر:  القيد الجزائي-خامسا
 .ج إق  021ن لم تكن طبقا للمادة أك

وجه تكريس الطعن بالمعارضة كوسيلة للمتهم يدافع من خلالها عن نفسه أوحدد القانون 
 :2وهي

 .ج إق  021عادة فحص الواقعة المنسوبة للمتهم من جديد طبقا للمادة إ-
لا يضار عند معارضته أضرار بالمتهم المعارض في الحكم ،ولكفالة حق المتهم في عدم جواز الإ-

ضرار ،وكذلك عدم الإ3للحكم قرر له القانون ضمانتين هما عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي ضد المتهم
و الحكم أن يحكم بعدم الاختصاص لكون الواقعة جناية ،أبالمتهم المعارض من حيث العقوبة ك

 .4يضر المعارض و تصحيح الحكم بماألغاء وقف التنفيذ إو أعقوبة بتشديد ال

                                                           
 .222جلول شيتور ،المرجع السابق ،ص -1
 284جلول شيتور ،نفس المرجع ،ص -2
 .لا تنفذ الأحكام الجزائية إلا متى صارت نهائية *
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يليها  وما 012ستئناف المنصوص عليه ضمن المواد الاطريق الطعن العادي الآخر هو ما أو 
مام أعادة نظر موضوع الدعوى العمومية ،يسمح بإ ول درجةأ في حكم محكمة يكون وج  إق 

 . 1و تعديلهألغاء ذلك الحكم إلى إعلى درجة توصلا أمحكمة 
 صلاح ماإنما إعارضة ،و مام القضاء كحال المأبداء دفاع المتهم إستئناف وليس هدف الا

 .خطاء ويكفل الاستئناف لذلك تحقيق قدر من وحدة المبادئ القانونية بين المحاكم أمن شاب الحكم 
حكم الصادر في مواد بتدائي ومنه الطرف المدني للوهو حق متاح لكل طرف في الحكم الا

ف  022،فيما يتعلق بالحقوق المدنية فقط طبقا للمادة  2حداثالجنح والمخالفات والأالجنايات و 
  .ج إق  41

من  214طبقا للمادة  ستئناف في مواد الجناياتصبح جائزا الطعن بالاأنه أوينبغي التنويه 
التي نصت على أن يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية  ويحدد كيفيات  الدستور

 42مكرر  111مكرر ، 111ق إ ج والمواد  121تطبيقها ،وبموجب التعديل الأخير للمادة 
اللواتي وردن في الفصل الثامن مكرر  40مكرر  111و 41مكرر  111و 41مكرر  111و

لاستئناف في حكم محكمة الجنايات الابتدائية متاحا أمام محكمة المضاف أصبح حق الطعن با
أيام كاملة منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم ،ويتعلق حق الاستئناف  24الجنايات الاستئنافية في أجل 

بالمتهم والنيابة العامة والطرف المدني فيما يخص حقوقه المدنية والمسؤول عن الحقوق المدنية والإدارات 
مة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية ،وأنه يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الاستئناف العا

باستثناء العقوبة السالبة للحرية المقضى بها في جناية أو في جنحة مع الأمر بالإيداع ،ويوقف تنفيذ 
إ ج ،ويبقى ق  1مكرر  111الحكم كذلك في حالة الاستئناف إلى حين الفصل فيه طبقا للمادة 

المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة رهن الحبس إلى غاية الفصل في 
الاستئناف ما لم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه ،ويجوز للمتهم إذا كان مستأنفا وحده دون 

يكون ذلك قبل تشكيل المحكمة ،كما يجوز النيابة التنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية و 
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يجوز " 024ق إ ج ،وتنص المادة  000أجاز المشرع للحدث أو وليه القانوني أو النيابة استئناف تدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليهما في المادة *

،ويتم "أن يأمر بشمول قراره بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الإستئناف  000ق بالإجراءات المنصوص عليها في المادة لقسم الأحداث فيما يتعل
ارين استئناف الأحكام أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي حتى الأحكام الصادرة في جناية الحدث ،ويرأس الغرفة مستشار مندوب للأحداث ومستش

 28/2144من المرسوم الفرنسي رقم  14ق إ ج ،والتي تتطابق تماما مع المادة  41ف  021يابة وكاتب الضبط حسب المادة مساعدين بحضور الن
 . 2228ديسمبر  11المؤرخ في 



له وللطرف المدني فيما يتعلق بالدعوى المدنية التنازل في أية مرحلة عن استئنافهما ،ويتم إثبات التنازل 
 .ق إ ج  2مكرر  111بأمر من رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية طبقا للمادة 

ئناف وصفة المستأنف ،وعلى محكمة وللاستئناف أثر ناقل للدعوى في حدود التصريح بالاست
الجنايات الاستئنافية أن تعيد الفصل في القضية دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في 
الدعوى العمومية لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء ،وعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية 

 .ق إ ج 2مكرر  111في المادة  بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء حسب ما ورد
ولا يجوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من 
المسؤول عن الحقوق المدنية وحده أن تسيء حالة المستأنف ،ولا يجوز للطرف المدني أن يقدم طلبا 

لنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور جديدا ،غير أنه يمكنه أن يطلب زيادة التعويضات المدنية با
 .ق إ ج  2مكرر  111حكم محكمة الجنايات الابتدائية حسب المادة 

ختصاص فهنا يجوز للطرف المدني ذا صدر حكم بالبراءة للمتهم وفي الدعوى المدنية عدم الاإو
لعمومية تحوز قوة ن الدعوى اإنف النيابة فأنه لو لم تستذلك لأ،ستئناف مع استئناف النيابة العامة الا

يخص  نه هذا الطرح لاأ،غير 1ن تفصل في التعويضأستئناف يمكن لجهة الا الشيء المقضي فيه ولا
نف النيابة العامة في حكم أستئناف الفصل ولو لم تستالدعوى الجبائية وحوادث المرور فيجوز لجهة الا

 .2البراءة
ليها حتى يستخدم إ متثالالابتدائيا يتعين على المتهم المحكوم عليه ا ضوابطوحدد القانون 

  :وهي3كوسيلة  ستئنافالا
 .و دفاعه أو وليه ألا من المحكوم عليه شخصيا إيقبل  ذ لاإ : القيد الشخصي-أولا
 .ستئناف باعتباره دليلا قانونيا على حصوله المتمثل في التقرير بالا:  القيد الشكلي-ثانيا
بالنسبة لأحكام يام من يوم النطق بالحكم الحضوري أ 24يرفع خلال مدة  : نيــــــــــالقيد الزم-ثالثا

 ،و للموطنألا اعتبارا من التبليغ للشخص إتسري  ستئناف لان مهلة الاأ،غير الجنح والمخالفات 
ر الغياب او بتكر أذا كان قد صدر غيابيا إو النيابة العامة بالحكم ألا فلمقر المجلس الشعبي البلدي إو 
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،وفي حالة استئناف  ج إق  124و 102و 102حوال المنصوص عليها في المواد يا في الأو حضور أ
ستئناف يام لرفع الاأضافية خمسة إخرين مهلة حد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآأ

 طبقامن يوم النطق بالحكم  عتباراان النائب العام له مهلة شهرين أ،غير  ج إق  028حسب المادة 
  .ج إق  022المادة 
و أذا قضت بعقوبة حبس إحكام الجنح أستئناف في وحصر القانون الا : القيد الموضوعي-رابعا

دج بالنسبة للشخص المعنوي  244444دج بالنسبة للشخص الطبيعي و  14444غرامة تتجاوز 
وفي المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ ، والأحكام بالبراءة

 .يتم استئنافها  حكام الصادرة في مواد الجنايات لاما الأأ، 1ج إق  021حسب المادة 
ت صلة بحق المتهم في الدفاع عند استئناف الحكم اوجد القانون ضمانات ذألى هذا إضافة إو 

 :وهي2بتدائيالا
حصوله على البراءة  دنف لاسيما عنأضرار بالمستنف كضمانة لعدم الإأيذ الحكم المستوقف تنف-

 012و 022و 112و 41و 41ف  122حكام المواد أمع مراعاة ج  إق  012حسب المادة 
 .يحول دون تنفيذ الحكم  ،ولكن استئناف النائب العام لا3من نفس القانون

خرين آو متهمين أن تنظر في تهمة جديدة أشخاص الدعوى وليس لجهة الاستئناف أالتقيد بوقائع و -
ضافة تهمة جديدة وفي حالة تعديلها ينبغي تنبيه إستئناف لم تسبق محاكمتهم من قبل ،وليس لجهة الا

  .4المتهم بذلك
وف جديدة ضرار به مهما طرأ من ظر نف وحده والإأذا كان هو المستإلى مركز المتهم إساءة عدم الإ-

  .م المدنيةأسواء في الدعوى الجنائية 
  .مامها والمتعلقة بالنظام العامأول مرة الفصل في دفوع المتهم التي تثار لأ-
  .نفةأتقيد المحكمة بالنقاط المست-
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 يليها  وماق إ ج  022 للمادة طبقاوهي الطعن بالنقض وهناك طرق الطعن غير العادية 
يتصدى  نه لالأ،مام قضاء يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي أيقصد به تحديد الدعوى  والذي لا

نما يسلم به حسبما إو تحديد العقوبة و أو تقدير المسؤولية أساسا للموضوع سواء فيما يتعلق بالوقائع أ
جاء بمدونات الحكم محل الطعن ،وينحصر دوره في الكشف عن مدى تورط الحكم المطعون فيه في 

 .1الجزائية جراءاتالإو ببطلان أويله في تطبيقه وتأ أالخط
وأحكام تهام حكام المحاكم والمجالس القضائية وقرارات غرفة الاأويكون الطعن بالنقض في 

 244للطعن بالنقض حددها القانون حصرا طبقا للمادة  اوجهأ،وهناك محكمة الجنايات الاستئنافية 
 :ج وهي  إق 
ويترتب عن مخالفتها البطلان ويجوز لكل ،عدم الاختصاص كون قواعد الاختصاص من النظام العام -

 .2ي مرحلة عليها الدعوى العموميةأثارته في إطرف 
جديدة  تهام غرفة الاتهام للطاعن بتهمةاي التقيد بقواعد الدعوى وعدم تجاوزها ،كأتجاوز السلطة -

ر ــــــــــــــــــــــــــــمخالفة التنظيم النقدي بعدما كان متهما بجريمتي التزويوهي  غير ناتجة عن ملف الدعوى
  .3واستعماله

  .جالوهي التي تتعلق بالنظام العام كقواعد الاختصاص والآ تجراءاالإمخالفة قواعد جوهرية في -
القانونية وعدم بيان و نقصانه كعدم ذكر الواقعة أالتسبيب ي عدم أسباب و قصور الأأ نعداما- 

  .و البراءةأدانة دليل الإ
،تناقض القرارات الصادرة من جهات  حد طلبات النيابة العامةأو في أغفال الفصل في وجه طلب إ-

في  أو الخطأ،مخالفة القانون  و التناقض فيما قضى به الحكم نفسهأخر درجة آقضائية مختلفة في 
 .ساس القانوني الأ نعدامواتطبيقه 

ثارها آورقابة المحكمة العليا على التحقيق لها العليا القرار المخالف للقانون  وتنقض المحكمة
حالة القضية وتكمن الرقابة إيتعلق بسلطة جهات التحقيق بعد  ومنها ما،فيما يخص الخصومة الجزائية 
نها من وقائع ثبته القرار الصادر عألجهات التحقيق في استخلاص ما  على سلامة المنطق القانوني
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وفيما استنبطه من حكم القانون ،فالوقائع التي وردت في القرار  ضفاه من تكييف قانوني عليهاأوفيما 
و أهي مناط رقابة المحكمة العليا على المنطق القضائي لجهات التحقيق سواء من حيث استخلاصها 

قرارات التحقيق هي نقطة البداية ثبتتها أمن حيث تطبيق القانون عليها ،ومتى كانت هذه الوقائع التي 
 .1عادة التحقيق فيهاتملك تغييرها بإ نها لاإفي مباشرة سلطة المحكمة العليا عليها ،ف

في التكييف يهدد  أن الخطجرامية لأوهذه الرقابة تكون فيما يخص التكييف القانوني للواقعة الإ
لى خلق جرائم لم إن التكييف الخاطئ قد يؤدي ،ولأ هدارهإلى إالشرعية الجنائية بل قد يؤدي  أمبد

الشرعية وضرورة المحافظة  ألتزام بمبدلى مدى الاإساس في الرقابة على التكييف يرجع يجرمها المشرع فالأ
 .ي خطر يهددهأعليه من 

صول والقواعد نها تلتزم بالأإن المحكمة العليا عند ممارسة رقابتها للتكييف فأوغني عن البيان 
 .والمعايير التي تحكم التكييف بوجه عام  العامة

قتناع وامر والقرارات من خلال مراقبة مصادر الاالرقابة على تسبيب الأ هكما تكون هذ
قتناع نه تبعا لذلك يمكنها مراقبة مدى منطقية هذا الاإسس التي قام عليها ،فوالتحقيق من حيث الأ

 . 2المصادر التي اعتمدت عليها جهات التحقيق ليهاإبالنتيجة المنطقية التي توحي  رتباطهاومدى 
ن أن يكون لها شأجرائية دون وجه الرقابة على الشرعية الإأحد أولذا تعد المحكمة العليا 

ورقابة النقض وجدت حكام والقرارات دون موضوع الدعوى ،بموضوع الخصومة الجنائية فهي تحاكم الأ
فدور المحكمة العليا محصور في ،لتقييم الشرعية والسهر على توحيد تفسير القانون وحسن تطبيقه 

مر الذي يتحتم معه وضع ضوابط يتحدد بها الأ،شراف على المسائل القانونية دون الموضوعية الإ
 : 3فيما يلي لضوابطاجمال هذه إويمكن  طار الذي تمارس المحكمة العليا رقابتها داخلهالإ
ي تخرج من رقابة المحكمة العليا كافة العيوب القانونية التي يثيرها الطاعن أحجية الشيء المقضي فيه -
حتى ولو كان الطعن مؤسسا ومنتجا من الناحية لة حازت قوة الشيء المقضي فيه أو مسأن قرار أبش

حكام والقرارات القانون الذي يكون للأ  القانون من قاعدة الحجية الطعن لصالحنىواستث، القانونية
  .النهائية
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سباب ن تنحصر رقابتها على الأأن طبيعة المحكمة العليا تقتضي أي أسباب الجديدة عدم قبول الأ-
سباب التي كانت باستطاعة يعني استبعاد الأ تهام ،وهو مافيه قرار غرفة الا أخطألى ما إالتي تنصرف 

 .سباب جديدة أتهام لكونها و غرفة الاأتحقيق مام قاضي الأثارتها إالطاعن 
 .جراءات جال والإجرائية للطعن بالنقض من حيث الشكل والآالتزام الضوابط الإ-

 :جراء للدفاع عن نفسه تتمثل فيللطاعن لاستعمال هذا الإ ضمانات وجد القانونأو 
  .2ج إق 022 للمادةالفصل في الطعن طبقا  فقط لحين1يقاف تنفيذ العقوبة الجزائيةإحق المتهم في -
 .وجه مخالفة القانون أوجه الدفاع وبيان أحق المتهم في تقديم -
  .الذي شاب الحكم أحق المتهم في تصحيح الخط-
لى إحالة عادة محاكمته متى كان الحكم باطلا وتقضي المحكمة العليا بالنقض مع الإإحق المتهم في -

ية تهم جديدة لم تكن أضافة إخرى ،ودون أنفس المجلس الذي صدر منه الحكم مشكلا تشكيلة 
 .3حالةمر الإأواردة في 
ج في  إق  022لى جانب المتهم والنيابة فيجوز للطرف المدني الطعن بالنقض طبقا للمادة إو 

ذا قبل القرار دفعا إو أق ذا قررت رفض التحقيإو أذا قررت عدم قبول دعواه إقرارات غرفة الاتهام 
و بناء على طلب أذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا إو أيضع نهاية للدعوى العمومية ،

، ذا سها القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحتهإو أ ،الخصوم
ن ثمة طعن من جانب النيابة ذا كاإخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما في جميع الحالات الأو 

  .العامة
رد  وأحكام البراءة من محكمة الجنايات فيما يخص الحقوق المدنية أكما يجوز له الطعن في 

 .ج إق  40ف  021شياء المضبوطة فقط طبقا للمادة الأ
 :تييجوز الطعن بالنقض فيما يأ وطبقا للمادة السابقة لا

  .المؤقت والرقابة القضائية تهام المتعلقة بالحبسقرارات غرفة الا-
  .و المخالفاتأتهام في قضايا الجنح حالة الصادرة عن غرفة الاقرارات الإ-

                                                           
 .بالنسبة للحقوق المدنية فإنها تنفذ ولو تم الطعن بالنقض  *
،وحذف التعديل من نص  1422جويلية  11في  مؤرخ 22/41بعد التعديل بموجب الأمر رقم  22/42معدلة للمرة الثانية بموجب القانون رقم *

وذلك فيما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية ،وأضاف أنه لا يوقف تنفيذ الطعن بالنقض تنفيذ الأحكام والقرارات القاضية "المادة قبل التعديل عبارة 
.بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق المدنية   
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 .مرلا من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الأإللمتابعة  لا وجهأمر تهام المؤيدة لأقرارات غرفة الا-
 العامة فيما يخص الدعوى العموميةالنيابة لا من جانب إحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات الأ-

شياء و في رد الأأحقوقهم المدنية  المدني والمسؤول المدني فيما يخصومن المحكوم عليه والمدعي 
 .طة فقطو المضب

حكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عنها بالحبس لمدة قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأ-
 .و تقل عنها أتساوي ثلاث سنوات 

خر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة آحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في الأ-
لشخص دج بالنسبة ل 14444و تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي و أدج  24444تساوي 

دانة تتعلق بحقوق مدنية باستثناء الجرائم ذا كانت الإإلا إو بدونه ،أالمعنوي مع التعويض المدني 
 .و الجمركيةأالعسكرية 
ذا إنه يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض و عطى القانون ضمانة عند التنفيذ بأأو 

 . الطعنن يصدر الحكم من المحكمة العليا في ألى إرفع الطعن ف
ثر أن أوذلك ،طراف الخصومة الجزائية ثار بالنسبة لأآ -الطعن بالنقض–ي أجراء ولهذا الإ

لى غيره إثر يمتد هذا الأ عن فلاايستفيد منه سوى الط تقضي به المحكمة العليا لا الطعن من حيث ما
ن النيابة العامة المتهمين ،لألى جميع إثر النقض فيه أمن الخصوم باستثناء طعن النيابة العامة الذي يمتد 

ن كان إن قرار النقض قد يصدر لمصلحة المتهمين و إترفع بالنقض لمصلحة المجتمع وباسمه ،ولهذا ف
ن تنقض القرار المطعون من تلقاء نفسها أضرار بهم ،بل ويجوز للمحكمة العليا الطعن يراد به الإ

 .1القانون يعاقب عليها ن الوقائع لاأت أذا ما ر إلمصلحة المتهم 
ثر النقض في الشق المدني ليشمل غير الخصوم كخلفائهم ،فالقرار الصادر أهذا ويتسع نطاق 

الخلف عن  لتزاماو عاما في حدود ألى خلفاء الخصوم سواء كانوا خلفا خاصا إيضا أفي النقض يمتد 
لفه فيما يخص لى خإثار النقض نتيجة طعن رفعه المدعي المدني الذي توفي آوهكذا تنصرف ،السلف 

نصبتهم في التركة المثقلة بديون مورثهم أوكذلك الحال بالنسبة لورثة المتهم في حدود ،حقوقه المدنية 
 .2المتمثلة في التعويضات المدنية
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ي طرف أثار النقض على الخصوم هي قاعدة عدم استفادة آولعل الحكمة من حصر نطاق 
يضار شخص من طعن لم يكن  الطعن ،وفي المقابل لارادته فرصة من طعن غيره ما دام قد فوت بإ

 .طرفا فيه 
ثاره آتد تم ن النقض لاأصل جراءات الخصومة الجزائية ،والأثار بالنسبة لإآجراء كما لهذا الإ

نه قد يترتب عن بطلان ونقض القرار بطلان أجراءات التي انصب عليها الطعن ،غير لا للإإ
خرى نها هي الأإجراءات اللاحقة للقرار المنقوض ف،وبالنسبة للإ يهاجراءات السابقة له التي بني علالإ

ن يؤدي أن نقض القرار يجب أبطال متى كانت مبنية على هذا القرار ،ذلك لغاء والإيطالها الإ
حكام التي صدرت بناءا عليه متى كانت نتيجة حتمية بطال جميع القرارات والأإلى نقض و إبالضرورة 

حكم محكمة الجنايات الذي جاء نتيجة لقرار 1ا نقضت المحكمة العليا في قرار لهالقرار المنقوض ،ولذل
شخاص والذي تضمن عبارات مبهمة وغامضة من حيث تحديد الأ تهامالاحالة صادر عن غرفة إ

 .يضا أ تهامالابطال لقرار غرفة والوقائع وقضت بتمديد النقض والإ
قرار حكم إلى إج الذي يتميز بالسعي  إق  214وهناك الطعن لصالح القانون طبقا للمادة 

وهو يتولاه النائب العام لدى المحكمة العليا ، طرافهأي من خرى لأأية مصلحة أالقانون في النزاع دون 
 .حكامه الخاصة أيضا بناء على تعليمات وزير العدل ولكل منهما أنه قد يكون أغير 

ورد في قرار للمحكمة  للنقض حسب مابطال وليس والطعن لصالح القانون يعرض القرار للإ
جراءات المرفوع من طرف الطعن لصالح القانون المؤسس على قاعدة جوهرية في الإ" 2العليا جاء فيه

يعرض القرار ،و  ختامالنائب العام لدى المحكمة العليا بناء على تعليمات من وزير العدل حافظ الأ
 ".بطال وم عليه من هذا الإبطال وليس للنقض ويستفيد المحكالمطعون فيه للإ

دانة مشوب عادة النظر في حكم بات بالإإخر غير عادي للطعن وهو طلب آوهناك طريق 
 .ج إق  212ثبات براءة المحكوم عليه ونظمه المشرع ضمن المادة إبهدف  أبخط

 وجه معينةأو جنحة بشرط توافر أصادر في جناية الويجوز هذا الطريق في الحكم البات النهائي 
 :في القانون وهي 

على وجود  دانة في جريمة قتل يترتب عليها قيام دلائل كافيةذا قدمت مستندات بعد الحكم بالإإ-
ن ساهم أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أذا إ، المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة
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و الجنحة أالجناية  رتكاباجل أخر من آ دانة متهمإو على أدانة المحكوم عليه ،إثبات إبشهادته في 
و تقديم مستندات  أخيرا بكشف واقعة جديدة أو أ، يمكن التوفيق بين الحكمين نفسها بحيث لا

نها التدليل على براءة أن من شأنه يبدو منها أدانة مع كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإ
 .المحكوم عليه 

و أما من وزير العدل إولى مباشرة بالنسبة للحالات الثلاث الألى المحكمة العليا إمر ويرفع الأ
صوله في أو أو من فروعه أو من زوجه أهليته ،أو من نائبه القانوني في حالة عدم أمن المحكوم عليه 

 .و ثبوت غيابهأحالة وفاته 
على طلب يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء  وفي الحالة الرابعة لا

 .وزير العدل 
جراءات إعادة النظر ويقوم القاضي المقرر بجميع إوتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوى 

حالة إذا قبلت المحكمة العليا الطلب قضت بغير إنابة القضائية ،و التحقيق وعند الضرورة بطريق الإ
 .دانة التي تثبت عدم صحتهاحكام الإأببطلان 

ضرار نتيجة ن يطالب الدولة بالتعويض عن كافة الأأن المحكوم عليه له إوفي هذا الصدد ف
حيان تستطيع أن تنفي لا أن الدولة في بعض الأإ، خيرةأفقرة  212الحكم الخاطئ طبقا للمادة 

ن تثبت أن المضرور نفسه قد تسبب بخطئه في صدور ذلك أحوال كمسؤوليتها في بعض الأ
المدعي المدني أو شاهد الزور الذي كان سببا في صدور الحكم الذي ،وللدولة أن ترجع على 1الحكم

 .قضى ببطلانه
يوفرها القانون لهذا  ن ثمة ضماناتإجراء جزائي فإحكام كجراء الطعن في الأوتكريسا لإ

 :يلي جراء تكمن فيماالإ
 .عادة النظر ومراقبة الحكم الصادرإستئناف من ن حق الطعن يمكن قضاة الاأ-
 .لى قوة الحكم وعدم التعسف إالحق  يؤدي هذا-
ن تصبح الخصومة ألحقه من ضرر قبل  ثبات ماإخرى و أيترتب عن ذلك منح المحكوم عليه فرصة -

 . 2الجزائية نهائية والحكم عنوان الحقيقة
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 .جراءات عند تطبيقها على من مراقبة مدى احترام شرعية الإأيسمح لجهات قضائية -
ج  إق  081حداث طبقا للمادة ن هناك طلب مراجعة تدابير الأإفلى هذا الطريق إضافة بالإ

و من قبل قاضي أفراج تحت المراقبة و تقرير المندوب المعين في الإأما من قبل النيابة العامة إويكون 
ماعدا تدبير التوبيخ  011ج والمادة  إق  000،والمقصود بالتدابير تلك التي تناولتها المادة  حداثالأ

و قاضي قسم أحداث ما قاضي الأإوهي ،صدرت الحكم أراجعة الهيئة القضائية التي ويختص بالم
 .و المستشار المندوب أحداث الأ

قليميا بالفصل في جميع المسائل إنه يكون مختص ج بأ إق  42ف  082وتنص المادة 
 :تحت المراقبة والإيداع والحضانة فراجالعارضة ودعاوى تغيير التدابير في مادة الإ

 .صلا في النزاعأن فصل أحداث الذي سبق و قسم الأأحداث قاضي الأ-
و موطن الشخص أحداث الذي يقع بدائرته موطن والدي الحدث و قسم الأأحداث قاضي الأ-

لى قاضي إليها بأمر من القضاء وكذلك إو المنظمة التي سلم الحدث أو المؤسسة أصاحب العمل 
و محبوسا ،وذلك بتفويض من أحداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو قسم أحداث أ

،وإذا كانت القضية تقتضي السرعة .. صلا في النزاع أحداث الذي فصل و قسم الأأحداث قاضي الأ
ن يأمر باتخاذ أو محبوسا أحداث الموجود في المكان الذي يوجد به الحدث مودعا جاز لقاضي الأ

 .1" التدابير المؤقتة
 .لأطراف الدعوىساسية أذن يشكل الطعن ضمانة إ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 42طاقة رقم تسجيل التدابير في الب خص المشرع الأحداث في مجال تقييد الأحكام والتدابير في صحيفة السوابق القضائية ببعض أوجه الحماية تتمثل في*

إذا وجدت ضمانات أكيدة وأن  42،وأجاز طلب إلغاء القسيمة (  ق إ ج 41ف  114م )إلا إذا كانت موجهة للقضاء  41دون البطاقة رقم 
 . يكون التدبير قد مضى عليه خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدته



  المبحث خلاصة
إن القانون وضع ضوابط موضوعية وإجرائية لمرحلة المحاكمة وأجاز للمتهم أو دفاعه العمل 
بها، وهي الدفع بعدم قانونية الإجراءات إذا لم تحترم الضوابط الشكلية والموضوعية التي بينها القانون أو 

لقانون حالة حالة التعسف في تطبيقها ،كما أن القانون قرر جزاء البطلان كنظام إجرائي بنص ا
مخالفة تطبيق القواعد الجوهرية للإجراءات ،ومكن الخصوم أيضا من حق الدفع بالبطلان وجعله نسبيا 
في بعض الحالات يسقط حق التمسك به عند التنازل لمن قرر لمصلحته ،وحصن الحكم القضائي 

 الألفاظ أو بجملة من الدعاوى منها التي تخص تصحيح الخطأ المادي الوارد فيه ويكون ذلك في
البيانات أو الأرقام ،أو تفسير ما ورد به من غموض لعباراته التي تحتاج إلى تفسير ،كما جرم كل 
طرق التزوير التي تلحقه ،وبين أن كل الأحكام تصدر ابتدائية إلا ما أستثني بنص خاص وحدد 

 . قانوني والآثار المترتبة عليهضوابط كل طريق للطعن  من خلال القيود الموضوعية والزمانية أي الميعاد ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خلاصة الفصل الثاني 
 ،تعد مرحلة المحاكمة مرحلة مصيرية بالنسبة للمتهم تتنوع فيها الضمانات مابين عامة وخاصة

وأن كل الأحكام سواء للجنح أو المخالفات أو الأحداث أو الجنايات تصدر ابتدائية لممارسة طرق 
لطعن بالنقض إلا ما استثني بنص خاص ،وكذا طريق استئناف طريق الطعن بالإالطعن فيها ومنها 

بعد أن كان حكم كمة العليا مما يتيح عديد الفرص للمتهم في تصويب الحكم لمحالغرفة الجزائية بامام أ
وفي مدة قصيرة جدا وهي ،لا يقبل إلا طريقا واحدا للطعن فيه وهو الطعن بالنقض  محكمة الجنايات

إذا  خصوصاثمانية أيام من تاريخ صدوره ،وهذا في رأينا كان إجحاف وظلم قانوني للمتهم ،آجال 
عرفنا طبيعة العقوبات الجنائية التي تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام والسجن المؤقت ،ومن خلال 

نظام إلغاء )ستئناف وتبسيط الإجراءات التعديل جاء المشرع بالتعديل المطلوب فيما يخص حق الا
التخلف عن الحضور واستبداله بالمحاكمة الغيابية وإلغاء الأمر بالقبض الجسدي وإعطاء لرئيس المحكمة 
سلطة اصدار أمر القبض خلال الإجراءات التحضيرية أو عند النطق بالعقوبة الجنائية غيابيا في حق 

نحة أمام الجمكانية فصل ،وإ( المتهم وبقاء الأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق ساري المفعول 
 .محكمة الجنايات وأحالتها على محكمة الجنح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم
ارتأينا من المفيد في خاتمة هذا البحث وتفاديا لتكرار ما ذكرناه من قبل في بابي هذا البحث 

إليها من خلال هذه الدراسة وتقديم أهم وفصوله ،أن نقوم باستخلاص أهم النتائج التي توصلنا 
 .الاقتراحات

  رحلة التحريات الأوليةم: أولا 
  أهم النتائج-

تعد المرحلة فعلا إحدى مراحل الدعوى العمومية ،ويتجلى ذلك من خلال متابعة النيابة تسيير -42
نفسه ويكفي تقديمه من الإجراءات وحالات التلبس بالجريمة أين يعد المشتبه فيه هو المتهم في الوقت 

أجل العقاب لا غير ،كما أن كثير من المحاضر التي منح لها القانون الحجية لا يجوز الطعن فيها إلا 
 .بالتزوير وما تضمنته هي الحقيقة وما تقديمه للمحاكمة إلا من أجل تقدير الجزاء 

ريمة والمشتبه فيه والدليل المشرع أقر نظاما إجرائيا متكاملا خلال هذه المرحلة وخص كل من الج-41
و الإجراء بحماية خاصة ،وحدد الضوابط الموضوعية والإجرائية لتطبيقها كما قرر الجزاء المناسب عند 

 .التعسف أو عند مخالفة التطبيق الصحيح للإجراء 
المشرع أقر عددا من الجزاءات في مواجهة الإجراءات غير المشروعة ،ومنها الجزاء العقابي -41

،والجزاء ( جبر الضرر )،والجزاء المدني ( الدفوع الجوهرية والبطلان ) ،والجزاء الإجرائي( قوباتالع)
 ( .العقوبات التأديبية )الإداري 

ما لوحظ هو وفرة الضمانات المقررة قانونا فلا نكاد نجد إجراء إلا ويقابله ضمانة ،وهذا محاولة -40
في الوقوف على كل مخالفة للقانون بتقرير ما يراه مناسبا من المشرع لوضع موازنة بين مصلحة المجتمع 

من قيود على الحرية الشخصية ،وبين الحفاظ وصيانة هذه الحريات خاصة وأن القاعدة العامة تنص 
على أن الأصل في الإنسان البراءة ،و هنا يظهر جليا أن القانون لم يتوان عن حماية الإنسان والمحافظة 

 .دخل بالقدر الملائم والمناسب الذي يحقق هذا الهدف على شخصيته ،وأنه يت
  قتراحاتالا أهم-

ينبغي أن تقوم القواعد الإجرائية المنظمة للحرية الفردية على أساس مبدأ افتراض براءة المتهم -42
 .ومنها القواعد الجمركية ،ولذلك فلا يجوز الحد من حريته إلا بالقدر الأدنى الضروري لمصلحة العدالة



حظر القبض التعسفي وتحاشي الأوامر المقيدة للحرية الفردية بقدر الإمكان وفي الحالات -41 
 .الخطيرة ،والاستعاضة عنها ببدائل أخرى كدعوته للحضور أو وضعه تحت مراقبة قضائية 

فيما يخص إجراء التوقيف للنظر ينبغي حصر تنفيذه في فئة ضباط الشرطة القضائية وإلغاء -41 
 .التي تمنح الولاة الحق في تنفيذ هذه الإجراءات لندرة تطبيقها  18المادة 
إن إجراء الوقف تحت النظر يجب ألا يلجأ إليه إلا في الأحوال الاستثنائية وفي الجرائم الخطيرة -40

وبعد أن تسمع أقواله ،كما يجب النص صراحة على كيفية حساب مدة التوقيف للنظر وتحديد وقت 
 .فيه الموقوف بعائلته والوسيلة المستعملة في ذلك اتصال المشتبه 

 .النص صراحة على القواعد الخاصة ببطلان إجراءات التوقيف للنظر -42
لابد أن ترد حالات التفتيش على سبيل الحصر منعا للظلم والتعسف وإساءة استعمال السلطة -41

لضبط عدة مصطلحات غامضة  بدون مبرر قانوني ،وضرورة مراجعة الكثير من القواعد الإجرائية
وإدراج قواعد أخرى كتنظيم حالات القبض والكثير من الأحكام تماشيا مع تطور الدراسات الفقهية 

 .والقانونية والاجتهاد القضائي بما يوفر المزيد من الضمانات لحقوق وحرية المشتبه فيه 
رز عائق يحول دون تحقيق القدر هذا على مستوى القواعد القانونية أما على المستوى العملي فأب-42

بين السلطة الإدارية )اللازم من الضمانات يتمثل في ازدواجية المراقبة التي تخضع لها الضبطية القضائية 
،فينبغي التدخل لإحداث شرطة قضائية تابعة مباشرة للسلطة القضائية وتحت ( والسلطة القضائية 

 .مسؤوليتها 
لأعمال الضبطية القضائية لم تؤد من الناحية العملية إلا إلى نتائج  أن صلاحية المراقبة القضائية-48

نسبية وغير كافية لعدم تعزيزها بتدابير وإمكانيات مناسبة وفعالة ،و الذي يعاب فيه على مطبقيها 
سوء تطبيقهم لهذه النصوص في بعض الأحيان أو خرقها عن قصد أو غير قصد في أحيان أخرى، 

ن الإجراءات التي يباشرها عناصر الضبطية القضائية لم ينص عليها القانون ،وقد باعتبار أن الكثير م
يكون السبب الرئيسي في ذلك نقص تكوينهم لهذا يجب أن يخضع هؤلاء العناصر لتكوين جاد 
وصارم يتمكنون بواسطته من معرفة حدود اختصاصهم ،والإجراءات الواجب مباشرتها والأساليب أو 

لهم فيقع عليهم تنمية معارفهم ،وحتى أن إضافة المشرع من خلال تعديل قانون الوسائل المتاحة 
الإجراءات لصفة التأهيل من قبل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة المهام لم يأت 

 .بالتعديل المطلوب من أجل السير الحسن لهذا الجهاز الحساس بالنسبة للإجراءات
 



 (المتابعة )النيابة  مرحلة: ثانيا 
 أهم النتائج-

بالنظر إلى دور النيابة العامة واتجاه الإرادة التشريعية إلى سحب منها عديد الصلاحيات -42
بخصوص الدعوى العمومية وإنهائها ،من خلال أنظمة الوساطة الجزائية وصفح الضحية والأمر الجزائي 

للجريمة التلبس بها ،أفرغ هذا النظام من  وتحريك الدعوى من غير النيابة وإلغاء أمر الايداع بالنسبة
 .محتواه وتجريده من عديد الصلاحيات التي تتميز بها 

المشرع لم يحدد أنواع التكييفات القانونية بصورة دقيقة في قانون العقوبات ،وإنما فتح المجال واسعا -41
إلا في بعض الجرائم ،مما يفتح أمام النيابة لإسباغ الوصف القانوني وفق سلطة الملائمة التي تتمتع بها 

 .المجال أمام طرح إشكالية عدم توحيد التكييفات القانونية 
بالنسبة لتحريك الدعوى العمومية يلاحظ أن المشرع أعطى دورا فعالا للمجني عليه في تحريكها -41

ية والصلح واعتماد نظام الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية في بعض الجرائم ونظام الوساطة الجزائ
 .والأمر الجزائي ،وهدف المشرع هو تقليص حجم القضايا الجزائية وتحسين نوعية العمل القضائي 

  الاقتراحات أهم-
إن كانت الكفالة لمباشرة الإجراءات مهمة يستحسن أن ينص المشرع على إلغائها واستبدالها -42

 .حساب المصاريف القضائية تأخير تقدير قيمتها إلى غاية  بنظام المساعدة القضائية ،أو
غياب الدقة انعكس سلبا على سير الإجراءات للدعوى أمام محكمة الجنح سيما في حالات -41

التلبس من أجل تطبيق إجراء المثول الفوري ،وكان أحرى بالمشرع أن يرتب البطلان في حالة عدم 
لات التلبس ،لأنه في الممارسة احترام الشروط والإجراءات المقررة قانونا خاصة ما يتعلق بتوافر حا

العملية يلاحظ أن النيابة تتخذ إجراءات المثول الفوري بناء على جنحة متلبس بها ،لذلك كان على 
 .المشرع وضع ضوابط خاصة بالآجال وعدم الاكتفاء باستعمال عبارات لغوية تحتمل عدة تأويلات 

 
 
 
 
 



 القضائي  مرحلة التحقيق: ثالثا 
 أهم النتائج-

بقاء قرينة البراءة تحمي الإجراءات خدمة للمتهم خلال هذه المرحلة ،وأن المكلف بالتحقيق -42
 .يبحث في أدلة الإثبات وأدلة النفي وذلك كفالة لحرية المتهم وحماية للإجراءات من التعسف 

توصلنا أن ضابط الاختصاص مهم وكفيل بحماية الإجراءات وأنه لا يجوز تفويض اختصاص -41
 .ضاء إلى جهات غير قضائية الق

عني المشرع الجزائري بمرحلة التحقيق من خلال وضع شروط التعيين في المنصب وشروط قبول -41
 .الإدعاء المدني وتدخل النيابة العامة في الإجراءات وحق الطعن في قرارات جهة التحقيق 

جراءات المكتوبة عكــــــــــــــــــس من خاصية التحقيق الكتابة والتدوين وهي ضمانة كبيرة لمراقبة الإ-40
 .الإجراءات الشفوية 

تبين أن كفالة حق الدفاع من النظام العام كونها تتصل بالمتهم وأنها قاعدة إجرائية يترتب على -42
إغفالها البطلان ،غير أن دور المحامي خلال هذه المرحلة يكاد يكون سلبيا نظرا للقيود التي فرضها 

 .تضيق من نطاق تدخله أثنائها ،لاسيما عند الاستجواب والمواجهة المشرع والتي 
أصبح قاضي التحقيق يقتصر على استجواب المتهم ثم يلجأ إلى الخبرة أو الإنابة القضائية -41

ويعطي لمن يندبه تفويضا عاما لإجراء التحقيقات بدلا عنه مع علمه بأن ذلك مخالف للقانون ،وأن 
 .فسها مضطرة إلى الزيادة في التحقيق ولا تتجرأ على الإفراج الغرفة غالبا ما تجد ن

حماية لإجراءات الشرعية خلال مرحلة التحقيق أوجد القانون نظام البطلان ،وجعل الرقابة -42
 .القضائية على جهات التحقيق من خلال غرفة الاتهام 

وكانت قليلة جدا وترك  فيما يخص الرقابة على الشرعية بنظام البطلان حدد المشرع حالاته-48 
 .باقي الحالات لتقدير القضاء ،وهو من خلال الممارسة القضائية أمر صعب في تحديده 

ق إ ج تقتضي إضافة فقرة إليها تتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها من طرف  212أن المادة -42
      018ادة جهات الحكم عندما تقرر بطلان إجراء من إجراءات التحقيق ،وذلك قياسا على الم

 .ق إ ج المتعلقة بالمجلس القضائي والتي تتيح له واجب الفصل والتصدي 
 
 



 أهم الاقتراحات-
ق إ ج بحيث تتضمن  228في إطار مساواة أطراف الدعوى الجزائية فإنه يتوجب تعديل المادة -42

 .باطلة النص على جواز إخطار غرفة الاتهام من قبل الأطراف من أجل إلغاء الإجراءات ال
كما أنه من أجل توضيح النصوص الجزائية طبقا لمقتضيات مبدأ الشرعية ،فإنه يتعين أن -41 

ق إ ج تنص على أن قرار الإحالة في المواد الجنائية الصادر عن غرفة  222تضاف فقرة إلى المادة 
الصياغة الحالية الاتهام يغطي ويصحح عندما يصبح نهائيا جميع الإجراءات الباطلة السابقة ،ذلك أن 

                                                                 .تمنع فقط على محكمة الجنايات أن تفصل في البطلان 
خاصية السرية في التحقيق وهي إجراء جوهري لم يرتب المشرع على انتهاكها البطلان ولم يرد -41

   22لذا نحبذ أن يتحقق هذا الأمر وتعديل نص المادة بالاجتهاد القضائي ما يفيد هذا الموضوع  ،
 .ق إ ج 

وزير العدل يمنح لممثله على مستوى المحكمة حقا لوكيل الجمهورية في اختيار قاضي التحقيق -40
الذي يحال إليه الملف وذلك مساس باستقلالية القضاء ،لذا لابد أن يختار قاضي التحقيق من قبل 

 .من ق إ ج  24و 12على المشرع تغيير نص المادتين رئيس المحكمة وعليه وجب 
من "إذا طلب منه ذلك "فيما يتعلق بوجوب المحامي لدى جهة التحقيق فإننا نقترح حذق كلمة -42

 .ق إ ج  244المادة 
وضع نصوص قانونية إجرائية واضحة تسمح باستخدام أجهزة التسجيل ومراقبة المحادثات -41

 .ة كبيرة في التحقيق الجنائي والوصول إلى أدلة الجريمة الهاتفية لما لها من فائد
كذلك فيما يخص إجراء التسرب فينبغي ضرورة إعادة النظر في مسألة المراقبة المنصوص عليها -42

مكرر ق إ ج ،بإضافة عبارة مراقبة الأماكن إلى جانب مراقبة الأشخاص مع تحديد مدة  21في المادة 
 .ختص من الإشراف على العملية المراقبة لتمكين القاضي الم

معالجة مسألة المسؤولية الإدارية والمدنية والتجارية الناتجة عن عملية التسرب كالعقود التي قد -48
 .يضطر ضابط الشرطة القضائية أو العون المتسرب لإبرامها أثناء المهمة 

يات كالحبس المؤقت يسجل على مستوى رقابة النقض أنها لا تشمل المسائل المتعلقة بالحر -42
والرقابة القضائية ،فكان على المشرع تعزيز الضمان بإخضاع هذه المسائل إلى رقابة النقض وذلك 



باستحداث غرفة استعجالية على مستوى المحكمة العليا تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بالحريات 
 .ن ويتم تقييدها بآجال قصيرة للبت في الطعون المرفوعة في هذا الشأ

فيما يخص فئة الأحداث ينبغي ضرورة مراعاة تخصص القضاة ،ووضع نص يوجب ندب أحد -24
قضاة الأحداث على مستوى المجلس القضائي للحضور في تشكيلة غرفة الاتهام عند الفصل في 
استئنافات الأحداث أو النيابة أو المدعي المدني حول أوامر هيئات التحقيق ذات الطابع الجزائي 

 . الة مالم يجعل المشرع جميع الاستئناف تتم أمام غرفة الأحداثوذلك في ح
نوصي المشرع بإلغاء هذه المرحلة كون الإجراءات تؤدي إلى طول أمد التقاضي دون إضافة إلى -22

وجود جهة تحقيق محاضر الضبطية القضائية ، وإبدال قاضي التحقيق بقاضي الحريات وإلا ينبغي 
جراء إلى الضمانات التي قررها القانون لكل إضافة ن وروح التشريع ،بالإمحايدة تفهم تفسير القانو 

ذا كانت هذه الضمانات إلا إن تصمد في مواجهة السلطات المختصة أيمكن لها  جزائي والتي لا
 .كل وسائل الحماية القانونية الإجرائية والمدنية والتأديبية وإعمالها بشكل فعال محصنة ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مرحلة المحاكمة: رابعا 
 أهم النتائج-

بمبادئ المحاكمة العادلة في الدستور وقانون الإجراءات الجزائية سيما عند التعديل تقيد المشرع -42
 .الأخير في المادة الأولى منه ،وبذلك تعززت ضمانات الإجراءات تجسيدا للمحاكمة العادلة 

الدستوري في أحكام محكمة الجنايات من خلال  جسد المشرع فعلا مبدأ التقاضي على درجتين-41
 .جواز قابليتها للاستئناف لدى محكمة الجنايات الاستئنافية المستحدثة بموجب التعديل 

 .تقرير نظامي الدفوع الجوهرية والبطلان للإجراءات يساهم في تعزيز الحماية القانونية لها -41
 .ن خلال تقرير البطلان الذي لم ينص عليه القانون برزت الحماية القضائية للشرعية الإجرائية م-40
 أهم الاقتراحات -

 .ضرورة التكوين الجيد للدفاع كفالة حق المتهم في الاستعانة بمحام مع -42
 ،العمل على تخصص القضاة في العلوم الجنائية والتخلي عن نظام المحلفين في القضايا الجنائية-41

  .نسان والمواطنة النامية لنقص الوعي وثقافة حقوق الإن هذا النظام يصلح في البلدان لأ
وجوب سرعة تقديم المتهم إلى المحاكمة وعدم منح التأجيلات أثناء التحقيق إلا لأسباب مفيدة -41

 .للعدالة وللمتهم وبقدر ما تحتمه الضرورة
أنكره المتهم  النص على وجوب طرح الاعتراف المتحصل أثناء الضبطية أو مرحلة التحقيق إذا ما-40

 .أمام جهة الحكم 
ينبغي على المشرع ضبط مسألة التجنيح واتخاذ موقف صريح منها سيما أنها تكاد تكون أغلب -42

 .الجنايات قد تم تجنيحها 
 .إعطاء للضحية حق الرد للقاضي والخبير ولمحلفي محكمة الجنايات -41
فيما يخص محكمة الجنايات ومن خلال التطبيقات القضائية فإن ثمة إجراءات يتم التغاضي عنها -42

سواء من طرف القضاة أو المحامين وتعتبر كأنها قد مورست فعلا ومنها تلاوة قرار الإحالة وتلاوة 
الطعن الأسئلة وتلاوة النصوص القانونية هذا من جهة ،وما يعاب على النصوص القانونية هو أن 

أيام من تاريخ النطق بالحكم ،فهذا أجل قصير مجحف بحق الطاعن  48بالنقض يكون خلال أجل 
ونلح على المشرع منح أجل لا يقل عن شهر ،كما أن المشرع مازال يصر على إعطاء أهمية كبيرة 

ريقة في غياب إعطاءه ط( 41)ثنين ابدلا من ( 40)لنظام المحلفين من خلال رفع العدد إلى أربعة 



هو المستوى العلمي المطلوب فيهم ،ثم كيف يعقل أن تسير المحاكمة الجنائية إجرائيا ومن  انتقاهم أو ما
قبل ثلاثة قضاة محترفين ويمكن أن يصدر الحكم في غير توقعاتهم كون عدد القضاة الشعبيين  يكون 

ستئنافية هذا ناهيك عن ة أو الاأكثر من عدد القضاة المحترفين في التشكيلة لمحكمة الجنايات الابتدائي
 .تطور أساليب الإجرام وتعقد القضايا الجنائية وتقنيتها

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



المصادر والمراجعقائمة   
Ӏ-المصـــــــــــــادر  
القرآن الكريم-1  
السنة النبوية-2  
 النصوص القانونية -3
 الدساتير -3-1
 1421مارس  42جريدة رسمية صادرة بتاريخ ، 1441 مارس 41مؤرخ في  21/42قانون رقم -

نوفمبر  22المؤرخ في  22/48،يتضمن التعديل الدستوري ،معدل ومتمم للقانون رقم  20 عدد
 .1441أفريل   24المؤرخ في  41/41رقم  ومعدل للقانون  1448

 تفاقيات والإعلانات الإ-3-2
 . 2282أوت سنة  11بتاريخ إعلان حقوق الإنسان والمواطن  الفرنسي الصادر -
م المتحدة المؤرخ في أعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمالإعلان العالمي لحقوق الإنسان -

24/21/2208 . 
 . 2211المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة -
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق بالانضمام الدولية لمناهضة كل أشكال التعذيب  تفاقيةالا-

،وتاريخ بدء  24/21/2208مؤرخة في  01/12بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
ماي  21المؤرخ في  82/11المرسوم رقم ومصادق عليها بموجب  18/41/2282النفاذ يوم 

2282 . 
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتصديق والانضمام -

 . 41/42/2224والتي بدأ نفاذها في  14/22/2282مؤرخة في  00/12المتحدة رقم 
صادرة في  40/218إتفاقية مكافحة الفساد المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم -

22/40/1440 . 
 
 



 القوانين -3-3
، 22،عدد  1440،جريدة رسمية سنة  1440سبتمبر  41مؤرخ في  22-40قانون عضوي رقم -

 .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 
، 22،عدد  1440،جريدة رسمية سنة  1440سبتمبر  41مؤرخ في  40/21قانون عضوي رقم -

  .المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته
 22،عدد  1442،جريدة رسمية سنة  1442جويلية 22مؤرخ في  42/22قانون عضوي رقم -

جريدة رسمية صادرة ، 1422مارس  12المؤرخ في  22/41معدل بموجب القانون العضوي رقم 
 . يتعلق بالتنظيم القضائي، 14،عدد  1422مارس  12بتاريخ 

،متعلق  81،عدد  1440،جريدة رسمية سنة  12/21/1440مؤرخ في  40/28قانون رقم -
 .وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 

جانفي  22،جريدة رسمية صادرة بتاريخ  1421جانفي  21مؤرخ في  21/42قانون عضوي رقم -
 .،يتعلق بقانون الإعلام  41،عدد  21

،عدد  2211جوان  22الصادرة بتاريخ ، 2211جوان  48 مؤرخ في 11/228قانون رقم -
ق بإنشاء الوكالة القضائية للخزينة أو العون أو الوكيل القضائي للخزينة متعل، السداسي الثاني ،18

  . العمومية
،المعدل بموجب المرسوم  2214ماي سنة  14يتعلق بتنظيم الجندرمة الفرنسية الصادر في قانون -

 .2218أوت  11الصادر في 
مؤرخ في  21/40،معدل بموجب الأمر رقم  2222فريل أ 11مؤرخ في  22/18قانون رقم -

 .متضمن قانون القضاء العسكري، 2222،جريدة رسمية سنة   42/42/2221
مؤرخ  28/24،معدل ومتمم بموجب القانون رقم  12/42/2220مؤرخ في  22/42قانون رقم -

، 21/41/1422مؤرخ في  22/40،معدل ومتمم بموجب القانون رقم  2228أوت  11في 
 .،متضمن قانون الجمارك  22،عدد  12/41/1422جريدة رسمية صادرة بتاريخ 

 41/48/1444،جريدة رسمية صادرة بتاريخ  1444أوت  42المؤرخ في  1444/41 قانون رقم-
 .المتعلق بتحديد القواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، 08عدد 



ؤرخ في الم 24/42،معدل ومتمم بالأمر رقم  1441فيفري  14صادر في  41/42قانون رقم -
 00 ددع،جريدة رسمية  1422أوت  41صادر بتاريخ ، 22/22وبالقانون رقم  1424أوت  11

 .متعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 1422أوت  24صادرة بتاريخ 
مؤرخ في  42/24،المعدل بموجب القانون رقم  2222سبتمبر  11مؤرخ في  22/28الأمر رقم -

،متضمن القانون  1442جوان  12،صادرة بتاريخ  00،جريدة رسمية عدد  1442جوان  14
 .المدني 

مؤرخ  42/41،معدل ومتمم بموجب القانون رقم  2222أوت  42مؤرخ في  22/22الأمر رقم -
،يتضمن المساعدة   48/41/1442،صادرة بتاريخ  22،جريدة رسمية عدد   12/41/1442في 

  .القضائية 
 1442،صادرة سنة  01،جريدة رسمية عدد  22/48/1442مؤرخ في  42/20قانون رقم -

 42/41،معدل بموجب الأمر رقم  1440نوفمبر  24مؤرخ في  40/21معدل بموجب القانون رقم 
 1422فيفري  21مؤرخ في  22/42،معدل بموجب القانون رقم  1442جويلية  11مؤرخ في 

م حركة المرور عبر ،متضمن قانون تنظي 1422فيفري  11،صادرة بتاريخ  21جريدة رسمية عدد 
 .الطرق وسلامتها وأمنها 

الصادر في  21/42معدل بموجب القانون رقم  2222جانفي  48المؤرخ في  22/40قانون رقم -
،متضمن قانون   1421أكتوبر  14،مؤرخة في  22،جريدة رسمية عدد  1421أكتوبر  12

 . المحاماة
،المعدل بموجب القانون رقم  1441لسنة  22،المعدل بالقانون رقم  2224لسنة  224قانون رقم -

 .،يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية المصري   1422لسنة  21
 22،صادرة بتاريخ  12،جريدة رسمية عدد  1422جويلية  22مؤرخ في  22/21قانون رقم -

 .،يتعلق بحماية الطفل  1422جويلية 
جوان  11،صادرة في  12،جريدة رسمية ،عدد  1421جوان  22مؤرخ في  21/41قانون رقم -

 . ،يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص  1421
معدل بموجب القانون عضوي رقم  ، 1442جويلية  22المؤرخ في  42/22قانون العضوي رقم  -

 1422مارس  12،صادرة بتاريخ  14، جريدة رسمية  عدد  1422مارس  12مؤرخ في  22/41
 .والمتعلق بالتنظيم القضائي 



 الأوامر -3-4
المؤرخ في  41/11،معدل ومتمم بالأمر رقم  2211جوان  48مؤرخ في  11/222أمر رقم -

،جريدة رسمية عدد   1420فيفري  40المؤرخ في  20/42،المعدل بالقانون رقم  14/21/1441
،جريدة رسمية  14/21/1422مؤرخ في  22/22،معدل بموجب القانون رقم   1420،سنة  42

 .،متضمن قانون العقوبات  22عدد 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف  2211يونيو  41المؤرخ في  11/211الأمر رقم -

دد الأحكام الذي يح 21/48/2281المؤرخ في  082/ 81العمومي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 
 .منه  12،11،12المشتركة الخاصة بالضبطية على موظفي الأمن العمومي لاسيما المواد 

 .يحدد تعريفات المصاريف القضائية  28/42/2212مؤرخ في  12/21الأمر رقم -
المتضمن ، 41/21،معدل بموجب الأمر رقم  21/24/2212المؤرخ في  12/24الأمر رقم -

.الصف للجيش الوطني الشعبيالقانون الأساسي لضباط    
 22صادر في  88/12،معدل ومتمم بالأمر رقم  2220مارس  14مؤرخ في  20/22الأمر رقم -

،متعلق بإلزامية التأمين على  2288جويلية  12،مؤرخة في  12،جريدة رسمية عدد  2288جويلية 
 .السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار 

يتعلق بسحب صفة الضبطية القضائية من أفراد  41/2222/ 12مؤرخ في  22/24الأمر رقم -
 .الحرس البلدي 

 18/48/1442صادرة في ، 22ريدة رسمية عدد ج، 1442أوت  11مؤرخ في  42/41أمر -
  .يتعلق بمكافحة التهريب 

مؤرخ في  41/11،معدل بموجب الأمر رقم  2211جوان  48مؤرخ في  11/222الأمر رقم  -
 1422جويلية سنة  11مؤرخ في  22/41،معدل ومتمم بموجب الأمر رقم  1441ديسمبر  14

،صادرة  14،جريدة رسمية عدد  12/41/1422المؤرخ في  22/42معدل بموجب القانون رقم 
 .،متضمن قانون الإجراءات الجزائية   1422مارس  12بتاريخ 

 المراسيم -3-5
يتعلق  2288أوت  11ادر في معدل بموجب المرسوم الص 2241ماي  14مرسوم صادر في -

 .بتنظيم الجندرمة الفرنسية 



 .الفرنسية المتعلق بتنظيم بطاقة التعريف 11/24/2228المؤرخ في  22/28مرسوم رقم -
يتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم  2211جويلية  48المؤرخ في  11/211مرسوم رقم -

 .الأحداث 
 .يتضمن تحديد المصاريف القضائية العسكرية  42/42/2221مؤرخ في  21/41مرسوم رقم -
 . يتضمن خدمة الدرك الوطني 42/41/2284مؤرخ في  240/284مرسوم رقم -
يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة  14/42/2222مؤرخ في  22/120مرسوم تنفيذي رقم -

 .عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها 
يعطي صفة الضبطية القضائية للحرس  41/48/2221ؤرخ في الم 112-21مرسوم تنفيذي  رقم -

  .البلدي 
 .يتعلق بالعفو الشامل 1444جانفي  24مرسوم رئاسي صادر في -
صادرة في ، 42ريدة رسمية عدد ،ج 42/41/1441مؤرخ في  41/22مرسوم رئاسي رقم -

 عبرة المنظمة الجريميتضمن التصديق بتحفظ على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ، 24/41/1441
 .الوطنية

،صادرة بتاريخ  02،جريدة رسمية عدد  11/48/1422مؤرخ في  22/118مرسوم رئاسي رقم -
 .،يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره  1422أوت  11

صادرة في ، 11ة عدد ريدة رسمي،ج 42/40/1441في  ةصادر  41/12مرسوم تنفيذي رقم -
 .المالي الاستعلاميتضمن إنشاء خلية معالجة ،  42/40/1441

،سنة  84،جريدة رسمية عدد  11/22/1441المؤرخ في  41/024المرسوم التنفيذي رقم -
 .المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل ،  1441

،صادرة بتاريخ  11رسمية عدد ،جريدة  42/24/1441مؤرخ في  41/108مرسوم تنفيذي رقم -
،يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة  1421أكتوبر  11

 .التحقيق 
 41،يحدد كيفيات تطبيق المادة  1442يوليو سنة  14مؤرخ في  42/112مرسوم تنفيذي رقم - 

والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات  1440ديسمبر 12المؤرخ في  40/28من القانون رقم 
أوت  42،صادرة بتاريخ  02،جريدة رسمية عدد  غير المشروعين بها والاتجار الاستعمالالعقلية وقمع 

1442 . 



 21،مؤرخة في  10،جريدة رسمية عدد  21/42/1422مؤرخ في  22/221مرسوم تنفيذي رقم -
أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب /،يتعلق بإجراءات حجز و  1422ماي 

 .ومكافحته 
 وقرارات المناشير 3-6
أوراق القضية لدى جهة يتعلق بكيفية ترتيب  21/40/2212مؤرخ في  120منشور وزاري رقم -

 .التحقيق 
المتضمن تأسيس فرق  2281مارس  22منشور المديرية العامة للأمن الوطني الصادر بتاريخ -

 .متخصصة لحماية الطفولة 
،يحدد   11،عدد  1442،جريدة  رسمية سنة  1442جوان  12قرار وزاري مشترك صادر في - 

نية للأشخاص الموقوفين تحت النظر داخل مقرات كيفيات التكفل بمصاريف التغذية والنظافة البد
 .الأمن الوطني 

عن وزارة العدل بخصوص التكفل بمصاريف  28/41/1442مؤرخة في  228مراسلة وزارية رقم -
 .نقل الأشخاص المقبوض عليهم خارج الاختصاص الإقليمي للقاضي الآمر

الدفاع الوطني ووزارة العدل ووزارة مشتركة بين وزارة  12/42/1444تعليمة وزارية صادرة بتاريخ -
 .الداخلية والجماعات المحلية تخص مراقبة وكيل الجمهورية لسجل التوقيف للنظر

 المعاجم -4
 منظور ،دار لسان العرب بيروت ،المجلد الثاني ،باب الشين ،مادة شبه لأبنلسان العرب المحيط -
 . 2221والتعليم ،القاهرة ،سنة المعجم الوجيز،مجمع اللغة العربية ،وزارة التربية -
 
 
 
 
 
 
 



ӀӀ- المراجـــــــــــــــــع  
باللغة العــــربية -1  
 الكتب العـــــــامة*

 . الثانية،الطبعة  1442،سنة  ،المنازعات الجمركية ،دار هومة ،الجزائربوسقيعة  أحسن-11
أحسن بوسقيعة ،قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية ،منشورات بيرتي ،طبعة -12

1442 . 
وان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــءات الجزائية في التشريع الجزائري  ،دياأحمد شوقي الشلقاني ،مبادئ الإجر -13

. الثالثة،الطبعة الثالث،الجزء  1441ة الجزائر ،سنة ــــــــــــــــــــالجامعي اتـــ المطبوع  
 ،أحمد عوض بلال ،الإجراءات القانونية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية-14

. 2224دار النهضة العربية، القاهرة، سنة   
 1444الدستورية للحقوق والحريات ،دار الشروق ،مصر ،سنة أحمد فتحي سرور ،الحماية -15

  .الثانيةالطبعة 
والكتاب الجنائية ،مطبعة جامعة القاهرة  ،الوسيط في قانون الإجراءات أحمد فتحي سرور-16

 .الرابعةطبعة ال، 2282سنة  ،الجامعي
 .الثانية،الطبعة  2224سنة اءات الجنائية  ،مطبعة القاهرة ،إدوار غالي الذهبي ،الإجر -17
سنة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،أمال عبد الرحيم عثمان ،شرح قانون الإجراءات الجنائية -18

2282 . 
أمغوري محمد شاهين ،القرار التأديبي وضماناته والرقابة القضائية عن الفعالية والضمان ،توزيع دار -19

  . دون سنة للنشرالقاهرة ،الكتاب الحديث ،
  .الأولىالطبعة ، 2222توفيق شحاتة ،مبادئ القانون الإداري ،دار النشر العربي ،سنة  -11
سنة للنشر،دون الإسكندرية ،دون ،جلال ثروت ،أصول المحاكمات الجزائية ،الدار الجامعية -11
  .طبعة
،دون طبعة2222سنة ر ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون دار للنشثروت ،نظم الإجراءات الجنائية ، جلال-12  
والنشر  للاتصالالمؤسسة الوطنية القضائي في المواد الجزائية ، هادجتالا،بغدادي جيلالي -13

    .،الجزء الأول 2221اعة بالرويبة ،الجزائر ،سنة والإشهار وحدة الطب



 . 2222ة حق المتهم في محاكمة عادلة ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،سنة ،حماي كارحاتم ب-14
 الاستدلالفي الدعوى الجنائية والمدنية وإجراءات علام ،قانون الإجراءات الجنائية حسن -15

 . الأول،الجزء الأول،المجلد  2281سنة والتحقيق والمحاكمة ،
،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،دون سنة ،الكتاب ج ،شرح قانون العقوبات الجزائري رضا فر -16

 .الأولالقسم ، الأول
 2228سنة   ،منشأة المعارف بالإسكندرية ،رمسيس بنهام ،الإجراءات الجنائية أصلا وتحليلا-17

 .الثانيالجزء 
رؤوف عبيد ،مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري ،دار الجيل للطباعة والنشر ،سنة -18

 .الثانية عشرالطبعة ، 2282
سامي النصراوي ،دراسة في أصول المحاكمات الجزائية  ،مطبعة دار السلام ،بغداد ،سنة -19

.الثانيالجزء  ،2282  
  .،دون طبعة 2211،سنة   ون الإداري ،دار النهضة العربية سليمان الطماوي ،الوجيز في القان-21
،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،دار الشهاب للطباعة والنشر والتوزيع بارشسليمان -21

 . 2281سنة ،باتنة 
سليمان عبد المنعم ،أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه ،منشورات الحلبي -22

 .الثاني،الكتاب  1441الحقوقية سنة
ون الجنائي المقارن ،نظرة حديثة للسياسة الجنائية عبد الرحمان خلفي ،أبحاث معاصرة في القان-23

 . 1420دار الهدى ،الجزائر ،سنة 
سنة ،عبد العزيز سعد ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر -24

2282. 
عبد العزيز سعد ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر سنة  -25

2222 .  
عبد الفتوح الصيفي وفتوح الشادلي وعلي القهوجي ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية -26

 .الثاني،الكتاب  1441دراسة مقارنة  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،طبعة 



عبد الله أوهايبية ،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،التحري والتحقيق ،دار هومة ،الجزائر  -27
  . 1442سنة 
عبد الله محمد الحكيم ،حق المجني عليه في قانون الإجراءات الجنائية ،دراسة مقارنة ،دار الفكر -28

 . 1421الجامعي  الإسكندرية ،سنة 
،الجزء  2221،الموسوعة الجنائية ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،سنة جندي عبد المالك -29

 .دون طبعة ، الثالث

المؤسسة الجامعية عبده جميل غصوب ،الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية ،دراسة مقارنة ،-31
  . الأولىللدراسات والنشر والتوزيع ،لبنان ،سنة ،الطبعة 

عدلي أمير خالد ،أحكام قانون الإجراءات الجنائية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية -31
.،دون طبعة  1444مصر سنة   

نية للكتاب ،الجزائر ،سنة ،المؤسسة الوط و بلحسن البليش ،القاموس المدرسيعلى بن هادية -32
 .السابعةالطبعة  2222

 1440وحرياته ،دار الثقافة ،سنة  ،حقوق الإنسان على محمد صالح الدباس وعلى عليان محمد-33
 .دون طبعة 

دائرة الإيداع القانوني في الإجراءات الجزائية ،في المتابعة القضائية ،الجنائية علي جروة ،الموسوعة -34
  .،المجلد الأول 1441والدولي ،سنة 

 ،،دائرة الإيداع القانوني والدولي في المحاكمةالموسوعة الجنائية في الإجراءات الجزائية ،علي جروة ،-35
 . الثالث، المجلد  1441سنة 
علي جروة ،الموسوعة الجنائية في الإجراءات الجزائية ،في التحقيق القضائي ،دائرة الايداع القانوني -36

 .،المجلد الثاني 1441والدولي ،سنة 

علي عبد القادر القهوجي ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،دراسة مقارنة ،منشورات -37
 . الثاني،الكتاب  1441الحلبي الحقوقية ،بيروت  ،سنة 

عمر سعيد رمضان ،مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة -38
2221 . 



 قانون الإجراءات الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية عوض محمد عوض ،المبادئ العامة في-39
 . 2222الإسكندرية  سنة 

 .،دون طبعة 2282الأردني ،مطبعة عمان ،سنة  فاروق الكيلاني ،أصول المحاكمات الجزائية-41
،سنة  فاروق الكيلاني ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،مكتبة النهضة العربية ،القاهرة-41

  . الثاني الجزء  2282
فؤاد عبد المنعم أحمد ،الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي ،المكتب العربي الحديث ،المملكة -42

 .،دون طبعة  1442السعودية  ،سنة  العربية
 ،فوزية عبد الستار ،شرح قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ،دار النهضة العربية-43

 .الثانيةطبعة ال، 1444لقاهرة والكتاب الجامعي ،سنة القاهرة مطبعة جامعة ا
  .2222قدري عبد الفتاح الشهاوي ،الموسوعة الشرطية القانونية ،عالم الكتب ،القاهرة ،سنة -44
دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في –كامل السعيد ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية - 45

دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان الأردن  ،سنة –ن الأردنية والمصرية والسورية وغيرها ـــــــــــــــــــــالقواني
.،دون طبعة  1442  

 1444نة ــــــــــــــــالإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية  ،سمأمون سلامة ،-46
.الأول زءــــــــــــــالج  

،الجزء  2228دار النهضة العربية ،سنة ،نائية في التشريع المصري مأمون سلامة ،الإجراءات الج-47
 . الأول والثاني

سنة في التشريع المصري ،مكتبة النهضة ،،شرح قانون الإجراءات الجزائية  مأمون سلامة-48
 .الثانيالجزء ، 1444

.الأولى،الطبعة  2282محسن فؤاد فرج،جرائم الفكر والرأي والنشر ،دار الفكر العربي ،سنة -49  
،طبعة  1442محمد أبو العلا عقيدة ،شرح قانون الإجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،سنة -51

  .الثانية
سنة القاهرة ،دار الجامعة الجديدة ، محمد التغدويني ،تحريك الدعوى العمومية بطريق الشكوى ،-51

.دون طبعة  1448  



 ،الجزء الأول 2222،مطبعة الإحسان ،سنة  جيز في أصول المحاكمات الجزائيةمحمد الفاضل ،الو -52
.الرابعةالطبعة   

 1448مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ،دار هومة الجزائر،سنة ،محمد حزيط -53
  .الثالثةالطبعة 

محمد صبحي نجم ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم الخاص ،ديوان المطبوعات الجامعية سنة -54
 .الثانية،الطبعة 2224

مكتبة دار الثقافة ،قانون أصول المحاكمات الجزائية  محمد علي سالم العياد الحلبي ،الوسيط في شرح-55
      . الأولالجزء ، 2221 للنشر والتوزيع ،سنة 

،مكتبة دار الثقافة قانون أصول المحاكمات الجزائية  محمد علي سالم عياد الحلبي ،الوسيط في شرح-56
 .الثالث،الجزء  2221للنشر والتوزيع ،عمان ،سنة 

محمد محي الدين عوض ،القانون الجنائي والإجراءات في التشريعين المصري والسوداني ،المطبعة -57
.  2210العلمية بالقاهرة ،سنة   

و فريجة حسين ،شرح قانون الإجراءات الجزائية ،الضبطية القضائية والنيابة فريجة محمد هشام -58
 . 1424سنة الجزائر ،،دار الخلدونية ، الاتهامالعامة والتحقيق و غرفة 

محمود السيد التحيوي ،النظرية العامة لأحكام القضاء وفقا لآراء الفقه وأحكام المحاكم ،دار -59
 .،بدون طبعة  1441معي ،الإسكندرية ،سنة الفكر الجا

جراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية محمود محمود مصطفى ،تطور قانون الإ-61
 . الأولى،الطبعة  2212سنة ، القاهرة

سنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، محمود محمود مصطفى ،شرح قانون الإجراءات الجزائية-61
 . الثانية عشرالطبعة  2288

محمود محمود مصطفى ،شرح قانون الإجراءات الجنائية  ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب -62
 . الحادية عشر،الطبعة  2221سنة  ،الجامعي

 2222سنة ر النهضة العربية ،القاهرة ،،شرح قانون الإجراءات الجزائية ،دا محمود نجيب حسني-63
 . 022بند 



الآفاق الحديثة شروع تقنين الإجراءات الجنائية ،الحديثة في م الاتجاهاتمدحت سامي لطفي ،-64
ى دنــــــــــمشروع قواعد الحد الأ،والجنائية  الاجتماعيةفي تنظيم العدالة الجنائية ،المركز القومي للبحوث 

. 2222لتنظيم العدالة الجنائية ،سنة   
 . 1444معراج جديدي ،الوجيز في الإجراءات الجزائية ،بدون دار نشر ،الجزائر ،سنة -65
مولاي ملياني بغدادي ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ،المؤسسة الوطنية للكتاب -66

 . 2221سنة  ،الجزائر
 الكتب الخاصة *

الجنائية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب إبراهيم إبراهيم الغمار ،الشهادة كدليل إثبات في المواد -11
 .1441القاهرة سنة 

ة ــــــــــــــــــة العليا ،دارسجتهاد المحكمامع  الاتهامنفة أمام غرفة أإبراهيم بلعليات ،أوامر التحقيق المست-12
. 1440الجزائر ،سنة  ىدار الهدعلمية تطبيقية ،   

،الجزء  2220إبراهيم نجيب سعد ،القانون القضائي الخاص ،منشأة المعارف بالإسكندرية ،سنة -13
  .الأول
،طبعة جديدة ومنقحة في ضوء قانون قيق القضائي ،دار هومة ،الجزائر أحسن بوسقيعة ،التح-14
 . 1441،سنة  1440نوفمبر  24
 . الأول،الجزء  1442أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص  ،دار هومة ،طبعة -15
ابق ،منشأة المعارف الإسكندرية أحمد أبو الوفاء نظرية الدفوع في قانون المرافعات ،المرجع الس-16
 .الثامنة،الطبعة  2288سنة 
أة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمرحلة المحاكمة الجنائية ،منش،الضمانات الدستورية للمتهم في  أحمد حامد البدري محمد-17

.1441سنة  ،المعارف مصر  
 ،أحمد حسين الجداوي ،سلطة المحكمة في تعديل وتغيير التهمة الجنائية ،دار الجامعة الجديدة-18

 . 1424الأزاريطة سنة 
  1441ة ـــــــــــــــــــــــــــــالعربية ،القاهرة ،سنأحمد عبد العليم ،الصلح في الدعوى الجنائية ،دار النهضة -19



أحمد غاي ،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ،دراسة مقارنة للضمانات النظرية -11
هومة  لأجنبية والشريعة الإسلامية ،داروالتطبيقية المقررة للمشتبه فيه في التشريع الجزائري والتشريعات ا

 .  1442،سنة الجزائر
 .2222أحمد فتحي سرور ،النقض في المواد الجزائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة  -11
 .2282أحمد كامل سلامة ،الحماية الجنائية لأسرار المهنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة -12
،دار الجامعة  تدلالالاسإدريس عبد الجواد عبد الله بريك ،ضمانات المشتبه فيه في مرحلة -13

 .،دون طبعة  1442الجديدة للنشر ،سنة 
 .الطبعة الثانية ،البند الثامن دون سنة للنشر ،أسامة عبد الله قايد ،ضمانات المشتبه فيه ،-14
 .للنشر ،دون طبعة أمينة النمر ،الدعوى وإجراءاتها ،منشأة المعارف الإسكندرية ،دون سنة -15
رافعات ،دون دار للنشر،سنة ،القاضي والجزاء الإجرائي في قانون الم الأنصاري حسن النيداني-16

2224                                                                                                
 إيمان محمد علي الجابري ،يقين القاضي الجنائي ،دراسة مقارنة في القوانين المصرية والإماراتية-17

  . 1442سنة ،والدول العربية والأجنبية ،منشأة المعارف الإسكندرية 
،ديوان  ي والمراقبة القضائية في التشريع الجزائري والمقارنبوكحيل الأخضر،الحبس الاحتياط-18

 .المطبوعات الجامعية ،دون سنة للطبع
جمال إبراهيم عبد الحسين ،تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت -19
 .الأولى،الطبعة  1422سنة 
النسر الذهبي للطباعة ،سنة ورية لأعمال الضبطية القضائية  ،جمال جرجس ،الشرعية الدست-21

1441 . 
الجزائري في مادة الجنح والمخالفات ،قرارات للمحكمة العليا ،منشورات   الاجتهادجمال سايس ،-21

 .الأولى،الجزء الأول،الطبعة  1420كليك ،سنة 
، دليل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات ،في التشريع الجزائر على هدي المبادئ نجيميجمال -22

 .الثانيزء ،الج 1420،سنة  الجزائرالدولية للمحاكمة العادلة ،دار هومة ،
 ،دون طبعةعارف ،الإسكندرية ،بدون سنة نشرحاتم بكار ،أصول الإجراءات الجنائية ،منشأة الم-23



 1441،حامد الشريف ،بطلان الحكم في المواد الجنائية ،دار الكتب القانونية ،مصر ،سنة -24
  .دون طبعة 

،الطبعة  1441لصمت  ،دار النهضة العربية ،سنة حسام الدين محمد أحمد ،حق المتهم في ا- 25
  .الثالثة
حسن بسيت خوين ،ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة -26
 . الأولالجزء ، 2282سنة 
 الأردن ية ،دار العلمية الدولية للنشر ،حسن يوسف مصطفى ،رقابة الشرعية في الإجراءات الجزائ-27
 .الأولىالطبعة ، 1441سنة 
حسيبة محي الدين ،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ،دراسة مقارنة ،دار الجامعـــــــــــــــــــــة -28

. 1422الجديدة الإسكندرية ،سنة   
حسين طاهري ،اختصاصات النيابة أثناء مرحلة الاستدلالات ،دراسة مقارنة ،دار الخلدونية -29
 . 1422ائر سنة الجز 
حسين محمد إبراهيم ،الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي ،دار النهضة العربية ،مصر ،سنة -31

2282. 
 ، رياض شمس ،الحرية الشخصية في التشريع الجنائي المصري ،مطبعة دار الكتب المصرية ،القاهرة-31

 . 2210نة ــــــــــس
الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،حماية درياس زيدومة -32

 .1442القاهرة ،سنة 
سامي الحسيني ،النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة -33

.2221سنة    
سليمان عبد المنعم ،إحالة الدعوى الجنائية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ،سنة -34

2222  . 
سليمان عبد المنعم ،بطلان الإجراء الجنائي ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ،سنة -35

2222. 



النهضة العربية  ،دار( دراسة مقارنة)شريف سيد كامل ،الحق في سرعة الإجراءات الجنائية -36
 . 1442القاهرة ، دون طبعة ،سنة 

 ،دون طبعة  1442ضياء الدين حسن فرحات ،البصمات ،منشأة المعارف بالإسكندرية ،سنة -37
،حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري ،مؤسسة سماتي طيب -38

 . الأولى،الطبعة  1448البديع للنشر والخدمات الإعلامية ،الجزائر ،سنة 
عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون  والاستدلالعادل عبد العالي خراشي ،ضوابط التحري -39

  . 1441للنشر ،سنة  الوضعي ،دار الجامعة الجديدة
 .،دون طبعة 2224لإسكندرية، سنة باالبطلان الجنائي ،منشأة المعارف ،عبد الحميد الشواربي -41
ة ــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرحمان الدراجي ،الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية ،دراسة تحليلي-41
.  الأولىالطبعة ، 1421ة منشورات الحلبي الحقوقية ،سنة ـــــــــــــــــــــــــــمقارن  
 ، 2222سنة ،تقادم الدعوى الجنائية ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ، عبد الرحيم صدقي-42

2221. 
عبد الرؤوق مهدي ،شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة  -43

 .الأول،الجزء  2222
ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد العزيز سعد ،إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية ،دار هوم-44
.الثانية،الطبعة  1444سنة ، ر ـــــــــــــــــــــــــــــــالجزائ  
،إشكالات التنفيذ الجنائية ،شركة البهاء للبرمجيات والكمبيوتر والنشر  عبد الفتاح مراد-45

 .للنشر ،دون طبعة الإلكتروني القاهرة، دون سنة 
عبد الفتاح مراد ،التصرف في التحقيق الجنائي وطرق الطعن فيه ،منشأة المعارف بالإسكندرية -46

.دون سنة للطبع   
لة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة ،دراسة مقارنة عبد الكريك الردايدة ،دور أجهزة العدا-47

،الطبعة  1421مابين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،الأردن ،سنة 
 .الأولى
 ،عبد الله أوهايبية ،ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي ،الإستدلال-48

 .2221للمطبوعات الجامعية ،طبعة الديوان الوطني 



 . 1442عصام أحمد البهجي ،حماية الحق في الحياة الخاصة ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،سنة -49
عصام أحمد عطية البهجي ،الحكم الجنائي وأثره في الحد من حرية القاضي المدني ،دار الجامعة -51

 .2221الجديدة للنشر ،مصر ،سنة 
مومية ،دراسة مقارنة ،دار هومة ،السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى الععلي شملال -51

. 1442نة ـــــــــــــــــــــــس  
علي محمد الدباس ،وعلي عليان أبو زيد حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية -52

 .الثالثة،الطبعة  1422في تعزيزها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الأردن  ،سنة 
 . 2222 سنة عمرو عيسى الفقي ،ضوابط الإثبات الجنائي ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،-53
الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام ،دار النهضة العربية ،سنة ،محمد غنام  مغنا-54

2288. 
،دون  1441العربية ،مصر ،سنة غنام محمد غنام ،حق المتهم في محاكمة سريعة ،دار النهضة -55
  .طبعة
. 2221فاضل زيدان ،سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ،مطبعة الشرطة ،بغداد ،سنة -56  
 2222،منشأة المعارف بالإسكندرية ،سنة  ظرية البطلان في قانون المرافعاتفتحي والي ،ن-57

.الطبعة الأولى  
 2221،فوزية عبد الستار ،الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،سنة -58

 .دون طبعة 
قدري عبد الفتاح الشهاوي ،أصول وأساليب التحقيق والبحث الجنائي ،مطبعة عالم الكتاب -59

 .دون سنة للطبع ،مصر 
كمال عبد الواحد الجوهري ،تأسيس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلة ،دار محمود -61

 . 2222للنشر والتوزيع ،سنة 
لفته هامل العجيلي ،حق السرعة في الإجراءات الجزائية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،سنة -61

  .الأولى،الطبعة  1441
 1448،التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية  ،سنة لواء أحمد بسيوني أبو الروس -62
  . الثانيةة ــــــــــالطبع



القاهرة ، سنة دار الفكر العربي،مأمون سلامة ،الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ،-63
  .الأول،الجزء 2288

 . 1444،سنة   العربيةشريع المصري ،دار النهضة مأمون سلامة ،الإجراءات الجنائية في الت-64
.،الوجيز في الإجراءات الجنائية ،توزيع مكتبة الجامعة ،بدون سنة مأمون سلامة وجودة جهاد-65  
مجدي أنور حبشي ،ضمانات المتهم في ضوء التعديلات الحديثة في قانون الإجراءات الجزائية -66

 .1442الفرنسي دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة 
ة ـــــــــــالدعوى الجنائية  ،دار النهضة العربي لانقضاءمجلاد ساير السيحان الظفيري ،التقادم كسبب -67

.الأولى،طبعة  1441سنة ،القاهرة    
مجيد خضر السبعاوي ،الحماية الجنائية والدستورية لحرمة المسكن ،دار العتب القانونية ،سنة -68

 .دون طبعة ، 1422
سنة ة ،دار الفكر الجامعي ،القاهرة ،،التنفيذ وإشكالاته في المود الجنائيمحمد أحمد عابدين -69

 .،دون طبعة2220
محمد الطراونة ،ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية ،دراسة مقارنة  ،دار وائل للنشر -71

 .الأولى، الطبعة  1442والتوزيع عمان الأردن ،سنة 
عامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية ،دراسة مقارنة ،دار محمد حكيم حسن الحكيم ،النظرية ال-71

 . 1441النهضة العربية ،سنة 
،دون  1424محمد خميس ،الإخلال بحق المتهم في الدفاع ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،سنة -72

 .طبعة 
محمد طراونة ،ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية ،دراسة مقارنة ،دار وائل للنشر عمان -73

  .الأردن ،دون سنة للنشر 
.،دون طبعة  2282محمد عبد الغريب قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق ،مطبعة المدني، سنة -74  
في القانون المقارن  والاستدلالالتحري محمد علي السالم الحلبي ،ضمانات الحرية الشخصية أثناء -75

 .الثانيةمنشورات ذات السلاسل ،الكويت ،بدون سنة للنشر ،الطبعة 
راسات والنشر محمد علي جعفر ،الأحداث المنحرفون ،دراسة مقارنة ،المؤسسة الجامعية للد-76

 . 2224سنة والتوزيع الجزائر ،



محمد كامل إبراهيم ،النظرية العامة للبطلان في قانون الإجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية للطبع -77
 . 2282والنشر والتوزيع ،القاهرة ،سنة 

،سنة  عين أمليلة الجزائرمحمد محدة ،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ،دار الهدى -78
 .الأولى، الطبعة 41الجزء ، 2222-2221

بمحام أثناء تحقيقات الشرطة القضائية ،دار النهضة العربية ،سنة  الاستعانةمحمود أحمد طه ،حق -79
2221. 

محمود عبد العزيز خليفة ،مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي -81
 .الثاني،العدد  2221الإمارات العربية المتحدة ،الشارقة  ،سنة 

دار الفكر الجامعي ،مصر -دراسة مقارنة–مود عبد ربه القبلاوي ،التكييف في المواد الجنائية مح-81
.1441سنة   
،بند  الثانيالجزء دون دار طباعة ،دون سنة ،محمود محمود مصطفى ،الإثبات في المواد الجنائية  ،-82

228 . 
ضة العربية ،القاهرة ،سنة محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،دار النه-83

.الطبعة الثالثة  2221  
دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية  ،سنة ، محمود نجيب حسني البطلان في المواد الجنائية-84

2221.  
،دار النهضة العربية ،القاهرة  الاستدلالاتمدحت رمضان ،تدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمع -85

 .بدون سنة للنشر 
عبد الحليم رمضان ،الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية ،في ضوء تعديلات مدحت -86
،دون طبعة  1444دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة ( دراسة مقارنة ) ون الإجراءات الجنائية ــــــــــــــــــقان  

،الإسكندرية ،سنة مدحت محمد الحسني ،البطلان في المواد الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية -87
2221. 

،بدون  1441مصطفى محمد الدغيدي ،التحريات والإثبات الجنائي ،دار الكتب القانونية سنة -88
  .طبعة



مصطفى يوسف محمد علي ،إشكالات التنفيذ الجنائية ،دراسة مقارنة وفقا لآراء الفقه وأحدث -89
 .،دون طبعة  1448أحكام القضاء ،منشأة المعارف بالإسكندرية ،سنة 

نائل عبد الرحمان ،محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية ،دار الفكر للطباعة والنشر -91
 .،دون طبعة 2222والتوزيع عمان ،سنة 

سنة ،عين أمليلة ،دار الهدى ، للمحكمة العليا ،محكمة الجناياتنبيل صقر ،الاجتهاد القضائي -91
1421 . 

لمواد الجزائية ،الموسوعة القضائية الجزائية ،دار الهلال للخدمات نبيل صقر ،البطلان في ا-92
 . 1441الإعلامية وهران ،سنة 

  ،ونيـــــــــــــــــــــــــنبيل صقر ،التقادم في التشريع الجزائري نصا وشرحا وتطبيقا ،موسوعة الفكر القان-93
. 1422دى عين أمليلة ،الجزائر ،سنة ـــــــــــدار اله  

نبيل صقر ،الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية ،الموسوعة القضائية الجزائرية ،دار الهلال للخدمات -94
 .الإعلامية ،الجزائر ،دون سنة للنشر 

 ،بدون طبعة  1442سنة الجزائر ،،محاضرات في الإثبات الجنائي ،دار هومة ،مروك نصر الدين -95
للإثبات في المواد الجنائية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة  هلالي عبد اللاه أحمد ،النظرية العامة-96

 .الأولى ،الطبعة 2282سنة  ،العربية
 الرسائل الجامعية *

أحمد فتحي سرور ،نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ،رسالة دكتوراه  ،كلية الحقوق، -11
 .2282جامعة القاهرة، سنة 

أحمد محمد عبد اللطيف الفقي ،الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة ،رسالة دكتوراه مقدمة -12
 .بكلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،مصر 

أحمد محمد يوسف وهدان ،الحماية الجنائية للأحداث ،دراسة في الاتجاهات الحديثة للسياسة -13
 . 2221ق ،سنة الجنائية رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،كلية الحقو 

لوم عتخصص الأطروحة دكتوراه ،حماية الشرعية الإجرائية أثناء مرحلة التحقيق ،زواوي آمال -14
 . 1421/1421الجنائية كلية الحقوق البليدة ،جامعة البليدة ،سنة 



جمال الدين عنان ،سرية التحقيق بين المبدأ والتحقيق ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستير في -15
 .1444/1442انون الجنائي والعلوم الجنائية ،كلية الحقوق بن عكنون الجزائر ،سنة الق

حسن محمد ربيع ،حماية حقوق الإنسان ،والوسائل العلمية المستحدثة للتحقيق الجنائي ،رسالة -16
 . 2282جامعة الإسكندرية ،سنة ،دكتوراه كلية الحقوق 

جامعة ،،كلية الحقوق  التحقيق ،رسالة ماجيستيربل وبعد ،التصرف في الدعوى قمبروك حورية -17
 .1441سنة الجزائر 

،الحق في الإعلام وقرينة البراءة ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجيستير ،جامعة الجزائر ،سنة زمورة داود -18
1444-1442 . 

 دوار معمر ،آليات مراقبة التحقيق القضائي في التشريع الجزائري ،مذكرة مكملة لنيل شهادة-19
  .1424/1422الماجيستير في القانون الجنائي ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،سنة 

سامي حسيني الحسن ،النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ،رسالة دكتوراه ،عين -11
 . 2221دار النهضة العربية ، سنة ،شمس 

الفردية في الدعوى الجزائية ،رسالة ماجيستير ،المساس بالحقوق الأساسية والحريات بورحيل سمير -11
  . 1441سنة لجزائر ،كلية الحقوق ،بن عكنون ،جامعة ا

 ،عبد الرحمان محمد عبد الله الحضرمي ،سلطات مأمور الضبط القضائي في حالة الجريمة المشهودة-12
 .2288رسالة دكتوراه ،أكاديمية الشرطة ،كلية الدراسات العليا ،سنة 

عبد الستار الكبيسي ،ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية -13
 . 2282الحقوق ،جامعة القاهرة ،سنة 

،التكييف القانوني في المواد الجزائية ضمن التشريع الجزائري ،مذكرة شطيبي عبد السلام -14
 . 1421ماجيستير فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية ،جامعة الجزائر ،سنة 

،ضمانات حقوق الإنسان أثناء مرحلة البحث والتحري ،رسالة ماجيستير في بوحجلة عبد الله -15
 . 1421/1421،جامعة الجزائر ،سنة القانون الجنائي والعلوم الجنائية 

عبد الله ماجد العكايلة ،المسؤولية الجنائية لمأموري الضبط القضائي ،دراسة مقارنة ،رسالة -16
 . 41،الجزء  1448كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،سنة   ،دكتوراه



 القانون عثمان دشيشة ،الحصانة النيابية وأثرها على الدعوى العمومية ،رسالة ماجيستير في-17
 . 1441الجنائي كلية الحقوق ،الجزائر ،سنة 

كمال عبد الرزاق فلاح خريسات ،رضا المجني عليه ودوره في المسؤولية الجنائية ،رسالة دكتوراه -18
 . 2221مقدمة بكلية الحقوق ،جامعة الإسكندرية ،مصر ،سنة 

،ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ،رسالة ماجيستير في العلوم الجنائية ،كلية مبروك ليندة -19
  . 1442الحقوق بن عكنون ،الجزائر ،سنة 

مباركة يوسفي ،دور كل من النيابة العامة والدفاع خلال مرحلة التحقيق ،شهادة ماجيستير -21
 .  1441-1441جامعة الجزائر ،سنة 

،رسالة الابتدائيريات الأولية والتحقيق المتهم اثناء مرحلة التح،ضمانات سلطان محمد شاكر -21
 . 1421ماجيستير في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة باتنة، سنة 

محمد شنوفي ،التجنيح القضائي في القضاء الجزائري المقارن ،مذكرة ماجيستير في القانون الجنائي -22
 . 1444،سنة  والعلوم الجنائية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر

وق ـــــــــــــــــــــــــــــــــطروحة دكتوراه في الحقأمحمد عبد الغريب ،المركز القانوني للنيابة العامة ،دارسة مقارنة ،-23
. 2222ة القاهرة ،سنة ـــــــــــــــجامع  
محمد محدة ،التحريات الأولية وعلاقتها بغيرها من مهام الضبطية القضائية ،رسالة ماجيستير ،غير -24

 . 2280منشورة ،معهد الحقوق والعلوم الإدارية ،جامعة قسنطينة ،سنة 
 الحقوق ،فرع ،نطاق سلطات قاضي التحقيق والرقابة عليها ،أطروحة دكتوراه فيدرياد مليكة -25

     . 1422سنة ،القانون الجنائي 
 ،حماية حقوق الإنسان أثناء المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية ،رسالة ماجيستيرتاحنوش نادية -26
 .1444/1442سنة 

  المقالات–البحوث –المجلات –الدوريات *
،المجلة القضائية للمحكمة  الاحتياطيمدة الحبس  انتهاءعنوان مسألة أحسن بوسقيعة ،مقال ب-11

 . 41،العدد  2222العليا لسنة 
    رية ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبشير محمد الشوريحي ،حقوق الإنسان أمام القضاء في الإسلام ،مجلة المحاماة المص-12
 .2222سنة 



 ،الابتدائيالمستحدثة لضمانات الحرية الفردية في التحقيق  الاتجاهاتحسن صادق المرصفاوي ،-13
 . 121،عدد  2211جويلية مجلة مصر المعاصرة ،

سنة نائي ،المجلة الجنائية القومية ،حسن صادق المرصفاوي ،الجوانب العملية في التحقيق الج-14
 .22المجلد  2281

أمام القضاء ،مجلة الأمن العام  سامي صادق الملأ ،استعمال الحيل لضبط الجناة وحجيتها-15
 . 20،عدد  2222ة يجويل
كجهة قضائية للتحقيق وعلاقتها بمحكمة الجنايات ،محاضرة   الاتهامعبد العزيز سعد ،دور غرفة -16

 . 2221بر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوفم 10،12قدمت في الندوة الوطنية للقضاء الجنائي ،زرالدة الجزائر ،يومي 
  42دد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع، 12،مجلة المحاماة المصرية ،سنة  الاحتياطيعيفي محمد ،مقال بعنوان الحبس -17
الأساليب الفنية الحديثة في التحقيق  لاستخدامالجوانب العلمية والتاريخية محمد إبراهيم زيد ،-18

 . 41، عدد 24،المجلد  2212الجنائي المجلة الجنائية القومية ، نوفمبر 
 والاقتصادمحمود نجيب حسني ،قوة الحكم النهائي في إنهاء الدعوى الجنائية ،مجلة القانون  -19

 . 2211،سنة  12القاهرة رقم 
تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي ،تبليغ قرار إحالة ،،مقال بعنوان محكمة الجنايات سيدهم مختار -11

 .متهم فار إلى المحكمة 
مصطفاي عبد القادر ،مقال بعنوان أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها ،المجلة القضائية -11

 .41،العدد  1442للمحكمة العليا لسنة 
 المجلات القضائية *

 سنة العدد الثاني ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائر،، القضائيةالمجلة -11
2224 .  

سنة العدد الأول ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائر ،المجلة القضائية ،-12
2282 . 

محكمة العليا ،الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــر ،العدد الثاني ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للالقضائية المجلة -13
. 2282ة ـــــــــــــــــــــــــــــــسن  



،العدد الثالث ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائر،  المجلة القضائية-14 
. 2282سنة    
،العدد الثاني ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المجلة القضائية-15
. 2224ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــسن  
،الجزائــــــــــــــــــــــــــــــر المستندات والنشر للمحكمة العليا ،العدد الثاني ،صادرة عن قسم المجلة القضائية -16 

. 2222ة ـــــــــــــــــــــــــسن  
سنة ،العدد الأول ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائر ،المجلة القضائية -17

2221 . 
سنة زائر ،،العدد الأول ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجالمجلة القضائية -18

2221. 
،العدد الثاني ،صادرة عن قسم الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا ،الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المجلة القضائية -19

.2221سنة    
،العدد الثالث ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا الجزائـــــــــــــــــــــــــــــر  المجلة القضائية-11
  . 2221ة ــــــــــــــــــــــــــسن

،العدد الرابع ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــر المجلة القضائية -11
. 2221ة ــــــــــــــــــــــــــــسن  

ــــر ،العدد الأول ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائـــــــــــــــــــــــــــــالمجلة القضائية -12
.2220ة ــــــــــــــــــــــــسن     

،العدد الثاني ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــر المجلة القضائية -13
. 2220ة ـــــــــــــــــــــــــــــــسن  

،الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــر  المستندات والنشر للمحكمة العليا،العدد الأول ،صادرة عن قسم  المجلة القضائية-14
.2222ة ـــــــــــــــــــــــــسن  

،العدد الأول ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائـــــــــــــــــــــــــــر المجلة القضائية -15
  . 2221سنة 



،العدد الأول ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائـــــــــــــر المجلة القضائية -16
 . 2222سنة 
،العدد الثاني ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائــــــــــر، المجلة القضائية -17
 . 2222سنة 
ت والنشر للمحكمة العليا ،الجزائـــــــــر، ،العدد الأول ،صادرة عن قسم المستنداالمجلة القضائية -18
 . 1442سنة 
،العدد الأول ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائـــــــر، المجلة القضائية -19
 .1440سنة 
،العدد الثاني ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائــــــــر، المجلة القضائية -21
 .1440سنة 

نشرة القضاة ،العدد الأول ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائـــــــــــــــــــــــــــــر، -21 
  . 1442ة ـــــــــــــــــــــــــــــــسن

ـــــــر، ،العدد الثاني ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائـــالمجلة القضائية -22
 . 1442سنة 
،العدد الأول ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزاــــــــــــر،سنة المجلة القضائية -23

 1442  
،العدد الثاني ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائــــــــــــــر المجلة القضائية -24
 . 1448سنة 
،العدد الأول ،صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــر المجلة القضائية -25

.1424سنـــــــــــــــــــــة   
قرارات غير منشورة*  
.غير منشور  11/24/2228قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في -  
غير  12/40/1424،قرار بتاريخ  244442ة الجنح والمخالفات ،ملف رقم قرار صادر عن غرف-

.منشور   



 12/24/1422،قرار بتاريخ  2022421قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات ،ملف رقم -
.غير منشور   

. 22/24/2202قرار محكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ -  
. 11/48/2221قرار محكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ -  
. 20/41/2828قرار محكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ -  
(.مستخرجة من دالوز) 42/42/2221قرار المحكمة الابتدائية الكبرى بباريس صادر بتاريخ -  
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 ملخص الأطروحة باللغة العربية 
 و،لكفالة احترام الحرية  وضعتهي القيود التي ،و لا بنص إجراء إلا أنه جرائية الشرعية الإتعني 

ذا إدون رقابة  هاتطبيق لم يتركو ، هاوحدد ضوابط خلال مسار الدعوى العموميةجراءات الإالمشرع ضبط 
المسؤولية  ) ابيةـــجزاءات عق من خلال تقرير حماية قانونية تتمثل في تطبيق عن مساره الصحيحالحاد 

 . (حق التعويض  ) ومدنية( المسؤولية التأديبية  )ديبية وتأ(  اتبطلان الإجراء) جرائية إو  (الجزائية 
 العبرة تإذ ليس مازال لم يرق بعد إلى الفعالية في التطبيقلحماية الإجراءات المقرر ونظام الضمانات 

ذا تم إلا إيكون فعالا  تطبيق الشرعية لافإن ومن ثمة وإنما بقوة التنفيذ والتطبيق ، بحجم النصوص القانونية
 لا تطبيق هفإذا كان لا إجراء إلا بنص فإن، بضوابطهاجراءات والتقيد لإلالحرص على التطبيق الصحيح 

 .ني ملزم لرجال القضاء نص قانو الإجرائية  نص إلا باحترام إجراءاته كون الشرعية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Résumé  
  

La légalité procédurale signifie fondamentalement  que la procédure 

repose sur des textes, c’est-à-dire, il n’y a pas de procédure sans texte, il s’agit  

en fait des restrictions mises en œuvre pour assurer  la  protection des libertés 

individuelles. Le principe  essentiels de ces procédures découlent de textes 

adoptés par le législateur au cours de l’action publique,  il fixe préalablement ces 

règles et le  contrôle de leurs application par la mise en place  d’une mesure de 

protection juridique ayant pour objet la poursuite de la personne accusée de 

l’infraction et de lui appliquer les sanctions prévues par la loi. Cette sanction 

peut être une pénale (responsabilité pénale), procédurale (nullité des 

procédures), disciplinaire (responsabilité disciplinaire) et civile (réparation). 

Cependant , cette garantie prévue pour la protection des procédures est 

loin d’être efficace dans son application,  on estime  que  l’importance n’est pas 

dans le contenu des textes juridiques mais dans leurs pouvoir  d’exécution et 

d’application , cela veut dire que l’application de la légalité ne peut être efficace 

que si la procédure est juste et équitable  , donc,  s’il n’y a pas de procédure sans 

texte, il n’y a donc pas d’application de texte sans respect de ses procédures, du 

fait que la légalité procédurale est un droit contraignant pour les magistrats . 

 

 
 
 

 
 
 


